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لملفك اسم 


بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسى قواعد أصول الدين» وقواعد 
الاجتهاد والاستنباط للفقهاء المجتهدين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والهاسكليرة ؛ سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم وسار على 
نهجهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإنَّ أهم ما ينفع الإنسان في دنياه وأخراه معرفة خالقه والإيمان به وسلوك 
الطريق الموصل إلى مرضاتهء وذلك بدراسة كتابه المبين الذي تعهّد الله بحفظه 
على مر السنين. . . ولكن العلوم والمؤلفات التي ألفت والإحصائيات والتقارير 


التي أجريت بشأن كتاب الله © 


له كثيرة جداً . 

ومن أهم العلوم التي ينبغي صرف الجهد فيها علم (الأصولين) أصول الدين 
وأصول الفقه؛ فبالأول يتركز الإيمان في النفسء فيُقبل عمل العبد أو يِرَد. 
ولذلك سماه أبو حنيفة يكْلْنْهُ (الفقه الأكبر). 

وبالثاني تُستنبط الأحكام الفقهية التي تضمها النصوص الشرعية... فحين 
ختم الله يله الرسالات السماوية» واختار لعباده رسالة الإسلام» جعلها وافية 
لما يحتاج إليه العباد في دنياهم وأخراهم إلى أبد الدهرء ضرورة كون هذه 
الرسالة خاتمة للرسالات فجاءت تلك النصوص مكتنزة بالمعاني والأسرار» فلم 
تضق لغتها عن حمل معاني كلام الله الذي جاء تَنِيًا لَكُلّ شَّنَءِ)4 [النحل/ 89]. 

ولما كان الأمر بهذه الأهمية شمر علماؤنا الكرام عن ساعد الجد لاستنباط 
أحكام ما لم يرد له نص صريح في القرآن الكريم أو في السّنّة النبوية الشريفة . 

وسالةة راسة هلها كذ التهووهن ‏ القران بوا له" القبووة تور اشة عمق معي 
بمبادئ اللغة والعقل والمصلحة والمنطق والقياس. اهتدوا بعون من الله وتوفيقه 
إلى معرفة القواعد الجليلة التي استقرت في تلك النصوص والتي ترسم لهم سبل 


5 تقديم 


الاستنباط وتفريع الأحكام. حتى قام لديهم علم متكامل سمي بعلم أصول 
الفقه. لا يستغني عنه الفقيه المجتهد. ولا المفتي. ولا القاضي . 

ولهذا كانت معرفة قواعد هذا العلم ضرورية جداً للمسلم؛ لكون الحوادث 
نتخل3ة وغيز حامدة على مط معتغية > وكذلك أكثز علما ونا الأكلاء دمن التاليت 
في هذا الفن لأهيته فى :ذلك: 

ومن هنا أخذ المشرعون يستلهمون تلك القواعد في صياغة النصوص القانونية 
وفي شرحها؛ لأنَّ هذا العلم يتعامل مع النصوص وتحليلها واستخراج المعاني 
المسترة تختها . 

ومن بين الكتب المهمة في أصول الفقه كتاب «أصول الشاشي» المعروف 
وكاب التسديواقن سول الثقه النظام :الديق القنافي» اللاي العتانة الى امه 
وتاريخ وفاته» فجاءت دراسة هذا الكتاب وتحقيقه مما يضيء السبيل أمام 
الباحث في هذا الموضوع . 

ومن المعلوم أن كتاب «أصول الشاشي» هذا كتاب منهجي, ولا يزال عند 
ليه ليع ١ل‏ بتالامية ف لوت و افدا فيا نيوا عفان وقد طبع عدة طبعات 
مختلفة الخطوط مصوراً على نسخ مخطوطة في تلك الأصقاع» مع حواشيه 
اح ا ا الي ساروا ري 
2-00 ال في 7965 صفحة من القطع المتوسطء. ولم يذكر على 
طرّته اسم المسدن. ل أنه في نهاية المقدمة وؤوؤت: عيارة تضهاا” ا خورة: (كذا 
بالتاء المنقوطة») الراجي عضو (كذا بالضادء ويقصد عفو) مولاه. الشيخ خليل 
الميس مدير أزهر لبنان» وورد في نهاية الكتاب قوله: «ضبط النص وصححه 
الراجحي (كذا ويقصد الراجي) عضو مولاه الشيخ خليل علي ١‏ لمعيس دين ازغير 
ناكا ١‏ ترود ان تتح على التيول أن كهر يداد د له نضا كيرا فى انمه 
كثير من المخطوطات بطباعتها ونشرهاء ولكن هذا واقع الحال فضلاً عن أخطاء 
أخرى لا تعد ولا تحصى وردت في الدراسة وفي التحقيق. وكان ذلك سنة 
ه/1185م. 

درت طبعة أخرق للكتات فى .دان الكدت الحلامبة + ينروت انها 
0 أ نغ أكثر هخ عشرين عانا غلن هتدور الطيعة:المذكورة ودد 


تقديم /0 


وضع على غلاف الكتاب بعد ذكر العنوان قوله: «ضبطه وصححه عبد الله محمد 
الخليلي» في 757 صفحة» وتتطابق هذه الطبعة مع الطبعة التي ذكرناها آنفأ حرفا 
بحرف باخطائها وتصحيفاتها ونقصها . 

ومن أجل ذلك لا نعلم من هو المحقق الحقيقيء إلا أنْ تاريخ الطبع 
مختلف: فالطبعة المذكورة أولاً طبعت سنة 5407١ه/1987م»‏ والطبعة 
المذكورة ثانيا طبعت سنة 475١ه/‏ ”١٠١٠م‏ وقد طفحتا بالأخطاء والنقص 
والتصحيف ووسم الكلمات من حيث الإملاء والنحوى ف يجعل أمر تحقيق 
هذا الكتاس من جديد ضربة لازب. 
الخطيب باه ينوي تحقيق هذا الكتاتهء فحمدت مسعأه وقحفة؛ لمعر فتى بكونه 
جهة.. ومن جهةٍ أخرى أنْ هذا الكتاب قد ظلم بإهماله أولاً وبعدم إظهاره على 

وزاد سروري حين طلب إل الأستاذ الخطيب بعد إكماله الدراسة والتحقيق 
أن أكتب له مقدمة لتحقيقه لهذا الكتاب؛ لأنني كنت أشعر بضرورة طبع هذا 
الكتاس محمققاء طباعة تعيد له الحياة من جديدء بعد أن ظل يئن من التصحيفات 
والنقص والاضطراب ما جعل طلبة العلم يحجمون عن تحقيقه. 

فدبّجتٌ يراعة الأستاذ الفاضل ما أفصح عن علمه الغزير» وحرصه على تبليغ 
العلم» وكان من رأيي أن يقتصد في الشروح والتعليقات؛ إذ كان عمله بمثابة 
الشرح المسهب, والتحشية الواسعة على فقرات الكتاب, نفع الله راج 
الآاجر على ما أفاء به طلبته من سيل بحر علمه العرم. جزاه الله خيرا وسلده » 
وأخذ بأيدينا وأيديه إلى ما فيه الخير لخدمة ديننا الحنيف. فهو ولي النعم» وهو 
على ما يشاء فدير» وبالإجابة جدير » وإنه لنعم المولى ولنعم التصيت ة واخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


أ. د. محبي هلال السرحان 
/١6‏ شوال/ 171 ١‏ 
الموافق /10//7٠١‏ 5١١5م‏ 


يسعن الشم الرار ي_ الرحصي 
نفدم الحتكناب 


بام الرسساذ الممرسن 
الرأتورحبى وايرل السبعان 


المر لله الزي اسن مراعد سول الن ٠‏ وتراعر الزعملاد 
والرسشبالك للسم ٠‏ اهرس والصمزة راللغام ع سحام الرئبيار 
الرسلين ؛ سيدلا حير وغل اله وصعميم |ا فين ء وس تبعهم 
وا سام عفى لصوم ال بوم الرث . 


اما نهم د 
نإث لهم ما نفع الرساث في دشاء روإعراه معرؤة هنا لقه والايان 
به و شلوك الطربق الرصلن الى مرعناته + ذه ببيامة “نا به . امبمنع 
ا ١‏ إلغات الم ألعئت 


55 التواجريت 
ا ا إن لناب الله سعرا 5 كزيرة جلا 


ومرع هر العلرم ال نبت صرئ ا هيد ميا عض ( الصولين ) أصول 
والننوة وأصيرل (لمْم ؟ تباللوك بترلز انريان في النشن > فقيل صل 
العبد أو عرد ٠١‏ ولزلارم سراء ١ب‏ رهميئم” مه الل العمه الكلرع . 

وبالاق تئر الدمكام العْمِيه الي تيا النصوص الترعرظ .. 


رسال البقم , عمنيها واكيه لا يناج اليه الثباد بي ريلاهم 


وأعنام الى إن الدضر 2 عرو “نون هزه السالة مامد اوسا درس حء 
غادت تلله النصرس مَتَئِْء با معاي رالاسرار » م تضق لفتها عن 
صمل معا فى نهذ م الل الذي عام حلا تببانأ. دغل سكيم ييه ( الل سن 
ادبة :كم ) . 

ونا لاث الذس بهنذه (نرهرية سشسر عدائ نا اام عع ساعد !ليف 
لرستنيا ل اهام مالم يرد له شمن عمج ف التركان ارم أد في اسن 


هه اشبوية 


الصفحة الأولى من تقديم الدكتور محيي هلال السرحان بخط يده 


ييحم أي ضعمر قترعرع عد سرع غاغا عض ملرور الطبية الزكورة © دقر 
و حلم على علثرى (ررياب هر وكر النثران ثوله ج: ظ صشيلة عير 
عبرال تسيا فلبابي صحيل 65> صعوة ‏ م رك يل مق صرزء الفقلف”ة 
مع المية الى ينا هة سنا عرغاً جرف باعنطائا ربصجرهاط ومتهل . 

ومرع عل زلده نفك مع هر السمقٌ الحقيى , إل أت ماج 
١‏ لطيع مزاول : كالضلهمة الزكررة أولكُ طرهيت سمه" ©٠1اطر‏ 


ام » و_الطبيعة الزرسة اميا عمهيث شع 1435 تير ؟ > م 
قر طعى) إنرهطًا: والشتهن ع النعصيف ويس اشقهاات مع حصكك 


الزييوء والجر سسا يهل أمر عتتتت همذا وكلن ب مه عبديد 
طبري انه .. 

وى سررت عين 'عدني ترري اليب الوستان الما ل 
الركثرر ممار (لدعليب أنه نيو في شتت هذا الكناب ٠»‏ ترر تش ضهاء 
وستوبوج + طعرخي يرنه زاهية عالية م دب عرص جبعله مد م١‏ 
هيدا السل الغني ٠‏ هنا مره مهية . رمع عجبهة 5 عزف أن صا اكاب 
فد طلم ضرا له [رلئ رليم إطها ره على رصه د الفحيع . 

وزار سروري عين طلب اي السذا ذ ١‏ فغيب عد إكاله المرات رالققتيي 
ون اكتب له مقدعة لشتيعه لهذا القَناب + لذ “كفنت عشم سطرررة 
ليم ضمي ١‏ الكاب عنقق - طياعة بغير له اليا مرع عيبي , بير إن 
ظن بين عرم المعسييات واليقس را مسطراب ءة معل طلية العام 
جرون عرم حصليه . 


خربت ماعة الاسناد العاطل ما أنمم عن علىء الغررر ٠‏ م برضل عاوح 


00 


. سبي العام دياه مرع رأ ىف أن بقتصمد في التررع والسديّاتث ‏ إز 
35 مله عنابة الترع السيهب اوالحدية الراسمة على نقرات ولل6 يع ء 
سمح الله به م أعيال له الجر على ما اماد مه طليّم مرع سيل كر 
على, العرم ء حبئاه الله عييلة رسددء هرأ خم بأ ينا واد ١ل‏ سا ديه 
اكم قربة رسيا السّف ءعهير ول السم , ور عل عا سكاف ا 


ببالاجابة عدي > ران لس ا مول لشم النصير | وا طر وعوانا إن 


( أي رهر ريب الس ٠‏ 


0 


٠1‏ ممى صبرنادعان 


م 


الصفحة الأخيرة من تقديم الدكتور محيي هلال السرحان 


مُقدّمة المحفقق 


الحمد لله العلي القدير العليم الخبيرء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرستلية تنا محية حخاتو الأقياء البشي التلين الى بيعت الله برعمة 
للعالميرةء 

أما بعد: فإن دين الله الخاتم الذي لا يقبل الله يل ديناً سواه دينٌ كاملة 
أحكامه. لذلك جاءت شرائع هذا الدين العظيم شاملة لتنظيم كل أمور الحياة. 
فلا تخلو واقعة من وقائع الحياة من حكم الله تعالى . 

فالدين كله للهء لذلك أمرنا ان تدعوة وعندف .وان لا دضو الا نه 


قال الإمام أبو حنيفة النعمان الكوفي: «لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به 
والنعاء الماذون فيه الما مودرنيةه ها :قود عن قر لقعا فى 1 طون الأهاه للقن 
رد د لكاو ل الت فته 4 6 ذا تتاو لفرت و 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: «وليست تنزل بأحد في الدين نازلة إلا 
وفق اكتاب' الل تعالى الذالن على عيل الهناف فنها”"" . 

ومن هاعنا كلذف لأحكاء سار المختصيع فى ماتيا و لاهن خض تمن 
الشريعة الإسلامية: العموم والشمولء والتوالد الذاتيى» وهكذا سمت الشريعة 
وميك فيا | لبها لمتكا مله الغادلة . 

وكان لعلم أصول الفقه أثره الواضح البارز في التنوير والضبط بين المنطوق 
به والمسكوت عنهء وتقعيد للقواعد وإبراز صور القانون المحكم» وهو الأساس 
في بلوع درجة الاجتهاد. وهنا جك امات 55 افمنه 1لا وهو الإمام الغزالي 
يقول: «خير العلوم. أو أفضل العلوم. ما ازدوج فيه العقل والسمع واصطحب 
250 بوة المجباز على الذو المكتانء “لان عابدية :ميد امي عه تمن بذ غيل العري: عايدية 


الدمشقى الحنفى (ات757١ه)‏ 59357/5. 
00 الرسالة ضن 1 : 


١ ١‏ مَقَدّمة المحقق 


فيه الرأي والشرعء وعلم أصول الفقه من هذا القبيل)”''. 

إن واقع الأمة اليوم طغى عليه التقصير في اتباع الوحيين: الكتاب والسَنة 
في العلم والعمل. فكثْرَتُ الماديات» وشاعت المناهج المخالفة لما جاء بالقرآن 
والسَنَّة وبَعُد التأصيل العلمي الصحيحء والمنهج العلمي الرصين. فكثرت 
المتغيراكة نحت آرادو1 التغيين فى الثوابت» 

على هذا كان التعلم ثم التخصص في فن الأصول ضرورة للناظر والمستنبط. 
فالدعوة إليهء وإحياء آثاره دعوة شريفة كريمة» ولا سيما في هذه الأزمان. 
أزمان النقول من غير ضبط» وأزمان التحامل على الإسلام» والتلون والصراع 
الكافر مع الإسلام. وإنكار تكامله وصلاحيته» والتامر على إقصاء قانونه عن 
رياض الحياة الإسلامية الطاهرة» وقد انبرى لهذه الآثار العظيمة رجال أفذاذ 
يريدون حب الله تعالى ورسوله يَلِْهِه فأخرجوا كتبأ من هذا الفن العظيم كانت 
تحت طي النسيان» فقد صئف في فن أصول الفقه مصنفات عديدة» منها ما هو 
من المطولاتء. ومنها ما هو من المختصرات» ومنها ما هو بينهما . 

ل ل ل المؤمن الطيب فأخرجوا كتب اللأصول 
إلى النور تحقيقا ودراسة» ومكتباتنا العربية زاخرة بهاء وقد أحببت أن أكون مع 
هذه الصفوة ا الخيرة. 

فانتويت وبعد التوكل على الله تعالى الإسهام والتشرف بإخراج كتاب من كتب 
أصول الفقه الإسلامي., هذا العلم الجليل الضروري لاستثمار الكليات وإعطاء 
الأحكام الجزئيات بثوبها النضير البديع» فبحثت في مكتبات المخطوطات لعلي 
اجن حيزة هبرغ تهنا وعلمناء ا لاضنول كانت على الردوت كوو تا عرجها إلى 
النور» وبفضل الله تعالى وعند مفاتحتي لأستاذي الدكتور محيي هلال السرحان 
أرشدني إلى مخطوط اسمه: «أصول الشّاشي» لنظام الدين الشاشي الأصولي 
الفقيه الحنفي» وهو من علماء القرن السابع رحمه الله تعالى» والشّاشي بالألف 
الميا كن وين القنيتية المعسيف هده النية الى لين بوراء نهو سبحو يقال لها 
الشّاش» وهي من ثغور الترك» خرج منها جماعة كثيرة من أئمة المسلمين» كما 


6 المستصفى ص 5. 


مَقَدّمةَ المحقق نا 
كو اق ليم ل اين د الي ” 

والذي قال عنه العلامة اللكنوي”"': «أما «المختصر في علم الأصول). 
المعروف ب(أصول الشاشى»., المتداول في زماننا... فذكر صاحب «الكشف)7" 


أن اسمه كتاب الخمسين» وأنه لنظام الدين الشاشي , وأنه من علماء القرن السابع 
الهجري. قيل : ا المصنف لما صنفه خمسين سنة فسماه 4 

وهو من أهم الكتب المتخصصة بهذا العلم وأدقهاء فهو بحق مَعلمة من 
معالم علم أصول الفقه.ء حيث جمع فأوعى», وأتقن صنعة أصول الفقه أيما 
إتقان. وأجاد فيه إجادة شهد له بالفضل كل من جاء بعده من العلماء 


آله 


المتخصصين والباحئثين وطلبة العلم . 

زهان افو له عيقىا' خط لمكن ا للوتلاية عنم وذللك خل لقي أن 
العلماء تلقوه بقبول حسن وكفلوه بالشرح والدراسة. ولا كاف تحنل فلاوس اد 
معهداً دينياً في بلاد الهندء وباكستان» وأفغانستان» وآسيا الوسطىء وما جاورها 
من اتلد انها ناوي إلا والكتاب يدرس منهجاً معتمداً فيهاء ال 
هذا الكتايج دوتجار على كحضيب !يميق أنه طبع مرات عغدة فى الهتده :وباكسيتانغ 
وبيروت إِلّا أنّها لم تكن محققة تحقيقاً علمياً رصيناًء الأمر الذي يصعب على 


القاوءء الاهتداء الي مصادره التي استقى منها المؤلف. أو ما يصعب فك من 


. "8 

(؟) هو: أحمد بن عَبّد الحَىّ بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي, انق الحسناف: 
عالم بالحديث والتراجم» من فقهاء الحنفية» من كتبه: «الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة 
ط» و«الفوائد البهية في تراجم الحنفية ‏ ط)ا و«الرفع والتكميل في الجرح والتعديل ‏ ط) فى 
رجال الحديث». و«ظفر الأمانى فى مختصر الجرجانى ‏ ط) في مصطلح الحديث.». والامجموعة 
الفتاوي ‏ ط) مجلدان» و انمع المفتى والسائل» بجمع متمرقات المسائل ‏ ط) فمّه» و«التعليق 
الممجد ‏ ط» على موطأ الإمام محمد الشيبانت» و«فرحة المدرسين بأسماء المؤلفات والمؤلفين ‏ 
1 توفي رحمه الله تعالى (5١٠١ه)ء.‏ وقد ترجم هو لنفسه في كتابه . 
الفوائد البهية. للكنوي ص8 : 27 هدية العارفين اا 
لم أجده في كشف الظنون . 

(5) الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص45 .١‏ 


١‏ مَقَدَّمة المحقق 


حتى أنهم عَرْوا الكتاب إلى غير مصنفه الحقيقي» لذلك ومن باب الأمانة 
العلمية أن نشير إلى المصنف الأصلي لهذا الكتاب: هو نظام الدين الشّاشي 
وهو من علماء القرن السابع الهجري رحمه الله تعالى. 
وقد فتح الله خَلةْ على هذا الإمام نظام الدين الشاشي باب من العلم أجل 
ومن التدقيق أحسنه» ومن التحقيق أجودهء صاغ فيه علم المتقدمين» وأبرز 
أقوال المجتهدين» حرّر فيه المسائل بلون مختصر عذب فيه ثمرة العلم» وثمرة 
الخلاف بأسلوب واضح بَيّن المعالم» قد يكون صعباً للوهلة الأولى» لكن 
سرعان ما تنفتح مغاليقه لحب العلم» وروعة التأليف. 
فعا هذا الكناي سد ناذن الندتعالن 'ثقرة بير كتين لأصير لبه لكون نوا 
للمتخصصين. لأهميته الأصولية» ومنهجه المتكامل في هذا العلم» وقد اشتمل 
على موضوعات أصولية غاية في الأهمية» سطرها إمام بارع » فكان كتابه أشهر 
من نار على علم . 
والكتاب في أصول الفقه الحنفيء» نسبة إلى أبي حنيفة النعمان إمام المذهب 
الحنفيء, الذي قال عنه الإمام الشافعي: «من أراد أن يتبحر في الفقهء فهو عيال 
على أبي حنيفة» . 
قال أبو نعيم: «كان أبو حنيفة صاحب غوص في المسائل» . 
وقال حفص بن غياث: «كلام أبي حنيفة في الفقه أدق من الشعرهء لا يعيبه 
إلا جاهل)2. 
وقال الذهبي عنه: (برع في الوافية وساد أهل زمانه في التفقه. وتفريع 
المسائل. وتصدّر للاشتغال» وتخرّج به الأصحاب». 
ثمّ قال: «وكان معدوداً في الأجواد الأسخياءء والأولياء الأذكياء. مع 
الدّين» والعبادة» والتهجد. وكثرة التلاوة» وقيام الليل 85نه)”'' . 
ويروى عن سفيان الثوري قوله: «كان أبو حنيفة أفقه أهل الأرض في زمانه»” '" . 
)١(‏ ما نقلته من أقوال العلماء في الثناء على أبي حنيفة وبيان مكانته العلمية نجدها في كتب التراجم 
الحنفية وغيرهاء وقد جمع فأوعى الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام 
النعمان بن ثابت بن زوطا التيمي» أبي حنيفة» ولا نقل: الأحناف؛ لأنهم ملة إبراهيم تَلنا. بل 
نقل الحنفية» وهي نسبة إلى الإمام أبي حنيفة النعمان. 
(؟) الفقيه والمتفقه ”/ ”ل 


مَقَدّمة المحقق ه ١‏ 


وقد اعتمدت طوال عملي في هذا التحقيق والتوثيق والتعليق في هذا الكتاب 
على أمّات الكتب في علم الأصول الأصلية» المطبوعة منها والمخطوطة». من 
أجل أن أستعين بها بعد الله تعالى» على فهم النص وتصحيحه من مراجع 
الحنفية ومن غيرهاء وإرجاع كل مذهب أو تعريف إلى قائله . 

ولم يقف الأمر عند تحقيق هذا الكتاب» بل تعداه إلى التعليق على الكثير من 
المسائل الأصولية» لفك بعض شفرات هذا العالم الجليل» فنقوم بإشباع المسألة 
بحثاًء واستدلالاء للوصول إلى بسط المسألة ومعرفة ما في ثناياهاء وما يمتاز به 
هذا السفر المبارك شمول الموضوعاتء فلا يبحث جزئية خاصة بالأصول» بل 
كبوا انان ومباحث عديدة» ويعم مسائل كثيرةء يعيش الباحث معها بنهم 
العلم. فينتقل من روضة إلى حديقة إلى بستان ليصل بجمالها إلى حب هذا العلم 
وععيي يداه 

ومن الفوائد التى وجدتها في تحقيق مصنفات علمائنا رحمهم الله تعالى : 

ابا الحمع يه التأليف:والتخقيق». والمقارتة بي أقوال العلماء؛ ودرزايهها 
ذواضة امكاملة: 

؟ -الإسهام في تحقيق أحد المخطوطات النفيسة» خدمة للمؤلف وإظهار 
علمه إلى النورء وخدمة الكتاب. ومن ثم خدمة للعلم ولطلابه. 

"' - إبراز مكانة علماء الحنفية الأصولية» والذين لهم شخصية مستقلة 
بأصولهم الخاصة» والتي سميت الطريقة باسمهم: طريقة فقهاء الحنفية» وما لهم 
من كتب قيمة في هذا المجالء منها «تقويم الآدلة» للقاضي أبي زيد الدبوسي. 
و«لأصول الفقه» للسرخسي والبزدوي» وغيرهم. فالمكتبات لا تخلو منها . 

5 - إبراز قيمة علم أصول الفقه» فهو من العلوم المهمة في الاجتهاد وتثبيت 
المذهبء فلا يمكن أن يستغني عنه المجتهد الفقيه» وطالب العلم» فلا يمكن 
الابتكون المركة : العلنمية يوا لأعلية المع اللا على تقدوة لقو علدا انظ 
والبراهين النقلية والعقلية» فذلك هو المنهاج القويم لإدراك وفهم النصوص 
واستنباط الأحكام الشرعية منها . 

فجاء هذا الكتاب ليغوص في أعماق علم الأصول فيكون مَعلَّماً من معالم 
هذا الفن. 


١١‏ مد مة|المتحافق 


وقد بذلنا فى ذلك من الجهد والوقت ما الله به عليم» فما كان من صواب 
فمن الله تعالى» وما كان من خطأ فمنّاء وأسأل الله تعالى القدير أن يجعل عملنا 


وكتبه 
د. عمار بن كامل سن 
عبد الوهاب الخطيب 
بغداد حرسها الله جل وعلا 


القسم التاريخي 


هه 
الشاش وموقعها الجغراتي 


المبحث الأول 
إقليم بلاد ما وراء النهر 

الشاش مدينة وراء نهر سيحون يقال لها الشاش» وهي من ثغور الترك» ويعد 
نهري سيحون وجيحون من الأنهار الرئيسة في آسيا الوسطىء, وهما من أطول 
أنهار آسياء وكان يطلق على هذه المنطقة قديماً اسم ما وراء النهرء وهي 
المنطقة الواقعة بين هذين النهرين» وهي منطقة ذات أغلبية صحراوية» والتي 
عرفت فيما بعد باسم بلاد القوقاز أيضاً. وأول من أطلق عليها هذا الاسم هم 
العرب المسلمون بعدما فتحوهاء إذ كانت في الماضي تُعرف باسم تركستان 
الكبرى . 

فكان يسمى نهر جيحون قديماً باسم (أوكسس) بينما كان يسمى نهر سيحون 
باسم (جكزرتس». بالإضافة إلى أن أهلهما قد أطلقوا اسم (آمور داريا) على نهر 
جيحون و(سار داريا) على نهر سيحون . 

يحتوي نهر جيحون على مجموعة من الأنهارء ومن المدن التي تقع على نهر 
جيحون هي : (شيرخان بندر) و(حيرتان بندر)» وهاتان المدينتان هما اللتان 
تربطان أفغانستان بجمهورية آسيا الوسطىء أما نهر سيحون» فيقع إلى الشرق منه 
فلاقة (طتقيد) عاضيية اونا كينها ن.: 

زثبل التحديث خين شتينة الشناض لذ لدالنايق الس ف فلن الاقلبي الذى يطب 


4ل الشاش وموقعهاالجغرافي 


هل | السوحة و الجسم ( ثانا ورا لير )"يها وراد لير اتسينة أطالتتها 
العرب على الأقاليم الواقعة في شمال نهر جيحون؛ أي: وراءه”'"» ذلك أنَّ هذا 
النهر كان يعد الحد الفاصل بين المناطق الناطقة بالفارسية وبين الناطقة بالتركية ؛ 
عدن ار ان وتوران "4 كنا سعدف ناذه ها وراك" امير اناي ولاه 


(افنوزةا ري لك وهنى تيم مزدنا إعنلاوك ١‏ الوورهاة شارف "أ بسع ا 


)١(‏ بلاد ما وراء النهر: اسم أطلقه المسلمون على البلاد الواقعة شرق نهر (جيحون) بخراسان. 
وتشمل مدن بخارى وسمرقند وطشقند» وتسمى بلاد تركستان التي كانت جزءا من الاتحاد 
السوفيتي سابقا. ينظر: معجم البلدان» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي 
5/ 5 :. المنجد فى اللغة والأعلام ص١57.‏ 

(*») توران: من مدن الاتحاد السوفياتي. فهي الآسيا الوسطى؛ أي: أرض توركمان المتمثلة 
بأوزبك» وقرغزء وكازاغ. وتوركمانء. واذرء وتتارء وبلغار مغول. وباقى أطياف التركية» 
خطاب». مطبعة المجمع العلمى العراقى. بغداد. 85ام, وكين زائ تعفن البا عن أن نهر 
سيحون هو الحد الفاضل: بين الترك والفرس . ينظر : تاريخ العرت (المطول). حو فيليب» 
وآخرون» طةء دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع» بيروت. 1955م .777/١‏ 

2 مس عكر اراليه ولناضاه لحر حير رده ثم بطل استعمال هذه التسمية في العصر 
المغولى فاضحى يسمى نهر امودارياء وكلمة (امو) تعنى : النهرء. فيكون اسمه نهر داريا. وهو 
اليوم من أنهار آسيا السوفيتية. 

(5») بخارى: بالضمء من أعظم مدن ما وراء النهر وأجِلّهاء فهي من المدن الإسلاميّة العريقة التي 
لها تاريخ حافل بالإنجازات على مر العصور. وهي تقع إلى الغرب من جمهوريّة أوزباكستان» 
ومن أكبر مدنهاء فهي مدينة زاخرة بالعلم والعلماء الأجلاءع. وعلى رأسهم: الإمام أبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفى مولاهم. الملقّب بالبخاري. نسبة إلى 
بخارى» وهو من أئمَةَ الحديث وأكثرهم ثقة» يبلغ عدد سكانها 5517 الت تقيقة ).سيعت 
إحصاء عام 9١٠٠م»‏ واسم بخارى يقال أنه اشتق من كلمة (بخار) المغولية» ومعناها العلم 
اليونسكو موقع تراث عالمي. ينظر: معجم البلدان /١‏ 57”. وأطلس التاريخ الإسلامي . 

() سمرقند: أرض خصبة» وافرة الخيرات» تمتد فيها حقول القمح حول الأنهار إلى قرب مدينة 
اتحيكك» المشهورة تافجار اللوزء والجوزء و«بنجيكت» المعروفة بهذا الأاسم إلى عصرنا 
الحاضر تقع شرف «سَمَرقند). وبينهما «ورغسراء وإلى الجنوب منهما «مايمرغ'. أخنن 
الوساققغ وأكنرها أشهارا. ينظر: مسالك الممالك» أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الكرخي 
الأصطخري (ت١1”ه/‏ 151م), تحميق : محمد جابر عبد الحق الحسينى ء مراجعة محمد شفيق 
غربال» مطابع دار القلم» القاهرة. ١97١م.‏ ص9١".‏ ومعجم البلدان ”/1577. 


إقليم بالاد ما وراء الهند حل 
وخجندة'''» وتقع على نهر سيحون عند خروجه من وادي فرغانة» وتبعد عشرة 
أيام شرقاً عن سمرقند» هي مدينة هادئة يجري في وسطها نهر صغير وتُعدٌ من 
المدن المهمة في ما وراء النهر. 

أطلق المسلمون (بلاد ما وراء النهر) على البلاد التي يفصلها نهر جيحون عن 
خراسان» وهي التي تقع وراءه من جهة الشرق والشمال» وتُعرف الآن باسم آسيا 
الوسطى الإسلامية» وتضم خمس جمهوريات إسلامية كانت خاضعة للاتحاد 
السوفييتي ثم من الله عليهم فاستقلوا بعد انهياره. وهذه الجمهوريات هي الآان 
«أوزيكستان» و(طاجيكستان» و«قازاخستان» و«تركمانستان» ولا فرغ7 , 

وكالك عن ا نوها لباك دروا عله أكثر :لدان خير ا + .وفقها » وسعنا حدم بورع 
في الجهاد والعلم” "'» وقد كان الهياطلة”*' في المائة الخامسة للميلاد أعدى 
اغلذاع. انو لة«اليينا انير اعوقو امون الف" وريد ع لاذممن :لجرب 
نهر جيحونء ومن الغرب خوارزم, أمَّا حدودها الشرقية والشمالية فغير 
واضحةء ففي الشرق قد تدخل فيها بعض بلاد الصين» وفي الشمال كانت تمتد 
إلى نهر سيحون . 


3 . مسحيدة بضم أوله وفتح ثانيه ونون ثم دال مهملة. وهي في الإقليم الرابع»ء طولها اثنتان 
وتسعون درجة ونصما وعرضها سبع وثلاثون درجة وسدسا (وهى عاصمة ولاية صغد 
الطاجيكية)» وهي بلدة مشهورة بما وراء النهر على شاطئ سيحون بينها وبين سمرقند عشرة أيام 
مشرقا. وهي مدينة نزهة ليس بذلك الصقع أنزه منها ولا أحسن فواكه. وفي وسطها نهر جار 

(6) ينظر: موجز عن الفتوحات الإسلامية /١‏ 70. 

إفرة6 ينظر: أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر 
المقدسي. مطبعة بريل. ليدن. 05م اد سرد 

(:) دولة الهياطلة أو (دولة الهون البيض): عاصمتها مدينة بلخ بأفكاشتان المشتهووة انذاك يكيفيا 
المكسوة بالحرير محج البوذيين» والهندوسيين» والأتراك» المراجع العلمية الحديثة ترجح أن 
أصولهم إيرانية ولغتهم لغة إيرانية شرقية قديمة. استطاعت هذه الدولة توسيع رقعتها في مدة 
وجيزة حتى استطاعوا السيطرة على بلاد «ما وراء النهر» وبلاد خراسان» وحوض نهر الهندوس 
وكشمير» وكائف كباتاتيم متعددة »مث البوذية + والوتدوسية , كما عرفت تواجدا قويا 
للزرادشية. المانوية. والمسيحية النسطورية. انقنت دولتهم عندما ظهرت في تركستان دولة 
جديدة من أعظم الدول. وهي دولة الترك العظمى سنة 0551م. 
ينظر : الهياطلة وتاريخهم ودورهم في المشرق ص55 .٠١‏ 

(0) ينظر: بلاد ما وراء النهر ص١5.‏ 


5 الشاش وموقعهاالجغراضي 


قال الأصطخري"'' : (وأمًا ما وراء النهر فيحيط به من شرقيه فامروراشت. 
وما يتاخم الختل”'' من أرض الهند على خط مستقيم» وَعَربَيهِ بلاد الغزية' “2 
ش 0 اك 
والكالحسية من عد طوار " "ب سيد على العقوميسن عن نكي ان 
: )03 7/0( : .. (8) : : : : 
فاراب ( ا وسعد يل ونواحي بخارى إلى خوارزم حتى 
ينتهي إلى بحيرتهاء وشماليه الترك الخزلجية من أقصى بلد فرغانة إلى الطراز 
' 0 /' /' ش ل ١‏ 
على خط مستقيم» وجنوبيه نهر جيحون من لدن بذخشان” إلى بحيرة 


)١(‏ الأصطخري: هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الاصطخري الفارسي». طاف البلاد وتوفي سنة 
1 اهن عدف كعانب «الأقاليم في الجغرافيا» مطبوع. و«مسالك الممالك في التاريخ 
والجغرافيا» كذا مطبوع أيضاً. ينظر: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل 
باشا البغدادي» أعادت طبعه بالأوفست دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» طبع إستانبول 
سنة ١48١م .7/١‏ 

(؟) الختل: منطقة فيما وراء النهر تقع جنوبي شرقي منطقة الصغد. وهي منطقة جبلية تقع في الزاوية 
التي يؤلفها نهر يدعى نهر وخشاب مع نهر جيحون. ونهر وخشاب أكبر روافد نهر جيحون. 
ينظر : معجم البلدان 547/7. 

() الغزية: وهي غربي أرض الأدكش. وهي أرض واسعة متصلة العمائر من جهة الشمال والغرب 
والشرق» ولهم جبال منيعة وعليها حصون حصينة. ينظر: عجائب البلدان من خلال مخطط 
خريدة العجائب وفريدة الغرائب» لسراج الدين ابن الوردي» تحقيق: أنور محمود زناتي .١71/1١‏ 

(8) الخزلجية: شمالي بلاد التبت وغربي بلاد التغزغزء وهي طويلة عريضة» وبها أمم عظيمة من 
الترك» ومدينتهم العظمى تسمى خاقان الخزلجية» وهي في غاية الحصانة» ولها اثنا عشر بابا 
من الحديد الصينى. ينظر: عجائب البلدان من خلال مخطوط خريدة العجائب وفريدة الغرائب 
1 ْ 

(5) طراز: مدينة في أقصى بلاد الشاش مما يلي تركستان» وهي حد بلاد الإسلام؛ لأنك إذا جزتها 
وكطلية فى كر قاهاث الشرلسية: ينظ : انان البلاة واحياو العباة» للقرويتي» وان نتروك 
للع قله رونت هما ١ .7 70/١‏ 

() فاراب: وهي ولاية وراء نهر سيحون في تخوم بلاد الترك. ينظر: معجم البلدان 529/5. 

(0) بيسكند: مدينة من وراء الشاش من نواحي تركستان». وهي مجمع الأتراك. ينظر: معجم البلدان 
./١‏ 

00 طن سند فإنها أده الأماقي: لكنها عن سد حطاوى على :وادئ: السكة يمينا »موكنال تفيل 
إلى حد البتم لا تنقطع. ومقدارها في المسافة ثمانية أيام» مشتبكة الخضرة والبساتين» فهي 
ميادين وبساتين ورياض مشتبكة» قد حُفت بالأنهار الدائم جريهاء والحياض في صدور رياضها 
وميادينهاء مخضرة الأشجار والزروع. ينظر: المسالك والممالك .17١/١‏ 

(9) بذخشان: من الولايات ال 5” في أفغانستان» تقع في الشمال الشرقي من البلاد وتتمتع بمناظر 
خلابة وهواء منعش. مساحتها حوالي 474٠”‏ كيلو متر مربع» وسكانها ١76٠0٠٠١‏ نسمة. 


إقليم بلاد ما وراء النهر 5١‏ 


خوارزه'" على خط مستقيم» . 

يحتسي الانتييع الى سيلظ كتون راريه نواح هي: كور فرغانة"". 
وافييهات '"...والشاتن. واشتووييكة “". والمهر"" وسخازى > آنا القو نعي 
5 إيلاق20, وكثر ”2 ونسف©», والصغانيان©؟. : 


- 2 معظم سكان الولاية من الطاجيك ممن يتحدثون الفارسية وينحدرون من أصول آرية. يحافظ 
أهل بدخشان على القيم الإسلامية كثيرا ومعظمهم مثقفون. فيها معدن الجوهر الذي يشبه 
الياقوت» وهى متاخمة لحدود الصين وطاجيكستان وباكستان» وتعانى من هطول أمطار غزيرة 
وثلوج كثيفة. 00 بزراعة الذرة والحبوب الأخرى. ْ 
ينظر: ولايات أفغانستان ص55» وأحسن التقاسيم .١١١/١‏ 

)1١(‏ خوارزم: إقليم عظيم منقطع عن أرض خراسان وبعيد عمًا وراء النهر. ويحيط به مفاوز من كل جانب» 
وأول أعماله الظاهرية: خوارزم» وهي قاعدة هذه الأرض» وهي مدينة عظيمة » وفي الوضع مدينتان : 
شرقية وغربية» فالأولى على ضفة نهرها الشرقية تسمى درغاشاء والثانية على ضفته الغربية وتسمى 
الجرجانية . ينظر : الروض المعطار في خبر الأقطار. محمد بن عبد المنعم الجحميري» تحقيق: إحسان 
عباس » مؤسسة ناصر للثقافة» بيروت» طبع على مطابع دار السراج. ط؟7. ٠198م .175/١‏ 

(0) فرغانة: بالفتح ثم السكون. وعين معجمة. مدينة واسعة بما وراء النهر متاخمة لبلاد تركستان» 
بينها وبين سمرقند خمسون فرسخا . 
ينظر: معجم البلدان 68 المسالك والممالك ص١5١.‏ وصورة الأرضء أبو القاسم بن 
حوقل النصيبي» مطبعة بريل» ليدن. ط؟. 957١م‏ ص5509» ومعجم البلدان 6/ 50. 

(") اسبيجاب: مدينة متصلة ببلاد الشاش لها قهندز وربض ودار الإمارة والجامع في المدينة 
الذاخلة»:وفىبزبضها هياه.وساتين6 وهى هديتة فى مستتو من الآرضن: وهى ذات خضب 
رتست و لسن يع إعلاق كلواتونا ورا التهر متها يلد ل كرا لمعيه إلا سجاه 
ينظر: الروض المعطار في خبر الأقطار .0757/١‏ 

(4) اشروسنة: من بلاد خراسان من سمرقند إليها خمس مراحل مشرقاً» واشروسنة اسم للإقليم وليس باسم 
لمدينة» كما أنْ العراق اسم للأرض والشام مثله . ينظر : الروض المعطار في خبر الأقطار /١‏ 55. 

(5) الصغد: من بخارى إليها سبع مراحل» وهو قطر واسع له مدن جليلة متسعة حصينة» منها : 
دبوسية وكشانية وكش وغيرها. ينظر: الروض المعطار في خبر الأقطار 7/١‏ 877. 

() إيلاق: مدينة تقع على بعد عشرة فراسخ من الشاش . ينظر: معجم البلدان .591١/١‏ قصبتها 
تونكثء» ولها منابر عديدة» وبها معادن الذهب والفضة» وأكبر مدنها نوكث وتونكث» وليس 
عدا درن التي دان رت لا و قله ون كك < الس للق :وميا نات هي فر ار ميتظى الوتعظاز 
فى خبر الأقطار ."77/١‏ 

000 كن : بالفتح ثم التشديدء قرية على ثلاثة فراسخ من جرجان. ينظر: معجم البلدان 417/5. 

(0) نسّف: بفتح أوله وثانيه ثم فاءء هي مدينة كبيرة كثيرة الأهل والرستاق بين جيحون وسمرقند. 
معجم البلدان 517/54. 

(9): بينظن؟ أحمين العف اسيم حن 51 


5" الشاش وموقعهاالجغرافي 


الميبحث الثاني 
الشاش وحدودها 


العاقد "ابيالا لنت اليا كناو الشينوة اعفن تومه المدة الى مدي 
ما وراء نهر جيحون يقال لها: الشاش . 

وهي مدينة وإقليم واسع متاخمة لبلاد الترك”''؛ في جانب هيطل» على 
ضفاف نهر سيحون في بلاد ما وراء النهرء وهي من عمل سمرقند”". طولها 
مائة وأربع وعشرون درجة» وعرضها خمس وأربعون درجة. وهي بذلك تقع 
ضمن الإقليم الناداس.. 

وتختلف المصادر في تحديد موقع الشاش بالنسبة للأقاليم» فبعض المصادر 
شيع الختاش فل الافليم لكام 


201 ”العاف سياف سعد نقد كان اميا" (اروكقية) الدى دك تمعن دوقن دولك سميت 
عاضية الجره السبالن جتن كلذ ماتؤواء الحون باكيم ترك هو (نيكه ذق) هم الدى ابغول مدن 
القرن الحادي عشر باسم (تاشكه نت)» بمعنى (طاش وشهر)؛ أي: المدينة الحجرية. ينظر : 
تاريخ الترك في آسيا الوسطىء بارتولد» ترجمة: أحمد السعيد سليمان» راجعه: إبراهيم 
صبري» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» 908١م‏ ص287 ويلفظ اسم (تاشكه نت) بالتركية 
أيضا : (تركن)» وهو اسم آخر يطلق على الشاش» ومعناه: بلد من حجارة. ينظر: ديوان لغات 
الترك. محمود بن الحسين بن محمد الكاشغري» برنجى طبعىء دار الخلافة العلية: مطبعة 
98 0 
ومعناه: منسوج أو محوك» وهو نسيج رفيع من القطن. ينظر : دائرة المعارف الإسلامية أردوء 
ط. جامعة بنجاب باكستانء» الطبعة الأولى ؟197م. .585/٠١‏ 

(5): ينظو :"الانسافية لأ شبعة عيلالكزيم بو محمد بن متضور المعروف اين التبعاتي 
(ت257ه) 17/8. معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» للبكريء عبد الله بن 
عبد العزيز البكري الأندلسي المتوفى سنة /441ه» بتحقيق: مصطفى السقاء عالم الكتب»ء 
بيروتء الطبعة الثالثة» 7٠5١هء‏ 5/ لاا 8لالا» أحسن التقاسيم ص١١”7.‏ معجم البلدان 
,*٠8/*‏ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع. للبغدادي» صفي الدين عبد المؤمن بن 
عبد الخالق (ت9"/اه/1778م). تحقيق وتعليق: علي محمد البجاويء. 5/١‏ /الا. دائرة 
المعارف 2587/٠١‏ والتاريخ السياسي للدولة العربية »5١4/”‏ ماجد عبد المنعم» مكتبة 
الأنجلو المصرية. وقاموس الأمكنة والبقاع. عطية الله ص77١.‏ 

(9) ينظر: الأعلاق النفيسة» لابن رسته» أبي علي أحمد بن عمرء مطبعة بريل» ليدن. 19571م, 
7 

(5) ينظر: معجم البلدان 2087# الأقاليم: هي الأقاليم السبعة المشهورة التي تتكون منها - 


الشاش وحدودها ف 


وبعضها الآخر يضعها في الإقليم الوابة " وأخرى تضعها في الإقليم 
البسنا دشن : 

أما بالنسبة للتضاريس» فأرض الشاش عبارة عن سهول منبسطة لا جبال فيها 
ولا مرتفعات» ومساحة الشاش كبيرة فهي أكبر ثغر''' في وجه الترك” ". 

وتمتاز بكثرة قراها وأبنيتهاء إذ لا يضاهيها في ذلك إقليم آخر في خراسان أو 
تو لامها بوواع يدري سي د 114 وهر ضيه عير تومن ل لان اد فين 
أمنا زنك شاط الكقرة بر اعنها ابسمانينها بوي اليا شرك لذ ناكل كسم أده 
بلاد ما وراء الم 

أما اسمها في العصر الحديث» فهو: «طشقند». وهي اليوم عاصمة جمهورية 
أوزبكستان. 

فال الامطهرفي :نأي الشاكى وإيللاتة تمعميلنا العمل ل فرق هما 
وتقذازعرظة القائن هميرة ومين فى اثلاثة 6 ولنس .فى خراسات نوما :وزاء التهو 
إقليم على مقداره من المساحة أكثر منابر منها ولا أوفر قرى وعمارة. تخد مني 
ينتهي إلى وادي الشاش الذي يقع في بحيرة خوارزم» وحد إلى باب الحديد 


- الأرضء فقد جرت العادة في المصادر الجغرافية الأولية على تقسيم الأرض إلى سبعة أقاليم 
وتوزيع الولايات والمدن على أساسهاء لذا أردت في هذه الفقرة تبيان موقع مدينة الشاش 
بالف اكاكلا دالسو 
وينظر: الأعلاق النفيسة ص48» والبدء والتاريخ» المقدسي: المطهر بن طاهر (00ه), 
بعناية كلمان هوارء باريس. 140١م»‏ ”207/7 نخبة الدهر في عجائب البر والبحرء للشيخ 
الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد أبي طالب الأنصاري شيخ الربوة. ولد سنة 8١لاه/‏ 
1 م. طبعه العلامة فراين والعلامة مهرن في بطرسبرج سنة 5 188م. ص ."١‏ 

.4١ص‎ )ه8١8ت( ينظر: مقدمة ابن خلدونء للعلامة عبد الرحمن بن خلدون‎ )١( 

(6) ثغر العدو: مايلى دار الحرب. ينظر: المحيط فى اللغة. ابن عباد. الصاحب بن إسماعيل بن 
غناةع تتحقيق : ا مسي ل اين 0. 

(9) ينظر: المسالك والممالك ص1854» وصورة الأرضء ابن حوقل: أبو القاسم محمد بن على 
النصيبي (ت/ اها ا/اوام) ص/0,7١5.‏ ونزهة المشتاق في اختراق الافاق. للشريف: محمد بن 
محمد الإدريسي الصقلى ص”١7.‏ ومعجم البلدان 7/7 7094. والروض المعطار ص 770. 

(54) ينظر: المسالك والممالك ص184١»‏ وصورة الأرض ص007. ومعجم البلدان 7/ 27369 وآثار 
البلاد وأخبار العباد ص07”8» ونزهة المشتاق ص 272١7”‏ ومعجم البلدان 27508/7. والروض 
المعطار ص 770. 

(5) ينظر: معجم البلدان» لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي (ت577ه) ”709/7 


32 الشاش وموقعهاالجغرافي 


ببريّة بينها وبين اسبيجابء تُعرف بقلاص وهي مراعء وحدٌّ آخر إلى تنكرة 
تعرف بقرية النصارى» وحدٌ إلى جبال منسوبة إلى عمل الشاش. إلا أن العمارة 
التميلة إلى الهل وما ننه مثكر فى الحمارة: 

وأبنية أهل الشاش واسعة من طين» وعامة دورهم يجري فيها الماء.» وهي 
أرض مستترة بالخضرة من أنزه بلاد ما وراء النهرء وقصبتها بنكث ولها مدن 
كثيرة» وقد خربت جميعهاء خرّبها خوارزم شاه محمد بن نكش لعجزه عن 
ضبطهاء وقتل ملوكهاء وجلا عنها أهلها وبقيت تلك الديار والأشجار والأنهار 
والأزهار خاوية على عروشهاء وانثلم من الإسلام ثلمة لا تنجبر اي" 

وتشكل هزه امن تركيفان الخوية الى يكن جحهورية ا وزيكيهان: 
وجمهورية طاجكستان» وتسمى بمدينة طشقند كما يفهم من وصف الجغرافيين 
العرب لها . 

وتقع مدينة الشاش اليوم في واحة جرجك في أسيا الوسطى» يرويها فرع من 
فروع الفيقة ال ار 

وللشاض حدوة من جهاتها الأربعة» الحد الأول يصل إلى بحيرة خوارزم إذ 
يقع وادي الشاش» والحد الثاني يمتد في هضبة بين الشاش واسبيجاب حتى 
يضل: الى ديات التحديد»: والحد الثالث عيارة عن سبال سيت إلى الشاشس» انا 
الحد الرابع فيصل إلى وينكره' '". 

يقول الأصطخري: «وحَدٌ لها ينتهي إلى وادي الشاش الذي يقع في بحيرة 
وارزم» وحد لها باب الحديد ينتهي ببرية بينها وبين اسبيجاب تعرف بالقلااص.ء 
وهي مراع . د لها جبال هي منسوبة إلى عمل الاش إلا أن لعمار 0 
إلى الجبل» وباقية مفترق العمارة» وحَدٌ لها وينكرد قرية النصارى)!*) 

وقهد لأس لبا هر له بالبيكاك لاعس الشاقى: نالف ون 55 إن 
الشاش وإيلاق جميعاً متصلة لا فصل بينهماء والعمارة متصلة من آخر إيلاق إلى 


.7"09 7/7” ينظر: معجم البلدان‎ )1١( 

(6) ينظر: الترجمة العربية» دائرة المعارف الإسلامية .١9١ 7/١0‏ 

(6) ينظر: المسالك والممالك ص184١»‏ وصورة الأرض ص507» ومعجم البلدان 7١9/7‏ 
ودائرة المعارف» بطرس البستاني». مطبعة المعارف» بيروت». ١84١م .,587/-7585/٠١‏ 

(5)-..:وظو:المبنالك والممالك مين 11 


الشاش وحدودها .5 


وادي الشاش متكائفة لا تنقطع»"''. 

إذن الشاش وإيلاق «سقع واحدء وبعضهم يجعلهما سقعين في واسط 
اللو 18" اكير" راون تمتدلظة نكوي مقافي ا لذ الهم لواو 
ومقدار عرضهما مسيرة يومين في ثلاثة» وهي أرض سهلة كثيرة المراعي 


والوياضن كقيرة القوى والعمارات والماين» بإبلاق. ميدن كقيرة ذواتة:ابوانكن 
1 ا : 1 ا 2 0000 1 000 
وأسوارء وارباض وقلاع واسواق وأنهار تخترق بعض المدن . 


.7١ص ينظر: المسالك والممالك ص186١.» والروض المعطار‎ )١( 

(؟) ينظر: نخبة الدهر ص١7١.‏ 

هه الكورة: المدينة والسقع. وجمعها كور. تاج العروس من جواهر القاموس. الزبيدي» محمد 
مرتضى الحسينى ١‏ تحفيق : عبد العليم الطحاوي. المطبعة الخيرية. القاهرة. ام 1/ى,,,. 
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000( ينظر: المسالك والممالك ص84١ ‏ 2186 وصورة اللأرض ص/00. 
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توطثة: 

يعود التفكير في فتح بلاد ما وراء النهر إلى العصر الراشدي»؛ فما إن تم 
للعرب المسلمين فتح الشام بقيادة خالد بن الوليد مرسّلا من الخليفة أبي بكر 
السسللاق انه سف (#القد 4141 عت استكمل الظليقة مده 
الخطاب ونان الفتح» وكان الدور هذه المرة على بلاد فارس التي انتدب لفتحها 
القاففه أن فين ون افون الل 5 و ولف م ا 

وقد خاض وذ القاتة القن سليناة من المعارك مع الفرسء كانت أولها موقعة 
الجسرء ثُمّ توالت بعدها المعارك بين الطرفين يهدف الفيد”؟ . 

قينا الى «ذك تحقيق احرف المي انقهنا انف راع فى ند اط 
ا ا ل ا 0 


)١(‏ ينظر: التاريخ السياسي للدولة العربية »١7١/١‏ تأليف: الأستاذ ماجد عبد المنعم. 

)١(‏ هو: أبو عبيد بن مسعود الثقفي. صحابي وهو صاحب يوم الجسر المعروف بجسر أبي عبيد. 
ولما ولي عمر ونه الخلافة» عزل خالد بن الوليد عن العراق» وولَى أبا عبيد بن مسعود 
الثقفي» توفي سنة ١ه.‏ ولما وجه يزدجر جموعه إلى جيش أبي عبيدء عبر أبو عبيد الجسر في 
ليق ناسلو كال شتدية ا مدو اي ابو سيقن الدرمي امنقية في ويه "اش اي 
ون المسلهيى فرهان | للن وكيا ساقت بويفاك. أريعة الا كوا هاا بيك الا ور 
ينظر: الاستيعاب »17١9/54‏ الترجمة (070177» وتاريخ الرسل والملوك» لأبي جعفر محمد بن 
خزيو الطووي. 1 لان دلا 

(6) ينظر: التاريخ السياسي للدولة العربية .5٠١ /١‏ 

(5:) ينظر: المصدر نفسه ٠٠١ /١‏ وما بعدها. 

(5) دينور: مدينة من أعمال الجبل قرب قرميسين ينسب إليها خلق كثير. 
ينظر : معجم البلدان ؟/ 0146. 

(7) الريّ: مدينة مشهورة تقع جنوب شرق قزوين» وغرب نيسابورء وهي حالياً من مدن إيران. 
وتبعد عن العاصمة تهران (50 كم) باتجاه الجنوب الشرقي. فتحت زمن عمر بن الخطاب ونه . 


توطئة 8 


وهمذان''' وغيرها في عهد الخليفة عمر ونِهء فجنى الخليفة الذي جاء بعده 
ثمار هذا النجاح”"' . 

ا 0 1 
عاملا مشجعا لهم على عبور نهر جيحون وفتح ما وراءه من البلاد. 

ورغم خصوبة هذه المنطقة وكثرة خيراتهاء فإنه لم يكن غرض العرب 
بكثير هو نشر الدين الإسلامي وإيصاله إلى أبعد نقطة» وبالفعل فقد وصلوا حتى 
حدود الصمة : 

وفي البداية كان الفتح العربي عبارة عن حملات ثغرية سريعة تتبع أسلوب 
الكرّ والفر في الهجوم. حتى إذا ما جاء القائد قتيبة بن مسلم اتخذ الفتح شكله 
المتظى الذى يدف نش الاسلام فى تلق اللاو" : 

استخدم قتيبة أساليب مختلفة في الفتوح» منها الكر والفر و(الدبلوماسية). 
فإذا ما صالح ملكا تركه على مملكته مقابل إتاوة يدفعها إرضاءً لغرور الملك 
وتجنباً لتجدد ثورته عليه لاستعادة سلطانه المسلوب» كما استخدم الترغيب 
(نادغيس) المشهورة» ولكنهة اضظر إلى “قثلة مبنة: اذه عجدما ددر افندة كين 
العرب في طخاستان» وحرض ملوك بلخ والطالقان عليه أمام هذه 
الأساليب المتنوعة لم تستعص على قتيبة أي مدينة من المدن ليفتحها وينشر 
الإسلام. 


ينظر: فتوح البلدان البلاذري ص58 5» دائرة المعارف الإسلامية .586/١٠١‏ 

)١(‏ همَذان: مدينة بالجبال مشهورة»؛ على طريق الحج والقوافل» عذبة الماءء طيّبة الهواء. فتحها 
المغيرة بن شعبة 5ينه في جمادى الأولى على رأس ستة أشهر من مقتل عمر بن الخطاب ونه . 
ينظر: الأنساب 5494/60» ومعجم البلدان 65/ .5٠١‏ 

(؟) ينظر: التاريخ السياسي للدولة العربية .5٠١ /١‏ 

(0) ينظر: تاريخ الدول الإسلامية باسيا وحضارتهاء (شبه القارة الهندية الباكستانية وبنغلاديش, 
إعواق اخيلا ده بوراء: الور (بخارق الكيرق أو التركمتانت أنهاسعان. تركيا) احمن حير 
الساداتي» دار الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة. 91/94١م.٠‏ ص77١.‏ 
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الفتحالعربى الاسالامي لمدينة الشاش 

كان لعبد الملك أياد عظيمة في فترة خلافته» فقد عرّب الدواوين وضرب 
العملة. وبقى في الحكم اثنين وعشرين عاماء وتوفي سنة 87هء فتولى بعده ابنه 
الوليد بن عبد الملك”''» الذي حكم عشرة أعوام» وتمت في عهده إصلاحات 
داخلية عظيمة وفتوحات إسلامية كبرى على يد قادة عظام مثل محمد بن القاسم 
مستقراً عن أبيه الخليفة عبد الملك بن مروان» فقد نجح هذا الخليفة في القضاء 
على الحركات السياسية التي طالما هددت الدولة الأموية» كالخوارج"' 
وعيرهم . 

كاتك الفتوحات: فى العهه الراشدىئ'قد.وصلت: إلى خراسان» .ولكن أقدام 
العرب لم تتوطد فيها إلا ذ فى العهد الأموي. وكان ولاة خراسان يقومون بغزوات 
إل بلاد ما وراء النهر. 50 مراكزهم فى خراساد م 

ولم تأخذ عمليات فتح بلاد ما وراء النهر شكلاً منظماً إلا في خلافة الوليد بن 


)١(‏ هو: الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكمء الخليفة الأموي. أبو العباس. كانت خلافته 
ميخ :سننة سيت وتمانين إلى.سنة سيت وتسعين » وله إحدى وخمسون سنة. ينظر: تاريخ الخلفاء. 
للسيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت١91ه)»‏ تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد ص777. سير أعلام النبلاء» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قايماز الذهبي» تحقيق: الأستاذ الدكتور بشار عواد ومجموعة من المشايخ 711/54. 

() الخوارج: كانوا من أنصار علي علإز. وبعد التحكيم الذي أصروا عليه" اتشقو ا "علية نوا ذكروا 
أن يحكم الرجال في كتاب الله وقالوا : لا حكم إِلّا لله ثُمّ اعتبروا ذلك التحكيم معصية 
وكفراً. وقد حاول الإمام على اا إقناعهم , فأرسل ابن امن وما فناظرهم فاقتنع فريق منهم 
ورجعواء وأصر الآخرون جهلاً واعتزلوا عنه وحاربوه. ثُمَّ بدأ الانشقاق في صفوفهم كلما 
حدثت قضية تباينت فيها آراء رؤسائهم لجهلهم.ء قال ابن حزم: «كانوا أعراباً قرؤوا القرآن ولم 
يتفقهوا في السنن وبذلك تعددت طوائفهم» 
ينظر: الفصل في الملل والنحل» لابن حزم .١178/54‏ الملل والنحل» لأبي الفتح محمد بن 
عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني »1١١5/١‏ الفرق بين الفِرّق. لعبد القاهر 
البغدادي ص .١5‏ 
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المفضل. وخطب بالجند وحتّهم على الجهاد. وسار بعد أن استخلف على مرو 
إلى الطالقان» فأتاه دهاقين بلخ وبعض عظمائهم وساروا معهء ولما قطع نهر 
جيحون تلماه ملك الصغانيان بهدايا ومفتاح من ذهب. ودعاه إلى بلاده وسلمه 
إياهاء ثم سار بعد ذلك إلى آخرون وشومان فصالحه ملكها على فدية أداها إليه 
فقبلهاء وقد استطاع قتيبة في عقد من الزمن أن يفتح ممالك ومناطق ومدنا 
وقلاع كثيرة حتى أنه وصل إلى مدينة كاشغر من أملاك الصين» فطلب ملكها منه 
أن يبعث إليه بوفد من رجاله للتفاوض معهم . 

وبالتالي كان عهد ابنه الوليد عهد استقرار ورخاء» مما جعل الخليفة الوليد 
يوجه اهتماماً كبيراً للفتوحات وإعطائها الأولوية في سياسته الخارجية”''» ولقد 
شهد عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك حركة فتوحات واسعة امتدت إلى مشارقف 
الأرض ومغاربهاء ففي جهة المشرق امتدت هذه الفتوحات لتصل إلى الهند 
والفين فرور ا بكرزايا ة نويلاة ما ورا النيس وحوضن تير ,سييخون لدف تبك 
|العفوق ا نيا له النالذة ها ورواء ا لنهر : 

وفي الوقت نفسه وصلت الفتوحات إلى المغرب ومنها انطلق العرب 
اناتور ا 

ومن الملاحظ أنَّ الفتوحات الإسلامية انطلقت إلى جميع هذه المناطق في 
وقت واحدء وهذا ما كان يميز الفتوحات الإسلامية في العصر الراشدي” ". 

أمّا فى العصر الأموي فقد أصبحت الفتوحات الإسلامية منظمة استهدفت 
ارا انام لوسر ونه العريية ل اسادية رعو راس رما ون يات 
ال 0 

كما أنَّ الدولة الأموية أرادت من خلال هذه الفتوحات نشر الدين الإسلامي 
في جميع الربوع» وقد استطاعت هذه الدولة أن تؤمّن سلطتها في الداخل وفي 


)١(‏ ينظر: ملامح التيارات السياسية في القرن الأوَّل الهجريء إبراهيم بيضون ص7١27‏ تاريخ 
الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية» فلهوزن يوليوس» نقله عن الألمانية 
ونغلق علية: «متحملة عيذ الهادى ابو :ريدة ص15 

(؟) ينظر: الدولة الأموية والأحداث التى سبقتها ومهدت لها ابتداءً من فتنة عثمان ص775. 

(9) ينظر: الدولة الأموية ص775. ْ 

() :ينظو ة الوليذ يق عية الملك 2850 95ه)اخن١211‏ تالتب ::.سيدة إسماغيل كاشف- 
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اي عا سا اا سر را 
الإسلامية. ولم يتم فتح الشاش وفرغانة” "كسدراه وإنما كان سير فق 
ءِ هه 58 1 
خطة رسمها قائد الفتح قتيبة بن مسلم"'' يمكن تلخيصها بما يأتي : 
- التقدم لفتح المدينتين في أن واحد. لضمان عدم مساعدة الواحدة منها 


للأخرى . 
؟ - تقسيم الجيش إلى قسمين» قسم يتوجه إلى الشاش». وآخرٌ إلى فرغانة 
5 إفرة 
شادته 2 . 


" - تكون كاشان”*' المكان الذي يلتقي فيه القسمان الأوّل والثاني”” 
5 الخروج من مدينة مرو في فصل الربيع للفتح. ثم العودة إليها بعد إتمامه 
الأمر الذي كفل لقتيبة المحافظة على خطوط التموين واستمرار اتصاله بالقاعدة 


)01 لم يتم فتح فرغانة على يد المسلمين نهائياً إلا في القرن التاسع» فإنّه كان يشار إلى وجود 
مشاهد لهم في نواحي اندكان منذ عهود سابقة» كوا اج رجح جره در الي ابوب نلا في 
فرغانة» وهو الآن المياه التي يستشفى بها والمعروفة باسم حضرة أيوب والواقعة على ميل 
ونصف من قرية جلال آباد. هذا بالإضافة إلى وجود قبور ألفين وسبعمائة من الصحابة والتابعين 
كان قد أرسلهم الخليفة عثمان بن عفان مُه بقيادة محمد بن جرير فاستشهدوا جميعاً في واقعة 
مع الكفارء وأيضا يوجد قبر الفاتح العربي لبلاد ما وراء النهر قتيبة بن مسلم الباهلي (ت17ه/ 
05 الذي يمثل موضعا من مواضع الزيارة. ينظر: تركستان ص١7‏ -777. 

(؟) هو: قتيبة بن مسلم بن عمرو بن الحصين الباهلي» أبو حفص: أميرء فاتح» من مفاخر العرب. 
كان أبوه كبير القدر عند يزيد بن معاوية. ونشأ هو في الدولة المروانية. فولي الري في أيام 
عبد الملك بن مروان» وخراسان في أيام ابنه الوليد. 
وثب لغزو ما وراء النهرء فتوغل فيها. وافتتح كثيراً من المدائن» كخوارزم. وسجستان» 
وسمرقند. وغزا أطراف الصين وضرب عليها الجزية. وادعتتة لاذه ما وزاء النهر كلهاء 
واشتهرت فتوحاته. فاستمرت ولايته ثللاث عشرة سنة» وهو عظيم المكانة مرهوب الجانب. 
ومات الوليد» واستخلف سليمان بن عبد الملك»ء وكان هذا يكره قتيبة» فأراد قتيبة الاستقلال 
بما في يده. وجاهر بنزع الطاعة. واختلف عليه قادة جيشه. فقتله بقدلة ركه ب حا د الحميمي ؟ 
بفرغانة . وكان مع بطولته دمث الأخلاق» داهية.» طويل الروية. زاونة للشعر. عالما به. قال أحد 
الأعاجم بعد مقتله: يا معشر العرب قتلتم قتيبة» ووالله لو كان فينا لجعلناه في تابوت واستفتحنا 
به غزونا. ينظر: الأعلام» للزركلي 6/ 185. 

(*') ينظر: قتيبة بن مسلم الباهلي وحركات جيش المشرق الشمالي فيما وراء النهرء تأليف: صالح 
مهدي عماش ص9١١.‏ 

(54) كاشان: مدينة في ما وراء النهر. ينظر: معجم البلدان 17/ 50307. 

(5) ينظر: قتيبة بن مسلم ص١١١.‏ 
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ه ‏ الهدف من الخطة نشر الإسلام ليحل محل الأديان والعادات التي كانت 
سائدة في تلك البلاد وجعلها تنسجم وروح الإسلام”'". 

وطبّق قتيبة هذه الخطة وعبر النهر ومعه عشرون ألف مقاتل من أهل بخارى 
وخوارزم ركذن ونا وقسم قواته إلى قسمين» قسم وجّجهه إلى الشاش 
وقسم وجّجهه إلى فرغانة بقيادته» فوصل إلى مدينة خجندة التي تصدى له أهلها 
وأبدوا مقاومة عنيفة ودارت بين الطرفين معركة عنيفة انتصر فيها المسلمون. 
بعدها وصل قتيبة إلى كاشان حيث أتاه الجنود الذين كان قد وجّههم إلى الشاش 
بعد أن فتحوها””". ثُمّ انصرف قتيبة إلى مرو 

وبذلك تكون مدينة الاش قد فتحت على .يد القائد العريئ: قخيبة بن مسلم اف 
سنة عام 945ه/؟الام» وفي العام التالي؛ أي: في سنة 90ه/ 17لام وصل إلى 
كاشان إذ أتاه الجنود الذين كان قد أرسلهم إلى الشاش"'؛ وذلك بحسب الخطة 


)١(‏ ينظر: الأمويون والبيزنطيون (البحر الأبيض المتوسط بحيرة إسلامية)؛ إبراهيم أحمدء العدوي. 
الدار المصرية للطباعة والنشرء مصرء ط؟. 957١م‏ ص١٠٠.‏ 

(0) ينظر: قتيبة بن مسلم ص١1١.‏ 

() إنَّ اصطحاب قتيبة لهذا العدد الكبير من أهالي البلاد المفتوحة يدل على مدى اتساع رقعة 
الأراضي المفتوحة ودخول الكثير من أهلها إلى الإسلام وهم مقتنعون تماما بمبادئه» ولذلك 
فإنهم ساهموا في نشره. ينظر: تنظيمات الجيش العربي الإسلامي في العصر الأموي, تأليف : 
خالد جاسم الجنابي ص١‏ 0. 

(8:) ينظر: معجم البلدان 1/1 .7١‏ 

(5) ينظر: تاريخ الطبري 587/5 - 485» والمنتظم في تواريخ الملوك والأمم. جمال الدين 
أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 559/5» والكاملء» لابن الأثير 208١/4‏ البداية 
والنهاية» أبو الفداءء الحافظ ابن كثير 9/ 244 تاريخ ايه عخلدون الممين العين وذيوان الهكدا 
والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء لعبد الرحمن بن 
محمد الحضرمي الأشبيلي» توفي سنة 08٠8/هء‏ "/80, الغرر الحسان في تواريخ حوادث 
الآزمان» أضبفت إليه حواشٍ وإضافات متعددة بقلم ملتزم» طبعة نعوم مغبغب» حيدر أحمد 
الشهابي ص/الا. محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية محمدء الخضري بك ص2594 فن 
الحرب في عهود الخلفاء الراشدين والأمويين» بسام العسلي ص١45»‏ وفتح طشقند. محمود 
شيت خطاب ص175١»‏ مجلة العربي» الكويتء العدد 86؟. 1987١م.‏ 

(7) ينظر: فتوح البلدان ص١١4»‏ وتاريخ الطبري 5/ 487» والكامل» لابن الأثير ,.58١/4‏ 
والبداية والنهاية» لابن كثير 4/ 245 وتاريخ الخلفاء. للسيوطي .751/١‏ شذرات الذهب - 
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المقى اغلبها بعد الاقانوا قن نتسوا الشاق و عاد إلى ا 

زغلا بعتي أن قنينة بان إلى الشاشن مرقين + الأولى عام كوه والعاني: 
ه» وذلك بعد أن وضل إليه المدة من العراق» وهذا يدل على أن أهل 
الشاش قد تمردوا على الحكم الإسلامي هناك فكان لا بُدَ من إخماد ذلك التمرد 
والسيطرة على مقاليد الأمور هناك وإعادة المدينة إلى حظيرة الدولة» وفي الواقع 
إن الفتوح في حوض نهر سيحون لم تمتد بعد مقتل قتيبة لأبعد ممًّا وصلت إليه 
فى عهذهء. بل إن المسلمين فقدوا كل ولايات منطقة سيحون بعد سنة من وفاته. 
بينما اضطرت الحاميات الإسلامية في بخارى وسمرقند أن تبقى في حالة تأهب 
واستعداد لمواجهة المؤامرات التي زادها تعقيداً تدخل الأتراك”"' . 

كان قتيبة قد توقف عن متابعة فتوحاته عندما بلغه خبر وفاة الوليد بن 
ضبن العلك ينه ] أهن ليعرف ما ستكون عليه الحال بعد استلام سليمان بن 
عبد الملك الخلافة الذي كان يكره الحجاج وولاته؛ لأنه كان قد شجع الوليد بن 
عبد الملك على خلع سليمان من ولاية العهد والبيعة لابنه عبد العزيز بن مروان 
من بعذه. 


: 1 . م 2 5 
الفارس العربي قضبر درك اننا . * ' ودوره في إتمام الفتح 
اند حوهيت الإفلؤقة: العرينة :اندلا فية على إنقا جلها روات الكور هاه 


- في أخبار من ذهب. ابن العمادء أبو الفلاح عبد الحيء دار المسيرة» بيروت» 191794١م,‏ ط5ء 
٠١/١‏ وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان» ابن خلكان» امق: العيئاسن شمشن الدين احمد بن 
محمد حمقه : إحسان عباس . دار الثقافة» بيروت». 1ام, ل" 

)١(‏ ينظر: الكامل» ا :/ ”08 . والبداية والنهاية» لابن كثير 2١١5/9‏ وتاريخ ابن خلدون 
8١/7‏ - الى وتاريخ الخميس في احوال انفس نميس © حسين بن محمد بن الحسن». الديار 
بكري» المطبعة الوهبية. مصر». 1187م 7. 

66 ينظر : البداية والنهاية. لابق كنيو 2371/1 وتاريخ ابن خلدون 7/7 . 

فرة مو لسرا سعار يراكم ب عيبر ريع الكتاني. أميرء من الدهاة الشجعان. كان شيخ 
مضر بخراسان» ووالى بلخ. ثم ولي إمرة خراسان سنة هه بعد وفأة أسد بن عبد الله 
المسري» ولاه هشام بن عبد الملك. وغزا ما وراء التهر) ففتح حصوناً وغنم مغانم كثيرة) 
وأقام بمروء وقويت الدعوة العباسية في أيامه. فكتب إلى بني مروان بالشام يحذرهم وينذرهم. - 


الفارس العربي نصر بن سيار ودوره في إتمام الفتح اكانا 


وحوض نهر سيحون خاصة في حظيرة الدولة الإسلامية» ولذلك نجد إِنَّهِ بعد أن 
تم فتح هذه البلاد لأول مرة في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك ‏ كما أسلفنا - 
فإن المحاولاات استمرت طيلة العهد الأموى لإعادة فتح تلك البلاد وإخضاعهاء 
وذلك بعد أن أثار سادتها موجة من الاضطرابات والقلاقل ولا سيما فى عهد 
ماين غبق الخلك 33 وكان تضير نر :سيان القائك الذي تم على يده القضاء 
على تلك الاضطرابات وإخضاع حوض نهر سيحون نهائياً لسلطة الدولة العربية 
الإسالامة: 


تولى نصر بن سيار ولاية خراسان بعد وفاة أسد بن عبد الله القسري في عهد 
هشام بر: عبد الملك سنة ١١١ه/لا"لام»‏ ذلك الذى امتاز عهده بكثرة التمردات 
0 6 ي أمتار عهذه , 
والقاكقاء» كاعد نتن .ونطقة كوف “ته سيتفون البعيدة فين عر كد ال 
في حوض نهر سيحو عن مر 
فكان لا بد من وجود من يتولى إخماد تلك التمردات» وما إن تولى نصر بن 
سيار ولاية خراسان حتى قاد عدداً من الحملات التي استطاعت أن توطد دعائم 
الحكم الأموي في المنطقة سنة 7١1١ه/ 71/5٠‏ ". 


ومن الملاحظ أنَّ هشاماً أعطى الفتوح أهمية كبرى وذلك لعدة أسباب» منها 
تبذل الوضع في الدولة العربية لا سيما بعد عام ١١٠هء‏ إذ كثرت التمردات 
والقلاقل» وبالتالي كان لا بد من وسيلة تشغل العرب المسلمين عن الخلاف 
والعصياة الرضية د الع خير بوبيلة [تللقه رن همه إذا :وجلا وميم العيزاد 


فلميأبهوا للخطرء. فصبر يدبر الأمور إلى أن أعيته الحيلة وتغلب أبو مسلم على خراسان» 
فخرج نصر من مرو سنة ١17ه‏ ورحل إلى نيسابورء فسير أبو مسلم إليه قحطبة بن شبيب» 
فانتقل نصر إلى قواهسن :وكتبية إلى ابن هبيرة - وهو بواسط ‏ يستمده. وكتينة الن<فيوؤان وهو 
بالشام وأخذ يتنقل منتظراً النجدة إلى أن مرض في مفازة بين الري وهمذان» ومات بساوة. 
ينظر: الأعلام» للزركلي 7/8 77. 

)١(‏ هو: هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكمء الخليفة الأموي, أبو الوليد ولد سنة نيف 
الخلفاء» للسيوطي ص47 7» وشذرات الذهب »177/١‏ والأعلام؛ للزركلي 84/9 85. 

(؟) ينظر: التاريخ الإسلامي .177/1١‏ 

(©) ينظر: دروس في التاريخ الإسلامي ومجمل شؤون الدولة العربية (يتضمن صفوة تاريخ بني 
أمية) لمحمود. محمد طه ”7/ .4١‏ 
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ا ع م نار احسي افانولها لك دون مراجية مكار 
ناذه ما وراة النهن العرك المخاوييق الأشدافه لذا كان هشام يتوقع سماع الأخبار 
السيئة من ناحيتهم دوماًء وكان يسجد لله شاكراً كلما جاءه خبر بالفتح”'". 

ولا غرو في ذلك. فاليا ها 'امتازت حبية الترك ركترة الثووات» يسيب قله 
المسلمين وسوء استغلال الحكام لتلك البقاع وفرض الضرائب على أهلهاء وقد 
ابفيخل ملوك العركنقية الحاسن تكافرا يهاحفوة الحدوه الاسلامية وتيا لون 
ضد المسلمين» وقد ساعدهم على ذلك الثورات التي اندلعت منذ سنة (١٠١١اه/‏ 
) والتي لم يكن زعماؤها كلهم من الترك» بل من العرب الناقمين على 
ظلم الولاة» مثل الحارث بن سريج. اد لمي بن ماد استطاع أن يهدئ 
الترك ويوطد العلاقات مع الأمراء والملوك المجاورين بفضل الإصلاحات 
الإدارية والمالية التي قام بها 

وأولى المحاولات التي قادها نصر بن سيار كانت في سنة ١7١ه/8الام,‏ إذ 
قاد :ثلاث حخملاته الى بلادها وؤزاء: النهر » كانت الثالثة متها همرة نضيتب الشامسن 
التي سار إليها من مروء فوجد أمامه جموع الترك بقيادة كور صولء فمنعه هذا 
من عبور النهرء وكان مع كور صول خمسة عشر ألف مقاتل من ضمنهم 
الحارث بن سريج”” . 

فأمر نصر قواته المؤلفة من عشرين ألف مقاتل من أهل بخارى» وسمرقند» 
كدر رحد الحا سسا اوس لسر سير لاد 
عاصم : لخ ا ' الذي كان على جند سمرقند خرج من موضعهء فإذا به يلتقي 
بكور صول الذي كان قد خرج هو الآخر بحثا عن نصر وقواته ته إلا أنه لم يكن 
موفقاً في العثور عليهم» فالليلة كانت مظلمة. 


)١(‏ ينظر: الدولة الأموية» ليوسف العش ص787. 

() ينظر: المصدر نفسه ص١58.‏ 

(» هو: الحارث بن سريج النقال» أحد الفقهاء. ضعّفه غير واحدء توفي سنة 115ه. 
ينظر : تاريخ بغداد .5١097/48‏ 

(4) هو: عاصم بن عمير السعدي: فارسء من الأبطال. شهد الوقائع في ما وراء النهرء مع نصر بن 
سيار. وهو الذي أسر (كور صول) عظيم الترك وبطلهم سنة ١؟١ه.‏ وله في الفتوح أخبار 
ومواقف كثيرة. وكان يقال له (هزارمرد)؛ أي: ألف رجل. استشهد في نهاوند. ينظر: 
الأعلام» للزركلي ”159/7. 


الفارس العربي نصر بن سيار ودوره في إتمام الفتح 56 


وكذل ابعر فاته فانم سقط أسير ا اند عا صم دن عبيير اللا أخده إلى 
آلاف بعير من إبل الترك وألف برذون مقابل إطلاق سراحه» فاستشار نصر 
عدا سكن :| العم انا كتارووا لبها لسوافقة. لأ أن تير رقفن :الكو موي 
00 0 59 
كور صول ٠‏ ولم يكتف نصر بما حققه من نصر على كور صول. بل واصل 
زحفه حتى وصل إلى فرغانة في عام ١5١ه/8"لام,‏ فكان مقدار ما سبى فيها 
نلذتتى ألفنه واس "أ وقاة تمر حعملة ثائنة إلى الشاقى + كان مومه النضناء 
على الحارث بن سريج الذي كان قد التجاأ إليها . 
واقن كاد اتصير الحدلة يعد أن هدلة كتامه يوسف بن عب *“الذق شاطن دن 
نصر قائلاً : «سِرٌ إلى هذا الغارزذنبه بالشاش - يعني: الحارث - فإن أظفرك الله 


وصول الكتابء فوافقوه على القيام بالحملة» وبالفعل سار نصر إلى الشاش 
ليجد أمامه 2 الفرك من جديد وفل تصدت ا وكالن أبرز من تصدى 


.578/57 ينظر: تاريخ الطبري 2767/0 والكامل في التاريخ» لابن الأثير‎ )١( 

() ينظر: تاريخ الطبري 7/ ١١7/5 ١/5‏ والكامل. لآية :الاين اا والتاريخ. لابن خلدون 
*/ 177. والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري 
بردي (ت7١81ه).‏ دار الكتب المصرية» القاهرة» مصرء 759١١هء 2385/١‏ والغرر الحسان 
ص .5١‏ 

(9») ينظر: تاريخ الطبري 7/ .١1175‏ والمنتظم ».58١/5‏ والكاملء لابن الأثير 771/8 2778 
وتاريخ ابن الوردي» لابن الوردي» زين الدين عمر بن مظفر 2184/١‏ مآثر الإنافة في معالم 
الخلافة» أبو العباس أحمد بن علي» القلقشندي» تحقيق: عبد الستار أحمد فراج» الكويت» 
4م .157/١‏ 

(4) هو: يوسف بن عمر بن محمد بن الحكم أبو يعقوب. الثقفي: أميرء من جبابرة الولاة في 
العهد الأموي. كانت منازل أهله في البلقاء (بشرقي الأردن) وولي اليمن لهشام بن عبد الملك 
سنة ١٠ههء‏ ثم نقله هشام إلى ولاية العراق سنة ١؟7١ه‏ وأضاف إليه إمرة خخراسان» فاستخلف 
ابنه «الصلت» على اليمن» ودخل العراق» وعاصمته يومئذ «الكوفة» فأقام بها. ثُمَّ قتل سلفه في 
الإمارة «خالد بن عبد الله القسري» تحت العذاب. واستمر إلى أيام يزيد بن الوليد» فعزله يزيد 
(فى أواخر 55١ه)‏ وقبض عليه» وحبسه فى دمشقء إلى أن أرسل إليه يزيد بن خالد القسري 
فو قلة فى المعويا ر. امه بوغيره :ونه وستوق سكام وق تلفي لل كيب 3 

() ينظر: تاريخ الطبري 7/ 21170 والمنتظم». لابن الجوزي .58١7/4‏ والكاملء لابن الأثير 5/ 
7. 


25 الوضعالسياسي في بلاد ما وراء النهر 


وانهزموا”''. وتوجه نصر إلى الشاشء إذ استُقبل بحفاوة بالغة من قبل ملكها 
الذى أغدق الهدايا 000 فوافق نصر على طلبه بشرط أن 
7 0 

سن 


إد.موافقة يلاف القداشن على إخرزا التساو بون سروه هو ناد قدا على 
دهاء نصر بن سيار وحكمته السياسية والعسكرية» كما تدل على حسن سيرته في 
للف يلاه الى حغلت اكان النانى .فاك يمون الا راقو 41 دوقن اد هده 
نصر بن سيار فى حوض نهر سيحون فإنه تاف وحتد لمعاف عدمم أمراء الشاتن 
وفرغانة» وذلك في عام 9؟5١ه/55/م,‏ الأمر الذي أقر السيادة العربية في 
اللمافلقة” 5 


تمكن نصر من استعادة الشاش وفرغانة التي كان القائد قتيبة بن مسلم فتحها 
سابنا بتفتل سيد لق :را باد وحمي إذا ركده ةا كنا تمك ضر بيه ارافان "1 لاله 
وقتله. وكانت الإغارة كنيزة فخ قبل الترك: 


)١(‏ هو: فارس الترك. قتله المسلمون وأسروا سبعة من أصحابه. اح تعر سان برام لسرم 
فرمى به في عسكرهم بمنجنيق» فلما رأوه ضجوا ضجة عظيمة ثم ارتحلوا منهزمين. ينظر : 
تاريخ الأمم والملوك. محمد بن جرير الطبري أبو جعفرء 00 العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى؛ لا50١ههء .50١/5‏ 

(0) ينظر: تاريخ الطبري / ١7/5‏ -175» والكاملء» لابن الأثير 778/6. 

(90) ينظر: تاريخ الطبري 7/ لا/ا1. والكامل» لايك الاثي 221 وتاريخ ا بن خلدون ”/ 21١757‏ 
وعصر هشام بن عبد الملك (8١5651١ه/‏ 751 يا 1ه اعد لحي ممه ضام الكنيس: 
مطبعة سلمان الأعظميء بغداد. 1915م ص107. 

() ينظر: ديوان نصر بن سيار الكناني (من الشعر السياسي) (55 - ١11١ه/‏ 117 -58لام). عبد الله 
الخطيي ب 1 

(9) ينظر: ديوان نصر بن سيارء عبد الله الخطيب ص8 .١‏ 

() خخاقان: اسم لكل ملك من ملوك الترك» وحَقَنُوه على أنفسهم: رأسوةُ. ينظر: لسان العرب 
117/1 . 


استقرارالاسلام في حوض نهر سيحون يذنا 


ظل الأتراك الشرقيون يغيرون على هذه الأراضي» كما تعاونوا مع الأمراء 
الخارجين ضد الدولة العربية الإسلامية'''» لذلك اتبع العرب المسلمون سياسة 
واتبع هؤلاء سياسة الهجوم دون أن يحققوا أي توسع في الأراضي التي فتحها 
المسلمون من قبل» وكل ما أضافوه هو المناطق الممتدة من وادي نهر جرجق 
الا 
راناه 5 

استقرار الا اسلام في حوض نهر سيحون 

والجهوة:التى بيذلها القائدان المسسبلمان اللذان:وضلة إلى تلق: المتطقة رهما 
قتيبة بن مسلم» ونصر بن سيارء وهما فاتحان وناشران للإسلام في بلاد ما وراء 
فلا يمكن التصور أن الناس هناك اعتنقوا الإسلام بمجرد دعوتهم له من قبل 
الفاتحين» بل إِنْ اعتناقهم له تم بصورة بطيئة وضئيلة وذلك بسبب سيطرة الأفكار 
البالية على عقولهم. فكان من الطبيعى أن يقاوموا تعاليم الدين الجديد 
وخصوصاً في بداية الفتح» حتى إذا ما تبينوا عظمة هذه التعاليم سارعوا إلى 
ا 

هذا مدل غلى أن التعانين الدينية عدا لى كز من العدق.والنا صل بالقدر 
الذي كانت عليه في مركز الإمبراطورية الساسانية إذ لم يكن فيها دين دولة 
بالمفهوم الدقيق للكلمة على الرغم من أنْ ديانة الطبقة الحاكمة هنا كما في 


.١57ص ينظر: تاريخ الترك في اسيا الوسطىء» بارتولد‎ )١( 

() ينظر: المصدر نفسه ص .١59‏ 

(6) ينظر: المجتمعات الإسلامية فى القرن الأول (نشأتهاء مقوماتهاء تطورها اللغوي والأدبى). 
فيصل.» شكري» ذإو الحلم للملابيقة بيروت. ط5. 8ا19١م.‏ ص8١7.‏ 1 
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كاوس كا نيهم الور افشقية اج كرد أتباع الطوائف التي كانت مضطهدة في إيران 
كانت تجد في ما وراء النهر الملجأ لهاء ولذلك بمرور الوقت وامتداد الفتح 
لهذه المنطقة لم يكن هناك مقاومة من الناحية الدينية"'' . 

يضاف إلى ذلك كون المنطقة ‏ أي: بلاد ما وراء النهر ‏ غريبة تماما على 
العرب الفاتحين» فقد كانت اللغتان الفارسية والتركية هي اللغات السائدة في ما 
وراء النهرء هذا بالإضافة إلى كون العرب المسلمين يحاربون في صميم الوطن 
الفارسي وخارجهء هذا الوطن الذي لطالما خاض حروبا مع العرب» واقتسم 
العالم القديم» لذلك فإن المسلمين هنا يغالبون الناس على أنفسهم وهم ينازعون 
سلطانهم» فلا عجب بعد ذلك أن يواجهوا مقاومة وثورات”''» ولذلك نجد 
مكان المنفظقة بعالا نما تظاهروا باعخا تيم الأتناكم 2 ينا هرا أن تمرووا فل 
الخلافة بمجرد انسحاب جيوش الفتح من مناطقهم ". 

ولتحقيق استقرار الإسلام في المنطقة» اتخذ الفاتحون مجموعة من 
الإجراءات التى كان لها الأثر الفاعل فى هذا المجال» فقد سمحوا للناس 
بقراءة القرآن الكزرنم باللقة: الما ورسية 50006 006 

كما قاموا بتعيين أشخاص لمراقبة حديثي العهد بالإسلام.» وذلك حرصا على 
سلامة المسلمين الذين ظلوا لمدة طويلة وهم لا يستطيعون الظهور بالمساجد أو 
في الأماكن العامة بغير سلاح”*. 

وهنا لا يفوتنا أن نذكر الإجراء الأهم في الجانب الديني والفكري الذي 
اتخذه قتيبة بن مسلمء. بإعطاء الأموال لكل من يتمسك بدينه» فقد خصص 
درهمين لكل من يصلي صلاة الجمعة في مسجد قتيبة الذي بني عام ا 


.١57ص ينظر: الإدارة في العصر الأموي». نجدة». الخماش‎ )١( 

(5): نلو التمدنن ننسة هن 117 11542 

(9) ينظر: الدعوة إلى الإسلام (بحث في التاريخ). ارنولد» توماس. ترجمه إلى العربية 000 عليه : 
حسن إبراهيم حسن وعبد المجيد عابدين وإسماعيل النجراوي ص17 7. 

() . يتطن: تاريخ بخارى. فامبري ص85. والدعوة إلى الإسلام (بحث في تاريخ نشر العقيدة 
الإسلامية)» ارنولد» توماس» ترجمة إلى العربية وعلق عليه: حسن إبراهيم حسن وعبد المجيد 
عابدين وإسماعيل النجراوي. مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. ١٠1141١م.‏ ص15 .١‏ 

(4) ينظر: الدعوة إلى الإسلام ص”5 7. 

() ينظر: تاريخ بخارى» فامبري ص18» والدعوة إلى الإسلام ص45 .١‏ 


استقرارالاسلام في حوض نهر سيحون 4 


لقد كان الغرض من هذا الإجراء تشجيع المسلمين على التماسك بدينهم 
والمواظبة على أداء الصلاة فى أوقاتهاء وفى إطار جهود قتيبة الرامية إلى نشر 
الإنسالام وامسترارو» تكامسياسكان العرى في لقنا لي رديه :11ج لآم اللا 
ساعد على اختلاط السكان المحليين بالعرب, وبالتالي فإنهم تعرّفوا على 
عاداتهم وأخلاقهم عن قرب وتعلموا منهم تعاليم الدين» فعاش الطرفان في 
انسجام وعدم ا 

كما أرسل قتيبة الفقهاء إلى الداخلين حديثاً للإسلام ليعلموهم الدين» وأجاز 
ترجمة القرآن إلى اللغة الفارسية» مما أفاد في نشر الإسلام وتقوية الدين ''. 
كما الخد إجراءات كانت كفيلة بالعسيو بين متريقى الجوية”" والشرات ”. 
وذلك من خلال توظيفه الوظيفة التي جرى عليها الصلح» وبذلك تم التمبيز بين 
الخراج والجزية» كضريبة للأرض وللرأسء. فجعل الخراج ضريبة على 
السبلمن وق العسلمن ينها الدرة واه على الخد كه دون بهي 1 

ولما لاحظ نصر ثقل الضريبة على المسلمين أمر بتصنيف الخراج حتى وضعه 
وا لي 0 فكانت النتيجة إسلام عدد كبير من السكان. يقول الطبري: «فما 
كانت الجمعة الثانية حتى أتاه ثلاثون ألف مسلم.ء كانوا يؤدون الجزية عن 
رؤوسهمء وثمانون ألف رجل من المشركين قد ألقيت عنهم جزيتهم؛ فحوّل 


150 نر اققرية ون لله من‎ 0 .47١ ينظر: فتوح البلدان ص‎ )١( 

(©) ينظر: المصدر نفسه ص55١57-01١.‏ 

(5) الجزية لغة: اسم للمال المأخوذ من أهل الذمّة. واصطلاحاً: عبارة عن وظيفة أو مال يؤخذ من 
الكافر في كل عام مقابل إقامته في ديار الإسلام. ينظر: الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف. 
الكويق» 13 1ه 11/1 

(5) الخراج: ضريبة على الأرض الخراجية» وهي الجزية التي تفرض على أهل الذمة؛ أوَّل من 
فرضها عمر بن الخطاب نه على أرض السواد بالعراق لما افتتحها. ينظر: الخراج» لأبي 
يوسف القفاضي»ء يعوب بن إبراهيم (رت18”5١ه)ء‏ بالمطبعة السلفية بالقاهرة.» طه. 595١اه.ء‏ 
ص 55. والخراج والنظم المالية للدول الإسلامية» للريس» محمد ضياء الدين» بمكتبة الأنجلو 
المصريةء ط؟. ١95١م‏ ص١١١.‏ 

() ينظر: الجزية والإسلام» دينيت» دانيل» ترجمه وقدم له: فوزي فهيم جاد الله؛ راجعه: إحسان 
عباس» منشورات دار مكتبة الحياة مع مؤسسة فرنكلين المساهمة للطباعة والنشرء بيروت. 
م. ص .١97‏ 

60 ينظر: الجزية والإسلام ص55١.‏ 
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ذلك عليهمء وألقاه عن المسلمين)”'*. 

كما أعفى نصر السكان من ديونهم الشخصية وسمح لهم بعدم إطلاق سراح 
لا مور المسلم إلا بقضية قاض وكي ة عر ل 

وعد شولات نصر بن سيار فى بي المنيزن اسرادا لحملات قتيبة بن 
مسلمء فكلاهما حارب الترك وهزمهم. الأمر الذي كأن له أكبر الأثر في 
استقرار الإسلام”"» ولا بد من الإشارة إلى أن موقع هذه المنطقة الاستراتيجي 
دفع العرب لتثبيت قدمهم فيهاء فهي كانت الحاجز أمام القبائل التركية البدوية 
القاطنة في سهول اسيا الوسطى التي كانت تتدفق باستمرار إلى ما وراء النهر. 
يهنأ الح عو انهو الال لها مق ذل 

وهكذا وصلت الدولة الإسلامية إلى أقصى حدودها الشمالية الشرقية بوصولها 
كا وال ع م 

واستمر الولاة الأمويون بتثبيت الوجود العربي في بلاد ما وراء النهر على 
الرغم من كل الصعوبات التي واجهتهم»ء وكان من نتيجة ذلك انتشار الإسلام 
وسيادة اللغة العربية في ما وراء النهر"'' . 


)١(‏ الطبري» هو: محمد بن جرير الطبري أحد الأعلام وصاحب التصانيف من أهل آمل طبرستان» 
أكثر :النطواف وسمع محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب وأبا همام السكوني وغيرهما 
(رت١٠7ه)ء‏ صئّف التفسير جامع البيان» والتاريخ» وتهذيب الآثار. ينظر: سير أعلام النبلاء 
14 »© والبداية والنهاية ١657/١١‏ . وينظر: تاريخ الطبري 1/ 7/ا١.‏ 
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: ديوان نصر بن سيار ص١١.‏ 

: معالم عصر الرسالة» ليلى الصباغ ص7١٠.‏ 

: المصدر نفسه ص8١٠١.‏ 

: العرب وجمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية ص١7.‏ 


هم 
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الإمارات التى حكمت بلاد ما وراء النهر 


توطئثة: 

مع أن النتائج السلبية التي تمخضت عن استقلال عدد من الأسر عن الخلافة 
العباسية والمتمثلة بانفصالها عن جسم الدولة العربية الإسلامية» فقد أدى هذا 
الانفصال إلى تطور الحضارة والعمران في المشرق الإسلامي؛ فصارت عاصمة 
كل إمارة على غرار بغداد يعلمها وحضارتها . 

وأصبحت مدن الشاش وفرغانة وغيرها من مدن المشرق آية في حركتها 
العلمية» وضع أساسها الأمويون وسار العباسيون على خطاهم؛ وصارت كل 
مدينة دار علم وحكمة تُدرّس فيها مختلف أصناف العلوم؛ وصار سكانها 
يتقدمون كل يوم خطوة من التعرب» وخلال هذا الفصل سنحاول أن نستعرض 
بإيجاز أهم الأحداث التي وقعت في عهد كل إمارة وأشهر أمرائها وتأثيرهم على 
ال 0 


المبحث الأوّل 
الآمارةالطاهرية (ه١٠7509-7ه/١8-‏ الادرم) 
تعد الأمارة الظاضوبة أول الآماراشة الفاوسية الاسثلاهية قبية المعيعناة 
بالمشرق» ظلت تحكم في خراسان من سنة 7١8‏ -5094؟ه/ 8٠١‏ 8107م" . 
وتتسنيت الى طا عر بيو الحعسمة م اضعيودزة ررينة وكان أبوه أحد وجهاء 
خراسان ومن سادتها في عصر الخليفة العباسي هارون الرشيد» فبنو طاهر هم 
أوّل من أسس إمارة شبه مستقلة فى الجانب الشرقى من الخلافة» ويعد طاهر بن 


."١8/١ ينظر: الإسلام والحضارة العربية» محمد كرد علي‎ )١( 
.١19/5؟ ينظر: العالم الإسلامي؛. عمر رضا كحالة‎ )0( 


و الاآماراتالتي حكمت بلاد ما وراء النهر 


الحسين"''' 7١6‏ 1١٠ه/‏ 870 4775م مؤسسها الحقيقي» وهو قائد جيش 
الخليفة المأمون في نزاعه أمام أخيه الأمين. 

وكان الخليفة يثق به فكافأه على مناصرته له بأن استعمله سنة ©8١٠ه/‏ ١٠86م‏ 
على خراسان وكل البلاد الواقعة عبيز في بغداد. فجعل مرو عاصمته. وكان 
ملكهم يشمل الري وكرمان وخراسان والأراضي الواقعة شرقيها حتى الحدود 
الهندية» وامتد شمالاً حتى حدود دولة الخليفة"''. ثم أخذ الطاهريون يفقدون 
السيطرة على مناطقهم لصالح الصفاريين. والذين استطاعوا أخيرا سنة (09١ه/‏ 
17 أن يُنهوا حكمه. 


الحكم الطاهري ليلاد ما وراء الدهر: 
طلحة بن طاهر”' 7٠٠١‏ - 117ه/ 877 -878م» إذ قام هذا الأمير بفتح الشاش 
وفرغانة وأخرج ملوكهاء وذلك بعد أن دخل سمرقند سنة 7١'ه/‏ 206871 . 
وهذا يعني استمرار اهتمام الخلافة العباسية بإخضاع هذه المنطقة وإبقائها 
دوما فى حظيرة الخلافة» لا سيما أن هذه المحاولة جاءت بعد مضى مدة طويلة 
من الزمة .على الجهودة التي بذلها الوالى نصر بن سيار في هذا المجال. 
ولقد امتاز الحكم الطاهري لبلاد ما وراء النهر بكونه مستقراًء لذلك فإنهم 
انصرفوا للإصلاحات الداخلية بصورة لم تعهد من قبل”*'. فقد اهتموا بالأمور 
الزراعية فأنفقوا نحو مليوني درهم في حفر قنوات بالشاش ظلت قائمة حتى 
(القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي)”" . 


)١(‏ هو: عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعبء أبو العباس» الأمير العادل» حاكم خراسان وما 
وراء النهرء مات سنة ثلاثين ومائتين وله ثمان وأربعون سنة. ينظر: تاريخ بغداد 9/ 047. 

(0) ينظر: دائرة المعارف, البستاني .55/١6‏ 

و00 عوك الح ون ار برج التحسين الشراعى + أمير خزافبا ذه وايق أعير هاا .ولاو علبي العامرن 
العباسي بعد وفاة أبيه طاهر فاستمر فيها إلى أن توفي. ينظر: الأعلام» للزركلي ”/1797. 

(4) ينظر: القند في ذكر علماء سمرقند» نجم الدين عمر بن محمد بن أحمد النسفي ص4 .١5‏ 

(5) ينظر: الإسلام في آسيا الوسطى» د. حسن أحمد ص .١1760‏ 

(5) المصدر نفسه ص”١١.‏ 


الامارةالطاهرية و 


تصدّق الخليفة المعتصم''' بمبلغ من الدراهم لحفر قناة كبرى للرَّي في 
الشاش» ولكسب ولاء الجماهير اهتم الطاهريون بالطبقات الفقيرة المستضعفة. 
ودفعهم ذلك إلى العناية بالتعليم وتمكين أبناء الفلاحين من أخذ نصيبهم من 
النقافة العزية 7 

كان هذا منذْ عهد عبد الله بن طاهر 5١”‏ 0١٠5ه/878‏ - 4615م وذلك 
محاولة منهم لتثبيت دعائم حكم قوي ونشر الأمن في البلاد' ". 

وهناك حقيقة برزت في عهد الطاهريين ساعدت على التمكين للحركة 
الب و وى اسان .| نميا للدي وال وك فى هر مان قافا ال اتنا 
اك ير ام العامة فى غيم الطاعرضية 00 إسلامياً وكان 
البجاغدوة رنلاوة إلبها للسارقة فى ,مواد الأ تراك ال يرن الوكين بوححيانة 
دار الإسلام”*'. 1 

كما كان ,الطاهريون يحموان الباذه مة»غارات: الاتراك الشرقييخ ن التي كانت لا 
تكف على حدود الإقليم» ويدفعون خطر الهجوم التركي الوثني المتزايد» وكانت 
جيوشهم لا تكف عن حماية مناطق الأطراف”"' . 

ويذكر أن نهاية الإمارة الطاهرية كانت على يد يعقوب الصفار”" وذلك سنة 


توفي بمديثة سامراء في 18 من ربيع الأول سئة 900 هجريه » لبي ار ل 
على الشام ومصرء وكان المأمون يميل إليه لشجاعته فولاه عهدهء وفى بي اليوم الذي توفي فيه 
المأمون بمدينة طرسوس بويع المعتصم في ١9‏ من رجب سنة 5١18‏ هجرية 2 وبحسب المؤرخين 
فقد كاك وحللة قوة .ندثة وسحجاعة تميرة» غير أنه كان جدود الثقافة وحتفا فى الكتانة :وما 
ميّر عهد المعتصم هو استعانته بالجنرف الأفراك: ينظر: :فوات الوفيات): محمد بن شاكر بن 
أجمل: الملقب صلاح الدينخ الكدي (ت: كلامه) 8/5:». وسير أعلام التتلاء 40/٠‏ . 

(0) ينظر: الإسلام في اسيا الوسطى ص55١2‏ تركستان» بارتولد ص7”5". 

(9) «ينظر : تركستان » باوتولدك. ضن/17 71 

(:) ينظر: الإسلام في آسيا الوسطى ص55١.‏ (5) ينظر: المصدر نفسه ص727١.‏ 

690 هو: يعوب بن + الليث الصنفان: أسس بيسنت من أبطال العالمء ٠‏ وأحد الأمراء الدهاة الكبار. 
كا مر ا ا ا عي بريد الطو في ندال لكر 
ان اين ساف ينظ :: 0 ٠‏ ومعجم المتؤلفين 7/5 .6 وكات الأعنان بد 
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9ه/ 5/ام. ومع ذلك فقد استطاع طاهر بن محمد 575/8 509ه/867 - 


"لام آخر الحكام أن بسنو ل علي قطعة من أرض اعخداذة وحكمها بمفرده حتى 
سنة 7/87ه/ 840 م مستفيداً من ضعف الصفاريين» ويؤيد هذا وجود سكة 


بطي زا ارا سوه عيلة لاما ا 


الامارةالسامانية (١789-551ه/:8/1‏ - 198م) 


إن الدولة السامانية كانت إحدى مراكز القوى في العالم في التاريخ القديم 
والوسيط. وقد استمرت حوالي أربعة قرون» وكان لها دور فعال وبارز فى 
النسانية الدولية الل انه ركان سامكيا ل ولع قمر في العمار #والسملن لحك 
ذكراهم؛ لأن العمارة والمدن تدوم أكثر مما يدومون”"' . 

مبعيظ: الأإمارةتيهاذا الام نسية الى السن الاعلى لاسر السامابة» 
سامان”"'»: وقد خلف سامان في الحكم ابنه أسدء الذي ترك أربعة أبناء هم 
نوح وأحمد ويحيى وإلياس». وقد قام أحمد بن أسد في خلافة المهدي”*' بحملة 


2د «واتاء:الومان: أن العباس «شهين "الدين: أحيد دم تتحمة يور انى كرون لكان (ت 131 
ل يار عباس. دار الثقافة. /97١م,‏ 000( 

)١(‏ ينظر: تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة» سليمان» أحمد السعيد. دار المعارف. 
ضير 51/5 ان 14/1 

(؟) ينظر: العلاقات العربية الساسانية خلال القرنين الخامس والسادس للميلاد ص 480 والسامانيون 
بسييوة الى وجل قازسى يمن اماه كان محوسيا واعتسق الاسلام أواخر عهد الدولة 
الأموية.«ينظرة العاريخ الإسلامي» لسحموة شتاكر؛ المكني الإسلاقي نيروت 6ط 
/ا٠ة5١اه 9١/5‏ -/ا١٠.‏ 

() سامان: وهو أحد الدهاقين الفرس المعروفين وهو ينحدر من أسرة فارسية عريقة»ء أمَا موطنه 
الأصلي. فكان مدينة بلخ وكان أوَّل اتصال لسامان بالدولة الإسلامية في عهد الخليفة الأموي 
هشام بن عبد الملك بن مروان (0١٠ه‏ - 55١ه)‏ عندما وفد على أسد بن عبد الله القسري والي 
اسان انذاك» حيك كانت الاضطرابات وهعجناتالأتراك والدشاقية المتكرؤة القن شهدها 
إثلض كرانهان شكل غام ورلع يشكل عناضى فى الى القيرئع بناعان على القراز:والاليهاة إلى 
أسد القسري للاحتماء به» فقد كان هذا ملجأً المضطهدين من العرب والفرس على حد سواء. 
وقد أكرمه وقدم له الحماية وساعده على قهر خصومه وأعاده إلى بلخ» فاعتنق سامان الإسلام 
على يديه وسمى ابنه أسد تيمنا به. ينظر: السلاجقة لمحمد على الصلابى .77/١‏ 

ع هوه محمد النودى يرن انى خدتر المتهووء ابرع اق كالح علفاء. تن العاين: ولد بإيذج - 


الامارةالسامانية 2 


على فرغانة؛ وبعدها وبَّه المهدي رسلا إلى الملوك يدعوهم إلى الطاعة» فدخل 
ملك فرغانة فى طاعته"'' . 

5007 البو "شين بعد فلى عدي الما مون مقن أن قاو نوالا عد 
المشرق فقرّبهم. وبعد توليه الخلافة وعودته إلى بغداد عام 5١٠ه.‏ طلب من 


ل تعيينهم على بلاد ما وراء النهر. افكانت الشاش 


000 1 0( 00 


: © 4 
وهراة لإلياس" ‏ . 
ولما تولى طاهر بن الحسين الكسرق أقرهم على هذه الي ان وبعد وفاأة 


بين خوزستان وأصبهان». سنة سبع وعشرين ومائة» وقيل قبلها بسنة» وكانت خلافته من سنة 
ثمان وخمسين ومائة إلى سنة تسع وستين. ينظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي ص١57.‏ 

)١(‏ ينظر: تاريخ اليعقوبي 7/ 27917 وتركستان بارتولد ص777. 

(؟) وهم: را يوي بنو أسد بن سامان. ينظر: الكامل في التاريخ ص77/ 11 . 

() هو: غسان بن عباد بن أبي الفرج» وال. من رجال المأمون العباسي. وهو ابن عم الفضل بن 
سهل. ولي خراسان من قبل الحسن بن سهل . نه ولاه (المامون #السيغد ااسيية اكه تتطر : 
الأعلام. الروك 

(:) هو: يحيى بن أسد بن سامان: من أصحاب ما وراء النهر. ولاه المأمون العباسي الشاش وأشر 
وسنة. ينظر: الأعلام»ء للزركلي .١717/78‏ 

(1)6.. هو أخمددبزة أسلا بره سنامنان هنن أمزاء النعافاتيية فيما بوراء الديري كان فاصيلا ...زوئ 
الحديث وروي عنه. ولاه المأمون العباسى فرغانة. وكان أحسن إخوته سيرة. ومات بفرغانة 
في أيام عبد الله بن طاهر بن الحسين» ا مي ا منهم نصر ابن أحمد. ينظر : 
الأعلام. للزركلي »45/١‏ وتاريخ الإسلام وطبقات المشاهير الأعلام» للحافظ الذهبي. 
الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الدمشقى المتوفى سنة 54لاهاء تحقيق: د. بشار عواد 
تحرو والح توي الا رازو ونه موق عباس افوميية الرفعالة 2 18 ١ه‏ م11 الى 
/"١/‏ 5 7. 

)03 هو الرعس اتسين سيان صاحب سمرقند» وليها في أيام المأمون العباسي» سنة 54 ١٠ه.‏ 
َمّ صحب المأمون في إحدى زياراته لخراسان. وعاد معه إلى بغداد. فلزم خدمته إلى أن ولاه 

ما وراء النهر سنة 7710ه تابعاً لبني طاهرء فأقام إلى أن توفي فيها. ينظر: الأعلام. للزركلي 

.5"017/1 وتاريخ الطبري‎ . 5١ 

(0) ينظر: تاريخ بخارى ص178» النرشخيء أبو بكر محمد بن جعفر (ت48اه/ 109م). ترجمة 
وتتحقيق !اميك غنيك المحيد بدوي ونصر الله مبشر الطرازي» مصرء دار المعارف. 1958م 
وزين الأخبار ص١35»‏ أبو سعيد عبد الحي بن الضحاك, كرديزي» بسعي واهتمام وتصحيح : 
محمد ناظم» مطبعة إيران شهرء 9578١م.‏ 

(0) ينظر: الكامل» لابن الأثير /ا/ 237417 وتاريخ ابن خلدون ”7/7 589. 


ك5 الإمارات التي حكمت بلاد ما وراء النهر 


يحيى سنة ١114ه/‏ 4004م ضمت الشاش إلى أحمد الذي ظل مقيماً بفرغانة بعد 
وفاة أخيه نوح سنة 7717ه/١841م4‏ ويذكر أنْ أحمد بن أسد قام بمحاولة لفتح 
فرغانة بعد خروج يوسف البرم بهاء وهو رجل من موالي ثقيف ببخارى يدعو 
إلى" لاشو والمغرو نوو التي عن الوك "" وفاقيقه الكتير ون اين د للق وجارتت 
السلطة. ففتح أحمد فرغانة حتى وصل إلى كاسان وهي المدينة التي ينزلها ملك 
اد 

أمَا نوح بن أسد فكان حاكماً على فرغانة سنة ١١17ه/875م»‏ وإليه ينسب 
إخضاع فرغانة نهائياً” '' وبالتحديد مدينتا كاسان وأورست وذلك في خلافة 

١ 02 0 60.50 20 )4( 

أولاً : نصر بن أحمد 55٠‏ -4/ااه/ 855 - 847م. 

ثانياً : أحمد بن إسماعيل 6 -١081"ه/لا90؟‏ 1175م. 

ثالثا: نصر بن أحمد "0١‏ - اثالاه/ 917 - 1517م. 

وابعا : منصور بن نوح "6٠١‏ 5ك"#ه/ ١5و‏ 5/اوم. 

اهيا : : نوح بن منصور 55" امهم ا /151م. 

تولى نوح حكم السامانيين بعد وفاة أبنة مضو مه 55ه/0م 3 الذي 
استتحك. يسبكدكير :فنك الثر كك :ا لفر خا تيرم د ل 
أن يكون التحد الفاصل نين أمالا كه الساما يوق بو القرخاتبيق عفازة قطوان" "4ه وهنا 


اام 
بقي جميع حوض نهر سيحون بيد القرخانيين 
13 ينظ اتوكييقان ع با قوللا مم ا 
69 ننطر : تر كشتانة بارتولد صن ١١‏ 1 20 ينظر : فتوح البلدان» البلاذري 05 


(5) ينظر: تركستان» بارتولد ص77”06. 

(50) ينظر: الكامل. لابن الأثير 8/ 25377 والنجوم الزاهرة 7/5 .١١١‏ 

© فكلوان* هي قرية من قرى سمرقند على خمسة فراسخ منها. ينظر: معجم البلدان 206/4 
وميزان الاعتدال في نقد الرجال؛. لمحمد , بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق : على محمد 
اليتجاوئ: ذان إتحياء الكتب: العربية “فصن طذ 87 ذه 6152/1 وتقريت التهديت» 
للحافظ ابن حجر العسقلاني» حقّقه وقدَّم له: محمد عوامة» دار الرشيد» سورياء ط. الأولى. 
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().. «منظرة توكسحان بارت لك صن 1 


الامارةالسامانية /اء 
سادساً: عبد الملك بن نوح 7894 - ٠99ه/‏ 99/8 414م: 


هو أمير من أمراء بلاد ما وراء النهر. تولى الحكم بعد نوح ابنه منصورء. وقد 
قبض عليه خواصه وأجلسوا مكانه أخيه عبد الملك بن نوح» وقد انتهى ملك 
السامانية في عهده على يد الغزنويين والآتراك الأيلك خانيون. 

وفي هذا يقول كارل بروكلمان: «وأخيراً انتهى أمر السامانية نتيجة للآفة 
نفسها التى قضت على العباسيين» ذلك أنهم انتهوا إلى ما انتهى إليه العباسيون 
من الاعتماد على الأتراك»"''» فقد نجح محمود بن سبكتكين”'' في القضاء 
عليهم فهربوا إلى بخارى. في هذه الأثناء ظهر أيلك خان الذي تمكن من إلقاء 
القيهن على عبد العلك بن نوع" “عام اف 35م.وحسه فى أو ركيد 
فرغانة” "2 قله" بوهكذا الحشر تقوةالسافافيين تدريجيا على ييه الدولة 
التركية التي أنشأها الأيلك خانية بتركستان» وهؤلاء ظهروا أَوَّل الأمر في منطقة 


0 


٠ 


جبال تيان شان ثم اتجهوا غر 


)١(‏ ينظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان. 

(0) هو: محمود بن سبكتكين الغزنوي (يمين الدولة» أبو القاسم) من السلاطين الفاتحين ولد بغزنة 
بين خراسان والهندء وظفر بعد وفاة والده بأخويه إسماعيل ونصرء واستولى على الإمارة» 
وأرسل إليه القادر بالله العباسي خلعة السلطنة. فقصد بلاد خراسان وتغلب على السامانية» 
وصمد لقتال ملك الترك بما وراء النهرء وجعل دأبه غزو الهند مرة في كل عامء فافتتح بلاداً 
شاسعة وكان من الفقهاء والبلغاء» استعان بأهل العلم على تأليف كتب كثيرة في علوم مختلفة 
نسبت إليه» منها: كتاب التفريد في فروع الفقه الحنفي. وخطب,. ورسائل وشعر. ينظر: كشف 
الظنون عن أسامي الكتب والفنون. لمصطفى عبد الله المعروف بحاجي خليفة ص477». وهدية 
العارفين .4٠١/7‏ ومعجم المؤلفين .١57/١5‏ 

(9) ينظر: المختصر في أخبار البشرء لأبي الفداء: إسماعيل بن على بن محمود (ت””لاه) /١‏ 
٠76‏ والمنتظمء لابن الجوزي 04/94. 

(4) .يتظرة زر "الأخارن» كرؤيزق هن 51. 

(8): يعظر» المخضي لأبي اليذاه 1ه بوكازيك الارتاقم اانه عن 1101:.ويقول أب و القذاءة إن 
عبد الملك بن نوح مات وهو في الحبس . 

0 نظاو لاريع: العدوب اكد يروو كلانه كار نه تقلله الى بالعررية فيه اميق قاوس وير 
البعلبكي ص178١.‏ 


/: الاماراتالتي حكمت بلاد ما وراء النهر 


الامارةالقره خانية -"١6(‏ 1476ه/ااة_ 88١٠1م)‏ 


يحيط الغموض بأصل القره خانيين''' وكيفية إسلامهم وبالقبائل التي ينتسبون 
إليهاء سوى ما يتوافر من معلومات من إنهم من المحتمل أن يكونوا شعب 
اليغما التركي الذي استوطن كاشغر وقسماً من البلاد الواقعة بين الحوض الأدنى 
لدهن إيلى والحجرئ الادنى لتهر شنو سعد تنوذهم فى تعفن الأحيان إلى 
الحنوي من نهو ناوي أن وواقق يعن اك اشهن الأمراك القوه ضاقية 

أولاً: سبق قرا خاقان؟؟ 18 844ه/ 9717 100م. 

انياً: موسى بن سبق قرا خاقان 44 اه/ ه40م. 

ثالثاً: هارون بن موسى بن سبق 887اه/ 197م. 

رابعاً: شرف الدين طغان خان بن على 50 4١5ه/ 1١17‏ 1١1م.‏ 

خانا: أرسلان خان أيلك بن على 5١٠5ه/‏ ١١٠1م.‏ 

سادسا: يوسف قدر خان بن هارون بغراخان 4 ه/" ١‏ ١٠م.‏ 

سابعا: ايلك خان. 

ناما أحمد يق انلك كان 

وخلف شمس الدولة في الحكم ابنه أحمد الذي بدأ تدخل السلاجقة في 
عهده. إذ استنجد رجال الدين في عهده بملكشاه» الذي تابع زحفه بعد استيلائه 
على بخارى وسمرقند حتى وصل أوزكند إذ قدّم خان كاشغر الطاعة له وجعل 


)1١(‏ هىي: سرة حكمت شمال جبال تيان شان وجنوبها من القرن الرا, بع القحرب الى لحرت الصا 
0 هذه الأسرة باسم ادال اسياتهة و كيان باسم خانات تركستان.ء أمّا لقب أيلك فهو 
خاص ببعض أفراد الأسرة في عهدها الإسلامي. وهو في الواقع من ألقاب حكام الترك 
الشرقيين قبل الإسلام. ينظر: تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة» سليمان» أحمد 
السعيد؛ دار المعارف. مصرء ”917١م »779/١‏ ومن الصعب تعيين حدود الأسرة القره خانية 
لأنها لم تكن بيد شخص واحد يحكمها » فكثيراً ما كانت تحصل خلافات بين أفرادهاء الأمر 
الذي استفاد منه الغزنويون ثُمَّ السلاجقة. تاريخ الدول الإسلامية. ايفان 1:7 

(؟) ينظر: الإسلام في آسيا الوسطى. حسن أحمد ص76١.‏ 

() بعض الأمراء القراخانيين فترات حكمهم ليست معلومة. 

(5) يسمى أيضاً: ستق بغراخان. ينظر: الإسلام في آسيا الوسطى. حسن أحمد ص187. 


الامارةالسلجوقية 2 


التقطرة وساف التقورق با عفدت روا سيقي الملظاق كاوها تافدقن المنطفةه قف ادن 
هذا الاضطراب في الأوضاع إلى وصول ملكشاه إلى أوزكند ثانية"”'' . 
الامارةالسلجوقية (؟47:- ١9هه/0١:١١98-1١1ام)‏ 


هي واحدة من الدول الكبرى في تاريخ الإسلام وإقليم تايط انوا سيت 
دوراً كبيرأ في تاريخ الدولة العباسية والحروب الصليبية والصّراع الإسلامي 
البونط . 

تأسّست الدولة على يد سلالة السّلاجقة» والسلاجقة فرع من الأتراك الغز. 
عرفوا باسم السلاجقة نسبة إلى زعيمهم سلجوق بن دقاق”''» وقد نزحت هذه 
القباتل .من موطنها الأصلئ من أقضئ تركستان خلال القرون الثاني والثالك 
والرابع للهجرة"”" واستقرت عام هلالاه/ 1806م في موضع يبعد عن بخارى 
بعشرين فرسخاً”*'. ولما كان لكل حدث تاريخي أسبابء كان للسلاجقة أسباب 
دفعتهم إلى هذه الهجرةء مثل ضيق رقعة ديارهم وقلة مراعيهم واستمرار 
الحروب فيما بينهم شأنهم شأن باقي القبائل الرعوية”*'. فوجدوا في بلاد ما 
وراء النهر المكان المناسب لهم من حيث وفرة المراعي وطيب المناخ'2. الذي 
جعلهم في بحبوحة من العيش» ومنذ بداية ظهورهم أخذ السلاجقة يتدخلون في 
المناوعات الثى"تشثية نين الدولعين: السامانية:والكاتية ويقدفون الفساعدة 
الفبانن تسو و كا لمات السياننا تيع لينم معدور والا دكن وناب اتلطة زالنطاواق 


: 156 ينظر: الإسلام في آسيا الوسيظ. عسي كمد هن‎ )١( 

(؟) الأمير سلجوق بن دقاق من أعيان ترك خرزء وكان دقاق يلقب بتمر بالغ؛ أي: شديد القوس . 
ينظر: بغية الطلب في تاريخ حلبء كمال الدين عمر بن أحمد بن العديم» تحقيق: سهيل 
زكارء المكتية التجارية» مصطفى أحمد البازء مكة المكرمة» بلا. ت. ”7/ 1160. 

() يمتد موطن السلاجقة من حدود الصين حتى شواطئ بحر الخزر. ينظر: تاريخ بخارى فامبري 
ص77١.‏ 

(:) الفرسخ: مقداره ثلاثة أميال» اثنا عشر ألف ذراع - 50614م. ينظر: معجم لغة الفقهاء.ء محمد 
رواس قلعه جي. وحامد صادق قنيبيء دار النفائس» بيروت» ط؟. 518١اهء‏ ص17". 

(5) ينظر: تاريخ العراق والمشرق الإسلامي؛ محمد محمود إدريس ص57 - 08. 

(0) ينظر: السلاجقة في التاريخ والحضارة. حلمي» أحمد كمال الدين ص”17. 


٠‏ 6 الآماراتالنتي حكمت بلاد ما وراء النهر 


لهم. فقمل | ستغا سلجوق هله الفرصة : 9-0 تاتناقة قرب شاطىئ نهر سيحول 
7 م 
وتكطلل بفرة. و٠‏ كاهدة ل . 
وكبافي الدولء. فقد توالى على حكم السلاجقة عد يناسنا طوة الديرة 
تراوحت قدراتهم ما بين القوة والضعف"". 


الامارةالخوارزمية (١47-ا١5ه/لاا١٠1-١٠11م)‏ 

أولاً: قطب الدين محمد بن انوشتكين 44٠‏ ١1هه/ة9١707-1١1م:‏ 
برع تسا الأسيرة الخواززمية إلى اتوشتكون *". .وهر :والد قطي الدين 
محمد خوارزم شاه الذي أقره السلطان سنجر على ولاية خوارزم وقرَّبه إليه””'. 
وقد فشلت محاولات قطب الدين للاستيلاء على تركستان» فإنه لم يكد يبارح 
تلو ا قر مون جع كا ند كركلا ن للق لا ونشون قل المغرو اق ار" "ود كواناانه 
اشتبك مع الأويغور في معركة قرب بناكث عام ١٠75ه/١15م,»‏ وقد انتهت 
: : : 200 
بانتصار الخوارزميين ‏ . 

ثانيا: اتسز بن محمد ١ه‏ ١8هه/ا7١١95-1١١م:‏ 

توارث الخوارزميون الحكم في هذه الدولة. ومنهم خوارزم شاه شمر مهم 
محمد بن انوشتكين 57١(‏ - ١500ه)‏ الذي قرّبه سنجر كأبيه فأظهر كفاية 
وشجاعة. وشارك فى حمللات سنجر فيما وراء النهر. انان لون تذعيم سلطانهء 
فاحتل مدينة جند المجرى الأسفل لنهر سيحون» ولكنها ضاعت منه بعد فشله 


.118/57 مدينة في بلاد تركستان بينها وبين خوارزم عشرة أيام تلقاء بلاد الترك. ينظر : معجم البلدان‎ )١( 

(0) ينظر: السلاجقة في التاريخ والحضارة ص١”5»‏ وتاريخ الشعوب الإسلامية» بروكلمان ص١77‏ - 
7. 

(6) ينظر: تاريخ العراق والمشرق الإسلامي ص57١»‏ الكامل» لابن الأثير .17/1١‏ 

(5)” كان اتوشتكينمملوكا لرجل مخ غرشتان»: لذا'قيل له انوشتكينخ عرشة» فاشتراء من :هذا الرجل 
أمير من السلاجقة لما أعجب بقوته وكفاءته» ومن هنا بدأ أمر الخوارزمية. ينظر: المختصر. 
لأبى الفداء 7/7 .5١09‏ 

(08): يتظر 4 العاله الأساامى + كينل 192/5 0 مار رمش نيك ريم افير فوم 81 

(0) ينظر: المصدر نفسه ص .١50‏ 


الإمارة الخوارزمية ١ه‏ 


ل 
واستعادت حند» وعيّن ابنه ايل اوعدن افد 0007 وافى دنفي سان 
هذا أباه في الحكمء وذلك سنة ١50ه/07١١06".‏ 

ثالثاً : علاء لمعيه ال و ب 

تولى محمود الحكم بعد وفاةايل أرسلان سنة 574ه0ه/ يا إلا أن 
علاء الدين تكش”'' أخاه الأكبر 574 -5947ه/177١1‏ 14١1م‏ استطاع أن 
ينتزع الحكم منه بمساعدة الخطا"'*. اتسعت الدولة الخوارزمية في عهده حتى ضم 
أفغانستان إلى مُلكه عام 5١١1١م»‏ ووسع في بلاد ما وراء النهر حتى وصل إلى 
أطراف منغولياء ثم ضم سمرقند إلى ملكه عام 7١7١م2‏ وتحدى جنكيز خان قائد 
القوات المنغولية». فبعث جنكيز برسل لخوارزم شاه. فشعر الملك بالرعب» فأمر 
بقتل الرسل. فاغتاظ جنكيز خان وغزا الدولة الخوارزمية. وظلت الحرب بين 
خوارزم شاه وجنكيز خان» مرة يهزم واحد وينتصر الآخر والعكس» ولكن النهاية 
عو ع اموا 0 ومات ودفن 

وفي عام 5 ه/؟ تك ا 2 "؟ فترك نوابه فيها وعاد 


)١(‏ ينظر: العالم الإسلامي» كحالة ”/ 197. (0) ينظر: المصدر السابق ص54729. 

(9) ينظر: تاريخ ابن الوردي ./١/”7‏ 

(:) ينظر: تاريخ أ بن الوردي .48١7/”‏ وشذرات الذهب لابن العماد 5//ا79. 

(0) هو: “تعد د ب لك ريلد قلي ا نكما لكنه تلقب فيما بعد بلقب أبيه (علاء الدين)» وكان 
مدة ملكه إحدى وعشرين سنة وعدة شهور تقريباًء واتسع ملكه وعظم محله وأطاعه العالم 
بأسره. ولم يملك بعد السلجوقية أحد مثل ملكه. فإنه ملك من حد العراق إلى تركستان» وملك 
بلاد غزنة وبعض الهند. وملك سجستان وكرمان وطبرستان» وجرجان وبلاد الجبال وخراسان 
وبعض فارس» وفعل بالخطا الأفاعيل العظيمة؛ وملك بلادهم. وكان فاضلاً عالماً بالفقه 
والأضول وعيورهماء وكان مكرماً للعلماء ء محباً لهم محسناً إليهم. يكثر مجالستهم ومناظراتهم 
بين يديه» وكان يورا على التعب وإدمان السير» روي و شيل عت اللداكة يا همه 
في الملك وكلجيروي :وفع ,لظ وهابافع كان معطي لأهل الدين» مقبلاً عليهم. ؛ متبركاً 
بهمء توفي سنة /111ه. ينظر: الكامل في التاريخ» لابن الآثير /ا/ 37 .١١‏ 

(0) ينظر: تاريخ ابن الوزدق 7 / ايع تاريخ ابن خلدون 7/6 .٠١8‏ 

(0) أوزكند: هي: آخر مدن فرغانة مما يلى دار الحرب. ينظر: معجم البلدان .580/١‏ 


؟ه الاماراتالتي حكمت بلاد ما وراء النهر 


إلى خوارزم» وهذا يدل على أنَّ الخوارزميين لم يحكموا حوض نهر سيحون 
بصورة مباشرة» وإنما من خلال نوابهم» إذ إنهم كانوا مستقرين في خوارزم'''. 

وفي السنة نفسها؛ أي: في عام 505ه ظهر التتر لأول مرة من بلادهم. 
وذلك بعدما سمعوا عن هزيمة الخطا أمام خوارزم شاه'"". إذ إنهم أرادوا 
الانتقام من الخطا لأنّه كان يوجد بينهما نزاع كباقي الأمم المتجاورة”” . 

وأخذ الطرفان» الخطا وكشلي خان ملك التتر يحرضان خوارزم شاه على 
قتال بعضهم البعضء» وكانت النتيجة هزيمة الخطا أمام التتر والخوارزمية» الأمر 
الذي قرَّى موقف خوارزم شاه””' . 
عصر الشاشي في هذه الحقبة الزمنية: 

امتاز القرن السابع الهجري بكثرة التأليف والتصنيف العلمي في كافة العلوم 
ومنها المؤلفات الإسلامية في الفقه والأصول والتفسير والحديث وغيرهاء لكثرة 
التلجاء ا لعاسلين فى ده المترة لالض عدف و الحروات والمفا نز القن 
لم قزق لى :ضراو تناه الإآلية افيه فى 2:6 الفز نات لنشين العلم وير اد 
الجهل الذي يخلق الفتن ويعصف بالأمة إلى الهاوية» فالعلم نور والجهل ظلام. 
قال تعالى : «إقُلٌ عَلْ يَستَوى اَن يتلود وان لا يعلَمُو» [الزمر/ 15]. 

إنَّ علم أصول الفقه من أهم العلوم الشرعية» وأجلّها قدراًء وأعمّها نفعاً: 
وأبلغها أثرأء وأكثرها فائدة» ذلك العلم الذي يمكن المجتهدّ من النظر في 
أصول الشريعة ومقاصدهاء وقواعد الدين ونصوصه. واستنباط الأحكام الشرعية 
من الأدلة التفصيلية بإتقان وبصيرة» فهو مأوى المجتهدين» ومورد المفتين عند 
تحقيق المسائل» وتحرير الأقوال» وتقرير الأدلة» وتأصيل وتقعيد الحكم في 


)١(‏ ينظر: الكامل في التاريخ. لابن الأثير 7717/17» والعسجد المسبوك والجوهر المحكوك في 
طبقات الخلفاء والملوك» الملك الأشرف الغسانى» أبو العباس إسماعيل بن العباس» تحقيق : 
واكر تخعواد :في المتس طتى وتشحيية! و اراد بعلي لقان 6110/1 

() ينظر: الكامل» ابن الأثير .7717/١7‏ 

(*) ينظر: العسجد المسبوك ؟235937/7 والتاريخ» لابن خلدون 155/5» الكامل» ابن الأثير /١١7‏ 
4 ,. 

(5) ينظر: الكامل» لابن الأثير 779/1١7‏ -١77ء‏ والبداية والنهاية »48/١7‏ وتاريخ ابن الوردي 
١76/1”‏ . 


إمارة النتار ؟مة 


النّوازل» وما يجدٌّ في حياة المسلمين» مسائله مبنيةٌ على أسس متينة» وقواعده 
راسخة تربط بين المنقول والمعقول. مما يجعل هذا العلم من أشرف العلوم. 
وأولاها بالمعرفة والادراك. 

ولقد سظّر الإمام الغزالي طرفاً من أهمية هذا العلم بقوله: «أشرف العلوم ما 
ازدوج فيه العقل والسمع. واصطحب فيه الرأي والشرع» وعلم الفقه وأصوله 
من هذا القبيل» فإنه يأخذ من صفو العقل والشرع سواء السبيل» فلا هو تصرف 
بمحض العقول» بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول» ولا هو مبني على محض 
التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد»ء ولأجل شرف علم الفقه 
وأصوله وفر الله دواعي الخلق على طلبه» وكان العلماء به أرفع لاوا انام 
وأجليم كأنا : وأكترهي أباعاً وأعرانا :8 

ولأهمية هذا العلم اعتنى العلماء به قديماً وحديثاً أعظم عناية» فصنفوا فيه 
المصنفات المختلفة» وبذلوا أقصى جهودهم في تحرير مسائله» وتقرير دلائله 
وأحكامه. فجاءت مصنفاتهم حاوية لمسائل هذا العلمء وجامعة لشتاته» ومرتبة 
لمسائله» ومقررة لقواعده. فأحكم بناء هذا العلم» وتيسر تحصيله. وقرب تناوله . 

وقد مر هذا العلم في تاريخ المسلمين عبر قرون طويلة متباينة» ومراحل مختلفة 
اكودوات :فيه نذا رسي بوك دكت دن فيح وو لا شونا المدويية الحعنمية و السدوسة 
الشافعية في القرن السابع الهجري؛ فمنها ما هو مطول ومنها ما هو مختصر . 


إمارةالتنار (ه٠١575-51ه/48١١1١-5155ام)‏ 


أشهر أمرائهم : 
0 575ها/١١11715-1م:‏ 


يعد العام 715ه/8١11م‏ البداية لظهور التتر لأول مرة”"©» وفي الواقع إِنَّ 


)1١(‏ جنكيزخان: هو سلطان التتر الأعظم الذي ينتسبون إليهء والذي يقوم بوضع السياسة التي 
نسيرون عليه وأكترعا مخ :غدل ولا تكدد لأية شتريعة: (ينظر ةالبذاية والنهزاية 6111/17 وتوفى 
جنكيزخان عام 175ه بعد أن قسم المملكة لأبنائه من بعده. ينظر: النجوم الزاهرة 118/7. 

(5): .ينظرة الغررالحمان عر 1 


ه الامارات التي حكمت بلاد ما وراء النهر 


متخاولات الس الاسعيلذء. على نلآة.ها وواء الثهر : تعوة إل ما قبل :لكي افودد 
عام 705ه/ 4١١١م‏ قاد جنكيزخان الحملات إلى حوض نهر سيحونء إذ أرسل 
ولده في حملة إلى خجندة» كما رتب محاصرة أترار التي استمر فيها القتال حتى 
عجزت عن المقاومة» ورغم ذلك لم يقبل صاحبها بالصلح» فأمر جنكيزخان 
بقتله”'"» أما فيما يتعلق بظهور التتر''' فيعود إلى عام 511ه/ ١177م2‏ ومنذ 
هذا العام حارب التتر خوارزم شاه ونجحوا في قتل نائبه الذي كان يحكم 
المنطقة””'. في هذه الأثناء كان جنكيزخان قد سار إلى تركستان فسيطر على 
حوري حير بطر جحي كامحر رايت خياد نابت فى الودر معي بون الست 
والخوارزميين”*'» كما أن التتر خرجوا على علاء الدين محمد بن تكش 
الخوارزمي وعبروا نهر سيحون واستولوا على بخارى””'. 

وفي (ذي القعدة 7١5ه‏ - فبراير 1519م) فتحت بخارى المدينة المسلمة 
اعزايها للتتارء ودخل جنكيزخان المدينة الكبيرة» وأعطى أهلها الأمان فعلاً في 
أول دخوله خديعة لهم؛ وناك سجني يد دن من السيطرة على المجاهدين 
بالقلعة. ولما دخلها قاتل مَنْ فيها حتى قتلهم جميعاًء ولم يبقَّ بمدينة بخارى 
مجاهدون. وهنا بدأ جنكيزخان فى خيانة عهده» فسأل أهل المدينة عن كنوزها 
وأموالها وذهبها وفضّتهاء ل كر لي ار المدونة "ا لمسلمة 


.8917- ينظر: الغرر الحسان ص95”‎ )١( 

109 ااسافتت رانس (الجنوق) اباد ستكيوعانه بو كاتا ببذكروة فى انافسيافى تعر دل إن 
المغول قبل جنكيزخان كانوا يسمون أنفسهم ب (التتر)» وقد وردت كلمة التتر في نقوش ورخون 
افيه التعييى ‏ اليدرل: هم قوم من أطراف الصين يسكنون جبال طمغاج من الصين. 010 
أكثن السعهور من الارض وأطيه واعية عمارة واكره اد وأعدلهم أخلاقا وسيرة. في نحو 
سنة 1175ه خرجوا بقيادة ملكهم جنكيزخان فملكوا من أقصى بلاد الصين إلى أن وصلوا إلى 
بلاد العراق وما حولها.ء حتى انتهوا إلى إربل وأعمالها فملكوها فى سنة واحدة سنة /111ه. 
وهم يسجدون للشمس إذا طلعت ولا بعد صر شي وب كل رونا بعد ين كا 
والميتات. وضع لهم جنكيزخان السياسات التي يتحاكمون إليها ويحكمون بهاء وأكثرها 
مخالف لشرائع الله تعالى وكتبه» وهو شيء اقترحه من عند نفسهء وتبعوه في ذلك. ينظر: 
النذاية و النواية 6 وى كفي ةا 

(6) ينظر: الكامل» لابن الأثير 7/17 537, 

(5) ينظر: المختصر "/177ء وتاريخ ابن الوردي 1717/7. 

(0) ينظر: المختصر ”/ .١77‏ 


إمارة التتار هه 


لجنده؛ ففعلوا بها ما لا يتخيّله عمل ”''. 

فالاكن : كنون: «فقتلوا من أهلها خلقاً لا يعلمهم إِلَّا الله كيل واستروا الذرية 
والكيفا ع ولعرات الا ترح ب م الخ ور فمن المسلمين من قاتل 
دول حر سس ددن ومنهم مَنْ ادو فعدفن بأنواع العذاس»ء وكتن ابوكاء 
والضجيح بالبلك هه النيوياء والأطفال والرجال» ثم أشعلت التتار النار فى دور 
بخارى ومدارسها ومساجدهاء فاحترقت المدينة حتى صارت خاوية على 
لا 

قسم جنكيزخان أصحابه عدة أقسام» فسيّر قسماً منها إلى فرغانة ليملكوهاء 
وبالندل نان الترقةامعولاك. عليها و مضع ننبها القدق والسفيي يو لاعن افيد 
استطاع جنكيزخان أن يجعل من التتر قوة مطلقة في اسيا الوسطىء. إذ إنهم 
استطاعوا بعد مدة قصيرة من ظهورهم عام ١١1ه/‏ 4م أن يمشولوا على 
الكيو مد امن الحصينة. فملكوا فرغانة. حجندة .2 ورك كك لا سيما وَإنَ 
مدن حوض نهر سيحون هذه كانت تقع في طريق مرورهم إلى بخارى وخوارزم. 
وبالتاليى فإن استيلاءهم عليها سيسهل عليهم الاستيلاء فيما بعد على هاتين 
المطمية ‏ النيقية اسفواتيهنا دفن واكة ها وراء: ا لنهر.. 
سيما خجندة؛ لأنها كانت منطقة غنية زراعيا ومهمة تجارياء مما أثار طمعهم 
بنهب خيراتهاء كما كانت المنفذ لعبورهم إلى باقى مدن غرب آسيا والفرات 
والخليج العربي» الأمر الذي أتى على المنطقة كلها وأحالها إلى خراب» كما 
أن التتر قضوا على الحياة الثقافية في حوض نهر سيحون وفي آسيا الوسطى 
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كلهاء ولم يساهموا بأي تطور فيها ". 

والخلاصة أن الدول السابق ذكرها والتى حكمت حوض نهر سيحونء لم 
تحكمه بصورة مباشرة. بل من خلال نواب لحكامها فيه » فالإمارات الطاهرية 


.88/1١1 والبداية والنهاية‎ »50 5/٠١ ينظر: الكامل في التاريخ» لابن الأثير‎ )١( 
.494/١7 (؟) البداية والنهاية‎ 

(96) ينظر: الكامل» لابن الأثير /٠١‏ 505» والبداية والنهاية .188/1١‏ 

(8:) ينظر: البداية والنهاية .١1887/١7‏ 

(5) ينظر: تاريخ بخارىء» فامبري ص9١ .18١-‏ 


كه الامارات التي حكمت بلاد ما وراء النهر 


والسامانية والقره خانية والسلجوقية والخوارزمية اتخذت من نيسابورء وبخارى. 
وكاشغر.ء وخوارزم على التوالي مقراً لهاء وفى غوم بسيط لدور هذه الإمارات 
في الحركة الفكرية فى حوض نهر سيحون نجد إن كلا من الإمارات السامانية. 
والقره خانية» والسلجوقية ساهمت في تطور الحركة الفكرية في المنطقة» الأمر 
الذي أدى إلى ظهور عدد كبير من العلماء في مختلف مجالات العلوم. وليس 
ذلك فحسب. بل إنهم أفاضوا في إشعاعهم الفكري إلى مناطق أخرى من العالم 
الإسلامي. وذلك كله بخلاف إمارة التتر في هذه المنطقة التي لم تساهم بنصيب 
في هذا المجال. 

وفي هذا القرن أعني القرن السابع الهجري أغار هولاكو التتري''' على عاصمة 
الإسلام (بغداد) (سنة 155ه) وقتل الخليفة المستعصم بالله اخر الخلفاء 
العباسيين» وانتهى حكم العباسيين والسلاجقة بعد هذه الإغارة» وواجه المسلمون 
بالاضطرابات والهرج أيضا في مصر من جانب الصليبيين والفرنجة» وسقطت 
الدولة الأيوبية فى مصر (سنة 5144ه) وقامت دولة المماليك» فهذه الأسباب التى 
ادك :إلى بوكوه المدارس و المعاهه الديقة الإساامة تن يذه الاسساقمة بواتصيرت 
همم العلماء والباحثين عن الاجتهاد وشاع التقليد للفدهب:: ويذا قضير 
المكتضي رانك المقوك: وهو عد المتفصي انق فن الاضيول هذا الكقاات المسدي 
ب١كتاب‏ الخمسين في أصول الفقه)» ومع ذلك ظهر في هذا العصر ثلة من العلماء 
والمحققين في أنحاء بلاد الإسلام في مختلف المذاهب يفتخر ويتنافس بهم» ففي 
المذهب الحنفي ظهر (نظام الدين الشاشي) صاحب هذا الكتاب . 

وعند الشافعية ظهر الكثير من العلماء الذين حملوا راية علوم الشريعة 
الإسلامية» ومنها أصول الفقهء فقد ظهر من الشافعية (الآمدي)”'"'. 


والعامة يقولون هولاوون مثل قلاوونء وقد كان هولاكو ملكا جباراً فاجراً كفاراً لعنه الله. قتل 
فق المسلقية شرقا وغرباها لا يعلم غددهم إلة الذق خلقهم ‏ وسيجازية-علن ذلك شر الجراءة 
كان لا يتقيد بدين من الأديان وإنما كانت زوجته ظفر خاتون قد تنصرت وكانت تفضل النصارى 
على سائر الخلق» وأباده الله في هذه السنة (555) وقيل في سنة ثلاث وستين ودفن في مدينة 
تلاء وقام في الملك من بعده ولده أبغا خانء وكان أبغا أحد إخوة عشرة ذكورء ينظر: البداية 
والقياية ا 

هه هو: أبو الحسن علي بن أبي على بن محمد بن سلم التغلبي . الفقيه الأصولي» الملقب سيف الدين . 


إمارةالتتار /أهة 


و(البيضاوي)" وغيرهمء وفي المذهب المالكي ظهر (ابن الحا- ني )ا 
و(القرافي)”"'» وفي المذهب الحنبلي ظهر (ابن قدامة المقدسي)”*. فهؤلاء قد 
كتبوا وصنفوا في علوم الشريعة والفقه الإسلامي فأجادوا وأفادواء ومن خلال 
فراءة كتبهم ترى كثرة اطلاعهم وثقافتهم الإسلامية العالية» وطول باعهم في 
مختلف العلوم والفنون وسعة مداركهم العقلية» مما أدى إلى اجتهادهم في 
المسائل الشرعية ضمن المذهبء. ولم يخرجوا عن قواعد أئمتهم أصحاب 
المذهب . 


(010) 


مه 


إفرة 


00 


كان 0 م نار كزاففيا: ويعتبر من علماء الأشاعرة» وممن خلطوا الكلام بالفلسفة. له 
نحو من عشرين مؤلفا. قال عنه ابن كثير: كان حسن الأخلاق» سليم الصدرء كثير البكاء. 
تكلموا فيه بأشياء» الله أعلم بصحتهاء والذي يغلب على الظنّ أنه ليس لغالبها صحة. ولد سنة 
1ه وفات٠سنة‏ ااه ينظر ةا وافيات الاعنان 157/5 واليدانة والنينانة 1/136 
ا 2 ومعجم 0 

لبيضاوي: القاضي. 5 5 رشان لبد انما ا 7 
فضاء شيراز مدّة نُمّ صرف عن القضاءء فرحل إلى تبريز فتوفي بها عام 5465ه». من أشهر 
مو لفاتة + #تفسيره أتؤاز التنزيل»» و«منهاج الوصول إلى علم الأصول». ينظر: البداية والنهاية 
عمال وطبقات الشافعية الكيرئة لتاج الدية السبكي» تحميق : محمود محمد الطناحي 
وعبد الفتاح محمد الحلو 594/0, والأعلام, للزركلي 5/ .١٠١١‏ 

المالكي» كان علامة زمانه ورئيس أقرانهء وكان أبوه حاجباً فعرف بهء له مؤلفات منها: «الكفاية 
في النحو»» «مختصر منتهى السول والأمل في الأصول». توفي سنة 5457ه. ينظر: الأعلام» 
للزركلي 5/ 07375 والفتح المبين في طبقات الأصوليين» لعبد الله مصطفى المراغي ؟7/ 506 -15. 
تصانيفه: ١تنقيح‏ الفضول وشرحة فى أضول الفقه»). و«شرح المحصول» للرازي» و«العقد 
المنظوم في الخصوص والعموم»» توفي سنة 5885ه. ينظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان 
تحقيق: الدكتور محمد الأحمدي أبو نور -375/1١‏ 27794 والمنهل الصافي» والمستوفي بعد 
الوافى» ليوسف بن تغري بردي الأتابكى» تحقيق: أحمد يوسف بخاتى 2510-17١6 /١‏ 
والفتح المبين 87/7 - 487, والأعلام» للزركلي /١‏ 40. 

هو: عبد الله بن أحمد بن محمد أبو محمد موفق الدين ابن قدامة المقدسي. فقيه أصولي» من 
تصانيفه : «المغني) و«الكافي» كللا هما في الفقه. وروضة الناظر في أصول الفقه. توفى سنه 
"ه. ينظر : الذيل على طبقات الحتائلة ؟/”145-117: لغيد الرحمن ين شهات: الدين 
البغدادي ثم الدمشقى. صحًّحه محمد حامد الفقى» وسير أعلام النبلاء .١79/7 - 1١70/77‏ 


الفسَح ل التشراع 


ازدهار علم الفقه وأصوله 


الميحث الأوَّل 
ازدهار علم الفقه وأصوله في العصر العباسي 

لقد زاد اهتمام الناس بعلوم الفقه وأصوله واضطرد تقدّمها في العصر العباسي 
الآوّل واحتلت مكانا ممتازاء لزيادة العناية بالعلوم الدينية» لذا اتسمت العقائد 
الإسلامية عندئذٍ بذلك الطابع الفقهي الأصولي الذي تميزت به وأصبح الإلمام 
بالشريعة ا فرع من العلوم الدينية» ومما ساعد في هذا التطور رعاية الخلفاء 
العباسيين للفقه والفقهاء. فإنهم نالوا من الرعاية والإجلال والتشجيع في زمن 
العباسيين حظأ أكثر مما تقدّم من العصور"''. 

إنَّ تقدم علم الأصول بصورة لم يحدث نظيرها في العصور السابقة: زراتقك 
إن ظروف العصر والاهتمام السائد بالدين والمذهب والاحترام الذي كان يحظى 
به الفقهاء. وار والمفسرون. جعل عدد المشتغلين بهذه العلوم يزداد 
يفووة و شي ويمكن القول إِنَّ ما تتمتع به دراسة علم الفقه وأصوله من 
اقوسية كاناهييا آخر للاهتمام به» فدراسته تلقى ضوءا ساطعا على الحياة 
الاجتماعية في الإسلام. 

إن قوانة: الوقن التى ور كين | لنقيا عو التسارى كادف سقفي نمع وات 
الجتماع 1ن إن فواهنة الزكاة والصيرفة والتجارة في كتب الفقه لها أهمية كبيرة 
بالنسبة لتاريخ المناطق المختلفة للعالم الإسلامي لا سيما الجوانب الاقتصادية 
منهاء فإِنْ مراجع فقهاء خوارزم وفرغانة وسمرقند وبخارى وبلخ مثلاً تتطرق إلى 


(0) ينظر: السلاجقة في التاريخ والحضارة» حلميء أحمد كمال الدين ص85". 
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المحرمات والمكروهات وما لا يتفق والشريعة الإسلامية من العادات». مما 
يكشف عن كثير من العادات والتقاليد التي كانت في هذه البلاد قبل الفتوح 
الأوواويية: 


يكن القول إن وهاه الخاقم العاسيية للنفتياك والا صو انيه كان ليذ الائر 
الكبير في تحفيز الفقهاء إلى الكتابة والتأليف». فقد ولد في أحضان هذه الرعاية 
فقهاء أجلاء كان لهم فضل الريادة في نشر هذا العلم ب نين المسلمي: :اد :حنارت 
منهم نجوم لامعة في سماء الفقه. ظل نبراسها يضيء دروب الأجيال الإسلامية 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ولم يقتصر هذا الإبداع على هؤلاء 
الفقهاء». وإنما استقطبت رعاية الخلفاء العباسيين لفقهاء أجلاء من مدنٍ 


كالشاشء وفرغانة. وخحجنله . وصنموا المصنفات الكثيرة فى هذا العلم التي 
احتوت خلاصة آرائهم الفقهية. ومنهم : 


000 4 
روى عن أبي الوليد الفلبائين 5570 سر 
ال ا 1757ه/ 4م قال عنه أبو حاتم بن حبان”*': «روى عنه 
عل ,للف عات جين سيق وستكو ونا قن بركان ف ال 


)١(‏ هو: هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهمء أبو الوليد الطيالسي البصري» ثقة ثبت». مات سنة 
ه. وله أربع وتسعون سنة. ينظو: تقريب التهذيب 719/7. والأعلام» للزركلي 817/8. 

90 .هو ميان رن بحرت الاردى ركتس » مسحي + مهيل "الشرق» الفا بيدكةهنقة عاذ 
حافظ». من التاسعة. مات سنة أربع وعكدرين 4 أى :كفن ودوله تجا نول بسن 6 روووى له 
الجماعة. 
ينظر: تقريب التهذيب 2777/١‏ والأنساب للسمعاني 7/ 6/الا. 

(9) ينظر: المصادر نفسها. 

(4) هو: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد» أبو حاتم بن حبان البستي التميمي» 
الحافظ الجليل الإمام صاحب التصانيف والتقاسيم و«الجرح والتعديل» و«الثقات» وغير ذلك» 
توفي ليلة الجمعة لثمان بقين من شوال سنة أربع وخمسين وثلاثمائة جاه . 
ينظر: طبقات الشافعى الكبرى للسبكى ”/ ”87» وتذكرة الحفاظء محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبى» دراسة وتحقيق : زكريا عمد اك داز الكتث العلجيه».نيروت:» لمان نجلا .انتم 
00 

(8): الثقات» لابن حيان :37/6 الترسيفة 15719 
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؟ - أبو يعقوب. إسحاق بن إبراهيم الشاشي المعروف بالسمرقندي : 

فقيه حنفي أصولي لا نعرف سنة ميلاده» كان يتفقه على مذهب أبي حنيفة"''. 
وكان شيخ أتباع الإمان أبي حنيفة في زمانه""' . 1 

قال عنه اللكنوي”': «كان شيخ أصحاب أبي حنيفة وعالمهم في زمانه». 

وبلا شك فإنّه كان حنفياً وإن اختلف بعض الرواة في مذهبه»”؟'» وقد انتقل 
الشاشي من الشاش إلى مصر وولي القضاء في بعض أعمالها. وكان يتصرف مع 
تضنانها"”" 4 ررق الججامع الكبير »عن يدبن أساية "معن أبى سليمان 


(5) “ينظر+ المقفى الكبيره تقئ الدين ا العداس احمه.ئة على المفريوى :تحقيق: متعمل 
اليعلاويء» دار الخرث الإسدلامن: 0 ١ام,‏ /207 بالكحراعة المضية في طبقات 
الحنفية» لأبي محمد عبد القادر بن محمد القرشي» تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلوء مطبعة 
عيسى البابي الحلبي» 198ه/19178م2 2,175771١‏ والطبقات السنية في تراجم الحنفية» 
تقي الدين بن عبد القادر التميمي الغزيى» تحقيق : عبد الفتاح محمد الحلوء. دار الرفاعي للنشر 
والطباعة والتوزيع. الرياض» 1987م2 ا 1 

(؟) ينظر: الكنى والألقاب». عباس بن محمود رضا القمي 2757/7 والفتح المبين للمراغي ص/ا7١.‏ 

(*) هو: محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي» أبو الحسنات: عالم 
بالحديث والتراجم» من فقهاء الحنفية. من كتبه: «الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» 
مطبوع . و«الفوائد البهية في تراجم الحنفية» مطبوع ء و«التعليقات السنية على الفوائد البهية» 
مطبوع (ت5١7١ه).‏ 
ينظ + الأعلام. للزركلي 1817/7. 

(4) ينظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص”57» وتاريخ الأدب العربي» كارل بروكلمانء نقله 
إلى العربية: عبد الحليم النجار؛ دار المعارف. مصرء ط". 1915م. "/ 110. 

(9)" :ينظو :"المقفن: الكينن 487/9 .والسواهر:المضية +1717/١‏ :والطفات الصئنة 01/7 

(”) هو في طبقات ابن سعد 7/ 44» أسامة بن عمير الهذلي». وهو أبو أبي المليح الهذلي الذي روى 
عنه أيوب وغيره» وقد اختلف في اسمه»ء وفي سنة وفاته» قال الدارقطني: أبو المليح بن 
أسامة بن عمير بن عامر بن أقيشرء واسم الأقيشر: عمير» روى عن أبيه أسامة الهذلي: 
وأنس بن مالك وبريدة» قال أبو زرعة ومحمد بن سعد: ثقة» وذكرهابن حبان فى كتاب 
«الثقات». توفي سنة ثمان وتسعين» وقال ابن حبان: ومنهم من زعم أنه نات تميق فيان ومئة» 
وقال محمد بن سعد: توفي سنة اثنتي عشرة ومئة. ينظر: تهذيب الكمال». يوسف بن الزكي 
عبد الرحمن أبو الحجاج المزي» تحقيق: د. بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة» بيروت». 
الطبعة الأولى» ٠٠1١ه/0٠198م.‏ 8/54١"7ء‏ وتهذيب التهذيبء. للحافظ ابن حجر 
اللسقاةن واتقتي ب تعلق + امضنطن تغمك القاذق عظاء طانم ؤان لكين العلمة وروت لتانة 
عام 518١ه/‏ 1994م 45/6. 
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الجوزجاني”"'. عن محمد بن السوي ”ا وكان ا وله حكايات واعفاوية 
كتيت 0 ومن مصنفاته. كتاتب أصول الفقه ويعرف دوك الاي 
8 : 5 6 50 ء 
وقد طبع الكتاب في مجلد بالهند. سنة /718ه/ 1189م ( وقيل إن اصول 
الشاشي» طبعت لأول مرة بالهند سنة 11/4١ه/‏ 1877م" » توفي سنة 370اه. 

" - أبو على أحمد بن إسحاق الشاشي : 

فيه اقعو ل حنفهى لم نجد تاريخ ولادته. وأما ما يتعلق بحياته ووظائفه فلم 
تذكر لنا هذه المصادر إلا النزر اليسير الذي تفرد به الصيمري في أخبار أبي حنيفة 
وأصحابهء وتابعه كل من الخطيب البغدادي» وأبى الوفا الأفغانى. 


سكن بغداد ودرّس في نظامية بغداد بعد شيخه أبي الحسن الكرخي الذي تفقه 
5000 : > -482) ام : .00 (4) 
الشاشي عليه ببغداد وكان شيخ الجماعة » وقد جعل الكرخي التدريس له حين فلح 


)١(‏ هو: موسى بن سليمانء» أبو سليمان الجوزجاني: فقيه حنفي. أصله من (جوزجان) من كور 
بلخ. متر اما دو تفقوا شدهن كد اقح .ركان رقنا [المعلى ادن تتضوو: المكوقى سنالا 
وهو أسن وأشهر من المعلى. عرض عليه المأمون القضاءء فقال: يا أمير المؤمنين أحفظ 
حقوق الله فى القضاء ولا تول على أمانتك مثلىء فإنى والله غير مأمون الغضب ولا أرضى 
لنفسي أن أحكم في عباده» فأعفاه. له تعبا نت منهنا” .اليد الصغير» و«الصلاة» و«الرهن» 
و«نوادر الفتاوى». ينظر : الأعلام» للزركلئ: 1177/10 

(؟) هو: محمد بن الحسن بن فرقدء من موالي بني شيبان» أبو عبد الله إمام في الفقه والأصول. 
وهو الذي نشر علم أبي حنيفة. وروى عن الإمام مالك والأوزاعي» وأخذ عنه الشافعي فأكثر 
جداً. ولد بواسط سنة ١11١هء‏ ونشأ بالكوفة» وتوفي بالري سنة 89١ه.‏ ينظر: سير أعلام 
النبلاء ص9174. وشذرات الذهب ص1777, والأعلام» للزركلىي ص١58.‏ 

:ينظ الجوائعر: الكفية :95505 والفوائد الهاي م 

(8:) ينظر: الجواهر المضية ص75١»‏ والطبقات السنية ”7/7 .١60١‏ 

(5) ينظر: الأعلام» للزركلي 2797/١‏ ومعجم المؤلفين 157/7. 

(7) ينظر: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل بن محمد البغدادي (ت79اه) 
4/١‏ . 

(0) ينظر: القاموس الإسلامى. عطية الله 94/5 .٠١‏ 

10 ايتطرة قارية نين الستاام ناريك ريقد]د د الضافظة دده غانى: اللخدلييةالبعاق 
(رت”177ه)ء تحقيق: بشار عواد معروف 5/ .5١‏ والجواهر المضية .494/١‏ 

(9) الفالج: هو مرض الشلل يضرب أحد شقّي الجسم» وهو مرض عصبىيّ يتصف بانعدام الحركة 
في أحد شقي البدن اليمين أو اليسار. وينتج عنه آفة دماغيّة في الطرف المقابل للجهة المصابة» 
قل .يود إلى الموت: 
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والفتوى لأبي بكر الدامغاني”''» وكان يقول: ما جاءنا أحفظ من أبي علي”"'. 
وبالاضافة لحنقله كان الساقى عارنا بمسات الأضيول'" نكا سيا فن ضاظا 
القاضي أبي جعفر الهندواني”* لمسائل النوادر”” 

قال القاضي أبو محمد النعمان'': ١احضرت‏ اباتعلى الشناقنى فى الس 
إملائه وقد جاءه أبو جعفر الهندواني فسلم عليه وأخذ يمتحنه بمسائل الأصول. 
وكان أبو علي الشاشي عارفاً بهاء وكأن الأجوبة للمسائل على لسانه» فلما فرغ 
امتحن الشاشى ناا جعت بوه من مسائل النوادر للم يحتصها وكا ولك يبيد 
عط الهندوانى للتوادو» وقال لأ عن ٠:‏ عقتف زائرا ل ل 


وكان الأساس في طلب العلم دراسة القرآن الكريم» والحديث. وعلوم اللغة 
في جامع الشاش» ومن ثم دراسة تفسير القرآن والفقه وأصوله على يد شيخه 


)1١(‏ هو: أحمد بن محمد بن منصور القاضي أبو بكر الأنصاري الدامغاني. أحد الفقهاء الكبار. 
درس على الطحاوي بمصر نُمّ قدم بغداد ودرس بها على الكرخي وأبي سيد البردعي. ولما فلح 
الكرخي جعل الفتوى إليه دون أصحابه فأقام ببغداد دهراً طويلا يحدث عن الطحاوي ويفتي . 
ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية م وينظر: تاريخ مدينة السلام 5/ 256 وطبقات 
الفقهاءء لأبي إسحاق الشيرازي» تحقيق: الدكتور إحسان عباس ص”47١»‏ والكنى والألقاب 
1/7 7. 

(0) ينظر: تاريخ مدينة السلام 5/ 50 . والطبقات السنية ”/ .١59‏ والفوائد البهية ص5/8. 

(*) المسائل: هي المطالب التي يبرهن عليها في العلم ويكون الغرض من ذلك العلم معرفتها . 
ينظر: التعريفات» تأليف علي بن محمد الجرجاني (ت887ه) ص 170. 

(8) هو: محمد بن عبد الله بن محمد أبو جعفر الهندواني البلخي الحنفي يقال له لكماله في الفقه : 
أبو حنيفة الصغير» يروي عن محمد بن عقيل وغيرهء وأخذ عنه جماعة؛ عاش اثنتين وستين سنة 
وكان من الأعلام» توفي ببخارى في ذي الحجة سنة اثنتين وستين وثلاثمائة . 
ينظر: الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت515/اه) »1787/1١‏ والجواهر 
المضيئة /١‏ 5945. 

(5) ينظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص59١»‏ وتاريخ بغداد 97/54. والجواهر المضية /١‏ 
4. 

(5) هو: النعمان بن شبل الباهلى: ضعيف. يروي عن أبى عوانة» ومالك. قال ابن حبان يأتى عن 
النقاك بالطاماك. .طعت فيه الناز قط اوالمة 70 ١‏ 
ينظر : الكنات الحليت عدن ون يوضع الجاديية) إبراهيم بن محمد بن سبط ابن العجمي أبو 
الوفا الحلبي الطرابلسي» تحقيق: العلامة صبحي السامرائي »7777/١‏ المغني في الضعفاء 
للذهبى 7/7 579» الترجمة »)045١(‏ وميزان الاعتدال فى نقد الرجال للذهبى أيضا 54/ .١510‏ 

(7)<. .يسنا الجؤااعر التنفية :01 :414اووز طقاس ال 0ق موظقابت التقياء 1 
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وأستاذه أبى الحسن الكرحى فى بغذاد+ .ومن ثم التدريس بعد وفاة شيخه فى 
مسجده الواقع في درب الحسن بن زيد على نهر الواسطيين . 

رحل إلى بغدادء دار العلم والعلماء» وقال في ترجمته: اسكن بغداد ودرّس 
ااه حيق كان خل إقامعه بتداد الى تبشحق. أن تكون وطيه الخاتى » .وترت 
على وخرف ل ناه اتوي الا 1 

لت تقليذة المناضي الغلمية : كالتدزيس .و الأفتاء:. 

؟ ‏ تقليده المناصب الدينية: كالإمامة والخطاية. 

قال أبو الحسن الكرخي عنه: «ما جاءنا أحفظ من أبي علي»” '' . 

ولم يصل إلينا من كتبه إلا كتابه في أصول الفقهء «وتوفي أبو علي الشاشي 
في سنة أربع وانع دوا 7 

وقد أخرج الصيمري بإسناده» عن أبي فرج العماني وكان قد أدرك الشيخ أبا 
علي الشاشي ودرس عليه» قوله: «أوصى أبو علي الشاشي أن يرجعوا من 
مواراته ويفرقوا دفاتره على أصحابه ويتصدقوا عركعدرت كانت تمتعهما نه رهم 
وعنده ثلاثة أنفس تعيش من فضل ذلك - وأن لا يجلسوا له فى عزاء» ففعلوا 
ذلك.» وحضر غلفاء اجاكة عختازتة» بو تفر فك كيه :واد كعد و 
علماء الشاش من غدر الحنفية: 

كما سنا ا رن أن فلو القن دن درق نوو ا نهر تهون قال نينا اشاقن 
خرج منها جماعة كثيرة من أئمة المسلمين في مختلف العلوم» نذكر منهم ما 
أورده الإمام أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني 
المروزي (ت577ه) في كتابه «الأنساس». وهم : 

١‏ - على رأسهم الإمام العلامة أبو بكر محمد بن على بن إسماعيل القفال 
الشاشى» الشافعى» أحد أئمة الدنيا فى التفسيرء والحديثء. والفقه وأصولهء 
واللقةة ولهنة حدق رسكيه 57 وهو أحد أئمة الدهرء ذو الباع الواسع 


.١58ص ينظر: أخبار أبى حنيفة وأصحابه‎ )١( 

() المصدر اليزانق ليه 

(9) ينظر: أخبار أبى حنيفة وأصحابه ص59١ .17١-‏ 
(84) ينظر: العقندر سابك نفسه . 


6 ازدهار علم الفقه وأصوله 


في العلوم واليد الباسطة والجلالة التامة والعظمة الوافرة"''» روى عن 


200 
٠. 6 


. 


وقال الإمام السبكي : «هو إمامنا الذى هو أعلى علماء عصرناء صاحب 
الأصولء. والجدل. وحافظ الفروع والعلل» وناصر الدين بالسيف والقلمء 
والموفى بالفضل في العلم على كل علمء أبو بكر محمد بن علي الشاشي». وله 
كتاب في أصول الفقه وله شرح الرسالة» وعنه انتشر فقه الإمام القانجي ينا 
ا 
وقال الحاكم: «أبو عبد الله هو الفقيه الأديب إمام عصره بما وراء النهر 
للشافعيين وأعلمهم بالأصول وأكثرهم رحلة في طلب الحديث» مات في الشاش 
سرك وس وس واد ا 
أو :غلى العسين بن عاحب أبن ميل الشاشى + اخد الرحاليق فى طلب 
0 رحل إلى خراسانء» والجبالء» والعراق» 00 والشام. كثير 
السماع. حدّث عن علي بن خشرم» وإسحاق بن منصورء وأبي زرعة الرازي» 
ويونس بن عبد الأعلى وطبقتهم» روى عنه محمد بن إسماعيل الوراق» وأبو على 
النيسابوريّ» ومحمد بن المظفره وكان ثقة» توفي بالشاش سنة أربع عشرة 
سنا 
 '"‏ أبو محمد جعفر بن شعيب بن إبراهيم الشاشي» الثقة حدث بنيسابور عن 
أبي أحمد محمد بن يوسف اليمامي. يعت وصدرين سدق ظالنيةة وعصىيال 
حماد زغبة» وغيرهم» وروى عنه أبو عبد الله محمد بن يعقوب. وأبو بكر 


.75٠١ /7” طبقات الشافعية الكبرى. لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (تّالالاه)‎ )١( 

(0؟) ينظر: طبقات فقهاء الشافعية» لعثمان بن عبد الرحمنء أبو عمروء تقي الدين المعروف بابن 
الصلاح رت557ه) .175795/١‏ 

(9) طيبقات الشافعية الكبرى ”/ .5٠١‏ 

(؛) طبقات فقهاء الشافعية »594/١‏ والأنساب. لأبى سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور 
التميمى السمعانى المروزي (ت057ه) .١5/8‏ 

)0( نط ماري داف لاى يكو ا جين على نيرع اين احمد ره :مدق المخطبب البندادق 
(رت”557ه) 8/ 960» الترجمة .)35151١(‏ وبغية الطلب في تاريخ حلب. ٠‏ لعمر١‏ نن احملايد 
هبة الله بن أبي جرادة العقيلي. + كمال الدين ابن العديم (ت٠‏ وم) 788/5 والأنساب .١5/8‏ 


بغداد مركز الا شعاع الفكري 16 


أحمد بن علي الرازيّ الحافظان» قدم بغداد حاجاً وحدَّث بهاء فروى بسنده إلى 
عبيد الله بن عمرء عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة أن رسول الله كله قال : 
(إنَّ الله حَرَّمَ عَلى لِسَانِي مَا بِينَ لابَتّي المدينة)"''. توفي أبو محمد جعفر بن 
تعيب القاقى القاتن فو سنة رع تين واي 

- أبو سعيدء الهيثم بن كليب بن سريج بن معقل الشاشي التركي صاحب 
(المسند الكبير». الإمام الحافظ الثقة الرحال» سمع أبا عيسى محمد بن عيسى 
الترفذي+.وركريابنن يحيئى'المروزي» :وحجمدان بن على الؤواق*.وأحمند ين 
ملاعب. ومحمد بن عيسى المدائني». وعلي بن سهل» وعباس بن محمد 
الدوري» ويحيى بن أبي طالب» ومحمد بن إسحاق الصاغانيء وطبقتهم . 

حدك عنةة أو كيل اللداحن مقوة رمك نون اسهد ال اع + وكصيو ند 
لضن الك علا بو الحووو ”7 ْ 1 

المبحث الثاني 
بغداد مركز الا شعاع الفكري 

شهدت بغداد خلال العصر العباسي نهضة فكرية وثقافية واسعة» فقد بلغ 
العباسيون درجة عالية في التدوين والترجمة والتأليف والبحث”*'» وقد أدى 
اهتمامهم بهذه الأمور إلى ازدهار العلوم النقلية واللسانية”*'» يضاف إلى ذلك 
تعدد مراكز الثقافة والعلم في بغداد خاصة في العصر السلجوقيء والمتمثلة 
بالمدارس النظامية التي صارت مقصد طلاب العلم والعلماء من شتى أنحاء 
العالم الإسلامي الذين رحلوا إليها طلبا للعلم وصاروا يلقون الدروس فيها”''. 
وساهموا في تطور الحركة الفكرية العربية وإنعاشها بما تركوه من مؤلفات نفيسة 


.)١1859( ٠١ / الحديث الذي رواه البخاري فى صحيحه بسند المصنف‎ )1١( 

(5)095. ينظر الأنيباف / 6 1 

(6) ينظر: سير أعلام النبلاء» لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي 
(مت8غ5لاه) .079/1١١‏ الترجمة .)5١79(‏ 

(4:) ينظر: محاضرات في تاريخ العرب والإسلام» عبد اللطيف الطيباويء دار الأندلس للطباعة 
الم والتوزيع. بيروت. ط3. 64ام. ص١5.‏ 

(9) ينظر: المصدر نفسه ص77. 

(1) ينظر: تاريخ العراق والمشرق الإسلامي ص١17.‏ 
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5-05 من أمهات الكتت المي 


ويرجع سبب هذا التطور العلمي الهائل الذي شهدته بغداد في العصر العباسي 

إلى اتساع الدولة العباسية ووفرة ثرواتها ورواج تجارتها باهعام الخاناء باع 
وتشجيعهم للعلماء والأدباء» ومساهمتهم بالندوات العلمية» الأمر الذي كان له 
أثر كبير في خلق نهضة ثقافية لم يشهدها الشرق من قبل» فبدأ الناس يشغفون 
بالعلم ويقبلون عليه» كما بدأ الكثير منهم يجوب أنحاء العالم الإسلامي آنذاك 
عا ورا العليع :0 اومن بالذا لنقيم يوا لكنا :لمن انا عدوم اا ل رمدلة هم يفنا 
كان له أكبر الفضل في إيصال هذه العلوم والأبحاث إلى اوونا فى عر 
الحيفيةة .وها بعدهاء إذ أصبحت العلوم التي ألّف فيها العلماء العرب القبس 
لدي اول ا ورييوه رطروو: ابص لمان ناميا وصري في 11 الحضارة 
الال 


وفى ظل أجواء كهذه كان من الطبيعى أن تزداد رحلة العلماء إلى بغداد فى 
نحن مجاراه العكى والمعرقة دقعيس عر امن اسروذة وتيا ذا لاني طني عد 
توافر الورق في بلدانهم. وقلة الثقات في العلوم والحاجة إلى تحقيق بعض 
الأمور من أصولهاء كالحاجة إلى سماع الرواة في البلدان» ومن أسباب الرحلة 
الأخرى رغبة العلماء في أداء فريضة الحج, إذ كان الطلبة يتعلمون خلال 
رم نوواء الك كما أن الود الستائرين كاتوا يعقدون كا سن 
الدرس للطلبة من أهل المدن التي يمرون بها”*“. ولذلك نجد أنْ علماء حوض 
ار و ل عن ل ال ال اق ل 1 
درسوا في مدارسهاء وعقدوا مجالس للوعظ والإرشاد فيهاء كما أنهم جاءوا 
حي عا لمرو بود الف ونيا : تقع على طريق الحح - ومارسوا نشاطهم الفكري 


)١(‏ ينظر: العراق في التاريخ. مجموعة من الباحثين» دار الحرية للطباعة. بغداد. 1947م, 
صلا ١‏ 6. 

(0) ينظر: الحياة العلمية في الدولة الإسلامية» عبد العزيزء محمد الحسيني ص 5". 

66 ينظر: محاضرات في تاريخ العرب ص٠5.‏ 

(4:) ينظر: تاريخ التعليم عند المسلمين والمكانة الاجتماعية لعلمائهم حتى القرن الخامس الهجري. 
أحمدء منير الدين» (مستقاة من تاريخ بغداد للخطيب البغدادي)». قام بالترجمة والتلخيص 
والتعليق الدكتور سامي الصفارء دار المريخ. الرياض» ١198١م.»‏ ص57. 
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ويستمر تدفق علهناء حوص نهر سيحول إلى بغداد قبلة العلم والعلماء. ومن 
روني الاين نياك 1 
١‏ أبو على أحمد بن محمد بن إسحاق القتابفي 507 


" - أبو حفص عمر بن محمد بن موسى الشاشي : 

نزيل قاشانء فقيه كثير العبادة والورع ولد بحدود سنة ٠546ه/ "061٠١58‏ 
وكان دائم الصوم والتلاوة للقرآن”". ورد بغداد حاجّاً وأقام برباط الزوزني 
اللعجاور لجامع المتضونهدة» 0 اتعمل متها إلى واسط إذ أقام عمد بسن 
الرفاعى» وقد انتفعوا به واشتغلوا عليه. وبعد سنين عاد إلى بغداد ومنها انتقل 
امار عبت اناء مدة يقرأ عليه في جامعها الفقه والأدب. ؟ بغداد 
وأقام برباط العميد مدة قبل أن ينتدب لتدريس الطائفة الحنفية بعدما فتحت 
المدرسة المستنصرية”*' التي ظل مدرساً بها حتى وفاته”” . 

وبذلك يكون أبو حفص الشاشي أَوّل مدرس بالمستنصرية» درّس المذهب 
الحنفي فيها''' سمع ببغداد من المتولى”"' وغيره» وبالكوفة من ابن النقار”*). 


.٠١57/7 ذكرنا ترجمته في الصفحات السابقة. (؟) ينظر: طبقات الشافعية‎ )١( 

(9) ينظر: المصدر نفسه. 

(5) هي: مدرسة أمر بتأسيسها الخليفة المستنصر بالله عام 575ه واكتمل بناؤها عام ١77ه.‏ وتعد 
أوَّل مدرسة جمعت المذاهب الأربعة فى مكان واحدء. وقد خصص لفقهاء كل مذهب إيوان 
خافن يعديدوة انه لدو اف برا ليحت الدلفي :ا لني ف الطليية فى الننولة الا جا فيد ادر 
محمد الحسينى ص173. ْ ْ 

1ه .لوي هن عل 6[ لقرخه لناقى ادرف » مولت تكاس معنن خودت البقافعة والسها رت 
النافعة» والمنسوب لابن الفوطي» حققه وضبط نصه وعلّق عليه: بشار عواد معروف وآخرون. 

053 ينظ :+" الحوافتر' المقية 807 وروا لفان و النبانة عا فنا 

(60 هو: عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري» المعروف بالمتولي: فقيه مناظرء عالم بالأصول. ولد 
بنيسابور. وتعلم بمرو. وتولى التدريس بالمدرسة النظامية» ببغداد. وتوفي فيها. 
ينظر: الأعلام» للزركلي ”/ 71. 

(4) هو: عبد الله بن أحمد بن الحسين بن إسحاقء» أبو محمدء المعروف بابن النقار: شاعرء ومن 
الكتّاب. ولد وتعلّم في طرابلس الشام. ولما استولى عليها الفرنج انتقل إلى دمشق» فاستكتبه 
ملوكهاء. وكتب لنور الدين محمود ابن زنكي. وشعره رقيق» ذكره العماد في الخريدة. توفي 
بدمشق. ينظر: الأعلام» للزركلي 87/4. وينظر أيضاً: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام؛ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت18/اه/1758م)» تحقيق: - 


م" ازدهار علم الفقه وأصوله 


وبمرو تفقه على الإمام أبي 0 العفيس "اراس الحيين الداووى 7 
وغيرهم» توفي امو سم ب ا '» أوَّل يوم رفق ان سد لافطا 1 0 
“"' - أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر الشاشي : 
من علماء المذهب الحنفي البارزين المفوهين» أخذ القرآن وحفظه. ثم أخذ 
العلم من علماء بلده» هو وولد الإمام المستظهري» ولد سنة ١ه/8‏ ٠٠م‏ 
وهو بغدادي المنشأ والأهل”*'. سمع الحديث وتفقه على أبيه وناظر وأفتى 
ووعظء حتى برع في المذهب والخلاف وتكلم بلسان الوعظ وحدث باليسير من 
الأجاديك”"'نكان قفضيضا فقورها» شكرة ابن الجووىع"" فى وعظة وحن 
م فقال: «وكان فاضلا ظريف الشمائل مليح امار ره العبارة. 
وحضرت مجلس وعظه وكان ينشئ الكلام المطابق المجانس ويقوله في 
المجلس » سمعته يقول فى مجلس وعظه: أين القدود العالية» والخدود الوردية. 


عمر عبد السلام تدمري ص .٠١‏ طبقات الشافعية» لجمال الدين الأسنوي .٠١7/7‏ 

)١(‏ هو: منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد أبو المظفر المعروف بالسمعاني» من 
أهل مرو». الشافعي». السلفي العقيدة. صاحب اليد الطولى في الفنون. له مصنفات منها: 
«قواطع الأدلة), وكتاب «الانتصاراء. توفي سنة 154/14ه بمرو. . ينظر: الفتح المبين في طبقات 
الاضولبيزة 551/١‏ ”, تذكرة الحفاظ. للحافظ الذهى :محم نه احمد ين عثبان (رت8ى:لاه). 
تصحيح : غيل الحم ابن تخى المعلمئ 11 

2,0 هو: عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد بن داود بن أحمد بن معاذ بن سهل بن الحكم 
الداودي» البوشنجي (أبو الحسن» جمال الإسلام) فقيه» محدث. روى الكثير عن أبي محمد بن 
حمويه. وتفقه على القفال المروزي». وأبي الطيب الصعلوكي. وأبي حامد الأسفراييني» واستقر 
بيبوشنج للتصنيف والتدريس والفتوى والتذكير إلى أن توفي» وكان له حظ من النظم والنثر. 
ينظر: معجم المؤلفين 5/ ».١1947‏ وينظر أيضاً: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 5910/5. 

(9) ينظر: تاريخ الإسلام للذهبي ص؛ .٠١‏ 

(:) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكى 5/ 2.74٠‏ طبقات الشافعية للأسنوي .٠١5/7”‏ 

(9) ينظر: المنتظم .»0177/٠١‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 2775/15 وخريدة القصر مج؟. 
لعماد الدين الأصبهانى» تحقيق: محمد بهجة الأثري 7/ 707. 

(5) ينظر: المنتظم ,01777/٠١١‏ الوافي بالوفيات .4787/1١1‏ 
جعفر القرشي التيمي البكري البغدادي» المعروف بابن الجوزي جمال الدين أبو الفرج. توفي 
سنة لا9م6ه. ينظر : تذكرة الحفاظ ؟/ 57 ومعجم المؤلفين ه/ اه .١‏ 

(60) ينظر: البداية والنهاية 7١//ا١5.‏ 


بغداد مركز الا شعاع الفكري 54 


امتلأت بها العالية والوردية» وهذا اسم مقبرتين في نهر معلى)”"' . 
5-5 5 0 1 5 
تفقه على أبيه وبرع بالفقه ؛ وسمع الحديث من الحسين بن طلحة 
النعالي”''» والشاشي هذا كان كأبيه» له نشاطات فكرية في مدارس بغداد؛ إذ 


بالمندرسة التففية*" ماب الأرع يبعداد: يحض عهده نماغة "من أرياب 
الفقه. فأصبح يدرّس الفقه فيها بعد زمن من وفاة أبيه» وقد استطاع أن يصل إلى 
رتب عالية في العلم والاجتهاد لرجاحة عقله ودرايته في الوعظ””'. حتى وصل 
لرتبة أبي الفتوح الغزالي"' أخو أبو حامد''' الذي كان يلقي المواعظ بالتاجية 
مثل ابن الشاشي”*'» وكما هو الحال في التتشية والتاجية استطاع أن يحقق 
عفيور ا بالنظافية أمقن وذ لاف عن فا وى الشظو فبنين .وف اواك تكفا 
وأوقافها وذلك سنة 5757ه/ .20061١17‏ 

وعندما تولاها مضى والدعاة 000 وَكها الخاينه الوزير عضد الدين 


.7١4 /7 ينظر: خريدة القصر مح7.‎ )0( .01177/٠١ ينظر: المنتظم‎ )١( 

() هو: أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن طلحة. النعالى» البغدادي»؛ الحمامى. 
كافاع عات قن :صف سند لائعة وستسن :ذا ونع هذة يقل و1 وو عار لجالا كال الاي 

(4:) هي: مدرسة بناها نجم الدولة خمارتكين المتوفى سنة 05048ه خادم الملك تتش بن ألب 
أرسلا نابو دذاوه السلحوف . بمشوعة :ووزت:ويتاز بالجاتت الكزقى من تغذاد ».و كانتك للحتمية , 
ينظر: معجم البلدان 00/1 1 

(5) ينظر: المنتظم 4014/٠١‏ تاريخ ابن الفرات مج:» ابن الفرات» ناصر الدين محمد بن 
عبد الرحيم بن علي» عني بتحرير نصه ونشره: د. حسن محمد الشماع .١18/١‏ 

() هو: أحمد بن محمد بن محمد بن أحمدء أبو الفتوح». مجد الدين الطوسي الغزالي: واعظ. 
هو أخو الإمام أبي حامد (محمد ابن محمد) الغزالي. درس بالنظامية نيابة عن أخيه لما ترك 
التدريس زهادة فيه. أصله من طوسء ووفاته بقزوين. ينظر: الأعلام »5١4/١‏ وفيات الأعيان 
4 » وطبقات الشافعية الكبرى 7/5 .١9١‏ 

(0) هو: محمد بن محمد بن محمد الغزالى الطوسى أبو حامد فيلسوف متصوف صاحب المؤلفات 
الكثيرة» ولد سنة ٠565ه‏ وكانت وافالديقة 7 ينظر: شذرات الذهب 5// »٠١‏ ووفيات 
الاغزان 55/1 

(40) ينظر: مؤسسات العلم الإسلامية بغدادء المقدسي .7١7/7”‏ 

(9) ينظر: علماء النظاميات» ناجى معروف ص77. 

0 رظرة تار اتن الراك فم 1 311 


0/١‏ ازدهار علم الفقه وأصوله 


عن يمينه في الديوان» وهو المكان المخصص لأصحاب أبي حنيفة'''. فقد كان 
جات ع وروت إلى الجا لمعيه الالعلم و لمان بوتي بن كانه عون ابن 
الشاتى عو العدرييين بالنظافية بوولى مكاته انو الخير |القزويني" "بولا تذكر 
المصادر سبباً لذلك» توفي أبو محمد ثاني المحرم» سنة ا" وصلي 
عليه بجامع القصر ودفن عند قبر أبيه في تربة الشيخ أبي إسحاقء. وقيل إنه توفي 
سنة 81717ه/ 1177م وقد قارب الخمسين من عمره ". 

5 - أبو المظفر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر الشاشي : 

كا نتيا واظ راع اش فى تخا طتوالزوا 5 تفقه هاي بيو" وو قرا عله الفقه 
فأحكمه. بيع لحك من اى عبد الاين طلحة: 

روى عنه أبو بكر بن كامل"''» وأبو القاسم الدمشقي”'' في معجميهما'*. 
توفي أبو المظفر الشاشي قبل سن الرواية”" » وقيل إِنَّه حدّّث باليسير””") 


خدك ده قم أن أبن اماقم قال كالتموسولة انه له ذا فعيق لماكو ار 


» فققك 


.1؟7/١‎ . ينظر: المصدر نفسه مجح‎ )١( 

(؟) هو: أحمد بن إسماعيل بن يوسف بن محمد بن العباس أبو الخير القزويني الإمام العالم الزاهد 
رئيس أصحاب الشافعيء. كان إماماً في المذهب والخلاف والنظر والأصول والحديث والتفسير 
والوعظ والزهد. ينظر: الوافي بالوفيات 2»53787/715 وينظر أيضا: المنتظم .01777/٠١‏ 

() ينظر: المنتظم ,45177/١٠١‏ والبداية والنهاية .7١17/١57‏ 

(5) ينظر: طبقات الشافعية» الأسنوي ؟7//ا8. (5) ينظر: المنتظم .01894/٠١‏ 

(7) هو: الشيخ الإمام العلامة الحافظ القاضي. أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة» 
البغدادي» تلميذ محمد بن جرير الطبري. ولد سنة ستين ومئتين. وتوفي في محرم سنة خمسين 
وثلاث مئة. وله تسعون سنة. ينظر: سير أعلام النبلاء 054/١0‏ - 050. 

(0) هو: على بن محمد بن علي بن أحمد بن أبي العلاء المعروف بالمصيصي. أبو القاسم 
الدمشقي» فقيه فرضي من أصحاب القاضي أبي الطيب الطبري ولد في رجب سنة أربعمائة 
بمصر وسمع بها وبدمشق وبغداد من جماعة وروى عنه الحافظ أبو بكر الخطيبء وهو أكبر 
منه» وجماعة» وتوفي في جمادى الآخرة سنة سبع وثمانين وأربعمائة. ينظر: طبقات الشافعية 
الكبرئ للسكن ‏ 151/0 

(4) ينظر: الوافي بالوفيات 4/ 7". (9) ينظر: المنتظم .0189/٠١‏ 

(15) تننظوة الوافى عالوفيات: +77 

امن السمام التسعدن والتتساكر اللبمداتوسة سحو عن ميسن دن سور :دواد 
أبو عيسى» تحقيق: سيد عباس الجليمي» الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة 
الأركى 15 دهع اعد 


العلاقة بين فقهاء الشاش وعلماء بغداد من الحنفية ا/ا 


5 5 ا لك ا 2 خاه 1 ل م ل عا دءسء.ن 5 عدداة 0 من » مو 
قال: (الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فِيهِ غير مكفِنٌ لا مودع ولا مستغنى عنه 
ل توفئ فى العاشر من رجنت'سنة 21594ه/ 6114" وذفن بداره 


ش ١م‏ 
في رحبة الجامع . 


الميحث الثالث 
العالاقة بين فقهاء الشاش وعلماء بغداد من الحنفية 

إن اكان الندهب السنى فى كقبر.من أراء الأرن يكن القيض أسيابة 
بسبب واحد وهو (السياسة) من حيث تبني دولٍ إسلامية كثيرة لهذا المذهب حتى 
فرضته على قضاتهنا ومدازسهاء فضار له.ذلك الانتشار الكبيرء وقك:ابيتداً ذلك 
بالذولة العباسية .وانقيى: بالدولة: العثفانية» وقل مقن ذللقنفي الدذول مين تلك 
الدراتيم دراه الاج و جود ومو رف ْ 

وقد انتشر مذهب الحنفية فى بدء أمره بالرياسة والسلطان» فإنه لما ولي قضاء 
القضاة «أبو يوسف» كان لا كن قضاء البلاد من أقصى المشرق إلى أقصى 
أعمال إفريقية إلا أصحابه والمنتمين إلى مذهبه» والناس سراع إلى الدنيا 
والرياسة» فأقبلوا على ما يرجون بلوغ أغراضهم به" . 

والأمر نفسه يقال في الدولة العثمانية» فإنه لا يخفى على أحد اتساع رقعة 
أراضيها وكثرة ولاياتها في الآفاق» وكان المذهب الرسمي للدولة هو المذهب 
الحنفي. ولا تزال دول كثيرة تعتمد هذا المذهب في أحوالها الشخصية تأثراً 
بالفترة العثمانية السالفة» والتي حكمت من عام 1494ه إلى 1757ه// 1119م 
إل 1657م 

ولا شك أن مثل أولئك المتمذهبين بمذهب أبي حنيفة كدَنْةُ كان لهم نشاط 
في التعليم والدعوة» ومن الطبيعي أن يكون معهما انتشار المذهب في البلاد 
التي لم يحكمها العثمانيون كدول شرق أسيا وغيرها. 

وهناك علاقة خاصة كانت تربط بين فقهاء حوض نهر سيحون وفقهاء بغداد. 
)١(‏ ينظر: صحيح البخاري» كتاب الأطعمة» باب ما يقول إذا فرغ من طعامه 701/8/0. الحديث 

.)55705( ومسند الإمام أحمد بن حنبل 7577/5. الحديث‎ »)5١47( 


(2)5 متظرة المحظع ا ةو موالواف عالوشاف .لقانت التناففة > الأسيف ١‏ ؟7/ تنان 
في بالوف ٠:‏ : سنو 
(9) ينظر: المنتظم .0184/٠١‏ (:) رسائل ابن حزم 9/7؟5. 
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ولعل هذه الحادثة التاريخية تؤيد ذلك» وهي مرض شيخ الحنفية بالعراق 
أبى الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي المتوفى سنة ٠75ه/‏ ١901م‏ حينها 
زاره أبو علي الشاشي (وكان صاحباً له) مع بقية تلاميذه أمثال أبي بكر الرازي» 
وانى هون انه الذا قات "وان عي لمعيف" 7 الكتقيوا: إلى شيا الول 
البعمايا 5١‏ أن بيخصيض ل انئقة وضالايا :وا رميدف لنققة ريه الكنه كان قن جات 
فتصدقوا بها. 


(010 


00 


فرهة 


فو أنو هيك الله مهن ابن علن ين 'معفمد بن حسن ون هيد الوهات نه حعسيره الدايكانن 
الخلض ١‏ ثثقة كر انباقاة وقدم يعدا دايا :فاخ عن ,القدورى + بوتصو ين القاضن أب عبد اله 
الحسين بن على الصيمري. ومحمد بن على الصوريء. وطائفة. حدث عنه عبد الوهاب 
الأتداطى» وعلى يون كران :رفي وو لحمو الجتدسي وو الفروق, وله يد مظان فى من ات 
وتسغين. وكات ة: ومات في رجب. سنة ثمان وسبعين وأربع مكةاء" ودفة: بدازة< ينظر :” سيز 
أعلام النبلاء /١8‏ /41غ. 

هو: يونس بن عبيد بن دينار العبدي أبو عبيد البصري ثقة ثبت فاضل ورع من الخامسة. مات 
بنة اسع وثلاتيق .يتقان ”تاقري التهذيي 714/7 

هو: سيف الدولة الحمداني علي بن عبد الله بن حمدان التغلبي الربعي» أبو الحسن» سيف 
الدولة: الأميرء صاحب المتنبي وممدوحه. يقال: لم يجتمع بباب أحد من الملوك بعد الخلفاء 
ما اجتمع بباب سيف الدولة من شيوخ العلم ونجوم الدهر! ولد في ميافارقين (بديار بكر) ونشأ 
شجاعاً مهذبا عالي الهمة. وملك واسطأ وما جاورها. ومال إلى الشام فامتلك دمشق. وعاد 
إلى حلب فملكها سنة ”#الاه» وتوفي فيها. ودفن في ميافارقين. أخباره ووقائعه مع الروم 
كثيرة.. ركان كفيو :العظايا » مقرب لأها: الآدث .يفول الشعن الجيد الرقيق» تزقن يثممب اليسدننا 
ليس له. ينظر: الأعلام» للزركلي» ."٠/5‏ 


القسم الدراسي 


وفيه التعريف بالكتاب وبمؤلفه 
المبحث الأول: التعريف بالكتاب وبمؤلفه وبشروحه. 
- كتاب الخمسين فى أصول الفقه. 
- شروح الكتاب . 1 
- موارد المؤلف في الكتاب. 
- مؤلفات الحنفية» ومصطلحات المؤلف فى الكتاب. 
المبحث الثاني : منهج الحنفية ومنهج المؤلف في التأليف. 
المبحث الثالث: الخطة والتحقيق . 
- خطة العمل في الكتاب. 
+العيل فى تحني فيق المخطوط. 
- السخ الخطية والنسخ الحجرية للمخطوط . 
الميحث الأول 
التعريف بالكتاب وبمؤلفه وبشروحه 
تنوطثة: 
مر بنا أنَّ علم أصول الفقه من أشرف العلومء وأجلّها قدراًء وقد تثبه العلماء 
إلى أعفيفة: .وكما وصل الى كل غلماء الآمة المباركة المشهدية غلى برسولينا 
الصلاة والسلام» أنَّ أول كتاب وصل إلينا في أصول الفقه هو كتاب «الرسالة) 
للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت5١٠ه).,‏ ثم توالى التأليف بعده وألفوا فيه 
مؤلفات جديرة بالثناء والتقدير» منذ بواكير فجر النهضة الإسلامية الثقافية» إذ أدلى 
كل مذهب بدلوه ه في بكر هذا العلم. شك ركان مذ ا يشارف" فيه لا ضير لبون هنا 
سيو را كرون كو لل اقتيير | لني ناوا المفك شيا انما ا وتنعماة . 


4 التعريف بالكتاب وبمؤلفه وبشروحه 


وكان للحنفية الفضل الأوفر في التصنيف بهذا العلم» حتى صارت مؤلفاتهم 
كالنجوم الزاهرة في ظلمة الليل الحالك» بأيها اقتديت اهتديت». يشار إليها 
بالبنان» واتفقت الحنفية على أن أول من ألف فى أصول الفقه القاضى أبو 
يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» الإمام التحنية لان انالك ناي 
القضاة (ت187١ه)»‏ وهو من تلاميذ الإمام أبي حنيفة النعمان» توفي في عصر 
فاووت الرشيد: 

كلوانت بعده في هذا العلم الجليل بكتاب مفرد جامع الإمام أبو صالح 
منصور بن إسحاق بن أحمد السجستاني (ت0٠9١ه)»‏ ولكن هذا السفر النفيس 
فقدء ثم الإمام أبو الحسن الكرخي (نت٠1"ه)‏ في «أصوله)»ء وأبو زيد الدبوسي 
(ت٠17ه)‏ في كتابيه «تقويم الأدلة»» و«تأسيس النظر»» وفخر الإسلام البزدوي 
(ت587ه) في «أصوله . 


هه 
لي 


إلى أن تسلم الراية» الإمام نظام الدين الشاشي وإليه انتهت رياسة هذا العلم. 
ولخي فيه عير اه المشهوز والذي نا (الخمسين» الذي صار فيما بعد قبلة 
العلماء فى الأصول الفقهية» ووجهة الفقهاء. وتلقفه معاصروه ومن جاء بعده. 
بعين الإعجاب والرضا. 

كتاب «الخمسين فى أصول الفقه) : 

ان دك الشافل الختفيقة ور قال أخقانها اضر لنيز كدري انلك تعد 
أن أصحاب الطبقات» يختلفون اختلافاً كبيراً في تحديد أي من الشاشي الذين 
دتمي اليه كتا نت أصول الفقّه والذى يسمونه الأصول لكا شيا فهو من المتون 
المعتمدة في أصول الفقه الحنفي» بل من أهم المختصرات فيه» تلقاه العلماء 
بالفيولة وتناولوه بالدراسة والشرح. لد سيما فى تارذ اتيك وياكستان) 
وأفغانستان» وآسيا الوسطىء» وما جاورها من البلدان» فما من معهد إسلامي 
هناك إلا والكتاب مقرر فيه تدريسه . 

وصل كتاب «الخمسين في أصول الفقه» إلى الهند في النصف الأول من 
القرن الثامن الهجريء. كما أشار إليه العلامة نصير الدين محمود المعروف 
ب(سراج دهلي) المتوفى سنة (/ا0لاه)ء ومنذ ذلك الوقت ا يومنا هدا والكتاب 
متداول بين علماء الحنفية من الهند إلى بلاد العراتة. 


كتاب «الخمسين في أصول الفقه» 2, 


ااي مويو ويد ا وديا وي يي 
ينا غير أنّ أصحاب التراجم لم يقطعوا القول فى شيقةه الي حل الشياشية 
ومما يثير الدهشة والاستغراب أن هذا الكتاب رغم شهرته وبراعة مؤلفه لما يرل 
مصلقةٌ مغموراً ,والاكملات ‏ تمية الكتاته إلى مز لفه كل ارال يلها عدن 
رنته؟”"8م). يس ا ابرع في أصول الفقه. راشع عاب أضره 
التاشي "ابو قد اتبيه درفي انون الور 00177 ا 
الخراساني الشَّاشيء ذكره ابنُ يونس في العُرباء الذين قدِموا مصرء فقال: كان 
ا سل وكان فقيهاء وكان يتصرف مع فضاأة مصر 
ولى قضاء بعض ليما وماحيداك وعد وكان يروي 
٠‏ لضان ااء 4 08 ذإزحث امه (0 - 
الحسن» وكال ثقة. توفي بمصر سنه خمس وعشرين وثلاثمائة» الت كا 
له العرفى” ل والعلذمة غك الحي اللكنوي. وكناه ااه بي إبراهيم). غير أن 
هؤلاء الثلاثة اكتفوا بترجمته ولم ينسبوا إليه كتاباً في أصول الفقه. 


21 «ينظرة الفتخ الميين: فن :طيقات الاضولبيق صن /ا/1: 

(؟) ينظر: الأعلام» للزركلي ص184. 

() ينظر: معجم المطبوعات العربية والمعربة» يوسف اليان سركيس ؟/940١٠.‏ 

(85) هو: موسى بن سليمانء أبو سليمان الجوزجاني : فقيه حنفي . أصله من (جوزجان) من كور 
بلخ. بخراسان. تفقه واشتهر ببغداد. وكان رفيقا للمعلى ابن منصور المتوفى سنة ١١'هء‏ وهو 
أسن وأشهر من المعلى. له تصانيف منها: «السير الصغير» و«الصلاة» و«الرهن» و«نوادر 
الفتاوى». ينظر: الأعلام» للزركلي 7/ 77". 

(0): .ينظن: الجوؤااهر المضية 0/1 ا ا 

() هو: تقي الدين بن عبد القادر التميمي» الغزي» المصريء الحنفي. عالم» أديب. تولى القضاء 
بالجيزة وتوابعهاء ولد سنة ٠15ه»‏ وتوفي بمصر في © جمادى الآخرة سنة ١١٠١٠ه‏ عشر وألف . 
من تصانيفه : «الطبقات السنية في تراجم السادة الحنفية». «حاشية على شرح الألفية» لابن مالك 

في النحوء. «السيف البراق في عنقي الولد العاق»» «مختصر يتيمة الدهر' للثعالبي» وله نظم ونثر. 
بنظر' معجم المؤلفين ”/١9غ‏ الأعلام. للزركلي ؟/ 85». وهدية العارفين .”/١‏ وينظر 
أيضاً : الطبقات السنية ”/ .١10١ 1١6٠‏ 


82 التعريف بالكتاب وبمؤلفه وبشروحه 


وممن ذكره أيضاً وذكر أن هذا الكتاب مطبوع في مجلد بالهند ومنسوب إلى 
إسحاق الشاشى”''. البغدادي فى كتابه هدية العارفين» أما عن وجوده فى غالب 
وكات لالع تقد ورد فى رسن خط رياه حرق العرانك ذكر الل 
المكتبات» منها: المكتبة المركزية بمكة المكرمة» ومعهد الدراسات الشرقية في 
روسياء ومكتبة قولة فى القاهرة» دار الكتب المصرية» ومكتبة رامبور بالهند. 
ينكد ند كدري وك جافدة كلكا وابها بكب اصع اف البلية ننه 
المتطوك تر ا لعامعة: لأساامية» بالعندينة المخورةه «ومكية كني الاداتب 
والمخطوطات بالكويت: :والمكقة الازفوية وفى فهرس: ال البيت+ .ذكر هذا 
الكتاب باسم «الخمسين»» وذكر له خمسا وعشرين نسخة, وذكر مواطن 
وجودها. 

وآخر طبعة كانت منسوبة إلى إسحاق بن إبراهيم الشاشي» بتحقيق الشيخ 
عبد الله بن عبد الملك الكنكوهي سنة ١٠٠7م.‏ 

القول العا :٠إلمولفة‏ أحمة ده محمد بخ اسحافق» أدو علق التتاقى 
لك افاج ريه ترجم له الإمام الحافظ الذهبي “. بقوله: ألحيتد 5 
محمد بن إسحاق أبو علي الشاشي» شيخ الحنفية ببغداد» ورأسّهم بعد شيخه 
أبي الحسن الكرخيء وكان كبير القدر عارفاً بالمذهب6**'» ووافقه عبد القادر 
القر عي 7] 50 أن ذكر :أن ونا سعة 4ف """م وعدا كا بعهييا العلا 


(1) ' ينظرة الفؤائن: البهية عن 17 55-2 

(05 ييحظل :أصيول الشاشى ضام اللثماء نظام الدين السافني» علق قلبهة: الأنهاد محمد أكرم 
الندوي» الطبعة الأولى» دار الغرب الإسلامي. ١٠٠٠م.‏ 

(9) وهو: الشيخ الإمام الحافظ الهمام مفيد الشام ومؤرخ الإسلام ناقد المحدثين وإمام المعدلين 
والمجرّحين إمام اهل التعديل والجرح والمعتمد عليه في المدح والقدح: شمس الدين أبو 
عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان التركماني الفارقي الاصل ثم الدمشقيء. ولد سنة ثلاث 
وسبعين وستمائة ومات بدمشق سنة ثمان وأربعين وسبعمائة. ينظر: الشهادة الزكية في ثناء 
الأئمة على ابن تيمية» مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي» تحقيق: نجم عبد الرحمن خلف 
ص9 ؟. 

(4:) تاريخ الإسلام 591/557 -197. 

(5) عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي» أبو محمدء محيي الدين: عالم بالتراجم. من حفاظ 
الحديث» من فقهاء الحنفية. مولده ووفاته بالقاهرة. ينظر: الأعلام» للزركلي 47/4. 

(5) ينظر: الجواهر المضيّة 48/١‏ -44. 


كتاب «الخمسين في أصول الفقه» لا 


اللكنوي”"'» غير أنَّ هؤلاء لم يذكروا لقبه «نظام الدين»»: ولم ينسبوا إليه كتاباً 

ايده الفقه. 

ومما ينفي نسبة هذا الكتاب لهذين العالمين» ما وقع فيه من الاستناد إلى أبي 
زيد الدبوسي ( 4ه). وابن ن الصباغ (/0/ا5 هل إذ إن الشاشيين السابق ذكرهما 
توفيا قبلهما بمئة سنة وأكثر. 

القول الثالث: الشيخ بدر الدين الشاشي الشرواني» يقول د. محمد مظهر 
بقا: «وقيل: هو بدر الدين الشاشي الشرواني» الذي كان على قيد الحياة في 
حدود لامه/ ”ده ذكره 0 بالاحالة على فهرس بشاور. ولم حل 
00000 

بر جمة ' 

القول الرابع ٠‏ حميك الديخ ب سى © أستاذ الغعلماء (رت١ثملامه).‏ وفل دسب 
كتاب ١‏ اضبول الشاشئن ( إليه العرشي 558 (افهرس المخطوطات العربية بمكتبة 
راجستان»ء تونك» 0 0 غير أن بدذر الدوة» وحميد الدين لج يذكن لهها 
لقب «نظام الدين»» ولم ينسبوا إليهما كتاباً في أصول الفقه أيضاً . 

القول الخامش: أن فؤلفه هو .نظاء الديى الشاشى» من عنلهاء الماثة 
الحاية” ''» جزم به مُرنّبِ فهارس مكتبة بانكي بورء (رقم ,)١6١١‏ وإليه مال 
فقير مُحمد الجهلميء قال: «نظام الدين الشاشي» مصئئف «مختصر أصول 
الشاشوع ان فريك عصره ووحيد دهره فى الفقه وأصولهء الل مختصير ا حيو 
ا ل وسدماة (الخمسين». ان ا حمسين ب فومدوتاه تذلك تداوله 

00 500 

العلماء بالقبول» حتى أدخلوه في مناهج التدريس» ". 


.١75/١ ينظر: الفوائد البهية ص١"7. (؟) بروكلمان‎ )١( 

() ذكره بروكلمان 2174/١‏ بالإحالة على فهرس بشاورء معجم الأصوليين ١/؟١.‏ 

(5:) فهرس المخطوطات العربية بمكتبة راجستان». تونك. الهند ”/ ١55‏ (7/87). 

(5) نسبة إلى صاحب حدائق الحنفية ص 2717١‏ ومعجم الأصوليين .١7/١‏ 

() ينظر: حدائق الحنفية» للشيخ فقير محمد الجهلميء مكتبة حسن سهيل» لاهورء باكستان 
ص 277١‏ ومعجم الأصوليين .١5/١‏ 


44 التعريف بالكتاب وبمؤلفه وبشروحه 


قالبعفة العاقبة للد 0 «أما «المختصر في علم الأصول» المعروف 
دااصول الشاتى " اليعةا ول :فى ارساكا ب قلقو هي فب الكهك :"ناميه 
التعسو جه ونه النظاءاللدين ١‏ لتاقي وروا دمن علنبا نز القرن الما بم االمسجر: 
قل كانس المصيلك: لما اقكله تمميرى ننه تنما 45 ” 

وإن كاذ شخ :الميخطوط والسية الحيجرية سكتون عليها نظام :الذي الشاقتق 
تقطم ولع يذكروا كفه :أو انسية الصريس» غير أن السوالمي ذكر اندرا 
نظام الدين هذا يتيم الأب والنسب ومجهول سنة الوفاة» ولم يذكر له شيوخا ولا 
تلاميذ. ولا الا ار والذي يترجح عند الباحث أن نظام الدين 
الشاشي هو الذي صنف الأصول هذه؛ لأمور ثلاثة : 

الأمر الأوّل : يستبعد الباحث نسبة الكتاب إلى الشاشيّين المذكورين في القول 
الأول والثاني» فقد نقل الإمام نظام الدين الشاشي عن 31 العنقة المتعدضن» 
ديؤكد ذلك ما وره ف مثن المخطوط من تقول عن أب ذيد الدبوسي النوفى 
سنة (470ه) في (بحث متعلقات النصوص) (وبحث الموانع ا 
الأفيالاة البردوق المعوقى نينة (037 )وتو المور هس الحدونى 000 وعن 
ابن الصباغ””'» المتوفى سنة (51/1ه) في حت ا للا 


)١(‏ هو: أحمد بن عَبْد الحَىَّ بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي» أبو الحسنات: 
عالم بالحديث والتراجم. من فقهاء الحنفية» من كتبه: «الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» 
مطبوع. و«الفوائد البهية في تراجم الحنفية»" مطبوع» و«الرفع والتكميل في الجرح والتعديل" 
مطبوع: في رجال الحديث؛ واظفر الأماني في مختصر الجرجاني» مطبوع؛ في مصطلح 
الحديث. و«مجموعة الفتاوى» مطبوع. مجلدان» و(نفع المفتي والسائل» بجمع متفرقات 
المسائل» مطبوعء في الفقهء و«التعليق الممجدا مطبوع». على موطأ الإمام محمد الشيبانيّ» 
وافرحة المدرسين بأسماء المؤلفات والمؤلفين» مخطوط. توفي رحمه الله تعالى (5١17١ه).‏ 
ينظر : الفوائد البهية للكنوي ص58 25 هدية العارفين ”/ 780. 

() لم أجده في كشف الظنون . 

(*) الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص؛ 4 .١‏ 

() ينظر: مبحث متعلقات النصوص في المخطوط ورقة (”57) وبحث الموانع الشرعية ورقة .)١41(‏ 

(8) .هو هين السيد نم شفنك بى عبن الواحة آيو نضير اب ن الصباغ» فقيه أصولي» من تصانيفه : العمدة 
في أصول الفقه. الكامل في الخلاف بين الحنفية والشافعيةء وله فتاوى» توفي سنة /ا/41ه. 
ينظر : طبقات الشافعية» لابن السبكي 1/0 وشينر أخلام الماة116/ 115115 

)23( ينظر: مبحث حجية القياس في المخطوط ورقة »)١17١1(‏ ومبحث فصل الأمر في المخطوط ورقة (47) . 


كتاب «الخمسين في أصول الفقه» 4/,ظ 


وإذا ها اغلمفا أن عزلاء ا لأفمة الأرعة رحميم انه كد جاتو قبل الساه ين 
وجا مية او ديل اتضح وهم من نسب إليهما الكتاب . 

الأمر الثاني : ورد فى كشف الظئون ما نصه: اكاب الخجيين فصول 
الحنفية لنظام الدين الشاه عي كما ثقلة اللكنوريئ كما'فق القواعة البهية”"' + قبل 
الست اي بك يي يط سباي م ل بد 
الحسن الخوارزمي الفارابي الشهير بشمس الدين الشاشي» أتمّه في سنة ١8لاه.‏ 
وقال: كان تسويده بمصرء وتبييض بعضه بقسطمونية» وبعضه ببورسة» وأول 
الشرح: «الحمد لله الذي أعلى معالم الشرع» وأول المتن: «الحمد لله الذي 
أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه. . . إلخ0” 5" . 

الأمر الثالث: ورد اسم نظام الدين الشاشي على المخطوط والنسخ الحجرية 
الاويعة المتوافرة بين يدي. ولم تذكر تفاصيل اغترق التغلق. ركليقة والنسية: 

ومع ما تقدّم فَإنَ هدم الآدلة السنا بق ذكوها دل عر أن ١‏ ليقت نميه 
الأصول هو نظام الدين الشاشي الذي لا يُعرف له تاريخ ولادة أو وفاة» سوى 
أنه من رجال القرن السابع الهجري . 

الأمر الرابع: ذكر الأستاذ الدكتور محمد مظهر بقا كْرْنْهُ أن بروكلمان جزم 


ل 


نهذ الكعاب ليس الإسحا فيحن إبراهيي الشتاشى (7906ه)» لكته لم يعدن 
مصنفه». .بل ذكر قولين: 

الأول الجر الدوة القاتى 

والثاني: قول من قال أنه لنظاء الدين الداشى» 

ف شين الم .يشكاك .جولد بيهر" ف انبنة «نذا الكقاية لبن إلببهها 8 وإنها 
شك فى سنة وفاته . 

ثم ذكر الدكتور محمد رأيه قائلاً: «وأرى أن «أصول الشاشي' المنسوب إلى 


.)١5١( ينظر: مبحث حجية القياس في المخطوط ورقة‎ )١( 

(؟) ينظر: خريدة القصر ”2 ”/ .7١5‏ 

(0) مستشرق يهودي مجري» يعد من مؤسسى الدراسات الإسلامية الحديثة فى أوروباء مات سنة 
لام كلنى عالونه الإبلانية فى السطين وشوونا بالا مادو فى مضية دام محا وله واسينة 
شاملة للتشكيك في الحديث النبوي» وقد رَدٌ عليه من قبل علماء العرب والغرب. ينظر : 
الموسوخة العزبية العسيرة لبه 5356اع : 


له التعريف بالكتاب وبمؤلفه وبشروحه 


إسحاق بن إبراهيم الشاشي» كتاب آخرء غير «أصول الشاشي» المتداول؛ وذلك 
لأنه توجد نسخة خظية من أصول الشاشيء. لإسحاق بن إبراهيم» أبي يعقوب 
الخرساني (رته؟”"هم) برقم (037) في مكتبة ديال سنكة الموقوفة بلاهور 
باكستان... .22 ثم ذكر كنْهُ بداية ونهاية نسخ خطية للكتاب» وقال: ١‏ 
اختلفت بداية ونهاية أصول الشاشي المنسوب إلى إسحاق الشاشي» عن بداية 
ونينانة أضول التناقى المعدا ول 0-0 هناك كتابين بعنوان أصول الشاشي» 
أحدهما لإسحاق بن اراعي الشاشي والآخر لغيره». 

ثم قال: «فصاحب الفوائد البهية ذكر أحمد بن محمد أبا على الشاشي. 
وإسحاق بن إبراهيم الشاشي» ولكنه لم ينسب هذا الكتاب لأي واحد منهماء 
وبالعكس كتب أنه لنظام الدين الشاشي» وأحال على «كشف الظنون»». وأرى أن 
ما قاله صاحب «الفوائد البهية»» ثم صاحب «حدائق الحنفية» هو الأقرب إلى 
الصحة. وأن مصنف «أصول الشاشي». هو نظام الدين» وأنه من علماء المائة 
السابعة» والله تعالى أعلم بالصوار لك 
سبروج الكدات: 

ايح العاليق تف الشعرة العى الله منقوط نكةادنا انس يواضم المعول: 
والمختصرات» والأراجيز العلمية» التي تنطوي في مضمونهاء على علم غزير. 
بحاجة إلى تبصرة القارئ به. وفك ألفاظه. وشرح عباراتهء والاستدلال له. 
وإذا ما ترجح لدى الباحثء أن س0 الدين الشاشي ٠‏ مؤلف هذه الصو له 
رجال القرن السابع الهجريء فهذا يعني أنه عاش في أوج ظلمة العصورء التي 
أعقبت غزو التتار تماد انع كان اناده شأن معاصريهء فلجأ إلى وضع هذا 
المختصرء في علم الأصولء. الذي أودع فيه خبرته العلمية» مضافة إلى خبرة من 
ننه قصلي فتك كان هنذا الكعاب» المسعى ها اليد ا قعل 
للعلماء. وطلابهم» غير أنهم أحسوا بأنّ هذا المتن بحاجة إلى مزيد شرح 
وبيان» وإضافة شيء من التعليقات». حتى يبلغ غاية الكمال والاحسان. 


لذلك فقد شرح عدة شروح . ووضعت عليه جملة من الشروح منها : 


.١5/١ معجم الأصوليين‎ )١( 


موارد المؤلف في الكتاب ١م‏ 


١‏ شرح المولى محمد بن الحسن الخوارزمي التتهيز تين الدين الشاشي. 
الذي أتمّه سنة ١4لاه‏ وطبع في لندن”"' . 

؟ - شرح الشيخ فيض الحسن الكنكوهي» وسماه «عمدة الحواشي على 
أضوك الشاشي». طبع بهامش ود الشاشي غير مرة. اخرها بيروت » ضبط 
وتصحيح عبد الله محمد الخليلي سنة 575١ه/‏ 7١٠٠م2‏ قدم له مقدمة أشار فيها 
إلى ذكر أصول الشاشي» ونبذة عن حياة الكنكوهي وحاشيته على أصول 

00 
الشاشي 1 

" - شرح الشيخ محمد عبد الرشيد» المعروف ب«زبدة الحواشي على أصول 
الشاشي». طبع طبعة حجرية. دسشره المغفور له سعيد كمبنيكر اجي . طبعة ايجو 
كيشتل يريس أذت نتزل تاكسيتانة خوك كراحي» لم اعثر على تسحة محلقة 
رغم طول البحث . 

؟ - شرح الشيخ محمد حسن بن ظهور حسن السنبهلي (ت5١١١ه).‏ 

4 - شرح الشيخ بركة الله بن محمد أحمد الله بن محمد نعمت الله اللكنوي. 
المسمى «أحسن الحواشي على أصول الشاشي»» طبع غير مرة بهامش أصول 
الشاشي». آخرها طبعة دار ابن كثير /57١ه».‏ أخرج أحاديثه» وقذم له أبو 
اللعمين. عيت | لمحت | لمر ا 

“نت امعد :خبري أصول الشداي» تاليف عبض بن الصير» كانجيا قبل 


١ه.‏ 
رةه الشتروس القى بذكونياة يرز لك عطينة أصيوك: المانعى + ومدرلهه بي 


موارد المؤلف في الكتاب: 
نظام الدين الشاشي من العلماء الما خرية: وهؤلاء فوا بمتابعتهم 


.77١ ينظر: حدائق الحنفية ص‎ )1١( 

(0) ينظر: أصول الشاشى وبهامشه عمدة الحواشى» ضبطه وصحّحه: عبد الله محمد الخليلى,. 
وراك ديد قال ادرقتوقية إلى الكقب | لكلملة» بدروف لبقا الطيطةة! لأرل 151 اها 
لم 00000 

(6) ينظر: نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظرء للشريف عبد الحي بن فخر الدين الحسني» 
الطبعة الأولى. 8/ا7١ه/‏ 1959م. 518/8 -419. 


لد التعريف بالكتاب وبمؤلفه وبشروحه 


للمتقدنن »فى خل اراتهم ضوئ إضيافة هنا ان عتاده فالشاشى لو يك دعا 
على من سبقة فين الأضولبيق هيل كان اموافقا لهو افى المضادر :والموازد التى 
اعتمد عليها في الترجيح. فكان يحتج كسائر الأمة بالكتاب والسّنّة والإجماع. 
يلجأ إليها في تقرير الأحكام الشرعية» شأنه شأن من سبقه من الأصوليين. 

إن كتاب «الخمسين في أصول الفقه» لنظام الدين الشاشي» لم يذكر أسماء 
احتجوا بهذاء وغيرها من ألفاظ الإحالة» وكانت شخصيته بارزة فى 
الترجيح. والاستدلاا له والمتافشةء والحجاج. حتى ضاقت مصنفات العلماء 
ب|اصوله . 
المصنفات التى استعان بها نظام الدين الشاشى فى أصوله ولم يذكرها: 
المتوفى 9/١ه.‏ وهو من كتب ظاهر الرواية. 

5 «الجامع الصغير» للإمام محمد بن الحسن الشيباني في الفقه الحنفي. 
وهو من كتب ظاهر الرواية. 

؟ ‏ «السير الكبير» كتاب في الفقه الحنفي للإمام محمد بن الحسن الشيباني» 
وهو من كتب ظاهر الرواية. 

؛ ‏ «الزيادات» للإمام محمد بن الحسن الشيباني في الفقه الحنفى» وهو من 
ككس ظاهر :الررواية؛ 

ه ‏ «أصول الكرخي» للإمام أبي الحسن الكرخيء المتوفى ٠5ه.‏ 

5 -«تقويم الأدلة في أصول الفقه» للإمام أبي زيد الدبوسيء, المتوفى 
هون اذكرة فى .موامعيرة مز كتاية: ابحث متعلفات الخصوضن) واابحث 
الموانع الشرعية» . 
الصباغ الشافعي» المتوفى //41هء ذكره في موضع واحد (حجّية القياس). 

ومما عثرت عليه فى هامش الأصل أيضا أنه ينقل عن فخر الإسلام البزدوي 
(ت1:87ه).؛ والسرخسي (ت”18ه). وغيرها من المصنفات والأعلام التي 
انتناها فى هوا مدن التحقيق . 


مؤلفات الحنفية المعتمدة» ومصطلحات المؤلف في الكتاب لذ 


مؤلفات الحنفية المعتمدة. ومصطلحات المؤلف في الكتاب: 
- مؤلفات الحنفية المعتمدة التي استقى الشاشي أصوله منها : 

أول'هن “كتي»فن الفقه الحنفى.هو القاضى ابو توسف».وكاتت له كتبيات 
صغيرة في 000-5007 لم علدا منها إلا «الخراج" و«الآثار» و«الرد على 
سير الأوزاعي» . 

وإنما أخذ العلماء مذهب أبي حنيفة عن محمد بن الحسن الشيباني» والحنفية 
ليس لديهم إلا كتبه. وهي على قسمين: أولها: كتب «ظاهر الرواية) وهي كتب 
رويت عن محمد بن الحسن» واشتهرت حتى اطمأنت إليها نفوسهم» وهذه 
الكتب هي : 

«الجامع الصغير» وهو كتاب في الفروع مجرد عن الأدلة والجدل». من أهم 
كتبهم على صغره. وقد رواه محمد بن الحسن». عن أبي يوسف. وسمعه منه ابن 

«الجامع الكبير». وهو أطول من الصغير. 

كتاب «المبسوط» ويُعرف عند الحنفية بالأصل». وهو أطول كتاب وأهمه. 

هذه الكتب هي أساس مذهب الحنفية» وهي التي اشتغل بها علماؤهم وعليها 
عولوا نوها «وشلشاء بو كلينا مكوست. اجا كتايع ال اونا دارع الوط رط فر لاد 
عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي 
(ت؟1557ه) في «رد المحتار على الدر المختار» :577/١‏ «و كل تأليف لمحمد 
وصف بالصغير فهو من روايته عن أبي يوسف عن الإمام» وما وصف بالكبير 
فروايته عن الإمام بلا واسطة». 

«السير الكبير» (لم يطبع وإنما طُبِعَ شرحه للسرخسي). يقول ابن عابدين في 
«رد المحتار على الدر المختار» :177/١‏ «و ذكر الإمام شمس الأئمة السرخسي 
في أول شرحه على «السير الكبير»: أن «السير الكبير» هو آخر تصنيف صنفه 
يجين فى ١‏ الققه. 

«السير الصغير» ويشتمل على أحكام الجهاد وشريعة الحرب. 

«الحجة على أهل المدينة»؛ وهو كتاب كبير في الرد على الإمام مالك بن 
أنس فقط وليس كل أهل المدينة. 


1 التعريف بالكتاب وبمؤلفه وبشروحه 


«الآثار» الذي يحتح به الحنفية» وهو في الأصل لأبي يوسف . 
بالنوادرء وهي في درجة 5 عندهم. م زنك 
«الأمالي) و«المخارج في الحيل') و«الأصل) و«الكسب». و«الموطأً) حيث 
روى «موطأ مالك») (بعد وفاة مالك) وعلق على رأي مالك إما موافقة. اف 

قام الحاكم الشهيد محمد بن أحمد المروزي (ت75'ه) باختصار كتاب 
(المبسوط) (مع باقي كتب ظاهر الرواية) وسماه ب«الكافي» (وليس مطبوعاً) . 

ثم شرحه السَّرَحْسي (ت”487ه) في «المبسوط في الفقه» وهو ١4‏ مجلداً. 
وقد استوعب فيه المؤلف جميع أبواب الفقه بأسلوب سهل» وعبارة واضحة. 
وبسط في الأحكام والأدلة والمناقشة. م المقارنة م بقية المذاهب» وخاصة 
المذهيين:: الشافعي والمالكي . والمبسوط من أوسع الكتب المطبوعة في الفقه 
الحنفى. والفقه المقارن. وكان السرخسى قد ألفه كله أو جله إملاء من ذاكرته. 

ومن الكتب المهمة لمعرفة فقه الحنفية المتقدمين هو كتاب ااشرح معاني 
الآنانة للطحاوى. وهو للدفاع عن حجج الحنفية وإظهار أدلتهيم التفلتة 
والعقلية. وأما كتب المتأخرين فلعل أشهرها حاشية ابن عابدين الدمشقى» وهو 
كتاب «رد المحتار على الدر المختار». وعليه الاعتماد في الفتوى في الكثير من 
ذلا البختفية وله اهيعة فى لسن المععية فن المدهي عنل الفعا حجري واهدة 
الممكن الاستفادة من كتاب (إعلاء السنن» للعثماني. وهذا الكتاب يجمع كل 
أدلة الحنفية مع تخريجها وفق منهجهم الخاص . وهو عبارة عن مجموعة ضخمة 
للكازة مين الأثان زوالا افيف :110 سحلدا): 

- مصطلحات المؤلف فى كتابه الخمسين : 

إن لكل مؤلف منهجاً يسير عليه في التأليف» يرسم خطواته ويحذو حذوها 
من اولك الكتات 0 آخره. ولعل هذه الاصطلااحات». كانت قاف مده وراء 
شرح الكتاب وتوضيح مصطلحاته. والشاشى تميز بمصطلحات إجمالية» يشير 
بها الى عيدو المدة مي الفقياف أو فللفه أو الى هذ الفقيه او بره و اانا 


مصطلحات المؤلف في كتابه الخمسين 4 


يصطلح لمؤلفات الفقهاء اصطلاحات» قد تكون معروفة في زمانه» ولا سيما 
من غلماء:] لأصول: 

ولم يستطع الباحث الاهتداء إلى تفسير مصطلحاته إلا بعد الرجوع إلى كتب 
الفقه وأصوله. واراء أصحابهاء بغية التثبت من صحة ما فسره من المصطلحات 
في أغلب الأحيان . 

المصطلحات : 

١‏ قال أصحابنا: يعني: الإمام أبو حنيفة النعمان وصاحباه أبو يوسف 
ومحمد بن الحسن رحمهم الله . 

؟يافإن قبل ديق : القائل امن المذغب: الشافعى. 

. قلنا: يعني: القائل من المذهب الحنفي‎  " 

. عنده: أي: عند الإمام الشافعي‎  : 

واسيفندا : :آى ١‏ عند البعده : 

5 قال في الجامع : يعني : الجامع الكبير للإمام محمد بن الحسن الشيباني . 

اه الريادايت: يعني : كا افاي للؤمام محمد بن الحسن الشيباني . 

6 - قلنا جميعا: يعني : الحنفية والشافعية. 

ناك مشايخنا: يعني : مشايخ ما وراء النهر من الحنفية . 

٠‏ - قال علماؤنا: يعنى: علماء المذهب الحنفى من مدرسة ما وراء النهر 
والكوقة: / ْ 

. في قولهم: يعني : الشافعية‎ ١ 

. عندهما : يعني : أبا يوسف ومحمداً صاحبّي أبي حنيفة رحمهم الله جميعاً‎ - ١ 

١١‏ - في المذهبين : يعني : الحنفية والشافعية. 

المبحث الثاني 
منهج الحنفية ومنهج المؤلف في التأليف 

إن الكل أكاعني لاتميعة كن القا لتقب متكيله وال بعد عفد :فى أغلتي الاخانة 
فى :د الفاوي ارسي ,13ها طلخ على ب#بختطرطة» جنا متها اسم لمر لب 
كان بمقدوره أن يهتدي إلى اسمهء من خلال معرفته بطرق المؤلفين في الكتابة. 


41 منهج الحنفية ومنهج المؤلف في التأليف 


وطريقة الحنفية في تأليف أصول الفقه يراعى فيها موافقة الفروع المذهبية 
والمسائل الفقهية المنقولة عن أئمتهم للقواعد التى كانوا بصدد تقريرها. وإذا 
كانت القاعدة الأصولية يترتب عليها مخالفة فرع فقهي شكلوها بالشكل الذي 
يتفق معهء فكأنهم دوّنوا القواعد التي ظنوا أن أئمتهم سلكوها في اجتهادهم 
وتفريع المسائل الفقهية وإبداء الحكم فيها . 

ونغذا نا"أدى .نيم إلى الإكنارمن دكن القروع الفقهية فى كتبيج: الآأضولية؛ 
لأنها في الحقيقة هي الأصول لتلك القواعدء وإن كانوا يذكرونها على جهة 
التفريع والبناء على القواعد الأصولية: عخى. ضناورته الكنبب الاضولية التضقة 
تقب الكت لفقي 

وهذه الطريقة التي سلكها الحنفية وإن بدت في ظاهر الأمر غير مجدية نفعا 
لكونها حاوية تعصباً شديداً لمذهب معين» ات مؤثرة فى التفكير الفقهى 
غامة» وذللة. للأسياف: الانة: | ْ 

١‏ لأنها استنباط لأصول الاجتهاد»ء ومهما يكن الدافع إليها فهي تفكير 
فقهى» وقواعد مستقلة يمكن الموازنة بينها وبين غيرها من القواعد والقضايا 
الكلية» وبهذه الموازنة والمقارنة يمكن للعقل السليم أن يصل إلى أقومها . 

1 - ولأنها مطبقة في فروع» فهي ليست بحوثاً مجردة» إنما هي بحوث كلية 
وقضايا عامة تطبق على فروع» فتستفيد الكليات من تلك الدراسة حياة وقوة. 

 '*‏ ولأن دراسة الأصول على ذلك النحو هي دراسة كلية فقهية مقارنة» ولا 
تكون فيه الموازنة بين الفروع» بل بين أصولهاء فلا يهيم القارئ في جزئيات لا 
ضابط لها ولا قاعدة تجمعهاء بل يتعمق في كليات ضبط بها استنباط 
العخواشاتت: ْ 

؛ - وأن هذه الدراسة ضبط لجزئيات المذهب الذي درست كأصل لهء وبهذا 
الضبط تعرف طريق التخريج فيه» وتفريع فروعه» واستخراج أحكام لمسائل قد 
تعرض ولم تقع في عصر الأئمة» بحيث تكون الأحكام غير خارجة على 
مذهبهم؛ لأنها بمقتضى الأصول التي تضبط فروعهم» ولا شك أنه بذلك ينمو 


(1) “ينظ الانموذخ قف أضول الفقه» الاسكاذ الذكتور قاض عد الواخد ى ٠‏ 
نموذج في أصو كتور فاضل ع, ص 


منهج الحنفية ومنهج المؤلف في التأليف اام 


المذهب ويتسع رحابه'"أ 

وأيضاً أن بعض الشيعة الإمامية والزيدية نهجوا منهج الحنفية في استنباط 
الأصول من الفروع» وإن كانت الأكثرية منهم اتخذت منهج المتكلمين مذهبا 
ومسلكاً وأسلوباً؛ لأن المعتزلة كانوا كثيرين فيهم» ولتعمقهم في العلوم العقلية 
الذي كان نتيجة وقوع كثير من المحاجة والنزاع بينهم وبين خصومهه'" 

ويذهب الحنفية إلى أن الأدلة والأحكام معاً هما مواضيع أصول الفقه. 
ذلك لأث المره إذا استقرأ '' مباحثه يجد أن بعضها راجع إلى الأدلة وبعضها 
راجع إلى الأحكام. فهو اول كلذ هنيها على المنو ان 0 بأن الأدلة فقط 
هي المقصود بالبحث في هذا العلم دون الأحكام ترجيح بلا مرجح. وهو أمر 
ممنوع» فينبغي أن يكون الأمران: الأدلة والأحكام. موضوع أصول الفقه. 

ومن خلال القراءة الدؤوبة لكتاب نظام الدين الشاشي» لاحظت أن له أسلوبا 
خامن والعا عقني وسدييا متعية تفن غير هنا ليه لفوم م مساق نويزاء بطو اقه لالز 
الكتات . 

وأيَاً كان الأمر فإِنّ كتاب الأصول يعطينا صورة عن التأليف في علم اللأصول 
في ذلك العصرء وقد بدأ الشاشي كتابه بذكر الأدلة الأصولية الأربعة إجمالاء 
ْم تكلم عن الخاص والعام وحكم كل منهماء والمشترك» والمؤول» والحقيقة: 
والمجازء والمتقابللات» وعنى بها الظاهر. والنصء. والمفسرء والمحكم. 
شايلها من الكنى بوالمشكل :لمحيل : والساه ُمَّ شرح الأدلة الأربعة: 
وهي الكتاب. سم والقياسء والإجماع ته تفصيلاً» وهو في كل هذا بذكو 
الأملةا سيفقطة فو الآ دلة نيعار سيل عمد عه الألغاد والفلية”: 

ويمكن لى أن أوجز أبرز ملامحه بالأمور الآتية : 

القن كان مذهب الحنفية واضحاً جلياً في آراء الشاشي» أشار إليهم وإلى 


.١7؟ص ينظر: أصول الفقه» محمد أبو زهرة‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص”7١.‏ 

(9) الاستقراء تتبع جزئيات الكلي أو أكثرها ليعرف ثبوت حكم لها على سبيل العموم أو ضده. 
فيستدل بعد تتبعها على الحكم الكلي الشامل لكل فرد من أفراد المحكوم عليه بثبوت ذلك 
الحكم في هؤلاء الجزئيات. ينظر: التحرير وشرحه التيسير .51/١‏ 

(:) ينظر: الفتح المبين ص .١54‏ 
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مؤلفاتهم في أغلب المسائل الأصولية والفقهية التي ذكرهاء وكانت عبارات 
التصريح بذكر أصحاب المذهب الحنفي واضحة. فقد ابتدأ بذكر إمام المذهب 
ابى معتيفة التعفان .ون الكلام يذكر تلميذة :ممه ين الحسن الشيباتى؟ 
والإشارة إلى كتية. مثل : (الجامع الكبيراء و«االجامع الفيعينر رو السميور 
الكبير»» و«الزيادات» وكما ذكر من علماء الحنفية أبا الحسن الكرخي» وزفر بن 
هذيل» والحسن بن زياد وغيرهم رحمهم الله تعالى جميعاًء ولم يكتف 
بالتصريح بذكر فقهاء الحنفية ومصنفاتهم». بل اصطلح لهم بمصطلحات». من 
مكل : “(قال أضيحابنا»: عندنا ».قال متشايحنا»: عندهما) إلى غير ذلك من 
المصطلحات التي تدل صراحة على انتمائه إليهم» والتي سبق أن فصّلنا القول 
فيها . 

دوف إن الشاكى كمون نا انا نيدن الها ومو لخر ضى عالن كت ام 
العزافيية: وزاك الأسوادات ونم ولع 5 ولوريكن تافلا فحسب كل 
كانت له شخصية واضحة.» بسوق أدلة الفريقين» وبذكر الثمرة من الخلافف . 

" - أما إذا أجمع الشافعية والحنفية على مسألة فقهية» فكان الشاشي يصرّح 
وذتلف كتير عقا زه (قلكا ميا )؟ أي: يريد المذهبين» وأيضا فقد كان للشافعي 
أثرٌ واضحٌ في أصول الشاشيء فقد أكثر من ذكره وذكر آرائه» وقد اصطلح 
للمذهب الشافعي بعبارة ترمز إليهم» من مثل : (فإن قيل» عندهء في قولهم) إلى 
غير ذلك من المصطلحات التى وضحتها في هوامش التحقيق . 

#دالقن كانت «متضاوزه الأضولية الع استقى متهن علمة مرنبة تحست 
الأولوية» فالقرآن عنده الحجة الأولى؛ لأنه مصدر التشريع الأوّلء ويلي القرآن 
الكريم في التشريع» السّنْة النبوية المطهرة؛ لأنها جاءت موضحة ومفسرة للقرآن 
الكريمء وإن لم تكن المسألة مطروحة في الكتاب والسّئة وافق مشايخه في 
الرجوع إلى الإجماع» وللقياس مدرسة عند الحنفية» فهو حجتهم الرابعة في 
اللتشريع . 

ه ‏ مما يميز منهجه أنه لم يكن ليكتفي بذكر آراء الحنفية ومخالفيهم فحسبء 
بل كان يذكر المسألة الخلافية ويناقشها بدقة. 
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الميحث الثالث 
الخطة والتحقيق والنسخ الخطية والحجرية 

خطة العمل في الكتاب: 

إن كل عمل لا بد وأن يلتزم صاحبه بخطة محددة يسير عليهاء وطريقة معينة 
يسلكها في عملهء كيف إذا كان هذا العمل هو تحقيق كتاب مهم بهذا الشكل؛ 
للق التومت» مفظة احقنيق ا لكدانن «الطورقة الغلسية الف سنا قله اللفيحفورن: 
فكانت الخطة كالاتي : ْ 

ا يغ أن أحنت التبعنة الممكرية هد الأستاد الدكتون مين هلال السرحان 
حفظه اللهء بحثت عن مسخطوط للكتاب» والحمد لله؛ إذ وفقني في العثور على 
العيقة لقاع وتضل_ ال عالق ويودية فيد سجر فى كناكك ف العران. 

ولظروف الحصار في السنة التي خرج القسم الأول بها كان من الصعب 
العثور على نسخ من ارج العراق . 

اب ااكترك من الرعوم إلى اللتصاور فى اصول:الفقه السدى الت كانت 
بأيديناء فكانت هذه الكتب توضح بعض الغوامض من الألفاظ والجمل . 

”سيت الحفيق إلى أثلاثة أقمياة: القممم التارييفى للشاتى» والقسم 
الدراسي» والقسم التحقيقي . 

#تدنيلة فى النسج :الدرامين دبي اختيارق ليق سخطوط" فى أضول 
الفقهء ثم بينت مكانة الكتاب العلمية»: وثناء العلماء على الكتاب» وذكرت 
النسخ الخطية والنسخ الحجرية التي استخدمتها في التحقيق» فالموضوع 
الأصولي في الكتاب موسوعة أصولية مختصرة. 

ه ‏ دافع المؤلف بالحجة والبراهين عن مذهبه الحنفي» فكان الكتاب مرجعا 
مهماً لطلاب العلم» وقد أكثر من الفروع الفقهية التي حكم عليها شيوخه وأئمته 
ليستدل بها على الكثير من القواعد التي هم بصدد تقريرهاء فالمؤلف يمثل طريقة 
الفقهاء . 
5 الكتاب لم يسبق له أن حقق على المنهج العلمي الأكاديمي المعروف». 
وبالشكل الذي تم إخراجه به بفضل الله تعالى وعنايته . 
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ا - وبعد صلاة الاستخارة نويت بعد التوكل على الله خَللِهِ طباعة الكتاب فى 
دار عريقة هي دار نفائس» وبفضل من الله تعالى وجدت نسختين خطيتين في 
موقع الألوكة حفظ الله القائمين عليه فأكملت المراجعة والبيان عليهماء 
النسختان: ع. 5 


وا رودي ا كتاب الخمسين: 
ود عرق صن اولك معيحيها: وكقوما تونق ايا على التميكة :دوا 
55 الحجرية الأربع. والإشارة في الهوامش إلى فروق النسخ . 
اعتيض العو نم راكتري نار يم هيا رام درن م 
الهوا من 
" - تخريج الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية على صاحبها الصلاة 
والسلام . 
تخريح الشواهد الشعرية. 
4 ترجمة للأعلام الوارد اح يه 
١‏ شرح الكلمات أو العبارات التي تقتضي إيضاحاً أو تعريفاً أو شرحا. 
- تخريج النصوص التي أتى بها ا في كتابه» والإشارة إلى مكان 
ل 0 
إذا كان في النص غموض فتحت العبارة وشرحتها وبينتها من خلال كتب 
0 للكتات أو.مخ كتبالختفية الأضولية وانين ذللق: 
فاانقلت: أقؤال الخيفية» والشافعية» والفالكية ::.والحتايلة إن اقتضى الأمرع 
وأخذتها من نصوص كتبهم الأصولية . 
٠‏ -ما سقط من الأصل وأضفناه من نسخ أخرى وضعناه بين معقوفتين [ ] 
وأشرنا إلى ذلك في الهامش . 
١‏ وما سقط من النسخ وضعناه بين أقواس ( ) وبيّنا في الهامش أنه سقط 
من النسخة الفلانية. 
- عرّفنا بالفرّق والطوائف, والأماكن الواردة في نص المصنف . 
7 وزكوس قن غداى ولا سيهها القشم الأول عضن الكنب والنن كانت 
مخطوطة ولم تطبع» مثل مخطوط «تقويم الأدلة»» واتشنيف المسامع». 
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و«حدائق الحنفية»» وغيرهاء وعندما تم طبع هذه الكتب غيّرنا الإحالات على 
المطبوع . 

١4‏ - ولعدم إثقال الحواشي ولعدم التشويش لم أذكر الاختلافات في النسخ 
الخطبة:: وهى كثيرة» إلا إذا كانت الحاجة تستدعى ‏ ذلك لبيانها لطالت العلم. 
وهو القارئ. 
تمت طباعته عدة مرات ونا دون * مؤلفين مختلفين» لتكون 'متميزية إن شاء الله 
تعالى في إخراجه بصورة يرضى عنها الله سبحانه أولاء ومن ثم القارئ الكريم 
وهو طالب العلمء وهذا اقتداء بسنة سلفنا الصالح. وتامما نشول انى تعلييان 
الخطابي في ختام مقدمته ل«تفسير غريب الحديث») حيث يقول : 

(فأما سائر ما تكلمنا عليه فإنا أحقاء بألا نزكيه وألا نؤكد الثقة به» وكل من 
عقر هك ة على عرقت ان اسع سكي العبيوةة فنحن نناشده الله في إصلاحه وأداء 
حق النصيحة فيه فإن الإنسان ضعيف لا يسلم من الخطأ إلا أن يعصمه الله 
بتوفيقه , وبحن تسسا الله ذلك» ونرغب إليه فى دركه. إنه جَوادٌ وهاس». 

ختاماً؛ نقدم شكرنا إلى كل من أسدى إلينا عونا خلال عملنا في تحقيق هذا 
الكتاب. وعلى الخصوص الأستاذ محيي هلال السرحان, لتكرمه بإعارتنا 
النسخة الحجرية ولأنه فتح أمامنا باب تحقيق هذا الكتاب» ونسأل الله تعالى أن 
يرحم الأستاذ مُحمد رمضانء والأستاذ مُحمد فاضل لوقوفهما معنا كثيراً في 
تحقيق هذا الكتاسة: 

ونقول إننا بتوفيق الله تعالى قد أرجعنا الكتاب إلى مؤّلفه الحقيقىء وهو 
نظام الدين الشاشي رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس الأعلى» ونسأله تعالى أن 
ودعم النصير . 
نسخ المخطوط وأماكن وجودها ووصف كل نسخة منها: 

لقد كان همّي وشغلي الشاغل هو أن أحقق مخطوطة في أصول الفقه. 


في دور المخطوطاتء والسؤال هنا وهناك؛, لم أهتدٍ إلى مخطوطة بالمواصفات 
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التي تصلح أن تكون رسالة ماجستيرء فمنها ما كان مختصراً جداء وأخرى 
مفرطة في الطول» وأخرى منها عدة صفحات. 

واعقك ذهاى: إلى "الآنتاة مسحي غلال الس حان اف عه تكلقة معة عر :عطي تن 
في لحف عن مخطوط» برإذااه جاتر نهب إلى «اتل الشيف» و إلى مك 
معدي و الى إلى ميظة ور عتوانها ا مو لقاع كله بورهو يفن أضيول 
الفقه الحنفي» وهذا كان لا يتلاءم مع طلبي بأن تكون في أصول الفقه الشافعي. 
لكن سبحان الله. هذا ما أراده الله جل وعلاء وقال الأستاذ الدكتور: «إنها لم 
تحقق: تتعنيقا عصيدا : لارعراه حي 0 اضيول الشاشي مهم وعليه 
دراسات وشروح كتين كال سورووى ليبرا تتدلقه وتبكريه كنيراء ولمعرفتي 
بمدى حبه واهتمامه الخد سيط رس المسددة وأرجعت الآصل إليه. 
وشكرته مرة ثانية» حفظه الله تعالى وبارك فيه . 

وعندما رجعت إلى البيت استخرت الله تعالى فانفتح عقلي وقلبي لتحقيق 
المخطوط. ثم بحثت في مكتبات بغداد حفظها الله تعالى عن نسخ أخرى 
للمخطوط. وبفضل الله تعالى وإعانته حصلت على نسخة خطية» وثلاث نسخ 
حجرية» وفيما يأتي وصف للنسخ الخمس : 

: النسخة الأصلية (النسخة الأم). ونرمز لها (أ)‎ - ١ 

وهىالتضخة الخطية القن امنتفظت ينها مكتية دان المخطوظات العراقية تف 
رك 71590 امبرل النستاه يلخ هده أؤراني:1/00) بور 23 وسددط رفيا 017 
سنطرا» ,معدل الكلمات: فى كل سطرعاتبين )1١54(‏ كلمات» :وتوحد بعص 
التعليقات حشرت بين الأسطرء وأمًا اسم ناسخها وتاريخ النسخ. فقد جاء في 
الورقة الأخيرة منهاء تحريراً بقلم الفقير إليه يله : إسماعيل بن الحاج أحمد في 
5/0 القعدة سنة 14707ه). وهي نسخة جيدة سليمة»؛ كاملة» وعلى جانب 
كبر مق الدقف وح اح موب الور ماوراج لوحي بصي عليهاء ومقابلة 
على نسخ أصلية» وقد اتخذتها أصلاً في تحقيقي هذا الكتاب ونه يتك هنا 
بالحرف (). 


"- نسخة ححرية (س) : 


وهى نسخة مطبوعة بطبعة حجرية فى باكستان فى مطبعة أمدادية ملتان» وهى 
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النسخة الحجرية التي حصلت عليها من مكتبة الأستاذ الفاضل الدكتور محيي 
هلال السرحان. جزاه الله خير الجزاءء عدد أوراق هذا المطبوع الحجري (01) 
ورقة» ومسطرتها )١5(‏ سطراء ومعدل الكلمات فى كل سطر )١١ - ٠١(‏ كلمةء 
وقنائجي ا 8067 بيه ونا ناي النابينا ققد مات الى الور قله الا الى قد 
حرره أحقر عباد الله محمد عزت الأنصاري اللكنوي الفرنكى ستر الله ذنوبه 
الحنى والجلى» بوأنا نارق بها : نهر بج 171 الى اموا 16 امموعليها 
حاشية فيها شرح للكتاب المسمى باأحسن الحواشي» للشيخ محمد السنبهلي 
الهندي المكثى بأبي الحسنء, وقد رمزنا لهذه النسخة بالحرف (س). 

'' - نسخة خطية (ع) : 

وهي نسخة خطية احتفظت بها جامعة أم القرى ‏ مكتبة الملك عبد الله بن 
العزيز الجامعية قسم المخطوطات» تحت رقم ١١71(‏ - أصول الفقه) الغلاف 
الخارجي معاد العناية به كتب عليه: فصول شرح شاشي» وعليه كتابات وجمل 
باللفة الاردية #فسطرتهاة (18) سطر ا » :غدل الكلماك كن كل تسنظو ما فين 20 
112 كلوقه وتر عد لعلكارك على بسكل كال لذ وويهن عليه اشع النائط لا 
سنة النسخ. أوراقها ممزقة صفراء أكلتها الأرضة» رمزنا لها بالرمز (ع). 

؛- نسخة ححرية (ق): 

وهي نسخة مكتبة الشيخ عبد القادر الكيلاني (رحمه الله تعالى)» مطبوعة 
طباعة حجرية فى مطبعة لاهورء وعدد أوراقها (5049) ورقة» ومسطرتها ٠١(‏ - 
سر ويه ل الكلهات الى قز بطر اليم 1 فلماهم راسي ا 
لعي )نوق بيخالة تعيدة» انيم شيا شو القت إلى الل تعالى حي حدر 
ابن المرحوم الشيخ حبيب المدرس في قصبة الزبير رضي الله تعالى عنه في 
البصرة سنة 05١١ه,.‏ وقد رمزنا إليها بالحرف (3) نسبة إلى مكتبة الشيخ 
عبد القادر الكيلاني رحمه الله تعالى» وكانت تحت الرقم (؟/ 550 اضيول 
الفقه) . 

ه - نسخة خطية (ك): 

وهي نسخة خطية احتفظت بها شبكة الألوكة من دون رقمء» بلغ عدد أوراقها 
إحدى وثمانونء». والغلااف الخارجي كُتب عليه بخط حديث: أصول الشاشي. 
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مسطرتها (8) أسطرء معدل الكلمات في كل سطر ما بين )١١  4(‏ كلمةء ولا 
توجد تعليقات عليهاء نظيفة واضحة الخطوطء فيها أخطاء وتروك تصل إلى 
أسطرء لا يوجد اسم الناسخ. ولا سنة النسخ. رمزنا لها بالحرف (ك) نسبة إلى 
شبكة الا ترك الدلمة. 

1" - نسخة (م): 

وهي نسخة مكتبة المتحف العراقي للآثار وهي مطبوعة حجرياً في مطبعة 
مجتبى في دلهي بالهندء وهي محفوظة في مكتبة المتحف العراقي للآثار تحت 
رقم 707/١(‏ أصول الفقه). عدد أوراقها (5) ورقة» معدل عدد الكلمات في 
كل .عيطي (11:22) كلمة ».ومسطرتها (17) سشطر ا :»وقياشها (2055 اسم) 
واسم ناسخها المولوي محمد بن إبراهيم» وتاريخ النسخ سنة 7١1هء‏ وعليها 
حاشية فيها شرح للعلامة تورديري كما ذكر في آخر صفحة المطبوع الحجري. 
وقد رمزنا إليها بالحرف (م) نسبةٌ إلى مكتبة المتحف . 

/ا- نسخة (و): 

وهي نسخة مكتبة الوقف السني» مطبوعة حجرياً في مطبعة مجتبى في دلهي 
بالهندء وهي محفوظة في مكتبة الوقف السني تحت الرقم (60؟ ش 504 أصول 
الفقه)ء عدد أوراقها )١11١(‏ ورقة» ومسطرتها )١7(‏ سطراء ومعدل الكلمات في 
كل سطر )١5  ١(‏ كلمةء وتاريخ نسخها 7١17ه»ء‏ وعليها شرحان؛ الأول 
في داخل المستطيل المسمى ب«فصول الحواشي لأصول الشاشي» للشيخ العلامة 
محمد بن إارسن المكتى باب الحنيق: :والانى فى الهامكن لي جك اسم الشارح 
والناسخ له. وقد رمزنا إليها بالحرف (و) نسبةً إلى مكتبة الوقف السني . 
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بحث كون أصول الفقه أريعة 


3 )210 (؟) دس . ع اه ”> 
بسم الله الرحمنٍ الرَحِيم “العسويك لله الذي أعلى منزلة الهؤ متي 


ابتداء الاستعانة على التأليف. والتبرك بذكر البسملة اقتداء بخاتم النبيين محمد ولِةِ. الجا 

والمجرور متعلق بمحذوف فعل مؤخر مناسب للمقام». تقديره: بسم الله أكتب أو أصنف,. ويُقدر 
فعلاً؛ لأن الأصل في العمل الأفعالء ويُقدر مؤخراً لفائدتين: الأولى: التبرك بالبداءة 
باسم الله لِك . الثانية: إفادة الحصر؛ لذن اسم المتعلق يفيد الحصر . ويقدز كامسا ؛ لأنه أدل 
على المرادء فلو قلنا مثلاً عندما نريد أن نقرأ كتاباً : بسم الله أقرأ. يكون أدل على المراد الذي 
ابتدئ بهء فإن مبدأ كل أمر جليل وعظيم أن يبدأ فيه بذكر الله تعالى صوناً عن الزلل والخلل. 

لذلك افتتح المصنف كُأَنَهُ بقوله بسم لله. . 

الحمد: بالفتح وسكون الميمء في اللغة هو: الوصف بالجميل والمحبة والكمال على قصد 
التعظيم» قال العلماء: لأن مجرد وصفه بالكمال بدون المحبة» ولا التعظيم لا يسمى حمداء 
وفنا شمدى موا : فحمدنا لله تعالى حمد محبة وتعظيم» فصار لا بد من القيد في الحمد: | 

وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. و(ال) في الحمد للاستغراق؛ أي: استغراق 
جميع المحامدء و(اللام) في لله للاختصاص والاستحقاقء ولالله) اسم ربنا وَ لا يسمى به 
غيره» ومعناه المألوه: أي: المعبود حبا وتعظيماء و(رب العالمين) الرب هو من اجتمعت فيه 


ثلاثة أوصاف. الخلقىء. الملكء. التدبير» و(العالمين) قال العلماء: كل ما سوى الله فهو من 


العالم. وفي كل شيء من المخلوقات اية تدل على الخالق. على قدرته.» على حكمته. على 
رحمته. على عزته؛ وغير ذلك من معاني الربوبية» ولم يقتصر المؤلف على البسملة مع أنها 
تتضمن نسبة الجميل إليه تعالى على الوجه المخصوص.ء بل يتابع بالحمد والثناء على الله ويك 
اقتداء بالنبي الكريم يَكِل. 

إن الله أعلى منزلة المؤمئين في آيات كثيرة من كتابه الكريم فقوله تعالى: واس الْأَعَلَوْنَ وَأسَهُ 
مَعكهّ4 [محمد/ ه]» وقال تعالى : «إوَمن بيد مُؤْمِنًا قَدْ عيِلَ الصَلِحَتٍ وليك لَُمْ الدَرَحَتُ الل » 
[طه/ 5]. وهذا خطاب الله مع المؤمنين. 

الكريم كل شيء كثر خيره ونفعه» فيقال: كتاب كريم ورزق كريمء والوصف إما أن يكون 
لمعرفة أو لنكرة». فإن كان لنكرة ففائدته التخصيصء كأن نقول: (مررت برجل فاضل)» ومنه 
قوله تعالى: أإمَايتٌ مَحْكمَتٌ» [آل عمران/ 7]» وإن كان إضافة الصفة إلى معرفة ففائدته التوضيح 
ليتميز به عن غيره. كما نقول: (زيد عالم). 

قال الأستاذ محيي هلال السرحان: (عالم) هنا خبر وليس بصفة» ويمكن أن نقول في هذا 
الموضع: (اشتريت الكتاب الجديد)» ونقول: الكلام أولاً صحيحء. ولكن أهل النحو يسمون 
الخي كنا وهنا الفكذا . 


ورفع درجة 0 بمعاني كتابه ل ال منهم بمزيد الإصابة 
وأحبابه. وبعد فإن أصول الفقه””' أربعة : 


- فإن الله تعالى أضاف الصفة إلى خطابهء والصفة أعم. فإضافة العام إلى الخاص للبيان 
والتخصيصء وهناك خلاف في هذه المسألة» وللاستزادة. ينظر: البحر المحيط 2717/7 
والتحصيل من المحصول »”594/١‏ وإرشاد الفحول ص١٠5.‏ 

)١(‏ إن الله كله رفع من بين سائر المؤمنين درجة العلماء الذين يعلمون بمعاني كتابه. فإنه اقتصر 
على علماء القرآن؛ لأن الكتاب جامع العلوم بأسرهاء فكان العالم به عالما بكل العلوم. 

() الاستنباط لغة: استخراج الماء من العين من قولهم: نبط الماء إذا خرج من منبعه. 
واصطلاحا: فهو استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة العزيمة. التعريفات ص77. 

(*) إن المجتهد غير المقلد. فالمجتهد إذا أخطأ له أجر وإذا أصاب له أجران». فكان له مزيد 
الثواب والأجر لمزيد تعبهم في تحقيق الدين» والأجر على قدر التعب. فإن إصابة المجتهد 
تجعل القلب يطمئن إليه ويصبو إليه . 

(5) ة في (ع. شن دق : #البىاة 

(5) قال المصنف: أصول الفقه أربعة» وأصول الفقه كلام مركب وله أجزاءء فالأصول جمع أصل . 
والأصل فى اللغة: ما ينبنى عليه غيره» وقيل : الأضزا ما اسفيد وخوه ذاك الشئء إليه» وقيل : 
الأصل هو المحتاج ال ما منه الشيء» وقيل الأصل : ما يتفرع عه ير 
وما ذهب إليه كثير من الأصوليين هو الأول» بنظر: المحخضصول 694/١‏ :وفى التتحضيل 0/١‏ 
وفي البحر المحيط .١5/١‏ والإبهاج 27١/١‏ وفي مختصر ان اللعاعي اشر 
في إرشاد الفحول ص8 . 
أما الأصل في اصطلاح الأصوليين فهو يطلق على الدليل» وعلى الرجحان وعلى القاعدة 
المستمرة وعلى الصورة والمقيس والمستصحب عليه» ومن ذهب من الأصوليين إلى أن الأصل 
هو الدليل: أبو إسحاق الشيرازي في اللمع »177/١‏ وإمام الحرمين في البرهان 286/١‏ 
والغزالي في المستصفى .5/١‏ وابن الحاجب في مختصره ,.15/١‏ والآمدي في الأحكام /١‏ 
/اء واء بن السبكي في جمع الجوامع 0١‏ والبحر المحيط .17/١‏ وفواتح الرحموت .6/١‏ 
هذا من حيث تعريف الأصل . 
أما تعريف الفقه لغة فقد اختلف في تعريفه: فقيل في اللغة هو الفهم مطلقاًء وقيل هو العدم. 
وقيل : هو العلم والفهم معاأ. وقيل قيل: إدراك الأشياء الدقيقة. والراجح هو: الفهم مطلقاً. 
هبيه لون ذلك الإمام الشيرازي في اللمع ١//اه.‏ وان الس البصري في المعتمد الى 
والغزالي في المستصفى /١‏ 25 والآمدي في الإحكام .5/١‏ والأسنوي في نهاية السؤال 28/١‏ 
والرازي في المحصول .97/١‏ والشوكاني في إرشاد الفحول ص". 
وأما الفقه اصطلاحاً. فكذلك تعددت فيه التعاريف» فذهب الإمام أبو حنيفة كان إلى تعريفه بأنه 
معرفة النفس ما لها وما عليها ويزاد عملا لإخراج الاعتقاديات والوجدانيات» فيخرج الكلام 
والتصوف. وهن لم يزه آراة الشموله وأبو حنيفة كُأَنْهُ لم يزد عملا ؛ لآأنه أراد الشمول؛ أي : - 


بحث كون أصول الفقه أربعة /ا١٠١‏ 


- أنه أطلق الفقه بما لها وما عليها سواء كان من الاعتقاديات» أو الوجدانيات» أو العمليات» ثم 
سمى الكلام فقهاً أكبر. ينظر: التلويح .54/١‏ 
وهناك من عرّفه بأنه: «العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية»» أو هو الأحكام 
نفسها. وهكذا تعددت تعريفاته ويضيق البحث لحصرهاء فنكتفى بما ذكرنا . 
تحار نماي السوان 1211و تحصو :3 لقنم بر الإبوات 501 نوا لبس المحي 11 
الإحكام للآمدي .7/١‏ ومختصر ابن الحاجب .١15 /١‏ هذا باعتباره مركبا إضافيا . 
أما تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا لعلم مخصوص فهو كقرينه الإضافي تعددت تعريفاته. فمن 
عرّفه بدلائل الفقة :إجمالا + وكيفية الاستفادة متها وحال المستفيد». عرّفه بهذا غلماء الاضصول من 
الشافعية. 
أما عند علماء الأصول من الحنفية والمالكية والحنابلة: «قواعد عامة يتوصل بها إلى استنباط 
الأحكام الشرعية العملية الفرعية من أدلتها التفصيلية». 
ومنهم من عرّفه بأنه: «العلم بالقواعد العامة التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية 
العملة"المتعديظة .من آذلعها التفصيلة»: 
وعرّفه القرافي بأنه: «مجموع القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الفقهية»؟ شرح تنقيح 
الفصول. لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي 
(المتوفى 1785ه) ص,7١.‏ 
وأرى من المفيد هاهنا أن أذكر ما سجله لنا الإمام الزركشي في كتابه «تشنيف المسامع بجمع 
الجوامع» حيث قال: (إن الأصول: الأدلة لا معرفتها؛ لأن الأدلة إذا لم تُعلم لا تخرج عن 
كونها أصولاً. وهو الذي ذكره الحذاق من الأصوليينء كالقاضي أبي بكر الباقلاني» وإمام 
الحرمينء والرازي» والآمدي» وغيرهم» واختاره الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيدء 
والحاصل: أن الأدلة لها حقائق في أنفسها من حيث دلالتها ومن حيث تعلق العلم بهاء فهل 
موضوع أصول الفقه تلك الحقائق أو العلم بها؟ الأول؛ لأن أهل العرف لا يسمون العلم 
صلا ؛“فإن الأصوال لقة الأدلة» فجعلها اصطلاحاً نفس الأدلة أقرب إلى المدلول اللغوي». 
ومن هنا جعل المصنف (الإمام الشاشي) وغيره (كابن الحاجب) الفقه: العلم بالأحكام لا 
نفسها؛ لأنه أقرب إلى الاستعمال اللغوي, إذ الفقه لغة الفهم. وليس كذلك الأصول. 
تشنيف المسامع ."١/١‏ 
ثم قال الإمام الزركشي على هذا الفهم: إن من قصد الإضافي فسره بالأدلة» ومن قصد اللقبي 
فسره بالعلم بها . 
ولهذا لما جمع ابن الحاجب بينهما عرف اللقبي بالعلم والإضافي بالأدلة» ومن أورد عليه أن 
أصول الفقه نفس تلك القواعد لا العلم بها لثبوتها في نفس الأمرء علم بها أم لاء فقد غفل 
عن هذا المعنى. ولم يقع على مراده. فإنه قبل النقلية؛؟ يعني: الأدلة» وأما بعده فصار معنى 
أصول الفقه. علم أصوله. كما يقال: سورة البقرة» ثم يقال: البقرة» باعتبار النقل إلى علم 
السورة. 


وبذلك ترى علماء الأصول من عرف أصول الفقه بتعريفات متعذددة تدور حول محور واحد. - 
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كناب الله تقال 7 و "7 وسواله كتين 

-2 وهو أن أصول الفقه هي: قواعد عامة يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية الفرعية 
من أدلتها التفصيلية . 
فمنهم من قال: العلم بالقواعد. ومنهم من قال: هي القواعد نفسها. 
وبهذا قال الأستاذ الدكتور العلامة مصطفى إبراهيم الزلمي في كتابه «أصول الفقه الإسلامي في 

نسيجه الجديد؛ صه : ا الفقه (كما هي مثلاً عند صدر 
الشتريعة + والقراقي» والشوكاتي) أنها عخلطت :بين القواعلالكلية الموعوذة فى الواقم الى :فى 
أصول الفقه. وبين الصورة الذهنية لدى المجتهد التي هي العلم بها (كما هي عند المنطقيين من 
أن العلم هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل)؛ فعرفت أصول الفقه بالعلم بالقواعد مع 
أن نفس القواعد هي أصول الفقه. أما العلم بها فهو ضروري لاستخدامها حين الاجتهاد. فهم 
خلطوا , بن الع المر ايم والعلم الذي يبحث فيه عن تلك القواعد التي هي موضوعه". ثم 
اختار تعريفاً لأصول الفقه.» هو : «قانون الاجتهاد وقواعد الاستنباط التى يستعين بها المجتهد ‏ 
أو القاضي ‏ على استخراج الأحكام القوهة العولة هن أذلنها التفيلة (الج )1 
ثم قال: «وقد حصل نفس الخلط في تعريف الفقه» فعرفه كثير من الأصوليين قديما وحديثا 
بأنه: «العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية»» وهذا ناشئ عن الخلط 
بين المعنى اللغوي للفقه وهو الفهمء وبين المعنى الاصطلاحي وهو الأحكام ذواتها لا العلم 
بها؛ لأن العلم صفة قائمة بالفقيه» وبمن يُعلم الفقه». 

)١(‏ وكتاب الله تعالى: هو الأصل لسائر الأدلة الشرعية» يقدّم على سائر مزاحف لصيل وللكتان 
الخرم تعريفات. وإن كان بعض العلماء 220 فصا ومن تلك التعريفات ما عرّفه 
انق ريد الدبوسي لت ٠*ه)‏ في «تقويم الأدلة؛ ص 0 : كتاب الله تعالى: ما نقل إلينا بين دفتي 
المضاحف على الأحخرف: الستعة المشهوزة ثقلا متواترا: 
وقال ابن حزم (ت507ه) في «الإحكام لأصول الأحكام» 10/١‏ : إن هذا القرآن هو المكتوب في 
المصاحف. المشهور في الآفاق كلهاء وجب الانقياد لما فيه فكان هو الأصل المرجوع إليه . 
وعرَّفه فخر الدين البزدوي (ت187ه) في أصوله في كتاب «كشف الأسرار» قال: «أما الكتاب 
فالقرآن المنزل غلى وسول. الله المكترت' تن المعنا حت المنقول عن النبي 4 نقلاآً متواتراً بلا 
شبهة». وهذا التعريف للكتاب اختاره الإمام جلال الدين الخبازي (ت١191ه)‏ في كتابه «المغني 
فى أصول الفقه؛ ص .١1856‏ 
وغ فس سوقق اللزون بج قدانب للسشاموى :7311لا تن :روف اناقل 1 ب ا ساي ال 
القرآن الذي نزل به جبريل 12 على النبي يل وحده ما نقل إلينا بين دفتي المصاحف نقلاً متواتراً . 
وعرّفه الشوكاني (ت٠5١1١ه)‏ في إرشاد الفحول قال: وأما حد الكتاب اصطلاحا فهو الكلام 
المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول إلينا نقلا متواترا. وكتعريف شامل 
للكعا ين تغررقات لاصو لين وحمي لز وآنة كلم الله قغالن اللتخر ل على ,ميات لله برعي 
باللفظ العربي المعجز المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته» المكتوب في المصاحف. المبتدئ 
نجورة الناقع” المختوم بسورة الناس. أصول الأحكام ص5”". ١‏ 

(') في (ع): «سُنَةَ رسول الله". والسّئْة: هي الأصل الثاني للأحكام بعد القرآنء ومجيئها بهذا - 
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الترتيب بصريح الخطاب لقوله تعالى: «إوَأطِيعُوا لَه وَأَطِيعوأ الرَسُولَ» [المائدة/ 47]. 

وهي لغة: الطريقة» وتطلق على الشريعةء وتطلق على السيرة؛ وتطلق على الدوام . 

وفى الحديث: (من سَنَّ سُنْةٌ حَسَنةٌ فله أَجَرْها وأَجِرُ من عَمِلَ بها). 

بك لمان العرىب 117 108:10 هدو القامرين المسطط :1ه باهر انل الضيفاد 
ه/ 2,5١8‏ والإحكام للآمدي .١160/١‏ 

وفي الاصطلاح فقد تعددت التعاريف للسنة. عرّفها السرخسيء فقال: «وأما السّنّة فهي الطريقة 
المسلوكة فى الدين مأخوذة من سئن الطريق» ومن قول القائل سن الماءء إذا صبه حتى جرى 
لو دار يقي دهي | نهنا عوقو الي احقيه تيويها اها بسله ونمتر ل أله كلدل الفحيدا © بست ع1 
أصول ارسي 13/1 

بت00000001002 اا 00 
داخل في المعجز. ويدخل في ذلك أقوال النبي تلد أفعاله وتقاريره. 

الإحكام في أصول الأحكام .١150 /١‏ 

والفلاقق فى كنت أضول: الفقة يد .علماء الأصول قبل الامدئ: لآ يرشمون الشنة يتعويفها 
اللقوق يا استطلاسى رونا عكرت تنعت ميعت الختر» هالامام انو ديه الديويتى دن كدابة 
تقويم الأدلة لا يذكر السّنْة» وإنما ابتدأ بتواتر الخبر وكذلك الجصاصء وأبو الحسين البصري 
المعتزلي» والباقلاني» والباجي» والجويني» والبزدوي» والسمعاني» والسرخسيء والغزالي. 
والرارىة لالاريع عت البخير أو الأخباره وقد عرف السيفاوى لفسال هي قول 
الرسول يَكْةِ أو فعله. وعرفها غيره بقوله: «تطلق السَّنّةَ على ما صدر عن النبي يك من الأقوال 
والأفعال التى لببيق للإغجاز»:ويدخل في الأفمال النقرين. الأبها جز 118/8 

وعرَّف النسفي السَّنّةه فقال: هي عبارة عما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
يسنو قولا أ وفعلا كشف الاسزان 7/7 وغعرفها التمعازاتى نأنها: #تظلق على قزل 
الرسول ظَلِتِرْ وعلى فعله. والحديث مختص بقوله». التلويح على التنقيح ا 

فالأول: العزمء كقولهم: أجمعت الأمر وعلى الأمر إذا عزمت عليه. 

الثانى: الاتفاق» كاتفاق طائفة على أمر ما. 

والراج ظثر الكتقاق» لأن الإجماع الضف الا و يتصور من شخص واحد ومن أشخاص 
كتيريق 6 وبالمتعتى: الثانى لا يتضدون إلا مق أكتر. هن شخص والحد. 

ينظر: الصحاح ,»١١997/7”‏ والقاموس المحيط ؟/ .١5‏ ولسان العرب 5٠8/4‏ و5094. 

وفي الاصطلاح فقد عرف الإجماع بعدة تعريفات» منها ما عرفه الإمام أبو زيد الدبوسي الحنفي 
في «تقويم الأدلة؛ ص18 : إن حد الإجماع الذي هو حجة. اتفاق علماء مصر من أهل العدالة 
والاجتهاد على حكم. ونقل الإمام أبو بكر أحمد بن على الجصاص (ت١/”ه)‏ اتفاق الفقهاء 
على صحة إجماع الصدر الأول. الفصول في الأصول ”/ /701. 

وذهب أبو الحسين البصري إلى أن إجماع كل عصر من الأمة صواب وحجة. المعتمد 7/". 
وذهب ابن حزم الظاهري (ت457ه) إلى أن إجماع الصحابة هو الإجماع المعتبر. 
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والقياس''؟. ولا بد من البحث في كل واحد من هذه الأقسام ليُعلم بذلك طريق 
تخريج الأحكام. 


-- ينظر: الإحكام .١57/5‏ 
وأما أبو الوليد الباجي المالكي (ت174ه). فإنه ذهب إلى أن إجماع الأمة حجة شرعية. 
إحكام الفصول في أحكام الأصول ص07”". 
وعرّف الإمام الجويني الشافعي (ت478ه)., بأن الإجماع هو: «اتفاق الأمة أو اتفاق علمائها 
على حكم من أحكام الشريعة». التلخيص في أصول الفقه 57/7. 
وذهب ابن قدامة الحنبليى (ت١57ه)‏ أن الإجماع هو: «اتفاق علماء العصر من أمة محمد وَل 
في عصر من العصور على حكم شرعي في نازلة من النوازل بعد وفاة النبي 85 ويضاف إلى 
ذلك: «لم يرد بحكمها نص" . 
وينظر: الشيرازي في شرح اللمع 5156/7» وأصول البزدوي في مثن كشف الأسرار 701/9 
والسمعاني في قواطع الأدلة 257١/١‏ والإمام الغزالي في المنخول ص”27”07 والإمام الزركشي 
في تشكيفية المسامع 47/5 :والتسهيد لأبى الخطات الكلوذاتي العملى 6574/75 :والزازي في 
المحصول 7/ ”2 والآمدي في الأحكام ١79/١‏ و١218‏ والقرافي في تنقيح الفصول ص”7””. 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية :١١/1١١‏ 

)١(‏ القياس لغة: من قست الشىء بغيره وعلى غيره» أقيسه قيسا وقياسا فانقاسء. إذا قدرته على 
كاله < روه القة | يفريه | نوميد قزها بوؤقاضا حرو له كنا له ا فسينهه .و الخسلارة سا من 
ويقال: قايست فلاناًء إذا جاريته فى القياس ويقتاس بأبيه اقتياساً؛ أي: أن يسلك سبيله ويقتدى 
به عية مق ذلك أن القبائن له ثلانة التعمالات فى اللغة. 
الأول : التقدير الحسي» يقال: قست الثوب بالذراع إذا قدرته به» وقست الأرض بالمتر. 
الثاني : التسوية وهو مفهوم معنوي على أغلب استعمالاته: كما قالوا: فلان لا يقاس بفلان؛ 
أي: لا يساويه فضلاً وشرفا ومكانة. 
الغالثك: للاعتبار والنظر: ومته قوله'تعالى ‏ تَاعتَيروا كول الابِصَنر» [الحشر/ 06]. بمعتى 
قيسوا حالكم على حالهم؛ وكما في قول القائل: قيسوا الأمر بالأمر. وهو في المواطن الثلاثة 
يتعدى بحرف الباء . 
أما فى الاستعمال الأصولى والفقهى فيتعدى بحرف (على) لتضمنها معنى البناء والإلحاق. 
العيحا نع 1/ للم ووسالة الداعيعي للقي الدككور لجيه تافل البامر يكرا القباسن 
عند ابن حزم الظاهري ص١0.‏ 
وفي الاصطلاح فقد برز اتجاهان في التعريف. باعتبار أن القياس مظهر للحكم وباعتباره مثبتا 
للحكم. ومن القائلين بأن القياس مظهر للحكم: أبو بكر أحمد بن علي الجصاص حيث قال: 
«القياس أن يحكم للشيء على نظيره المشارك له في علته الموجبة لحكمه». الفصول في 
الأصول 4/5. 
وعرفه ابن عقيل : «القياس هو الجمع بين مشتبهين لاستخراج الحكم الذي يشهد به كل واحد 
منهماء ولا يخلو كل واحد منهما من أن يشهد بمثل ما شهد به الآخر أو نظيره». 
الواضح في أصول الفقه /١‏ 577. 


بحث كون أصول الفقه أربعة ١١١‏ 


- نجد أن الأصوليين القائلين بأن القياس مظهر للحكم يدورون حول الجمع بين الحكم في 
الأصل وعلة الحكم في الفرع. وعلى تشابه العلتين» والمساواة بين العلتين» فعندهم أن المثبت 
هو الله تعالى. أما القياس فهو فعل القائس . 
فإن في الأصل حكم الله تعالى وعلته كذاء وهذا الحكم وتلك العلة موجودان في الموضع 
المختلف فيه الذي هو الفرع. فإطلاق القياس على الفعل مسامحة؛ لأن القياس حجة إلهية 
موضوعة من قبل الشارع لمعرفة الأحكام. وليس هو فعلاً لأحد. لكن لما كان معرفته بفعل 
المجتهد ربما يطلق عليه مجازا. 
أما الذاهبون إلى القول بأن القياس من فعل المجتهد: أي: أن القياس مثبت للحكم. حيث 
عرّفه القاضي أبو بكر واختاره جمهور المحققين ونقله الإمام الجويني من أن القياس: «حمل 
معلوم على معلوم في إثبات حكم لهماء أو نفيه عنهماء بأمر جامع بينهماء من إثبات حكم. أو 
صفة أو نفيهما عنهما». وعرفه الإمام البيضاويء فقال: «هو إثبات مثل حكم معلوم في معلوم 
اخرء لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت». 
وقال الأسنوي: «والمختار عند الآمدي وابن الحاجب أنه: مساواة فرع لأصل في علة حكمه. 
والمختار عند الإمام الرازي وأتباعه ما ذكره الإمام البيضاوي». البرهان 5417/7» والمحصول 
9,5 والمستصفى ص 258١‏ وميزان الأصول ؟7/١5لاء‏ والإحكام 1/ ”2 نهاية السؤل ؟/ 
١‏ وإرشاد الفحول ص166. 
وهنا يثبتون الحكم الذهني للمجتهد وأن القياس من فعل المجتهد. 
فالإثبات هو القدر المشترك , بين العلم والاعتقاد والظن. سواء تعلقت هذه الثلاثة بثبوت الحكم 
أو تغدمةوالقسن المكع كه يعيماء ٠‏ هو حكم الذهن لمن عل ام 
وقد أفاض الشيخ الدكتور محمد فاضل السامري وتوسع في مبحث القياس في رسالته. ثم 
رجح القياس مظهر للحكم وليس مثبتا له وقد دافع ذفاعا وائعا وعلميا بأدلة وحجج دامغة 
على ذلك». فإذا أردنا الاستزادة فلينظر رسالة القياس عند ابن حزم الظاهري للشيخ الدكتور 
ميخو فاضا "الامرئ:. ينظر” باحك القيامن' فى كنات المخصول: لان كزين العرنى 
ص 2١74‏ وقواطع الأدلة 394/7» وروضة الناظر 0 وشرح الكر كب العشير رك 
وشرح اللمع للشيرازي ؟55/7,. والمنخول ص7”77» وابن الحاجب 27١4/5‏ والتنقيح 
ص787. والمغني ص180., والنسفي ؟195/1., والإبهاج ”/”. وتشنيف المسامع ؟/ ”2 
والتحرير ”7/7 .٠١7‏ 
وقال أبو الحسين البصري: : القياس تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم 
عند المجتهد. المعتمد ”/ .١90‏ 
وعرفه أبو الوليد الباجي المالكي : «بأنه حمل المعلومين على الآخر في إيجاب بعض الأحكام 
لهما وإسقاطه عنهما بأمر يجمع بينهما». إحكام الفصول ص 470. 
وقال الإمام الشيرازي: «القياس حمل فرع على أصل في بعض أحكامه. وقال: عرَّفه بعض 
الناس: هو فعل القائس» واختار الأول. اللمع ص55. 


١١ ؟*‎ 


010 


فيه 


فصل في كتاب الله تعالى في الخاص والعام 
فصل 
فى كتاب الله تعالى 
في الخااص 9 


كقولنا في تخصيص 


0 


الخاص لغة: المنفرد»ء وهو مأخوذ من خصصته بكذاء إذا جعلته له دون غيره» واختص فلان 
بالأمر إذا اتفرد به. لسان العرب .٠١9/5‏ 

والخاص في عرف اللغة والشرع عبارة عن اللفظ الذى أرينا .يه الواعد معينا كان أ مهما : 

تالمغين :- كتوله تعالى > ند رول نّم [الفتح/ 19]ء والمبهم كقوله تعالى: #متحرير رَهْبَةِ»# 
[النساء/ 44]ع فالمراد به واحد غير معين. الكاشف 588/4. 

وفي الاصطلاح: قال السرخسي في «أصوله» :١71/١‏ الخاص: «كل لفظ موضوع لمعنى 
معلوم على الانفراد» وكل اسم لمسمى معلوم على الانفراد» ومنه يقال: اختص فلان بملك 
كذا: ا انفرد به ولا شركة للغير معه. وخصني فلان بكذا: أئ: أفرده لي. وفلان خاص 
فلان» ومنه سميت الخصاصة للانفراد عن المال وعن نيل أسباب المال مع الحاجة. ومعنى 
الخصوص في الحاصل الانفراد وقطع الاشتراك. فإذا أريد به خصوص الجنس قيل إنسانء» وإذا 
أريد به خصوص النوع قيل رجل» وإذا أريد به خصوص العين قيل زيد». 

قال في المعدن شرح أصول الشاشي: لفظ وضع؛ أي : تعيين اللفظ بأداء المعنى ليدل عليه 
بنفسه من غير واسطة قرينة كالمجاز . 

وقوله: لمعنى معلوم : احتراز عن المشترك والمجملء» فإنهما وضعا بإزاء معنى من المعاني غير 
المعلوم . 

وقوله: لمسمى معلوم: أي: لشخص معلوم, أو لعين معلومة. 

وعرّفه الإمام الجويني (ت178ه) في التلخيص في أصول الفقه ”7/7 فقال: «هو القول 
المختص ببعض المسميات التي قد شملها مع غيرها اسم». والسرخسي في «أصوله» ١55/١‏ : 
«كل لفظ موضوع لمعنى معلوم على الانفراد) . 

وعرّفه أبو الحسين البصري بأنه ما وضع لشيء واحد. المعتمد .777/١‏ وعرّفه الإمام الغزالي 
بأنه «القول الذي يتدرج تحته معنى لا يتوهم اندراج غيره معه تحت مطلق ذلك اللفظ». 
المنخول ص77١:‏ وعرفه السمرقنديى بأنه: «اللفظ الذي أريد به الواحذ معيئاً كان أو مبهماً». 
ميزان الأصول .»47”5/١‏ وعرفه الخبازي الحنفى فى المغنى فى أصول الفقه ص”9. بمثل 
تعريف المصنف. فقال: «كل لفظ وضع ره على الأسرافاه وعرفه صدر الشريعة 
المحبوبي : «بأنه: لفظ وضع لواحد». التوضيح في شرح التنقيح بهامش التلويح /١‏ /الا. وعرفه 
النسفي: «كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد»: كشف الأسرار .15/١‏ والمختار في 
تعريف الخاص هو: لفظ وضع لواحد على سبيل الانفراد. 

التخصيص لغة: الإفراد» ومنه الخاصة. لسان العرب .٠١9/5‏ 
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عرَّفه أبو الحسين البصري: «بأنه إخراج بعض ما تناوله الخطاب مع كونه مقارناً له». المعتمد 
لا 

والشيرازي: «بأنه إخراج بعض ما دخل في اللفظ العام بدليل». شرح اللمع .7"4١/١‏ وذهب 
السمعاني إلى أن التخصيص : «هو بيان ما لم يرد باللفظ العام» قواطع الأدلة 2115/١‏ وعرفه 
السمرقندي بأنه: «إخراج بعض ما يتناوله من حيث الأعيان». ميزان الأصول 4737/١‏ » وذهب 
الغزالى بأنه: «بيان لمعنى اللفظ المطلق» المنخول ص”77١»‏ وقال فخر الدين الرازي بأنه : 
«لإخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه». المحصول #437/7؛ أما ابن الحاجب فقال هو: «قصر 
العام على بعض مسمياته»؟. مختصر المنتهى .١597/7‏ 

وينظر: الأحكام». لابن حزم 7274/7 وكشف الأسرار»ء للنسفي »55/١‏ والمغني» للخبازي 
ص١55.‏ ونهاية السولء. للأسنوي »57١/١‏ والبحر المحيط». للزركشي ”/ 5 ؟7. ومن مجموع 
هذه التصوسن يتقان الناخت تعرينا التقحتصيضن بانسعتييان:العراد باللفطتة- ورياك أن خض 
مدلول اللفظ غير مراد بالحكم. مثال ذلك قوله يل : «وَألحْصَكتُ ين الَدِنَ أونوأ الككب من مَيَيك» 
[المائدة/ 5]. فهذه الآية مخصصة لقوله تعالى: «إوَلا تََكِحُوأ الْمُتْركتٍ» [البقرة/ .]17١‏ فهو 
فنبية أن المراهباليشركاك ها عنذا الكعاينات» أو إن عدن مدلول المشركاث غيم :راد 
بالتحريم» وهن الكتابيات . 

ينظر: مختصر الروضة. للطوفي .06٠/7‏ 

النوع هو تحت الجنس بنوع فضل وخاصة» وإن قلت: هو ما انفصل عن الجنس بمعنى» كان 
أخصرء وما لم ينفصل من الجنس بمعنى فهو جزء فيه وليس بنوع» ومن الأنواع كونه رجلا 
وجنسه إنسان» وهذا كله تخصيص . الواضح .١77” /١‏ 

وقال الشريف الجرجاني: «النوع: اسم دال على أشياء كثيرة مختلفة بالأشخاص"». التعريفات 
ص17 7. 

وعرّفه صاحب تهافت الفلاسفة بأنه: كلى يحمل على أشياء لا تختلف إلا بالعدد فى جواب ما 
هو. تهافت الفالاسفة ص6 ١ ١ .١٠١‏ 

وفي الإشارات والتنبيهات ص١١‏ : (إنه كلى يحمل عليه الجنس وعلى غيره حملاً ذاتياً أولياً». 
الجنس : ولا بد للفقيه من معرفته لتكرار الجنسية فى أبواب من الفقهء كالزكاة والربا. والجنس 
هو بجملة مطقة متطائلة»:والتعين الوائحد ناسل بعضه مسد يعن »6 :وقاع مقامه : الواضع /١‏ #/19. 
قال الشريف الجرجاني : «الجنس اسم دال على كثيرين مختلفين بالأنواع». وقال: «الجنس كلي 
مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هوء. من حيث هو كذلك. فالكلي جنس وقوله 
مختلفين بالحقيقة» يخرج النوع والخاص والفصل القريبء وقوله: في جواب ما هوء يخرج 
الفصل البعيد والعرض العام». التعريفات ص7/8. 

وف الاشازات والتقيياة» لأين شتا ابوتعلى الحفيه عن :قبد اللامى: الكسم بن على بر سينا 
ص1١7:‏ قال: فإزهاكلى يعمل على أشياء مغتلتة الحتاق فى وات ماهو ١‏ 

وعرّفه صاحب كتاب الحدود والفروق فقال: «هو صورة كلية موجودة في النفس محمولة على 
كثيرين مختلفين بالنوع من طريقء ما الشيء؟». الحدود والفروق ص". 


١1‏ فصل في كتاب الله تعالى في الخاص والعام 
والعام'': كل لفظ ينتظم جمعاً من الأفراد» إما لفظاًء كقولنا: مسلمون. 


- فنأخذ زيداً من الأفراد كما نقول للطلاب في الصف وهم أفرادء ينهض الذي اسمه زيدء فنكون 
قد خصصنا زيداً من الأفراد الذين هم الطلبة. 

)١(‏ والعام لغة: من عم الشيء يعمٌ عموماً؛ أي: شمل من الشمول. سواء كان الأمر لفظاء أو 
غيره. الصحاح 5/ 1497. ولسان العرب 587/9. 
واصطلاحاً عرّفه أبو بكر الجصاص: «بأنه ما ينتظم 31 1ؤغ من الأسامي أو المعاني". 
الفصول في الأصول .44/١‏ 
قال البزدوي في أصوله ص" - 7: وهو كل لفظ ينتظم جمعاً من الأسماء لفظا أو معنى». 
ومعنى قولنا من الأسماء المسميات هناء ومعنى قولنا لفظأًء أو معنى هو تفسير للانتظام؛ يعني : 
أن ذلك اللفظ إنما ينتظم الأسماء مرة لفظاًء مثل قولنا: زيدون ونحوهء أو معنى مثل قولنا : 
(من) و(ما) ونحوهماء والعموم في اللغة: هو الشمول» يقال مطر عام؛ أي: شمل الأمكنة 
كلهاء وخصب عام؛ أي: عم الأعيان ووسع البلاد» ونخلة عميمة أي: طويلة» والقرابة إذا 
توسعت انتهت إلى صفة العمومة». وهو كالشيء اسم عام يتناول كل موجود عندنا ولا يتناول 
المعدوم خلافا للمعتزلة» وإن كان كل موجود ينفرد باسمه الخاص . 
وعرفه أبو الحسين البصري في المعتمد :184/١‏ فقال: «هو كلام مستغرق لجميع ما يصلح 
له)ا. وعرفه الشيرازي في شرح اللمع 0/١‏ فقال: «كل لفظ تناول شيئين فصاعدا تناولا 
والخذا الأ مزية الإخدهما على الآخر».وفكله الجويي اف كات تلشضن أصول الققة؟/:5: 
وعرنه النمساتن: فى :قراطم الأدل5 8010 اميا «اء اتمقدرق لكمينا راع لي 
والسمرقندي فى ميزان الأصول :"9٠/١‏ «هو اللفظ المستغرق لأفراد متساوية فى قبول المعنى 
الخاص الذي وضع له اللفظ بحروفه لغة». ١‏ 
والسرخسي في «أصوله» ١‏ : «كل لفظ ينتظم جمعاً من الأسماء لفظأً أو معنى». 
والغزالي في المنخول ص8 1١‏ : «هو ما يتعلق بمعلومين فصاعدا من جهة واحدة». 
وأبو بكر بن العربي في أصوله ص77: «هو كل قول في النفس شمل اثنين فصاعداً». والآمدي 
في الإحكام في أصول الأحكام 7/ 140» والتنقيح» للقرافي ص78 وإرشاد الفحول للشوكاني 
8 
وخلاصة القول في تعريف العام هو تعريف الإمام الرازي في المحصول بأنه: «اللفظ المستغرق 
لجميع ما يصلح له بحسب وضع الفرد». كقولنا: الرجلء فإنه مستغرق لجميع ما يصلح له. 
ولا يدخل عليه النكرات كقولهم: رجل؛ لأنه يصلح لكل واحد من رجال الدنياء ولا 
يستغرقهم., ولا التثنية ولا الجمع؛ لأن لفظ رجلان ورجال يصلحان لكل اثنين وثلاثة. ولا 
يفيدان الاستغراق» ولا ألفاظ العدد. كقولنا خمسة؛ لأنه صالح لكل خمسة., ولا يستغرقه. 
وقولنا: بحسب وضع واحد احتراز عن اللفظ المشترك» أو الذي له حقيقة ومجازء فإن عمومه 
لا يقتضي أن يتناول مفهوميه معا. المحصول. للرازي /١‏ 07". 
وبهذا نرى اختلاف العلماء في تعريف العام فالمؤلف من علماء الحنفية في بلاد ما وراء النهر 
ذهب إلى عدم اشتراط الاستغراق؛ لذلك أتى بأمثلة لم يشترط فيها الاستغراق» كما ذهب إليه 
البزدوي والنسفي. وذهب حنفية العراق والشافعية إلى أن الاستغراق شرط في العام . 


حكم الخاص من الكتاب ١١‏ 
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وحكم الخاص من الكتاب'"'. وجوب العمل به لا محالة"*'. فإن قابله'") 


خبر الواحد''' أو القياسء» فإن أمكن الجمع بينهما''' بدون التغيير في حكم 
الخاص يُعمل بهماء وإلا يعمل بالكتاب ويترك ما يقابله. 
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في (م): «أو مشركون». (؟) وهما أسماء موصولة بمعنى الذي . 
الكنات القران الكرية : (؟): أئ: قطعا ويقينا : 
قابله : ا عارضه. 
خبر الواحد: عرّفه البزدوي» فقال: «كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان فصاعدأً». البزدوي مع 
كشف الأسرار 578/7. وعرفه الخبازي بأنه: «هو الذي يرويه الواحد أو الاثنان فصاعدا بعد 
أن يكون دون المشهور والمتواتر». المغني في أصول الفقه ص95١.‏ 
اتفقت كلمة علماء الأصول على وجوب العمل بخبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول» وإنما وقع 
الخلاف بينهم في إفادته للعلم والقطع بصدقهء فمنهم من قال إنه يفيد العلم» ومنهم مَن نفى ذلك . 
فقالوا: إِنْ خبر الواحد المجرّد لا يفيد العلم بل الظن. وخالفهم في ذلك داوود الظاهري. 
والحارث المحاسبي ورواية عن الإمام أحمد. ونقل المازري في كتابه «إيضاح المحصول» 
ين 1 امن أن امن خنووو سداد الحالكق (ت: اه)لء أن : خبر الواحد عنده يوجب العلم 
الضروري بأسباب تقوؤيه وتعضده كعدالة الراوي وصدقه. 
ثم قال: لعجيو أمثال هذه الأحوال يراها كالقرينة المضافة لخبر الواحد المقتضية للعلم 
الضروري». وقد نَسَبَ ابن خويزمنداد هذا الرأيّ إلى مالك. ولم يوافقه أهل المذهب المالكي 
عليه. وقال به أيضاً ابنُ حزم الظاهري (ت457ه) فذهب إلى أنه يفيد العلم اليقيني» فقال في 
كتابه «الإحكام في أصول الأحكام»: «خبر الواحد العدل المتصل إلى رسول الله كِةِ في أحكام 
الشريعة يوجب العلم والعملء ولا يجوز فيه البتة الكذب. ولا الوهم» فنقول وبالله تعالى 
التوفيق قال الله كلك عن نبيه يليه : *ووما ينطق عن اموي إن هُرَ إل وى يوك » [النجم/ ”. 4] 
وزاك قعالي اضرا افيه عليه العاؤة السلا ديرت ول نما هت دكا من الرجل وما درق ها مكل 
ةر إن أن ال ل وما اما إلا بن نين [الأحقاف/4] وقال تعالى: نا نحن 
ََ لكر و حَفِظَُ» [الحجر/ ؟] وقال غِله: الت وَلررٍ وآ إيِكَ لكر لين 
ما ترك إِلنهجَ عله ككرت 4[ الك[ 44 نميع أن كاد نرسرل الله كثيِ كله في الدين 
ام اك البو ساو ل ول ار 
وحي نزل من عند الله تعالى فهو ذكر منزل» فالوحي كله محفوظ بحفظ الله تعالى له بيقين» وكل 
هآ اتكثال الله مففظه يضمن الا ممع ملد: وله امك تله شت بدا تعربت :1 باق البيان 
ببطلانه د لوضاذ قتي ارك لعا كلدم الوابعالي كنبا وهذا لا يخطر ببال ذي مسكة عقل» 
فوجب أن الذي أتانا به محمد م ية محفوظ بتولي الله عا لين . 
وينظر: الجصاص 358/5, وشرح المنار ص9١1.‏ والآأمدي 5-1 4 :وا لسسشتصدفين 
ص؟١١.‏ وشرح مختصر ابن الحاجب 0١/7‏ 00. 
أي بين حكم الخاص من الكتاب وخبر الواحد». أو حكم الخاص والقياس . 


١١5‏ فصل في كتاب الله تعالى في الخاص والعام 
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مثاله : في قوله تعالى : 98 والمطلقنت يمريصت ل هين تَلْمْهَ فروء» [البقرة/ 2]578 
فإن لفظة الثلاثة خاص في تعريف عدد معلوم''' فيجب العمل به'''. ولو حمل 
الأقراء على الأطهار كما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى» باعتبار أن الظهر 
مذكّر دون الحيض» وقد ورد الكتاب في الجمع بلفظ التأنيث”" دل على أنه 
جمع المذكرء وهو الطهرء لزم ترك العمل بهذا الخاص؛ لأن من حمله على 
الطهر لا يُوجب ثلاثة أطهارء بل ظهرين وبعض الثالث وهو الذي وقع فيه 
الطلاق. فيُخْرَّج على هذا”*': 


)٠١(‏ قول المصنف: «عدد معلوم» يريد بذلك الثلاثة للكوامل» فهو يأتي بدليل من أدلة الحنفية على 
أن المراد بالقرء هو الحيضء على اعتبار بالحيض تتم الثلاثة قروء بثلاثة حيض تامات» فلو 
أريد بها الإطهار انتقص العدد من الثلاثة؛ لأن المراد بها ظهران وبعض الثالث . 

(0) في (أ): «بهن»2 وما أثبتناه من بقية النسخ وهو أصوب إن شاء الله تعالى. 
العدد بلفظ التأنيث وهو (ثلاثة) والتاء فى أسماء الأعداد من الثلاثة إلى العشرة علامة التذكيرء 
يقَال: حا" رجال» وثلااث نسوة .» والحيض مؤيث والطهر مدق فبيدلت التاء في الثلاثة على 
أن المراد بها الإطهار وإن كان القياس فى اللغة مستقيماء ولكنه مخالف لخاص الكتاب. 
فصول الحواشي في أصول الشاشيء الورقة (١٠ب)»‏ وأحسن الحواشيء الورقة (5ب). 
ولزيادة الإيضاح ينظر: تفسير الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي ”/ 54 - 287 فتح القدير "/ 
377”, اللباب ”/ 8١‏ - 487. والشرح الصغير »57١/75‏ القوانين الفقهية ص7716. ومغني 
المحتاج ات المغني. لابن قدامة 7/1 2.558 الإقناع في حل ألفاظ أن شجاع. 
لشمين الو محمد من اعد ارين الخطيب /20. وتحفة ة المحتاج. لابن حجر الهيثمي 
وبهامش التحفة حواشى الشيرواني» 1 بن قاسم 2559/8 وروضة الطالبين» للإمام النووي /٠7‏ 
11”,. بداية المجتهد 7/. 

(:) فيخرج على هذا؛ أي: يستنبط ويتفرع على هذا الخلاف فيجوز الرجعة في الحيضة الثالثة عند 
الحنفية» ويصح نكاح زوج آخر في الحيضة الثالثة عند الإمام الشافعي». وبطلان ذلك عند 
الحنفية. وفي المذهب الحنفي لا يجوز للمرأة المطلقة الخروج من بيت الزوج» فهي محبوسة 
فيه في العدة. وإن في العدة حقا لله تعالى. فليس للزوج ولا لغيره إخراجها ولا لها الخروج 
مله وله وجَة المطلقة لها عليه فن الخيضة الثالنة السكتى والتفقة عند الخيفية + وللشافعى 
السكنى فقطء. وكذلك يصح الخلع عند الحنفية في الحيضة الثالثة» وكذلك الطلاق خلافاً 
للشافعي». ولا يجور للزوج أن يتزوج في الحيضة الثالثة باخت زوجته». كذلك له يصح للزوج 
أن يتزوج بأربع نسوة سواهاء أما عند الشافعي فله ذلك» وكذلك أحكام الميراث مع كثرة 
ينظر: فصول الحواشي في أصول الشاشيء الورقة (757"ب)» وأصول الشاشيء الورقة (57), 
وأحسن الحواشي في أصول الشاشيء الورقة ("ب)» والبدائع ”/ 197» واللباب 87/9 دل 


حكم الخاص من الكتاب ١ ١١/‏ 


حكم ثبوت حق الرجعة جعة''' في الحيضة الثالثة, وزواله. وتصحيح نكاح الغيرء 
والتطالنه” 0 وحكم الحيين: والإطلاق. والشيكوةء والإنفاق. والخلع. 
والطلاق» وتزوج الزوج بأختهاء وأربع سواهاء وأحكام الميراث. مع كثرة 
تعدادها. 


5 


1 ا ماري اي ا 0 ء. 0 العم جه 


والقوانين الفقهية ص27737 والمغني ا 5 /ا5ء. والإقناع ”/ 5505. وتحفة ة المحتاج /2200 
وَوَوؤقنة الظالبية /ا/ 37+ وبذاية المحتيف: ؟/ لاقع والبعر الخار 1171/6 

010 في (و): احكم الرجعة»). (6) فى (و): «وبطلانه). 

(*) اتفق الإمام الطبري» والإمام القرطبي. والرازي» وابن كثير على أن هذه الآية تدل على أنه لا 
يجوز للمؤمنين التزوج بأكثر من الأربعة» ويجوز ما يشاءون من الإماء» بخلاف الحكم 
للرسول يِه والآية لا تدل على العقد المالي بين الزوجين» وعبارة المصنف هنا أن التقدير 
الشرعي الذي هو المهر. 
والمهر هو: المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها حقيقة. 
وعرّفه الحنفية بأنه: «المال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة البضع إما بالتسمية 
أو بالعقد». العناية بهامش فتح القدير 7/ 475. 
وعرّفه المالكية: «بأنه ما يجعل للزوجة في نظير الاستمتاع بها» ويطلقون عليه صداق. المدونة 
0006 
وعرّفه الشافعية: هو اسم للمال الواجب للمرأة لما وجب بسبب عقد أو وطء أو بضع. ووضع 
التووئ سيفك المهر فى الروضة تحت كنات الضداق. وقال له أسماء» وه :+ الضذاق: 
الصدقة. المهرء الأجرء 00 العقرء العليقة» فريضة. طول. حباء. الروضة 74/5 
وعرفه الحنابلة: «هو العوض المسمى في النكاح» سواء سمي في العقد أو فرض بعده بتراضي 
الطرفين أو الحاكم» أو العوض في نحو النكاح كوطء الشبهة ووطء المكرهة». 
كشاف القناع ه/؟5١.‏ 
ومن الاستقراء واللراي لحي مور لوقي وحدك! أنه واحياصلى ابوجل دنع المهر 
إلى المرأة ولكنه ليس بركن من أركان الواح و تبط عن الررظةه وإنما يُعد أثرا من آثاره 
المترتبة عليه» والدليل قوله تعالى: لا جُنَاحَ َو إن طلقم َلِيْسَآهَ ما لم تَمَسُوهُنَ أو تَفْرصُوا لَهنَّ 
قرِيضَةَ * [البقرة/ 775] فهذه الآية تدل على إباحة الطلاق قبل الدخول وقبل فرض المهرء وهذه 
إرادة الله تعالى في المساعدة على الزواج والتعجيل في ذلك بدون تحمل أعباء وديون بحيث لا 
يترك العمل به باعتبار أنه عقد إيجاب وقبول فقطء. فهو عقد معتبر بين الزوجين» لذلك فإن 
مقدان العير موكول للروحين :ذوة غيرهما. لكن زرائ الشاتعن وركستب نادراى المضتت أن 
اللفقق الال لمي أواعفيا اوالا نو 0ن :لذ لقعتلا لاندها لببالمادة انض ليق المكاس» كما إن 
الانشغال بالعبادة أفضل من الانشغال بالتجارة. 


١1١‏ فصل في كتاب الله تعالى في الخاص والعام 


باعتبار أنه عقد مالي» فيعتبر بالعقود المالية» فيكون تقدير المال فيه موكولاً إلى 
رأي الزوجين» كما ذكره الشافعى رحمه الله تعالى. 

وفرع على هذا أن التخلي لنفل العبادة أفضل من الاشتغال بالنكاح» وأباح 
إبطاله''' بالطلاق كيف ما شاء الزوج من جمع أو تفريق”'"'. وأباح إرسال 
الثلااث جملة واحدة. لل الات قابلا اللفسخ” بالخلع”*. وكدلالتك 
قوله تعالى: ملا جل اليو فنك اك كاعر 4 [البفرة ]اصن فون 


ع 


وجود التكاح من المرأة”.. فلا بيت الات العمل به بما زوى عن الي ج231 أنه 
قال: (أَيمَا امْرَأَوٍ َكَحَتْ تَفْسَهَا بِمَيْرِ إِذْنِ وَلِيهَا فنِكَاحْهًا بَاطِلء بَاطِلء بَاطِلَ)7 . 


- ينظر : الشرح الصغير د والمدونة ه/ 0 البدائع */ :لاا وكشاف المناع ه/ غ5١‏ 
والروضة 225,. ومعنى ني المحتاج 27 وبدايه المجتهد "1/1 0". 

210 0 إيطال الزواج بالطلاق . 

(0؟) أي: بجمع كلمة الطلاق لمرتين أو ثلاثة» أو تفريق الطلقات. 

(©) الفسخ لغة: فسخ الشيء نقضهء نقول: فسخت البيع والعزم راحم فانفسخ ؛ اع التقصن: 
0 00 اا ١:‏ فب الفاح العروس): اسع الضعمف ‏ في العمل والبدن. والجهل. 
أخد البائعيه 500 0 أو الاقالة. أو هلاك 0 00 العقد 
غير لازمء ويتم ذلك بإرادة العاقد أو غيره. قال السيوطي: يغتفر في الفسوخ ما لا يغتفر في 
العقود. ومن ثم لم يحتج إلى قبول» وقبلت الفسوخ التعليقات دول العقود. 
ينظر: الأشباه والنظائرء للسيوطي ص”١”7‏ و2718 والأشباه والنظائرء لابن نجيم ص778. 

620 الخلع لغة: خلع ثوبه وقائده ونعله خلعاً. وخلع عليه خلعة. وخالع امرأته خلعاً بالضم. وخلع 
الوالي: أي: عزل. وخالعت المرأة بعلها إرادته على طلاقها ببذل منها له فهي خالع والاسم 
المقلمة يجو د الها 
واصطلاحا: هو إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبول المرأة» بلفظ الخلع» ولا يحتاج الخلع 
إلى حاكم فيقول الزوج خالعتك على كذاء فتقبل الزوجة؛ والخلع طلاق بائن عند الجمهور 

(5») إن طلاق المرأة من زوجها ثلاث تطليقات تكون بائنة بينونة كبرى فلا يحل للرجل الرجوع إلى 
زوجته إلا أن يزوجها من رجل وهذا بالاتفاق. والآية وضعت للمرأة في رأي الحنفية الحق في 
هذا الزواج لقوله تعالى: «وحىٌ تنكح». 

(8) الحديث روته أم المؤمنين عائشة وَقْْتَا وعن أبيها مرفوعاً إلى رسول الله مَل . 
وقد أخرجه الإمام الشافعي وهو في مسنده ,)١8557(‏ وأبو داود الطيالسي 2)١597(‏ والإمام أحمد - 


أنواع العام ١١84‏ 


ويتفرع منه الخلاف في جل الوطءء ولزوم المهرء والنفقة» والسكنى. 
أصحابه'''. بخلاف ما اختاره المتأخرون”'" منهم . 


[أنواع العام] 
وأما العام" فنلوعان: عام هل عنه ابا وعام لم يَحْصصَّ عنه 


,)١41704( -‏ والدارمى .»١/5‏ وأبو ذاود(”8١7).‏ والترمذي .)١١١5(‏ وابن ماجه 
(164/8)» والدازقطى «(010)-والحاكم 1306/9..وقال.عنه الترمدي + حلايث خسن . 
قال الخطابى: قوله كَِةِ: (أيما امرأة) كلمة استيفاء واستيعاب. وفيه إثبات الولاية على النساء 
كلهن ويليحل :فبها الك والقت والشريقة والوضيعة» وقهرياق أن البرأه لا “نكر وليه دياه 
وفيه بيان أن العقد إذا وقع بلا إذن الأولياء كان باطلاً» وتكرار القول ثلاثاً تأكيداً لفسخه ورفعه 
من أصله. فففى هذه الحالة كما قال المصنف إن هذا الحديث سيكون مخصصا للآية» فعند 
الحتقية عقن البكاء فنعا يغتازة المرأة تموطي النضن القراى». أمااعنة الإقام الى ولد 
ينعقد النكاح بعبارة النساءء ودليله الحديث المذكور. والحنفية تركوا العمل بالحديث وأخذوا 
بالآية؛ لأن الحديث خبر الواحد فهو لا يخصص عام الكتاب. 

)١(‏ ذهب المصنف إلى أن الخلاف واقع بين الحنفية والشافعية في حلية الوطء» فالحنفية يجوزون 
النكاح من دون الولي لما سبق من دليلهم. بخلاف الشافعية الذين لا يجوزون النكاح من دون 
الولي؛ فإذا ثبت أن نكاح المرأة لا ينعقد من دون إذن الولي عند الشافعي» عَلم أن هذا النكاح 
لا ينبني عليه حكم من أحكام النكاح. فلا يحلل الوطء ولا يلزم المهر والسكنى والنفقة» ولا 
يقع الطلاق فيه؛ لأنها تعد أجنبية عنهء فإذا طلق هذه المرأة ثلاثاء ثم تزوجهاء وهذه المرة 
بإذن الولي بلا تحليل جاز النكاح عند الشافعي؛ لأن النكاح الأول لم ينعقد ولم يقع عليها 
الطلاق» فصار كأنه تزوجها ابتداءً» فيصح. وهذا مذهب قدماء أصحاب الشافعيء وأما 
المتأخرون منهم فيذهبون إلى عدم حلية الرجوع إلى الزوج إلا بنكاح زوج آخرء فإنه قد اعترض 
فى هذا دليلان» دليل الحل كما قال الشافعىء ودليل الحرمة كما قال أبو حنيفة وأصحابه. 
تيار يكام الفعيظة تدر لحر ام على الخلال اباط : 
ينظر: الأم» للشافعي 7487/7 وما بعدهاء وتحفة المحتاج 4/8» وفصول الحواشي لأصول 
الشاشي. الورقة (078)» أصول الشاشي مع أحسن الحواشيء الورقة (57ب). 

(0) في (و): «المتأخرين» وما أثبتناه» كما في (أ) أصوب. 

(9) سبق تعريفهء ويقصد هنا حكم العام. 

(4) عرف علماء الأصول التخصيص بتعريفات متعددة» ومنها: «قصر العام على بعض أفراده بإخراج 
بعض مما يتناوله بدليل متصل بالنص» أو مستقل عنه» ينظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي 
931 ونواتح الرحموت 18/1 . 
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: (إن الله تعالى يخاطب بالشيء منه عاما هوام يراد به 
العام الظاهرء ويستغني بأول هذا منه على آخرهء وعاماً ظاهراً يراد به العام ويدحُله الخاص. - 


(010 


فصل في كتاب الله تعالى في الخاص والعام 


وعاماً ظاهراً يُراد به الخاص». الرسالة 46١/١‏ وقال الإمام أبو زيد الدبوسي: رأيت عن أبي 
الحسن الكرخي وكثير من كبار شيوخنا : إن العام إذا خص منه شيء وجب الوقفاء... وإن 
خص شيء معلوم بقى الباقى على عمومه كما كان قبل التخصيص» وقال بعضهم إذا خص منه 
: ا ل ا ا ل ال إنه يبقى على 
عمومه بعد التخصيص : في الفصلين جميعاً. ولكن غير موجب للعلم قطعاً + تتطر: تقويم الأدلة 
ص ه١٠‏ 

أما الجصاص فإنه ذهب إلى جواز تخ تخصيص العموم من القرآن بقرآن مثله. قال تعالى : «#لِنْمِينَ 
»4 [الحج/ 5]؛ وقال تعالى: #إمً 7 في الْكتّب من شَىْء» العا تل وكذللك حفواز 
تخصيص القراآن بالسنّة الثابتة» كقوله تعالى: نيوأ من طِيَبَتِ ما كَسَبَتّمْ4 [البقرة/ 117 1]. 
وما رواه أبو سعيد الخدري وين » أنه قال: قال رسول الله يكل : (لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ 
الْوَرِقِ صَدَقَةٌ) رواه البخاري 41١١/7‏ حديث ,)١5094(‏ ومسلم 5٠0/07‏ حلست :195 )فدوانو 
داود »)١6554(‏ والترمذي (1755)». وابن ماجه .)١1/45(‏ 


ويجوز تخصيص القرآن بالإجماع أيضاًء ٠‏ كقوله تعالى: ##اآلرَانْة الزن بلدا كَُّ وبحِدٍ يَنْمَا أنه 
ا وفي آية أخرى خصٌ الله تعالى في كتابه الكريم الإماءء فقال وَيْكَ : مإمَعلِنَ 
مَا عَلَ الْمْحْصَنتٍِ ص الْمَدَاِ» [النساء/ 5؟]. فخص الإماء بالجلد خمسين جلدة ولم 
1 العبدء واتفقت الأمة على أن"الغدد: يجلد مي قفخصيضنا الآية 0 
ينعن تخطيضع ززرال:العقن كقونه تعالي نر كنها الاش امدرا 4 [الحج/١]»‏ وفي 
عقولنا أن مخاطبة المجانين والأطفتال يزلك هه مسناوت الانة مخصوصة بالعقل؛ لأنه 
حجة الله تعالى تبين مراد الله فى الآية» ولا فرق بينه وبين تخصيصه بقرآن أو سنة. ينظر: 
الفصول في الأصول. للؤناة أ كر التصاضو ا 
وقال أبو الحسين البصري: «إن من الواجب أن يكون الخاص مخصصاً للعام؛ لأن الخاص 
أقل احتمالاً فيما يتناوله من العام» وأشد تصريحاً به من العام» ولهذا لو قال الرجل لعبده: 
اشتر لي كل ما في السوق من اللحم. ثم قال بعد ذلك : لا تشتر لحم البقرء فهم منه إخراج 
لحم البقر من كلامه الأول». المعتمد في أصول الفقه .1977/١‏ 
وذهب أبو الوليد الباجي إلى أن العام يبنى على الخاص وقال: «هذا قول عامة أصحابناء سواء 
كان العام متقدماً على الخاص أو متأخراً عنه». إحكام الفصول في أحكام الأصول ص١17١.‏ 
وهذا مذهب الجمهورء فبه قال الشافعي في الرسالة »5١/١‏ والإمام الغزالي في المستصفى 
ضن 1777 والفيخر الرازئ 57*:/1. 
وينظر: مباحث تخصيص العموم: كشف الأسرار 2707/١‏ الإحكام. للآمدي 2777/١‏ 
أصول السرخسي »١154/١‏ الكاشف عن المحصول »1١5- 7١/4‏ التنقيح ص5؟277 شرح 
الكواكي المي ا 
إن الغاة الذي لو يحص ننه :نى م ركوان عند لحف قطنا يقينا »فعنه الحلفية أن اللخاض 
يخصص العام إن لم يتراخ عنه في المجيء. فإذا تراخى عنه في المجيء يكون في هذه الحالة 
ناسخاً للعام إذا علم تأخر أحدهما عن الآخر فإذا لم يعلم يعمل بالراجح منهما. ونجد - 


أنواع العام ١١١‏ 


أما العام'' الذي لم يُخَص منه شيء: فهو بمنزلة الخاص في حق 
لزوم”'' العمل به قطعاً ويقيناً”''. [وهذا مذهب أكثر مشايخناء وقال الشافعي 
يوجب الحكم على اليقين بمنزلة القياس وخبر الواحد لقيام احتمال 
امير 

وعلى هذا قلنا : إذا قطع يد السارق بعد ما هلك المسروق عنده لا يجب عليه 
الضمان””'؛ لأن القطع جزاء جميع ما اكتسبه"' السارق» فإن كلمة «ما) عامة 
تتناول جميع ما وجد من السارق» وبتقدير إيجاب الضمان يكون الجزاء هو 
المجموع. فلا يترك العمل به بالقياس على الغصب. والدليل على أن كلمة «ما» 


عاامة هنا وكره سعييو "ورين اللكر يها ل 3 دزا قال المولف الجاريقةة ار “كا نكما فى 


- أن جمهور العلماء يعملون بالخاص عند التعارضء فالجمهور يذهبون إلى أن العام ظني 
الدلالة» والخاص قطعي الدلالة. 
وعلى هذا فإِنّ المصنف حنفي المذهب», نراه يذهب إلى ما يراه في مذهبه من أن العام بمنزلة 
الخاص. والخاص قطعي الدلالة فيكون لزوم العمل به قطعاً . 
ويرى الباحث أن دلالة العام ظنية» ٠‏ فإن دلالة الألفاظ على العموم أرجح من دلالتها على 
الخصوصء فما من عام إلا وقد خصص إلا قوله تعالى: ظوَانّهُ يكل سَيْءٍ عَلِيِكُ» فإن ألفاظ 
العموم وضعت للعموم فقط . وهذا الخلاف في العموم معنوي. فبناءً على مذهب الجمهور. 
فإن القياس وخبر الواحد يقويان على تخصيص العام؛ لأآن دلالته عند الجمهور ظنية» ودلالة 
عبن الراعت والقباسن طلقة ايها :اقلق نوق قل تسضزيضى الطق: أن مذفتي الحفية ٠‏ فإن 
غير لواحن والقياتس لاستويان عر تخسيض الحاعه" لأن دلالع تمعوة ودرا فين كي 
والظني لا يقوى على تخصيص القطعي . 
ينظر: كشف الأسرار 7٠05/١‏ وما بعدهاء الإحكام. للآمدي 87/7 - »٠١١‏ التلويح على 
التوضيح .47/١‏ وجمع الجوامع حاشية البناني 1/7- 2705 وشرح الأسنوي نهاية السؤل ؟/ 
516-14١ء.‏ وإرشادالفحول .١155 ١١58‏ 

)١(‏ في (س) و(ك): «فالعام الذي لم يخص». 2 (5) في (و): الزوم العمل به قطعاً ويقيناً». 

() بعدها في (ك): «لا محالة» ولا يحتاجها النص بوجود قطعاً ويقيناً . 

(4:) ما بين المعقوفتين سقط من: ( سء قء م)ء وأثبتناه من بقية النسخ . 

(5) أي: لا يجب على السارق الضمان لما سرق بعدما قطعت يده. 

0 هبي اندر ل فرق آل قال 1 د كارة والقارقة واللقها الخ ا كا كين أله 
وَأنَهُ عير حَكيمٌ» [المائدة/ 84]. 

(60 هو: محمد بن الحسن الشيباني» نسبته إلى شيبان» قبيلة معروفة في بكر بن وائل» ولد بواسط. 
ونشأ بالكوفة. ولد سا ا حنيفة» وسمع الع تر ليان التورق» نوها للم ين اف 
والأوزاعي» والقاضي أبي يوسف. وسكن بغداد وحدث بها. 


١7‏ فصل في كتاب الله تعالى في الخاص والعام 


بطنك غلاماً فأنت حرة. فولدت غلاماً وجارية لا 0 


وكمتلة الاير 0 #فائركوأ ما يَسَرَ مِنَ الْفرَءَانِ# [المزمل/ 01٠١‏ فإنه 
عام في جميع ما تيسر"' وو ارام [ومن ضرورته عدم توقف الجواز على 


2 وروى عنه الشافعي» وأبو عبيد القاسم بن سلامء ومات بالري سنة تسع وثمانين ومائة. 
الفهرست. لابن النديم 4707/1١‏ الفوائد البهية ص177١»‏ الوفيات 0407/١‏ والبداية والنهاية 
١‏ و والجواهر المضية 47/”7. وتاريخ بغداد ١015/5‏ 187» والأنساب» للسمعاني 
؟/ ىن ومفتاح السعادة ”/لا١٠.‏ 
وعدن القتافسة .فحن التنارق السمر وق كنا إذا عشي عن فيلك غك ا لخاصي«فاثة سحن 
عليه الضمان؛ لأنه أتلف مال الغير بغير إذنه» فكذا هنا. وهنا يتحقق العمل بالقياس على 
الغصب. ٠‏ فالقطع والمداري كر الجر 
السام النووي : إن غصب عيناً تانتيعاللك. ميته يان كا فنا فصار فرخاء أو 52 
فظنا قرغا أو كان ا تعذار ف 5[ لجسيو في مته أن يرجع به؟ لأنه عين مالهء فان نقصت 
قيمته بالاستحالة رجع بأرش النقص ؛ لأنه حدث في يده. وإن غصب عصيراً فصار خمراً ضمن 
العصير بمثله؛ دنه ناك دن شي | امستظنة تبكة عزاو كينا الى ضعت سحيو نا مات فإن صار 
الخمر ع رده»". المجموع شرح المهذب. للنووي .159-1718/١5‏ 

)١(‏ اختصر المؤلف ما قاله الإمام مُحمد الشيباني في هذه المسألة» وللفائدة أنقل ما قاله في كتابه 
«المبسوط» ١١8/5‏ ففيه كلام نفيس: (إذا قال الرجل لأمته: إن كان حملك غلاما فأنت حرة. 
وإن كان جارية فهي حرة» فكان حملها غلاماً وجارية فإنه لا يعتق واحد منهما؛ من قِبّل أنه لم 
يكن حملها كما قال. ألا ترى أنه لو نظر إلى حمل دابة» فقال: إن كان حمل هذه الدابة حنطة 
فعبدي حرء وإن كان تمراً فخادمي حرء فكان حنطة وتمرأ فإنه لا يعتق واحد منهما ؛ لأنه ليس 
كما قال. وكذلك إذا قال: إن كان ما في بطنك غلاماً أو عناوية :فيندا بجوو الحن كله ستوام: 
وإذا قال: إن كان في بطنك غلام فهو حرء وإن كان في بطنك جارية فهي حرةء فكان ما في 
بطنها غلاما وجارية ولدتهما بعد ذلك بيوم» فإنه يعتق الغلام والجارية جميعا». 

() إن (ما) الشرطية والاستفهامية تدل على العموم كما في قوله 0 «إمًا يفتح أنه لدان من يَحمَةِ 
قلا مُنَيِكَ لَهس» [فاطر/ ؟] وقوله تعالى: «إومًا يَلْلَك بسَمبِيِكَ يمُومَ» [طه/ ]١7‏ وهذا باتفاق 
الج د اا منهم أو إسشحاق الشيرازي في «اللمع" ص2”26 قال: من ألفاظ العموم 
(ما) فيما لا يعقل في الاستفهام والشرط . 
وقال ابن السمعاني في «قواطع الأدلة» ١78/١‏ : «ومن ألفاظ العموم (ما) فإذا قلنا: ما في 
الدار؟ لا يستقيم الجواب عنه بالعاقل» لكن بما لا يعقل» فنقول: حمارء أو شاة» أو ثوب. 
وما أشبه ذلك». 
وقال الإمام الرازي في المحصول :"01/١‏ ((ما) من صيغ العموم ولا تكون لغير العموم. 
فالكل ما عدا العموم باطل» فهي ليست للخصوصء. وليست على سبيل الاشتراك فهي للعموم 
فقط)ا. 
وذهب الإمام البزدوي والقرافي إلى ما ذهب إليه الإمام الرازي من إن ما الشرطية والاستفهامية - 


أنواع العام يفيل 


راد اننا م وجاء في الخبر أنه قال كَِةِ: (لا صّلاة إلا بفَاتِحَة 
الكتّاب)”"'. فعملنا بهما على وجه لا يتغير به حكم الكتاب» بأن نحمل الخبر 
على نفي الكمال”"». حتى يكون مطلق القراءة فرضاً بحكم الكتاب» وقراءة 
الفاتحة واجبة بحكم الخبر . 

[وعلى هذا قلنا في قوله تعالى]!”'“: ولا تَأكُلْوا ينا 1 يد أسْمْ الله عَلتَدِي4 
اناه 1111 اانه موسب دوو دورق العبييية! © ماي وجاء في الخبر: أنه 


ِ اح قي وس ولع ايا الخيرره و لعيوى ابكدا كا فى ترد اااي 
« إِيَحكُم وما تَعَبَِدُونَ من دوين ألم حَسَك حينم © [الأسباء 1 ]ا تينظ كنت الأسران 1 
8 والتنقيح ص74 .١‏ والبحر المحيط ”/ ”/. لذلك فقوله تعالى: «إفافرءوا ما يسَّرَ مِنَ الْفَدءَان» 
[المرمل/ ]٠‏ تدل على قراءة ما تيسر من القران» سواء أكان الفاتحة أو غيرها. 

)1١(‏ ما بين المعقوفتين من: (سء. ك). 

(60) رواه أبو عوانة يعوب بن إسحاق ١,‏ ل ال ل د 
(23774). وفي مسند أبي حنيفة برواية أبي : نعيم الأصبهاني (ت٠"5ه)‏ عن أبي هريرة ضَلن 
وأصل الحديث بلفظ : (لا صَلاة لِمَن لم , اوس 00 
الصامت»ء وهو في البخاري. فتح الباري شرح صحيح البخاري ١١/5”‏ (7805), ومسلمء 
شرح صحيح مسلم 717/5 (5915). وأبي داود (875)ء والترمذي (7419)» والنسائي ”/ 
/ا3ء وابن ماجه (/871). 

(9) يقتضي هنا انايكون الفامؤو نه البموء ء العام من القرآن» فإذا تقابل المأمور به العام وضرورة 
قراءة الفاتحة عملنا بهما على وجه لا يتغير به حكم الكتاب. بأن يحمل الخبر على نفي 
الكمال. ويجعل معناه: لا صلاة كاملة إلا بفاتحة الكتاب». فيجوز الصلاة بمطلق القراءة» لكن 
تكد : فيه تتعنا نكر له معنا ل فناذة كاله إلذ بفاتيعة الكناتب ٠‏ فبصدرة الهنلة :مطلق القراءة» 
لكن يتمكن فيها نقصان بترك الواجبء. فإن الحديث من أخبار الآحادء والعام يقتضي القطع. 
لذلك فإن خبر الآحاد الظني لا يخصص العام عند الحنفية بخلاف الجمهور. 

(5) ها بين المعقوفتين من: (س. ع2 ك). 

(5) الآية المذكورة فيها ناكل 5 اول : لا تحل الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليهاء ولو كان 
الذابح مها وواع كان قرول الديينة عهدا )005 وهذا المذهب ذهب إليه ابن عمر 
ونافع مولاه. والشعبي. ومحمد بن سيرين» وهو رواية عن الإمام مالك» ورواية عن الإمام 
أحمد واختاره داود الظاهري. وبعض متأخري الشافعية. 
نان 1نه"]ذ يسترط العسنمة :ا عع متم دان ترك عهدا | والفعانا ان تضره هذا سات 
الإمام الشافعي كْاَنَهُ وجميع أصحابه. وكذلك هي رواية عن الإمام أحمد ورواية عن الإمام 
مالك» وهو محكي عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء بن أبي رباح والله أعلم. وحمل الإمام 
الشافعي قوله تعالى : رلا احكرايا ادر م أَشَّه عند على ما ذبح لغير الله . 
المسألة الالكة:" أنة:إذا ترك التسمية على الذسحة تيان لم يضر .وإن تركها عمد لفحل 


١»‏ فصل في كتاب الله تعالى في الخاص والعام 


عليه الصلاة والسلام سكل عن متروك التسمية عامداً. فقال: (كلوه فَإن 
تسمية الله تغالى :فن تلبي: كل امرئ مُسلم)"''. فلا يمكن التوفيق هاهنا”""؛ لأنه 


- 2 وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك وبه يقول الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله 0 
وإسحافق بن راهويه وأصحاب أبي حنيفقة . وهو محكي عن الإمام علي ونه وابن عياس ب 5 
وسغيل بخ 'المسنيت» وعطاء. وطاووس. والحسن البصري, وجعمر بن محمدء لي ىن 
عبد الرحمن وقال الإمام الطبري: «من حرم ذبيحة الناسي, فقد خرج من قول جميع الحجة». 
وقال الإمام أبو حنيفة يدانه : ل ترك دكن عمدا حرمء وإد رك تهنا حل». ننظر: جامع 
البيان» للطبري (مت١٠٠6ث“"اه)‏ ه/ 25١‏ والتفمييز الكيير» للومام المخر الرازي (رنت5 ٠وهم)‏ ؟١١/‏ 
4» والجامع لأحكام القرآن». للقرطبي (ت١71ه)‏ 2.49/7 وتفسير القرآن العظيمء للإمام 
المحدث ابن كثير (ت5لالاه) 7/ 1707. وبهذا يتضح لنا أن مسلك الإمام الشافعي كأْنَهُ قوي 
في هذه الآية ولا تَأَكُلُواْ مِنَا ل يدك أَسْمٌ أله علَتد)؛ أي : عليويه ع لحر ابه تكرله لجار 
أ ْمَا أَجِلَ لِعَيْرِ أسهِ» [الأنعام/ .]١55‏ وقال ابن جريج» عن عطاء: «إولا حك ا ار 
أسْم اه عَلَتَهِ»# قال: ينهى عن ذبائح كانت تذبحها قريش على الأوثان وينهى عن ذبائح 
المجوس. وهذا الحديث الموقوف يعتضد بما رواه الدار فطني المتقدم. وكذلك هما رواه 
الببهقي ايد لمر ماه 9 م 0 :يا رسول الله إن قوم ادن ب 
كاذ وجود التسمية شرطا لم برخصص لهم إلا مع تحققهاء ا والله أعلم. 0 تفسير القران 
0 تؤكل إلا أكون فقن 5 د 1 
جامع النبان::ة/ اع والجامع لأحكام القران ا 
مر ولط ا ا و ل 0 
عكرمة. عن ابن عبياس» . قال الإمام الزيلعى فى انصب الراية» :/ 8 : : (وفى معناه اجا دركه 
منها ما أخرجه الدارقطني» ومنها ما أخرجه البيهقي 779/4. والحديث الذي أخرجه البيهقي 
والذي رفعه إلى النبي وَلِ أنه قال : (المُسلم يكفيه اسمّه؛ فإن نسي أن يُسمي حينَ يَذْبَح فليسم. 
وليذكر اسم لله ثمّ ليأكل) . قال ابن القطان في كتابه: «ليس في هذا الإسناد من يتكلم فيه غير 
محمد بن يزيد بن سنان» وكا يدن هنانك لكمندية اذاه وقال غيره: معقل بن عبيد الله 
وإن كان من رجال مسلم لكنه أخطأ في رفع هذا الحديث». ورواه سعيد بن منصور عن سمياد بن 
عيينة» عن عمرو بن دينار». عن أبي الشعثاء. عن عكرمة. عن ابن عباس . رواه هكذا 
مر 25 00 ا يه لس و التسوية: فقال 25 : 
052 7 جرفتي تلك كل تعد | ولخد حمر ارقي ها فالا انام الجر 
والتعديل الدار قطني . 

هه في (س) و(م): «ولم يمكن التوفيق بينهما). 


أنواع العام هم ١‏ 


لو ثبت الحل بتركها عامداً لثبت الجل بتركها ناسيأء [وقد ثبت الحكم بالجل 
إجماعاً في فصل الناسي]”'' وحينئذ يرتفع به حكم الكتاب» فيترك الخبر"'". 
وكذلك قوله تعالى : «#وَأْمَهَنُكُمْ الدج أََصَعَتَكُة4 [النساء/ 7] يقتضي بعمومه 
جم الي وقد جاء فى الخبر: (لا تُحَرّمُ الْمَصَّةُ ولّا المصتان وَلا 
لِامْلَاجَةٌ وَلا الِإمْلَاجَتَانِ)7". 0 التوفيق هاهتاء فيترك الت ”1 . 
وأما العام الذي خص عنه البعض”': فحكمه أنه يجب العمل بالباقي مع 


00 بين المعقوفين تساف مق 020 لك . 

(6) في (و) و(م): «بتركها ناسياً»» وقد ثبت حكم الكتاب . 

() في (قء ك): لفظ الحديث: (لا تَحَرّمُ الْمَصَّةٌ والمصتان وَالِإمَْاجَةٌ وَالِإمْلَاجَتَانِ) بهذا اللفظ 
رواه النسائي في الكبرى (6577)., أما هذه الرواية التي في نسخة (أ) وبقية النسخ. أخرجه ابن 
حبان في صحيحه »)57١7(‏ والروايتان عن عبد الله بن الزبير عن أبيه وَِينَا عن رسول الله كه . 
وروى مسلم, ٠‏ حديث )٠ ()١551١(‏ عن أم الفضل حدئت أن نبي الله وه قال: (لا 
تحرم الوَضْعَةٌ وَالَضْعَبَانِ وَلَا الْمَصَّهُ وَلَا الْمَصََّانِ). وابن ماجه ,.)١915٠0(‏ والإمام أحمد في 
14/772 (6)151/531 :والدار قظنى 5/ 11/5 وكذلك عنها» فالت: قال نين الله علي : (لا 
نَحَرّمُ الإمْلَاجَةٌ وَالِإِمْلَاجَتَانِ) أخرجه 5 شرح صحيح مسلم., للنووي “0 نيك 
01010 والسباتي 1 مرو الومام أحمد في مسنده 7794/5 (2717411. والدارقطني 
١7/1‏ و١18.‏ والمصة من قبل الطفل. والإملاجة أو الرضعة من قبل الأم. 

(5) إن المرضعات عامة توجب بهذا العموم حرمة كل مرضعة سواء كانت الأم أو من أرضعته قليلاً 
أو كثيراًء فيترك الخبر لمخالفته فعل المصة من الطفل أو الإملاجة من فعل المرضعة. 

6 العام الذي خص عنه البعض : 
ذهب أبو حنيفة وأصحاب الشافعي وكثير من المالكية إلى أن اللفظ العام إذا خص فإنه يصير 
مجازاء وبه قالت المعتزلة. 
قال الإمام السرخسي : الصحيح عنديء أن المذهب عند علمائنا رحمهم الله في العام إذا لحقه 
خصوص يبقى حجة فيما وراء المخصوص سواء كان المتموص عون ل ار فعلود :الا أن 
فيه لعي نجعن ل نكون قوعهنا نظلها وركيمار أصول السرخحسي .١54/١‏ وقال الكرخي: 
الخصوص الذي يلحق العام بسبب حقيقته فيصير مجازاًء ومجازه في مراد المتكلم. أصول 
الجصاص .١50 /١‏ 
نقل الإمام الجويني مذهب الجمهور من الفقهاء إلى أنه لا يصير مجازاًء ولكنه حقيقة ولا يكون 
حقيقة في الواحد المتبقي بل يستعمل فيه مجازا وهذا على كافة المذاهب. 
وكذلك نقل قول القاضي في العموم الذي خصص هو: «أن نقول إذا تقرر التخصيص باستثناء 
متصل فاللفظ حقيقة في بقية العام» وإن تقرر التخصيص بدلالة منفصلة فاللفظ مجازء ولكن 
يداي العام '. التلخيص في أصول الفقه. لإمام الحرمين الجويني ”17/7 ”47. 
وقال الإمام أ, بو الوليد الباجي المالكي. وعندي: (أن التخصيضن فئ الاستتناء لا يخرجه - 


حريل 


فصل في كتاب الله تعالى في الخاص والعام 


ا فإدا قام الدليل على تحصيص الباق" يجوز تحخصيصه بحبر 
الوا ا القياس م أن يبهفى الغلدث0كن وبعد ذلك ل 00 وإئما 
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عن الحقيقة إلى المجاز إلا أن يبقى منه أقل مما يقع عليه اسم الجمع. فيصير مجازا. وأقل ما 
يقع عليه اسم الجمع عند الشافعية ثلاثة. وعند الحنفية والمالكية اثنان». إحكام الفصول في 
أحكام الأصول ص4١ .15١‏ 

وذهب أبو الحسين البصري إلى جواز الاستدلال بالعموم المخصوص بدليل منفصل أو متصل. 
وسواء سمي العموم مجملاً أو غير مجملء أو سمي مجازاً أو غير مجاز. ينظر: المعتمد /١‏ 
. 

قال الإمام الغزالي في ذلك: (إن العام إذا دخله التخصيص كان مجملاً في الباقي إن كان 
التخصهى عن مجهو لا إن كان معلوما كير تحتدتة فن الباق يب العمل نه إلا أنه مار 
في الانحضار عليه؛ لأن اللفظ تتاول الكل» فإن أخرج البعض بقي الباقي على أضله». 
المنخول ص67١.‏ 

وينظر: البزدوي »458/١‏ والسمعاني في قواطع الأدلة 2115/١‏ والسمرقندي في ميزان 
الأصول »4/8/١‏ وأبو بكر ابن العربى ص١8‏ 4, وفخر الدين الرازي فى المحصول 24٠8/١‏ 
نالخ تداغةدقل اروم 917 والمجلي الأمنيان الى الكامقدع المسطرل 301 
والبيضاوي في الإبهاج في شرح المنهاج ».17١/5‏ والخبازي في المغني ص8١٠.‏ والسبكي 
في جمع الجوامع 7/7». والأسنوي في نهاية السؤل »480/١‏ والتفتازاني في شرح تنقيح 
الفصول. وإرشاد الفحولء للشوكانى ص7؟487. 

فى (ق. ك): !يجب العمل يفن الباق 

اعذلف القلماء تر خط اناف من الجا الوكصرسن على افيه 

المذهب الأول: أن اللفظ العام إذا دخله التخصيص يبقى حجة فيما لم يُخص مطلقا؛ أي: 
منواة كان الخخضهن متضللا أو منصلا , :هذا ذهب مجمهور العلماء: 

المذهب الثاني: أن اللفظ العام إذا دخله التخصيص لا يبقى حجة فيما لم يخص سواء كان 
الميتفكن نتصئلا أو منفضلا : وهذا نا ذقت اليه أبق ثور واكاره عسن تن آنا 

المذهب الثالث: يوجد فرق بين العام المخصص بالمتصلء. والعام المخصص بالمنفصل. 
فالعام المخصص بالمتصل لا يحتمل غير الأفراد الباقية. فيكون العام ظاهراً في هؤلاء الأفراد. 
فيكون حجة فيهم». حيث إن العمل بالظاهر واجب. 

أما العام المخصص بالمنفصل فإنه متناول لما خرج كما هو متناول للباقي بعد الإخراج» وهذا 
يؤدي إلى جواز أن يخرج من الباقي بعض آخر بدليل لم يظهر لناء فلا يكون العام ظاهرا في 
الباقي؛ فلا يكون حجة. 

اعفان اذ الات عيفة ظنة امود المخسيتيى بالط سير الو انسرد قات موينطن: اللتصول 
ف الا موزل 11 قدو اول السرعيى ا اي 

باعتباره أقل الجمع . ْ 

بعدها فى (س) : «فيجب العمل به) . 

قوله: اريف ذلك لا يجوز»؛ أي: لا يجوز التخصيص بخبر الواحد والقياس». وذهب قسم آخر 


أنواع العام ١1‏ 


جاز ذلك”''؛ لأن المشخصص الذي أخرج البعض عن الجملة لو أخرج بعضاً 
العا 0) ١‏ 
3 3 


وهاذ أنريكواة :ذللف لقره لسن اكاك فضت دلي الخصوهي» ناسكوى 
الطرفان”'' في حق المعين» فإذا قام الدليل الشرعي على أنه من جملة ما دخل 
تحت دليل الخصوصء ترجح جانب تخصيصه. وإذا كان المخصص أخرج 
بعضاً معلوماً عن الجملة» جاز أن يكون معلولاً بعلة موجودة في هذا الفرد 
المعين» فإذا قام الدليل الشرعي على وجود تلك العلة في غير”* هذا الفرد 
المعين» ترجح جهة تخصيصه. فيُعمل به مع وجود الاحتمال في الباقي "". 


من الأصوليين إلى أنه يجوز إلى الواحد في جميع ألفاظ العموم. والمختار عند الحنفية أنه 
قنطور : كشفع ]ل وار 50/١‏ الإحكام للآمدي ٠  /١‏ .» ونهاية السؤل ”/ »٠٠١‏ وإرشاد 
الفحول ص 6785. 

. أي: إنما جاز التخصيص بخبر الواحد والقياس عند وجود دليل قطعي‎ )١( 

(؟) وهذا الخلاف واقع بين العلماء لاختلافهم في تعريف التخصيص. ويترتب على تعريفاتهم 
اختلافهم في أن العام حقيقة في الباقي» أو مجازهء أو فيه تفصيل . 
كاله ايعاد الدكتور العلامة مصطفى الزلمى : «لو أ عَلَسَاء الأضول عرفوا التخصيص بتعريفه 
الحقيقن الما :وفيو :فق :تلك اتكلؤنات الى ال عر من عليه تدرة عملية: لذذ أرق ان تعريته 
السليم هو أن التخصيص : بيان عدم شمولية حكم النص العام لبعض أفراده بدليل متصل أو 
منفصل >" . 
كما ادر تعالى : مو لَلرَجَالٍ ‏ ا 1 ألوَلِدَانِ اللو وَلليْسَاءِ تَصِيبٌ مما ترك ألوَلِدَانِ ودورت 
مِمًا كَلَّ مِنْهُ أو كي هيبا مَدوضاك [الساء / 7 هنا لفظ (الرجال». والنساء) من صيغ العموم؛ 
ليه من ل المحلى ا فبرآد هذا العموم غير مراد الله 0 


50 اوم اماد نلك به سك رف ولو الي اد 50525 


لصيغة العام حتى تترتب عليه تلك الخلافات التي لا مبرر لها. 
أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد ص59". 

(9) الطرفان: أي: طرف الدخول تحت حكم العام؛ وطرف الدخول تحت دليل الخصوص في حق 
الفرد المعين. 


(5) أي: يكون في أفراد مخصوصة. 


١‏ فصل في المطلق والمقيد 


فصل 
ف افمطلدة (0) ورويجب (5) 
في المطلق ' والمقيد 
ذهب أصحابنا رحمهم الله تعالى إلى أن المطلق من كتاب الله تعالى إذا أمكن 


والتخصيص المجهول كما لو قيل اقتلوا المشركين ولا تقتلوا بعضهمء والتخصيص المعلوم كما 
يقال اقتلوا المشركين ولا تقتلوا أهل الذمة. وكقول الأمير: اقتلوا بني فلان ولا تقتلوا بعضهم. 
كما في قوله تعالى: طتَكْئنُوا المتْركينَ حَيْتُ وَسَشموْمرٌ» [التوبة/ 4] ثم خص الله تعالى 
المسكامتين نقولة تعالئ :إن لهذ ين اللشكين اسْتَحَارَك كلجئة 4 [الغوية/5] واتستمل أن يكون 
معلولاً بعلة» وهذه العلة موجودة في المرأة» والرجل الفاني» والطفل» وبذلك يترجح جانب 
ينظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي ١//ا١"7.‏ 

١077 المطلق لغة: «الانفكاك من القيد). ينظر: معجم مقاييس اللقة‎ )١( 
.؟١8ض وعرّفه الجرجانى بأنه : «ما يدل :غلى واخد غير معين».. التعريفات‎ 
المطلق اضَطلاح : تعددع عريقايف المظلق + منينا ما عرفةالر زوف فقا ++مالأظادى كوق اللفظ نوالا‎ 
.1091/١ على الحقيقة من حيث هي هي مع حذف جميع القيود السلبية والإيجابية». المحصول‎ 
.7 /7 وذهب الآمدي: («إلى أنه اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه». الإحكام‎ 
قال القرافى: «التقييد والإطلاق أمران اعتباريان» فقد يكون المقيد مطلقا بالنسبة إلى قيد آخر.‎ 
كا ليقع معيدة بالحلاك ممزلقة نا لقم إلى" لإبنان موقك كود التتطلق وقيد :16 2ه مطلفة ومن‎ 
لقند ةا ار قوز العا هن أن كل سه نه امتتريف مره مسي بشن على قون اقطلفة4 ورك أعقررت‎ 
0 مضافة إلى غيرها فهي مقيدة» . تنقيح شرح الفصول ص16 ". ا‎ 
ينظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي 787/7» مختصر ابن الحاجب 4158/7 الكاشف‎ 
المحلى على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 444/1 البحر‎ »57١/7” عن المحصول‎ 
المسودة ص57١» إرشاد الفحول‎ .»755/١ نشر البنود على مراقى السعود‎ »51١7/” المحيط‎ 
١ ."88/١ فواتح الرحموت‎ .51١٠ ص‎ 
والحاصل فى تعريف المطلق عند الباحث: هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة‎ 
قافلة الحنهة‎ 

(0) أما المقيد لغة: هو من القيد: تقول قيدت الدابة» وقيدت الكتاب: شكلته» والقيد هو موضع 
القيد من رجل الفرس. والخلخال من المرأة. الصحاح ؟0794/7. 
وأما اصطلاحاً: فقد عرفه أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي قال: «المقيد: ما علق على اسم بنعت 
أو صفة أو غير ذلك مما يخصه على بعض الجملة المرسلة» وهو شبيه بالتخصيص» وهو من 
نظرائه» مثال ذلك قوله تعالى: وَأَشهِدُوأ دَوَىٌ عَدَلٍ يََكهِ4 [الطلاق/ ؟] فكان عمل التقييد 
بالعدالة عمل التخصيص المخرج من الجملة بعضهاء فصارت العدالة مخصصة بعض الرجال 
بالشهادة» . 
وعرقةة انوا قذامة المقزسن + قال ستو المتكاول لجحين ادر ير معين مورضيونا بأم :انه علق 
لوقه التطاملة لععنة د وو ظنة رننا نك ادي 


فصل في المطلق والمقيد 14" ١‏ 


العمل بإطلاقه, فالزيادة عليه بحبر الواحد. أو القياس له يد 


مثاله : في قوله تعالى : «فَاعسِلواً و جوم 4 [المائدة/ 1 ] فالمأمور به هو الغسل 


على )ادو 7الاقاذ وداه عناد: 5 ا والعرقيميت :والييوا قدو مدا 
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هه 


فيه 


بإطلاقه: أي: إنه لم يدل دليل على ترك الإطلاق؛ أي: لم يقيده نص آخر. 

والزيادة على كتاب الله تعالى هنا يقصد بها المصنف تقييده بخبر الواحد أو القياس. وهذه 
الزيادة أو اليد لذ تجوز عند الدسنت راعقاوه هن التحتفية »وكا ذكز ذللك المضكفية اننا . 
اتفق شراح أصول الشاشي على أن مقصد المصنف بالإطلاق بأن المأمور به هو الغسل» 
والغسل هو إسالة الماء على الأعضاء مطلقاًء والأمر يدل .على أجزاء المأمور به فيدل على أن 
مطلق الغسل سواء كان مع النية أو بدونها مجز. 

النيّة لغة: من نَوَىء نَوَيتُ نِيّة» والجمع: نيات وتواياء ونِيّة مصدر نوى. وهي بمعنى: عَرَّمِتُ 
وَانتَوَيت» والنّيّهُ: تَوَّجَهُ النّفس نحو العملء وتقول: نَواكَ الله؛ أي: صحبّك في سَفْرِكَ 
ينل : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 5/ 27017 معجم المعاني الجامع : لفظة انق ورهذا 
تحد أن النية تدور على العزمء والقصدء والإرادة. 

النبّة اصطلاحاً : عند الحنفية: «قصد الطاعة والتقراب إلئ الله تعالى في إيجاد الفعل». حاشية 
ابن عابدين .٠١8 /١‏ 

أما عند الشافعية فهيى: «قصد الشيء مقترناً بفعله. فإن قصده وتراخى عنهء فهو عزم». المنثور 
في القواعد الفقهية» لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (ت44/اه) 
*/ 585» وقال النووي: «النية: عزم القلب على عمل فرض أو غيره». المجموع, للنووي /١‏ 
م 

وهي شرط اه للحديث الذي أخر جه لحار المي اوري 10ر11 : عن عمر بن 
الخطاب ويهنهء عن رسول الله عَكِِْ : (إِنَمَا الأعمال بالنيات) . 

وعرفه البهوتي من الحنابلة» فقال: والنيّة: «عزمُ القلب على فعل الطّاعة تقرّباً إلى الله تعالى». 
الشرح الممتع على زاد المستقنع /١‏ 17. 

أشار في التعريف إلى ذكر التقرب إلى الله بالامتثال» وهو ما يخرج العادة إلى العبادة» والنية 
إنما يحتاخ إليها في العبادات» وأما في المباحات فليست محل ثواب ولا عقاب لذاتها . 
وحكمها: أنها شرط لكل عبادة شرعية» وشرعت لتمييز العادة عن العبادة» ولتمييز بعض 
العبادات عن البعض ومحلها القلب. 

والنيّة: ذلك الفعل القلبىُ» الذي لا يراه أحد إِلَا الله يل إِنّها النيّة التي بمقتضاها يكون 
الجزاء: إِمّا ثواب» وإمّا عقاب. إِنّها النيّة» التي نغفل عنها في تعبٌّدِنا وسائر أعمالناء فلعلنا 
تخسر كثيرا بن ثوات أعمالناء :سيب أثنا لا تستحصر ينا ين الفعل» فتوذي الفعلبالية: 
تفتقد إلى الخشوعء وتفتقر إلى الرّوح الإيمانيّة» فتُلقي بأعمالنا إلى خواء» ونُضيّعها ونحن لا 
نشعرء والله المستعان. 


قسم الشيخ ابن عثيمين كَنَهُ النية إلى قسمين 


حال فصل في المطلق والمقيد 


بالخبر. ولكن يعمل بالخبر على وجه لا يتغير به حكم الكتاب”''» فيقال: 
الغسل المطلق فرض بحكم الكتاب. والنية سُنّه بحكم الخبر"". 

وكدلك قولبا'فى قوله تحال : «الزنية والزآنى كَأجَلِدُوا كلَّ وحِدٍ يَنهمَا أنه دهي 
[النور/ ؟] إن الا 2 عدا لا ماران عليه التخرين: عدا 
لقوله عليه الصلاة والسلام: (الْبكرُ بالبكر جَلْدُ مائّةٍ وَتَغرِيبُ عام" بل 056 
بالخبر على وجه لا يتغير به حكم الكتاب» فيكون الجلد حداً شرعياً بحكم 
الكتاب. والتغريب مشروعا سياسة بحكم الخبر . 

وكذلك في قوله تعالى: #وَلْيَطوَووأ بأَلسَيْتِ الْعَنِيقٍ» [الحج/15] مطلق في 
سكي الطززا ك1" بالميك فللا بررافعلية شتورط الوضيوء 00000 


-- الأولى : نيّةَ العمل. ويتكلّم عليها الفقهاء رحمهم الله أنها هي المصحّحة للعمل. 
الثانية: نيّة المعمول له. وهذه يتكلم عليها أهل التَّوحيد وأرناف ةكف لأنيا يت 
باللإخلاص . 
مثاله : عند إرادة الإنسان الغُسل ينوي الغْسل» فهذه نيّةَ العمل» لكن إذا نوى الغسل تقرباٍ إلى الله 
تعالى وطاعة له فهذه نيّةَ المعمول له؛ أي : قصد وجهه كلك وهذه الأخيرة بن الع د عنها 
شرا فل :مستحف نه النقري» فالعاليم اننا تفن العباذة على أننا جل ونا 4 فتدومها 
لتصحيح العمل؛ وهذا نمَصٌّ؛ ولهذا يقول الله تعالى عند ذكر العمل : انعا وَجَهِ ريم » 
[الرعد/ ؟7].ء «إإلَا ييه وَبْهِ ريه الْقَنّ4 [الليل/ .]٠١‏ ويسَمنَ مَضْلَا مِنَّ أنه وَرِضْوَنًا » [الحشر/ 
4. الشرح الممتع على زاد المستقنع .77١/١‏ 

)١(‏ وعند الحنفية لو شَّرَط النية لا يكون الغسل مجزياً. وهو نسخ الكتاب بأخبار الآحاد والقياس 
وهذا غير جائزء ولكن ممكن الجمع. وذلك بأن نقول: إن الغسل المطلق فرض بحكم 
الكتاب» والنية سنة بحكم الخبر للبيان. ينظر: بدائع الصنائع .١9/١‏ 

(6) إن النية عند الحنفية سُنَّةَ فى الوضوء والغسل وغيرهما من وسائل الصلاة» وهذه النية الغرض 
مني #تحضيل التر انوع قرط لصح الساذف وه اهدده الماك وطن المجدية بولك انق 
العلماء على أن النية واجبة في الصلاة. لتتميز العبادة عن العادة. 
والنية عند الجمهور: الوجوب فيما توقفت صحته عليها كالوضوءء والغسل. والصلاة 
بأنواعهاء والزكاة» والصيام» والعمرة إلى غير ذلك» ومندوبة في بعض الحالات كالأكل 
والشرب وغيرها. ينظر: البدائع 217/١‏ والمجموع للنووي .”51١/١‏ وروضة الناظر 5454/١‏ 
71 و الوص 11/1 

ف اي البخاري (مع الفتح) (7790: 4)5147. ومسلم (مع الشرح) )١١(‏ حديث (1510), 

بو داود (5555). والترمذي ,)١5735(‏ والنسائي 8 .51١‏ وابن ماجه.ء حديث: (5059). 

0 2 من طاف حول الشىء يطوف طوفاً وطوفاناً وتطوف واستطاف. كله بمعنى ويقال: 

طوف الرجل : إذا أكثر العو افك 


فصل في المطلق والمقيد ١١‏ 


بالخبر"''» بل يُعمل به على وجه لا يتغير به حكم الكتاب» بأن يكون مطلق 
الطواف فرضاً بحكم الكتاب» والوضوء واجباً بحكم الخبرء فيُجبر النقصان 
اللازم بترك الوضوء الواجب بالدم”" . 


-2 والطواف هو الدوران حول البيت العتيق مطلقاً. ينظر: الصحاحء باب طوف 0.95/4 وتاج 
العروسء. باب طوف .١٠١١/74‏ 
والطواف الشرعي له أحكام وله وظائف. والجمهور مجمعون على أن صفة كل طواف. سواء 
كان واجبا أو غير و احسي أن عدم هم الحصر الاسودة فإن استطاع أن يقبّله قبَّله أ ,ولميتة 
بيده فيقبّلها وذلك لحديث عمر بن الخطاب وَهنهء أنه قال وهو يطوف بالبيت حين بلغ الحجر 
الأسود: «إنما أنت حجرء ولولا أني رأيت رسول الله قبّلك ما قبّلتك»2 ثم قبّله . 
أخرجه البخاري 507/7 حديث ١11١(‏ و(111١)2‏ ومسلم ١9/4‏ حديث ١71/0(‏ و91ا١7١1).‏ 
ثم يجعل البيت على يساره. ويمضي على يمينه. فيطوف سبعة أشواط. ويتحب أن يكن طاعرا 
عن الحدث. والنجاسة. وساتر العورة كما في الصلاةء وأن يطوف ا وإذا فرغ من الطواف 
صلى ركعتين» » واختلفوا هل هما واجبتان أم سنة؟ وهذا على قولين. قال الإمام النووي. 
افير اننع ايها أبيكنا خوط ولا ركناء والله أعلم. 
واختلفوا:غلئ جواز الطواف بغير طهارة مع إجماعهم على أن من سننه الطهارة. وذهب الإمام 
مالك والشافعي: أنه لذ قالطو قم رقي خلها 0ه لذ تعدا رولا فيو اموق لابو سي 
يجزئ» ويستحب له الإعادة وعليه دم . 
أما النية فمختلف فيها كما أوضحنا قبل قليل» وقال النووي: النية فى الطواف لها وجهان: 
افيديا» لاطب أن ذو الحم نشمك . ١‏ 
ويستحب النطق بالنية سرّأء قال به المتأخرون من الحنابلة. ينظر: كشاف القناع ١//ا24‏ 
والشرح الكبير لابن قدامة المقدسي .15/١‏ 
وأجمع العلماء على أن الطواف له ثلاثة أنواع : 
النوع الأول: طواف القدوم على مكة. 
النوع الثاني: طواف الإفاضة بعد رمي حجرة العقبة يوم النحرء ا ل 
على وجوبه والذي يفوت الحج بفواته. وهو المعني بقوله تعالى: #ثُّمَّ لَيِقَصُوا تَمَنَهُمْ وَلْيُوفُوأ 
نذُورَهُمْ وَلْيَطْوَهوا يِألَيْتِ الْعَضِيقٍِ» [الحج/ 0»]19 وإنه لا يجزئ عنه دم. 
النوع الثالث: طواف الوداع . 
ينظر: الهداية 2١51/١‏ وروضة الناظر 7/ ."7٠6‏ والمهذب 2778/17 والمغني مع الشرح "/ 
65 والبحر الزخار ”/ 56 ". بذاية المجتهد ؟1787/7١.‏ 

)١(‏ الخبر حديث عبد الله بن عباس '#ها مرفوعاً إلى رسول الله يَكِةٍ أنه قال: (الطواف حول البيت 
مثل الصلاة. إلا أنكم تتكلمون فيه؛ فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير). 
أخرجه الترمذي (450). وقال عنه: حسن. والدارمي ١855(‏ و1868١)»‏ وابن خزيمة 
(99/ا؟). وابن حبان (49/8), زالجاكم ١‏ و5/لاا”ء والحديث صحيح . 

(؟) إن الطواف بالبيت الحرام ركن من أركان الحج». وبحديث النبي يَْةِ وجب فيه الوضوء لتشبيه 
النبي يلةِ له بالصلاة» فإن لم يتوضأ وجب عليه الدم» وهو ذبح شاة» فإن لم يجد أو وجدها - 


ضينل فصل في المطلق والمقيد 


وكذلك قوله تعالى: «إوَارَكمُوأ مم ألكدِينَ» [البقرة/ *4] مطلق في مسمى 
الركوع» فلا يزاد عليه شرط التعديل بحكم الخبر"''» ولكن يعمل بالخبر على 
وجه لا يتغير به حكم الكتاب» فيكون مطلق الركوع فرضا بحكم الكتاب. 
والتعديل واجباً بحكم الخبر”"'» وعلى هذا قلنا يجوز التوضؤ"" بماء الزعفران. 


بسعر غالٍ فيعدل إلى الصوم. وهو عشرة أيام» ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. 
ينظر: الدرٌ المختار ”2577/7 البدائع 2117/7 والروضة 2750/7 القوانين الفقهية ص”2177 
الشرح الصغير ”/5/8غ؛ مغني المحتاج ١إلامة.‏ المغني +الاياثا. كفابة الأخيار 17 

(0) روى أبو هريرة يهن أن النبي مَلِةٍ دخل المسجد فدخل رجل فصلىء ثم جاء فسلم على النبي كَل 
فرد النبي يله فقال: : (ارجع فصل فإنك لم تصلّ فصلى)؛ ثم جاء فسلم على النبي يه فقال: 
(ار- فإنك لم تصلّ) (ثلاثاً) فقال: والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني. قال ف : 
(إذا قمت إلى الصلاة افكبرء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن, ثم اركع حتى تطمئن راكعاً. ثم 
ارفع حتى تعتدل قائماًء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً؛ ثم ارفع حتى تطمئن جالساً» ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجداء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) . 
رواه البخاري (فتح) 707/7 (0/47). ومسلم (نووي) ٠٠١/4‏ وأبو داود حديث (2,)805 
اللرمدئ: ديق (4)181 والسائئ2 ارايو ما 010 : 
وحديث عن أبي سعيد الأنصاري وَيْيْنهء قال: قال رسول الله عليه : (لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها 
الرجل ‏ يعني: ضُلبه - في الركوع والسجود) 
أخرجه أبو داود الطيالسي (517)». وعبد الرزاق في مصنفه (58057)», والإمام أحمد ١١9/5‏ 
(1٠6لا5.‏ وأبو داود (855)» والنسائي ؟/ 2187 وابن ماجه .)817١(‏ 

(؟) التعديل: هو الطمأنينة في الركوع والسجود. وقال الإمام الشافعي في «الأم» :١١١ /١‏ واعلم 
أنه تجب الطمأنينة في الاعتدال كالركوع» وإذا لم يعتدل يستحب له الرجوع فيعتدل. فكانت 
الطمأنينة في الركوع والسجود سنة وكان النفي للصلاة محمولاً على نفي الفضيلة . 
قال الإمام الشافعي ددن «الأم» ا : وكمال الركوع أن يضع يديه على ركبتيه ويمد ظهره 
وعنقه ولا يخفض عنقه عن ظهره ولا يرفعه ولا يجافي ظهره ه ويجتهد أن يكون مستوياً في ذلك 
كله فإن رفع رأسه عن ظهره ه أو ظهره عن رأسه أو جافى ظهره ل ال د 
ذلك له ولا إعادة عليه. كما في الحديث الذي رواه أبو هريرة ونه ) أن رَسُولَ الله يك َحَلَ 
المَمْجِدَ فَدَحَلَ رَجلء ُصَلَى . ٠‏ فَسَلّمَ عَلَى لني ين َرَدَ وَقَالَ: (ارْجِعْ ذ َصَلِء انك لَمْ نصَلْ) . 
فرَجَعَ يُصَلي كُمَا صَلَّىء نَم ججاء» فَسَلْمَ عَلَى اللي يك فَمَالَ: (اْجغ قَصَلٌء فَإنّكَ لم قصَلْ) 
تلاثاء فَمَالَ : والق بنك بالخن نا احير عبر للدي فَقَالَ: (إِذَا قَمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فكب 
َم َأ ما تيَسَرَ مَعَكَ من القُرْآنٍء نأ اركَعْ حَنَى تَطْمَئِنَ رَاكعاء نَم ارَعْ حَنَّى تَعْدلَ قَائِماء نّ 
اسْجُدْ حَنَّى تَطْمَيْنَ سَاجِداًء نم ارْمَعْ حَنَى نَطْمَئِنَ جَالِساً وَافْمَل ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كلهًا). 
رواه البخاري في صحيحه (1/51)» ومسلم فى صحيحه (3791) . 

(©) في (ق): «الوضوء». وفي (ك. ع): «التوضي». 


فصل في المطلق والمقيد فل 


وبكل ماء خالطه شيء طاهر فغيّر أحد أوصافه؛ لأن شرط المصير إلى التيمه"' 
عدم مطلق الماء'”"'» وهذا قد بقي ماءً مطلقا”". فإن قيد الإضافة ما أزال عنه 
اسم الماء””'» بل قرّره””' فيه فيدخل تحت حكم مطلق الماء»ء وكان شرط بقائه 
غلى:ضيفة المدزل :من السماء:فبذا لهذا المطلى»نومة بكرم حي "ا ماء 
الزعفران» والصابونء والأشنان» وأمثالهء وخرج عن هذه القضية الماء 
ادر 0 بقوله تعالى؛ الوولكن تررك اليك 4 [الجافذة/ 1] و لجسن : 5 
الطهارة” الجوسة ا قر خب امفيك فر رسرب الوظيوره” دك 
تحضيا الظهارة يدون وحوة الحدتك”""' حال 


010 في حالة عدم وجود الماء المطلق . 

(؟) في قوله تعالى: #هَلَمْ يدوا مَآء فَتَمَمّمُواْ صَعِيدَا طَيْبَا» والماء المطلق كالماء الذي ينزل من 
التمفا عو الماء ليون ذفن فهو طاهر مطهر ما دام باقياً على خلقته» ولم يتغير أحد 
أوصافه الثلاث وهي (اللونء. الطعمء الرائحة) أو تغير بشيء لم يسلب طهوريته كتراب طاهر. 
أو ملح. أو نبات مائي» وعند الحنفية تجوز الطهارة بماء خالطه شيء جامد طاهرء والماء 
الذي خالطه التراب» ولكن لا يصير الطين هو الغالب فلا تجوز الطهارة به» وكذلك يجوز 
الطهارة بماء اختلط به زعفران أو لبن أو صابون أو أشنانء ما دام باقياً على رقّته وسيلانه؛ لأن 
اسم الماء باق فيه» ولا يمكن الاحتراز عن أشياء خالطته. 
ينظر: فتح القدير »58/١‏ اللباب شرح الكتاب ,51/١‏ الشرح الصغير ."١/١‏ 

(9) أي: الماء الذي خالطه الزعفران. 

(5:) وهذا رد على مذهب 0 إن ماء الزغفران وأمثالة ماء مقيدء فيقال ماء الأشنان 
75 ماء الصابون فكل كال اه بست الماء فيه إذااغير أحد أوصافه (لونه» ريحه. طعمه) 
ولم يكن المغير تراب أو ملح فإنه يفقد طهوريته وعلى المسلم التيمم. 
المهذب .5/١‏ الروضة .057”/١‏ مغني المحتاج .١18/١‏ 

(5) فإن قيد الإضافة لا يخرج الماء من الطهورية بل يثبته» فإذا قال رجل لعبده هات ماءً؟ فجاءه 
بماء الزعفران» فإنه لا يخطأ لغةء فإن هذه الإضافة لا تخرجه عن مطلق الماء» فهي كما تضيف 
لفظ الماء إلى البئر فنقول ماء البئرء أو ماء العين فإن هذه الإضافة لا تخرجه عن مطلق الماء. 

(1) في (و): «يخرج ماء الزعفران». 

48 أي: خرج عن حكم الماء المطلق الذي هو ليس بطاهر ولا مطهر. 

(4) في (ك. ع): «والماء النجس لا يفيد الطهارة». 

(9) أي: بإشارة هذا النص يريد لِِطْهَرَكُمَ» نعلم أن الحدث شرط لوجوب الطهارة» فقوله تعالى : 
«فاعْسِلواً وجوف» [المائدة/ 5]؛ أي: إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محيثون أو نائمون فاغسلوا 
وجوهكم. فوجود الحدث يؤدي إلى شرط وجوب الوضوء. 

)١(‏ في (ع): النجا 


١‏ فصل في المطلق والمقيد 


قال أبو حنيفة: المُظاهر"' إذا جامع امرأته في خلال الإطعام لا يستأنف 
الإطعام؛ لأن الكتاب مطلق في حق الإطعام. فلا يزاد عليه شرط عدم المسيس 
بالقياس على”'* الصوم» بل المطلق يجري على إطلاقه» والمقيد على تقييده. 

واكال للك نا" الأوقية :فى قثاو الظيناو رو مين تن لقي اراد عليه ترط 
الأسان بالشاسن على قا رولك 0 

فإن قيل: إن الكتاب في مسح الرأس يوجب مسح مطلق البعض”*. 


. الظهار: قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي‎ )١( 
والمظاهر: هو الرجل الذي قال لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي. الصحاح ؟/ 7ا7.‎ 
إذا قال الرجل لامرأته أنت عليّ كظهر أمي. ومامكريت عل ور يكل وطوهاه واد مها و‎ 
سر «الْدِينَ يرون امة نع لبهي تاه ميجير إن أميتكر إِلَا ألى وَلَدَتَهُمٌ‎ 

م لون مُنحكرا من القول وروا وَإِب اله لَعَمْو عَفُورٌ # إلى قوله تعالى: #ضَّن لَرْ عد مَصِيَام 

مي . توقل اماما 8 فس ل يَْتَْ يظعَامُ سين سكا دَلِكَ وفوا جاسد ووو لي وإ 
دود أله وَلِلْكَفرِينَ عَدَابٌ ألم [المجادلة/ ؟ و:].فإذا أطعم المظاهر أقل من ستين مسكيناً كأن 
ركون قرو سكا أ ونثاذنين سسكا ونحوهماء ثم جامع امرأته التي ظاهرهاء فعند أبي حنيفة 
ا فت وهذا القول عند أكثر الحنفية وليس فقط عند أبى حنيفة . قوله: ولاحنتانت: أ 
لا يبدأ بالصوم من جديد. 1 
ينظر: أحسن الحواشي شرح أصول الشاشيء الورقة (١1أ)»‏ وفصول الحواشيء الورقة 
(:ب). 

فيه في (و): «على كفارة الصوم». 

(9) إن كفارةالقتل مقيدة بالإيمان. لقوله تعالى: ##ومن فئل كل مُؤْمِنًا حَطَثَا محر رَقبِق مُؤْمسَدَ # 
[النساء/ 97]. 
وحمل مالك والشافعى على هذا القيد الرقبة فى كفارة الظهار والرقبة فى كفارة اليمين فجعلهما 
مؤمنين» بجامع أن الكناوات كلا 0508 أما عند الحنفية فإن الأطلاق يقى على إطلاقه 
لأن الزيادة على الكتاب نسخ» فلا يجوز في الكتاب بالقياس . 
ينظر: البدائع 484/7 الشرح الصغير 2705/١‏ القوانين الفقهية ص1577.» المهذب ,2184/١‏ 
المغني *'/ .١76‏ بداية يي 7/1 7. 

(4:) لقوله تعالى: إوَأَمْسَحوأ برءُوسكة» [المائدة/ 17 اختلف الفقهاء في مسح الرأس. ويرجع ذلك 
إلى اختلافهم في الباء . 
قال الحنفية: إن الباء للإلصاق فيكون معنى الآية وامسحوا أيديكم ملصقة برؤوسكمء ويؤيد هذا 
القول الحديث الذي رواه المغيرة بن شعبة عن النبي يَكْةِ أنه توضأ. فمسح بناصيته وعلى 
العمامة. 
رواه مسلم "/ 77/5 »)8١(‏ وأبو داود »)١51(‏ والترمذي ».223٠١(‏ والنسائي في المجتبى .75/١‏ 
وهناك قاعدة تقول أن الباء إذا دخلت على الممسوح اقتضت استيعاب الآلة وإذا دخلت على - 


فصل في المطلق والمقيد ١)‏ 


تبنيو "مدان الناضية بالظي ”ب والكتاني معان فى انعبات ا ل 
الغليظة بالنكاح”*'» وقد قيدتموه بالدخول بحديث””'' امرأة رفاعة . 
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00 


60 


(0) 


قلنا: إن الكتاب ليس بمطلق في باب المسح.ء فإن حكم المطلق أن يكون 


الآلة اقتضت استيعاب الممسوح. فيقيد المسح بمقدار اليدء واستيعاب اليد إذا كانت ملصقة 
بالرأس فإنها لا تأخذ مجالاً إلا الربع 

مسح رأسه بيديه. فأقبل بهما وأدبرء بدأ بمقدم رأسه. ثم ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردهما حتى 
رجع إلى المكان الذي بدأ منه» ثم غعسأ رجليه . 

أخرجه البخاري 08/١‏ و59 و3760. ومسلم »١55/١‏ وأبو داود ٠٠١(‏ و8١1و9١١),‏ 
0 وابن ماجه .)5٠60(‏ 

كله . 


في (و) و(س): «وقد قيدتموه». 

روى المغيرة بن شعبة وَنه : أن النبي كَثِةِ توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته وخفيه. 

أخرجه الإمام الشافعي» وهو في مسنده حديث (”57)» والإمام أحمد في مسنده الحديث 
.)١8١59(‏ والبيهقى .»58/١‏ ورواه ابن حبان» حديث .)١7575(‏ 

بيان هذا 81] لكاب تتفرى كياد الحرمة الغليظة., ولا سه اه 
العسيلة عقر هن بكضة لعن أ لا؟ فنعمل بموجب الغاية وهو انتهاء الحرمة الغليظة» و 1 
الااتجية 1 الشرسلى ب لمر الكتارار ل 
قوله تعالى: #إوَلَا جَثُبًا إلا عابر سَبِيلٍ َىّ نواه فيكون الاغتسال منهياً الجنابة ومثبتاً 
الطهر: دل:عليه قوله'تغالى : ##وإن. ككم حب ل فكذلك هاهنا ذوق العسيلة منه 
ومثبت للحل بدليل آخر لا يمكن رده. الكافي شرح البزودي» للحسين بن علي بن حجاج بن 
على. حسام الدين السَعْئَاقي (ت١‏ الاه) "01/١‏ 

إذا طلق امرأته ثلاث تطليقات لا ترجع له إلا بعد أن تتزوج زوجا آخرء فالخرمة العائظ هي 
عدم.الرجوع إلى الزوج الأول إلا بنكاح جديد؛ قوله تال :زوك طلنها قل كل ل جور بنذ عن 
تنكم روجا رم [البقرة/ ١1؟1].‏ 

قالت أم المؤمنين عائشة وَقْيْنَاً وعن أبيها: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صَكل 
فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبتَ طلاقي» فتزوجتٌ عبد الرحمن بن الزبير» وما معه إلا 


كال بادية القونية قا للد أ الس عدلن اله علاته توعان الهوصيحيه وسلم ع (اتريرين أن 


َرْجِعِي إِلى رِفاعَة؟ لاء حَنَى تَذوقِي عَسَيْلتَهُ وَيَذُوقَ عْسَّيْلَئكِ). الحديث أخرجه البخاري في 


صحيحه ١78/7‏ (77794). ومسلم فى صحيحه .)١577( ٠١50/5‏ والترمذي ,.)١١1١8(‏ 


والنسائي 5/ ”47 و5ة١‏ و2158 وابن ٠‏ ماجه .)١97:75(‏ وهذا الحديث الصحيح فيد المطلق في 
انتهاء الحرمة الغليظة بالتكاح. عند الحنفية . 


١75‏ فصل في المطلق والمقيد 


الآتي بأي فرد كان آنيا بالمأمور به"'". [والآتي بأي بعض كان ههنا ليس بآتٍ 
بالمامور 71" فإنة لو بع على النضك أو على الدلقيع لا يكون الكل 
فرهها 4 آنل تكون اعفن :نوض ا والتكى تناد ]لفاوق العطق 
المع لكر 


)١(‏ قال الزركشي: (إن الحنفية يحملون المطلق على المقيد إذا اتفق السبب والحكمء. وهو في هذه 
التشألة كلك البعدر المححيط /17 
وقول المصنف: إن حكم المطلق أن يكون الآتي بأي فرد كان آتيا بالمأمور به. نقصد به أنه لو 
أتينا في الأمور الثلاثة في باب الكفارة لرأينا حكم كل واحد منهما على حدة» ولا يمكن تقيد 
واحدة على أخرى . 

١)5(‏ “ماين المقوفعية من ::(من. ق). 

(9) فى (ك) وبعد الفاصلة: «كما فى الأشياء الثلاثة فى الكفارة» والآتى بأي فرد كان ههنا ليس 
بآت بالمأمور به». ش / ش 

(4:) ما بين المعقوفتين من: (ع. ك). 

(5) في (م) و(و): «وبهذا الحكم). 

 :)5(‏ المحمل لنة: أجملت الشو2:.وهده خملة الشىءم واجملئه خضلة» برقال النهتعالى : مزوقان 
ان كَفَرُوا لوكا يرل عه اران جخله وعِدَهٌ حَدَلِكَ لنت يد. دادكُ وَيَئََهُ رتبلا [الفرقان/ 
1"]. معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (ت79450ه) 541١/١‏ باب (جمل). 
قال الآمدي: المجمل مأخوذ من الجمع. ومنه يقال (أجمل الحساب) إذا جمعه ورفع تفاصيله. 
وقيل: هو المحصل. ومنه يقال: (جملت الشىء إذا حصلته) هكذا ذكره صاحب المجمل فى 
اللغة. الإحكام */. وقال الزركشي : العم لغة: المبهم. من أجمل الأمر؛ أي : ع 
البحر المحيط ”/ 455» والمصباح المنير /١‏ 174 ولسان العرب .١717/١١‏ 
واصطلاحاً: اختلفت كلمة الأصوليين في تعريف المجملء فعرّفه الإمام أبو بكر الجصاص : 
«بأنه اللفظ الذي يمكن استعمال حكمه عند وروده ويكون موقوفا على بيان غيره». الفصول فى 
الأصول 1 ١‏ 
وعرفه أبو الحسين البصري: «بأنه ما أفاد شيئاً من جملة أشياء هو متعين فى نفسهء واللفظ لا 
يعينها. المعتمد ١ .597/١‏ 
وعرفه أبو الخطاب الكلوذاني وقال: «هو ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى». التمهيد .4/١‏ 
وقال الشيرازي: المجمل: «هو ما لا يعقل معناه من لفظه ويفتقر في معرفة المراد إلى غيره». 
اللمع ص59. وقال الإمام البزدوي: «المجمل هو ما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد 
اشتباهاً لا يدرك بنفس العبارة بل بالرجوع إلى الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل» وذلك مثل قوله 
تعالى: «9وحرّم الربؤا» [البقرة/ 1715» فإنه لا يدرك بمعاني اللغة بحال وكذلك الصلاة والزكاة. 
كفقه الأشران كد 
وذهب الإمام الغزالي إلى ان المجمل: هو اما تردد بين معنيين فصاعداً من غير ترجيح». 
المستصفى ص187١.‏ 


فصل في المطلق والمقيد وضنل 


وأما قيد الدخول فقد قال البعض: إن النكاح في النص حمل على الوطء'''. 
إذ العقد مستفاد من لفظ الزوج» وبهذا يزول السؤال”"'». وقال البعض: قيد 
الدخول ثبت بالخبرء وجعلوه من المشاهير"'"'» فلا يلزمهم تقييد الكتاب بخبر 
الواعور. 


- وعرفه القرافي وقال: المجمل: «هو الدائر بين احتمالين فصاعداً إما بسبب الوضع وهو 
المندكرك أأى .من بجنهة”العقن #المتراظ ع مبالفية إلى جوماقنة مقع الفضولضل 1071 
وينظر: تعاريف أخرى للمجمل : قواطع الأدلة 2559/١‏ وميزان الأصول 201١/١‏ والسرخسي 
٠‏ و58 ,.١1‏ والمحصول ١/”57:غ.‏ والإحكام “*/ »٠١‏ ونهاية السول »666/١‏ والبحر 
المحيط ”/ ١555‏ وإرشاد الفحول ص٠١06.‏ 
وتعريف البزدوي جامع للتعاريف الأخرى فهو حد جامع مانع لهء والله أعلم. 
وذهب بعض الحنفية إلى أن قوله تعالى: #وامسحوأ روسك 4 [المائدة/ 7] مجمل ؛ لأنه يحتمل 
مسح جميع الرأس» ويحتمل مسح بعضه. وليس أحدهما أولى من الآخر فكان مجملاً. وما 
روي عنه يَكِهِ الحديث المتقدم عن المغيرة بن شعبة مرفوعا إلى رسول الله كَل من أنه مسح 
جا سح ونان الست ٠‏ 1101 :رشلا لحني بعرو 3 ونين ملعن الر اتن لاف المنهي . 
تخظن: فصول الحؤائى لأضبول الشناقض » النؤؤاقنة (67)-والشقردتب والا ناد 0 
ىن ١‏ 
ويمكن أن نفرق بين المطلق والمجمل بأن نقول: إن المطلق لفظ متناول لواحد لا بعينه» بيئما 
المجمل ما له دلالة على معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة للمجمل؛ لأن كل الرأس 

هو الفرض في المسح وإنما البعض والبعض الآخر نفل» فهذا من المجمل» والمجمل يجوز أن 
يلحق به خبر الواحد للبيان. ينظر: الإحكام */ .٠١‏ 

)١(‏ قال الجوهري: النكاح الوطءء وقد يكون العقد. الصحاح .4177/١‏ وحمل المصنف النكاح 
على معنى الوطء باعتبار أن النكاح على معنيين للوطء حقيقة وللعقد مجازاء وحمل المصنف 
النكاح على الوطء ولم يحمله على العقدء فالعقد تام أساسأ من لفظ الزوج» فهو يكون زوجا 
بعد انعقاد العقد ويتم القبول والإيجاب بينهما. 

فم باعتبار أن الحنفية لم يقيدو! نص الكتاب بالخبرء وإنما مدرو أن النكاح , بمعنى الوطء وبهذا 
يكون الول انها بالنص لقوله تعالى: وحقٌ تنكم روجا نه ار 1]. النكاح هنا 
بمعنى الوطءء فهو من ضم الشيء» ولهذا يسمى الجماع. فصول الحواشي لأصول الشاشي». 
الورقة (ادبس). 

(*) ومذهب الجمهور أن حديث امرأة رفاعة من المشاهيرء. وعند الحنفية جواز تقييد نص الكتاب 
بالخبر المشهورء وبذلك تصح به الزيادة على كتاب الله تعالى» كما سيأتي في مبحث السئة . 
المصدر السابق نفسه. 

(8:) أي: لا يكون هناك تقييد للكتاب بخبر الواحد وإنما بخبر مشهور. 


١4‏ فصل في المشترك والمؤول 


فصل 
هه ءو, )١(‏ عا (؟9) 
في المشترك والمؤول 


المشترك : ما وضع لمعنيين مختلفين أو لمعانٍ مختلفة الحقائق' ' 
مقالةة” قولنا :حجري ) افإا نيا تنا ول لكيه" "دوا لنيليدة ». بو لمتشعرى ننه يننا ول 


1 عرف البزووق المسعزك كقال ««كل لظ العمل شعن من المعاق المتحدحلفة» أو سما هه 
الأسماء على اختلاف المعاني على وجه ل متبيته ا واعدرسه الحولة مُراداً به مثل: العين 
اسم لعين الناظرء وعين الشمس»ء وعين الميزان. وعين الركبة» وعين الماءء وغير ذلك». وهو 
مأخوذ من الاشتراك». أصول البزدوي ص". 
وقال السرخسي : «المشترك كل لفظ يشترك فيه معان 0 على سبيل الانتظام بل على 
اتفال أن.يكوة كل :واجن هو الميراونيه علي الانقراة»:وإذا تعير الواتهه راذا جه اتتنى 
الأخراان: امول المنو يي ا 
ينظرة البوعان:/2475غ والشعم 25» والمنخول ص57١.‏ والآمدي ؟/717. مختصر 
المنتهى ,»١١١/7‏ الكاشف عن المحصول ”/58» وتنقيح الفصول ص59. نهاية السؤل /١‏ 
8 النسفي ,.١077/١‏ التنقيح 28/١‏ والبحر المحيط ».١55/5‏ تيسير التحرير 2105/١‏ 
جمع الجوامع .7917/١‏ وشرع الكوكب المنير »١19/١ 6141/١‏ وإرشاد الفحول ص49. 

(؟) والمؤول عرّفه البزدوي فقال: «هو ما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي. وهو 
مأخوذ من: آل يؤول. إذا رجع . 
وأولته إذا رجعته وصرفته؛ لأنك لما تأملت في وضع اللفظ فصرفت اللفظ إلى بعض المعاني 
خاصة فقد أولته إليه وصار ذلك عاقبة الاحتمال بواسطة الرأي, قال الله تعالى: هل يَظرُونَ إِلا 
ويد 4 [الأعراف/ ”57]؛ أي: عاقبته». أصول البزدوي ص868. 
وقال الله حيبي «اللوزول شيين حفن ها دول المتكرك بعالنف الراع والاتيتياة. أصيول 
السرخسي //0. 

ثم قال السرخسي: وبهذا فالفرق بين العام والمشترك: أن العام يدل على جميع ما يشتمل عليه 

اللفظ بوضع واحد وفي حالة واحدة. والمشترك مدي لطي بأوضاع مختلفة 

على سبيل التبادل. 

نظن صو ل السبرتضق, 4117/١‏ و قشنت الأشراد على ,اضول البزدوق 27/1١‏ 

ا اا ا ل ل ل و ل 

175 » والكاشف عن المحصول 00/7. وتنقيح الفصول ص ”2 ونهاية السؤل »7504/١‏ والنسفي 

.٠ ١‏ والتنقيح 28١/١‏ ل ا ا جمع الجوامع 

.08١0ص فواتح الرحموت 78/5. وإرشاد الفحول‎ »51١/” وشرح الكوكب المنير‎ 5*١ 
ما وضع لمعنيين : بهذا القيد أخرج اللفظ الموضوع لمعنى واحدء مثل الألفاظ المتباينة أو المشككة‎ )( 

التي لم توضع لمعنيين. مختلفين: أي : إن هذين المعنيين يختلفان في الحد ويختلفان في الحقيقة . 
(4) في (ق): «فإنه يتناول الأمة والسفينة» . 


حكم المشترك خين 


قابل عقد البيع» وكوكب السماء. وقولنا: بائن''' فإنه يحتمل البين”"' والبيان. 

وحكم المشترك” ": إنه إذا تعيّن المعنى الواحد مراداً به سقط اعتبار إرادة 
غيره”*'» ولهذا أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن لفظ المَّرّء” المذكور 
في كتاب الله تعالى محمول إما على الحيض كما هو مذهبناء أو على الطهر كما 
ل الشافعي كانه . 


(0) بائن فاعل من بان: وهو طلاق لا رجعة فيه. 

(؟) البين: له تركيبان: الأول: البيّنَء بفتح الباء وتشديد الياء: بمعنى الواضح.ء والبيّنء بفتح الباء 
وتسكين الياء: بمعنى الفرقة. معجم المعاني الجامع (البين) . 

(9) المشترك ما وضع لمعنيين مختلفين حقيقة؛ أي: الاختلاف في الماهية والذات» كما في 
الجارية» فإنها تتناول الأمة والسفينة» وكذلك ما وضع لمعان مختلفة الحقائق» كالعين الباصرة 
والينبوع» والشمس الذهب والمال والجاسوس وغير ذلك. 
والمراد بالمعنى هنا: مفهوم اللفظ على ما عليه الاستعمال الشائع عند الأصوليين في لفظ 
االمضت دسو اللا كا فين :أو كان غرهنا + بالية اتجننة مده نه اتن عنقا لوم بالجابية 
والمشتري من قبيل الأعيان» وبائن من قبيل المعاني؛ لأن البين والبيان كل منهما معنى وعرض . 
فصول الحواشيء الورقة (51أ), وشرح أصول الشاشيء الورقة (77). 

(:) يتعين اللفظ المراد إذا كان كا بدليل ثابت ويسقط بعد التعيين إرادة غيره» فلا يجوز عند 
الحنفية أن يراد كل واحد من معنيين أو معانيه فعا كوا فا اللضاصي» فإنه يذهب إلى قوله 
كنجييالجى: «أثر تر أن آنه يسْجْدُ لَه من في الدوف رسن الارض والممن (العدر ان وَلَلْبَالُ 
وَلشَّجِرُ وَألدَوَابٌ وكير من الثاي» [الحج/8١].‏ 
فالسجود في هذه الآية الكريمة مشترك بين معنيين مختلفي المعنى. الأول وضع الجبهة على 
الأرض وهو سجود الناس. والمعنى الثاني لغير العقلاء» وهو الخشوع مع التذلل» وقد جمع 
المعنيين في هذه الآية. أما عند الحنفية فقالوا: إن الخشوع والانقياد لله كين يعم الكل. 
فيستعمل اللفظ واحد ويستلزم عدم إرادة استعمال الآخر. أما القرطبي فإنه قال: «في النقل عن 
الإمام الشافعي خلل»» ونقل الإمام الزركشي إنكار ابن العباتن ين تنبية وقال: «إنة لين 
للشافعي نص صريح في هذه المسألة» وإنما استنبطوا هذا من نصه فيما إذا أوصى لمواليه» وله 
موالٍ أعلى وأسفل أو وقف على مواليه» فإنه يصرف للجميعء وهذا الاستنباط لا يصح. 
لاحتمال أنه يرى أن اسم الموالي من الأسماء المتواطئة» وإنه موضوع للقدر المشترك بين 
الموليية ٠‏ ولا يلزم من هذا أن يحكي عنه قاعدة كلية في الأسماء التي لا شركة ب 00 
وإنما الاشتراك بينهما في مجرد اللفظ». 
ينظر: فصول الحواشيء الورقة (151])» وأحسن الحواشيء الورقة (/7”1). 

(5) ولهذا أجمع العلماء تأييداً لهذا الأصل اتباع إجماع الصحابة والصدر الأول من بعدهم على أن 
القرء يشمل معنيين فقط؛ إما الطهر وإما الحيضء. وما عداها باطل. 
ينظر: أحسن الحواشي في أصول الشاشي» مخطوط,. الورقة (؟٠أ)»‏ وفصول الحواشي لأصول 
الشاشي. مخطوطهء الورقة (01]). 


١‏ فصل في المشترك والمؤول 


وقال محمد''' رحمه الله تعالى إذا أوصى لموالي بني فلان» ولبني فلان 
موالٍ من أعلى وموالٍ من أسفل فمات بطلت الوصية في حق الفريقين لاستحالة 
الجمع بينهما وعدم الرجحان""' . ْ 

وكالم أن عي 0413017 إذا تقال الدوحمة الت هن عمقل ابي ل بكو 
نطاهر يدون انمدع 1ن اليك مشكرك رين الكرانة و العرمةه زا ترس حي 
الح © لا الي 

وكا نا لوز سه النكاء "أن موراف الضي | وعفك الك نعو ادن 
م ل 000 500 


)١(‏ في جميع النسخ التي بين يدي: (وقال ممُحمد). إلا في النسخة (م) فيها: وقال أبو حنيفة 
ومحمدء ولم أجد في كتب الأصول للحنفية» أو في كتب الفقه من يشير إلى أبي حنيفة بهذا 
الرأي» إلا أن القاضي الدبوسي قال: «وقد قال علماؤنا رحمهم الله فيمن أوصى لمواليه وله 
موال أعتقوه وموال أعتقهم -: أن الوصية باطلة؛ لآن معنى الولائين مختلف في حق الوصية. 
فيراد بالوصية للمولى الأعلى الجزاء وللمولى الأسفل زيادة إنعام ترحماء ولم يدخل النوعان 
تحت الاسم على العموم» فبقي المراد أحدهما فبطلت الوصية للجهالة. تقويم الأدلة ص 40. 

(؟) وفي نسخ الشروح» مخطوط. «المعدن شرح الخمسين في أصول الفقه» (58أ). العبارة: «قال 
محمد كدْنْهُ: إذا أوصى لموالٍ لبني فلان ولهم موالي من أعلى». وهم الذين أعتقوا بني فلان» 
وموالي من أسفلء» وهم الذين أعتقهم بنو فلان» ولفظ الموالي مشترك بينهماء فمات الموصي 
قبل البيان بطلت الوصية في حق الفريقين لجهالة الموصى له؛ ولأن المشترك لا عموم له. 
وعدم الرجحان». 

(9) قال صاحب شرح كتاب «الخمسين المسمى: معدن». لمؤلفه صفي بن نصيرء كان حيا قبل 
14١اهه‏ الورقة (5“اب) ومعه أبو يوسف وإنما خص أبو حنيفة بالذكر مع أن أبا يوسف يوافقه 
بهذه المسألة؛ لأنه الأصل وأبو يوسف تابعه بهذا الرأي. 

(:) قال شارح أصول الشاشي: إذا قال الزوج لزوجته: أنت علي مثل أمي» أو كأمي: يرجع إلى 
النية لينتكشف حكمهء فإن قال: أردت الكرامة» فهو كما قال؛ لأن التكريم بالتشبيه فاش في 
الكلام» وإن قال أردت الظهار فهو ظهار؛ لأنه تشبيه بجميعهاء وهو يشمل التشبيه بالعضو. 
وهو معنى الظهارء لكنه ليس بصريح فيفتقر إلى النية. فصول الحواشي لأصول الشاشيء الورقة 
(159]). 

(4) أي: على هذا الأصلء وهو أنه إذا تعين أحد معنييه مراداً سقط اعتبار إرادة الآخر. 

() قال الجوهري: نظير الشيء مثله. الصحاح .87١/”7‏ 
قوله: إنه إذا قتل المحرم صيداً فجزاؤه أن يقوم الصيد في المكان الذي قتل فيه أو في أقرب 
المواضع . 

(0») ما بين المعقوفتين من: (م» ك). وتأكيداً لما أثبتناه ينظر هذه المسألة عند الشافعية كما في 
«البرهان في أصول الفقه» 18/7» قال الإمام الغزالي في «المستصفى» ص77”7: ١ما‏ عرف منه - 


حكم المؤول ١١‏ 


لوقا مَل ما قعل من التمترعة:[الناعنة/7]46١*:‏ لأآن الوف عقت 1 مين المت 
صورة وبين المثل معنى» وهو القيمةء وقد أريد المثل من حيث المعنى بهذا 
الصورة. إذ لا عجو 3100 اضيا 7ك فيسقط اعتبار الصورة لا تكفا له 

5 ا ٍ 000 ؟ (5) د أو 
الجمع. نم إذا ترجح بعض وجوه المشترك بغالب الرأي تعس السك 


ع 


مؤولا 
وحكم المؤول: وجوب العمل به مع احتمال الخطأ”'. 
ومثاله: في الحكميات ما قلنا: إذا أطلق الثمن في البيع''' كان”" على غالب 


- مناط الحكم قطعاً وافتقر إلى تحقيق المناط» مثاله طلب الشبه في جزاء الصيد» وبه فسر بعض 
الأصوليين الشبه؛ وهذا خطأ ؛ لأن صحة ذلك مقطوع به به لقوله تعالى: «#فَجَرَاء مَثْل ما قَكل من 
لَعَِ» [المائدة/ 45]» فعلم أن المطلوب هو المثل؛ وليس في النعم ما يماثل الصيد من كل 
وجهء فعلم أن المراد به الأشبه الأمثل» فوجب طلبه كما أوجب الشرع مهر المثل وكفاية المثل 
في الأقارب. ولا سبيل إلى المقايسة بينها وبين نساء العشيرة وبين شخص القريب المكفي في 
السن والحال والشخص وبين سائر الأشخاص لتعرف الكفاية» فذلك مقطوع به فكيف يمثل به 
الشيه المختلف فيه الذي يصعب الدليل على إثباته؟ 

)١(‏ تمام الآية ا ان هرا[ شرا المنة راك بل ون لي : متعييدا فَجَرَآء مَثْلُ ما فَكلٌ من تمر 
[المائدة/ 46]. 

)٠(‏ في (و) و(م): «ولنا لأن المثل». 
أي: مثله إما صورة وإما قيمة» فهو لفظ مشتركء وعند الحنفية مثله من النعم؛ أي: ما يشبه 
المقتول صورة؛ لأن القيمة ليست نعما. أما الذي ليس له نظير كالحمام والعصفور ونحوهما 
فمثله أو نظيره القيمة بالاتفاق. بداية المجتهد 7/ .١15١‏ 

() اختلف العلماء في هل أن للمشترك عموم» فمنع الإمام أبو حنيفة وأبو الحسن الكرخي 
وفخر الدين الرازي وأبو الحسين البصري العموم في المشترك, أما الإمام الشافعي ومالك 
والقاضيان أبو بكر الباقلاني من الشافعية وعبد الجبار من المعتزلة فقد جوزوا العموم في 
المشترك في عموماته الغير متضادة. نقل ذلك صاحب فواتح الرحموت 2١59/١‏ ومنهم من 
ذهب إلى جواز عمومه في النفي دون الإثبات وبه قال المرغناني في شرحه للهداية في باب 
الوضية 0/1 تله تتمبر ل الحو تتي»"الووقة للقي ارو اليس البحوا اي 2" 

(:) بغالب الرأي: أي: بدليل ظني» سواء كان خبر الواحد أو القياس. 

(5) لأن غالب الرأي يحتمل السهو والخطأ والصواب. 

() في (س) و(م): «المبيع». كأن لم يبين صفة النقود. لكنة ره القدردم المال للشراء: 

(0) في (ك): «يحمل)2. 


١‏ فصل في المشترك والمؤول 


نقد البلد"''» وذلك بطريق التأويل» ولو كانت بنقود مختلفة فسد البيع''' لما 
ذكرنا . 

وحمل الإقراء"'' على الحيضء وحمل النكاح”*' في الآية على الوطء. 
وحمل الكتايات يخال مذاكرة الطلاق على الطلاق”"' مح .هذا القبيل.. 


وعلى هذا قلنا ؛“الدين المانع من الزكاة يصرف إلى أيسر المالين قضاء 
ا 

ا" 
بين 


وفرّع محمد كدَنْهُ على هذاء فقال: إذا تزوج امرأة على نصاب» وله نصاب 

من الخدم وتضات :من الدزاعي» تضرف الدين الى الدراى ”7 0 
عليهما الحول يجب الزكاة عنده في نصاب الغنه”*'» ولا تجب في الدراه'"! 
ولو ترجح بعض وجوه المشترك ببيان من قبل المتكلم كان مفسراً”''*. 


() في حالة الإطلاق فإن المراد منه هو المتعارف الغالب فيما بين الناس. وهذا يعرف بطريق 
التأويل.: 

(؟) فإذا كانت النقود متساوية في البلد ولم يكن بعضها غالباً على بعض فسد البيع لاستحالة الجمع 
وعدم الرجحان. 

26 لآن القه ممعم كن بين الحيض والطهر وأولته الحنفية بالحيض بقرينة لفظ الثلاثة لما قد سبق في 
بجع حاص وخر قاس جات 

(4) النكاح في قوله تعالى: #حَقٌ تنكم روجا 4 [البقرة/ ١٠؟]»‏ فالنكاح مشترك بين الوطء 
والعقة» اعفان الحفة الوطء» ينظ هامدن سادق 

(5) وكناية الطلاق كالبائن» فهو مشترك يحتمل أن يكون من البيان أو يكون من البين. 

)030 إن الرجل إذا كان له نصاب وعليه دين يستغرق جميع ماله في هذه الحالة لا تجب عليه الزكاة. 
أما إذا وال شاب فير الح عدا الى المالر وعرو ص عازه ودعي عليه قن يسدق 
بعضهاء يقيرف أدلا إلى النقود لأن قضاء الدين أيسر من غيرها لعدم الاحتياج فيه إلى 
المبادلة» ثم إلى العروض لأنها عرضت للبيع ثم إلى ما بعذة مَنْ الأيسر ؛. لآن اللفظ المشترك 
هو الدين وأن أحد معنييه إن هذا الدين يصرف من النقود ويعرف من غيرها. ينظر: أحسن 
الحواشي في أصول الشاشي . 

(0) صرف الدين إلى الدراهم؛ لأنه الأيسر قضاء للدين من الغنم والدين هو المهر. 

(4) إذا كان عدد الأغنام من ١‏ 4" فإنه لا زكاة فيها. إذا كان عدد الأغنام من ١٠١ 4٠‏ فإن 
مقدار الرّكاة الواجبة فيها شاة واحدة» وكلّ ما زاد عن ذلك فى كل مئة شاةٍ شاةً مهما كان قدر 
انق و على طداتطهر و ذاه مور النكهاك: 1 

(9) تجب الزكاة في نصاب الغنم ولا تجب في نصاب الدراهم باعتبار أن الدراهم مشغولة بدين 
المهر؛ لذلك لا تجب الزكاة فيها 

- المفسر: قال عنه البزدوي في حدّه: «أما المفسر فما ازداد وضوحاً على النصء سواء كان‎ )29١( 


حكم المؤول ١57‏ 


وحكين اديه العذا ا وري . 

مثاله : إذا قال لفللان :* علىّ عشرة دراهم من نقد بخارى. فقوله: من نقد 
بخارى تفسيراً لهء فيكون قطعيا ويقينيا في نقود بخارىء» فلولا ذلك لكان 
منصرفاً إلى غالب نقد البلد بطريق التأويل» فيترجح المفسرهء فلا يجب نقد 
البلد. 


فصل 
في الحقيقة والمجاز 
الحقبقة”'" : ا ا ا اا ااا اا 9110000 


بمعنى في النص أو بغيره بأن كان مجملاً فلحقه بيان قاطع. فانسد به التأويل» أوكاوعاف 
فلحقه ما انسد به باب التخصيص». أصول البزدوي ص8. 
وعرفه السرخسي: بأنه «اسم للمكشوف الذي يعرف المراد به مكشوفاً على وجه لا يبقى معه 
احشال! التاونل )ار أضيول الشرخيى 10/١‏ 
وذهنتف اسع تار اف جد لمر إلى أنه: «ما ظهر به مراد المتحلم اباقع م عير قبياه 
عد احتبال حيرم بوجره اندلا القطهي على ارا وسمي مبيئاً ومفصلاً لهذاء فهو لا 
تتم إلا وعها والخدالاء :مراك الأضول 6717 
وينظر: المغني في أصول الفقه ص550١»‏ والتلويح على التوضيح 0776/١‏ وللفائدة ينظر: 
الإتقان للسيوطى »48١/7‏ والتقرير على التحبير ١//ا5١.‏ 
الوحت قساف نالفط روعي الدلاك على المسس العوامققه رمو هن تلسيفاف البعدي 
لواضح الدلالة والتي تنقسم إلى أربعة أقسام هي: الظاهر. والنص» والميمين ٠‏ والمحكم. 
وعم التسيواكى صب تزتها فى الرضوت: تأقواها قوسا المحكمء ثم المفسرء ثم 
النصء فالظاهرء وعند التعارض يقدم المحكم على المفسرء ل والنص . 
أما جمهور المتكلمين فقد قسموا اللفظ الواضح إلى ظاهر ونص فقط . 
ولعرّت المفسسن نأنه: لاما" ازداد:وضبوها غلن النفن نهيف لآ يقن فيه احعمال التتخضيض. 
والتأويل والعمل به قطعي يقيني2. 

)١(‏ في (و) و(م) عبارة: يجب الص بلطد و 

(؟) الحقيقة لغة: (الْحَاءُء وَالْقَافُ) أضل وَاحِدٌء وَهُوّ َدُلَ عَلَى إِسكام اسرد ء وَصححته . لاد 
عان و يله يوحي لسعو مأخوذ من الحق بمعنى الثبوت. الْحَقُ تقيض الْبَاطِلٍِء ثم يَرْجِعْ 
كل فَرْع ! إِلَيْه بِجَوْدَةٍ الاسْتِخْرَاج وَحْسْنِ التَلَفِيِقِء وال حَقَّ الشَّئْءٌ ءُ وَجَبَ. معجم مقاييس اللغة 
5/ 415 وينظر: الصحاح تاج اللغة 11١5‏ . ومعجم مقاييس اللغة ع" 
اصطلاحاً : قال البزدوي في «أصوله» ص١١‏ : «اسم لكل لفظ أريد به ما وضع له مأخوذ من حق 
الشيء يحق حقَاً فهو حق وحاق وحقيق». وقال السرخسي في «أصوله» ١/ى» ١‏ : اسم لكل - 


١ 5‏ فصل في الحقيقة والمجاز 


كل لفظ''' وضعه واضع اللغة''' بإزاء شيء فهو حقيقة لهء ولو استعمل '' في 


يكون ما 7 لع اده ن امعان بيد ١‏ حجان امد 


5 لفظ هو موضوع في الأصل لشيء معلوم. مأخوذ من قولك: حق يحق فهو حق وحاق وحقيق. 
ولهذا تبدكى أصلة أيضاً ؛ لأنه أصل فيما هو موضوع له)4. وقال ابن الحاجب : «الحقيقة: اللفظ 
العمل تن رمع أول» وهي لغوية. وعرفية وشرعية»؛ كالأسد. والدابةء والصلاة». ذكره 
البابرتي (ت85لاه) في الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب .777/١‏ 
ودعب التسترشاض إلى أن ابو السقيفة : مشتق من حق الشيء أي ثبت فأطلق اسم الحقيقة على 
الاسم الموضوع على الشيء الثابت المستقر في محله. قال تعالى في اسم القيامة : «#الَاقَةٌ د 
ما خَآقَةُ» [الحاقة/ .١‏ ؟]؛ أي: ثابتة كائنة لا محالة. 
ثم عرّف السمرقندي الحقيقة تعريفات كثيرة للعلماء وبعد ذلك جاء بتعريفه هوء فقال: الحقيقة : 
هي ما وضعه واضع اللغة في الأصل . ميزان الأصول .5171/١‏ 078. 
وعرّفها السمعاني رت5:894ه) في «قواطع الأدلة» :5594/١‏ بأنه «اللفظ المستعمل فيما وضع له 
وسار على ذلك اللآمدي في الإحكام في «أصول الأحكام» ”5/١‏ وزاد في نهايته: «في 
اصطلاح التخاطب». 
قال الإمام الغزالي في «المستصفى» ص185١:‏ «اسم الحقيقة مشترك أو قد يراد به ذات الشيء 
وحده ويراد به حقيقة الكلام» ولكن إذا استعمل في الألفاظ أريد به ما استحل في موضوعه. 
وعلى هذا فالحقيقة هي : اللفظ الذي استعمل فيما وضع له في الااصطلاح الذي به التخاطب . 
فخرج بهذا التعريف اللفظ المهمل لعدم استعماله» والمجاز؛ لأنه يستعمل في غير ما وضع له. 
والحقيقة تنقسم إلى أربعة أقسام: الحقيقة اللغوية» والشرعية» والعرفية الخاصة والعامة. 
وقد رجح الباحث حد الحقيقة للإمام الرازي في المحصول وهو قريب جداً من تعريف 
السمعاني والآمديء قال: «كل لفظ أفيد به ما وضع له في أصل الاصطلاح الذي وقع 


التخاطب به)». 
ينظر: التعريف فى المعتمد 2١57/١‏ والمحصول »١١١/١‏ وينظر: العدة »١887/١‏ والتلخيص 
285/١‏ وشرح اللمع ١‏ » مختصر ابن الحاجب 2١١8/١‏ تنقيح الفصول ص5 4 » ونهاية 


السؤل في شرح المنهاج .554/١‏ والمغني في أصول الفقه 0 والتلويح .1١97/١‏ 
والبحر المحيط ”/ 167» وإرشاد الفحول ص 0 

)١(‏ كل لفظ: أي: كل ما يتلفظ به من الحروف. 

(0؟) وضعه واضح اللغة: أخرج بذلك المجاز؛ لأنه لفظ يستعمل في غير موضعه. 

(9) أي: اللفظ. وأخرج بذلك اللفظ. المهمل لأنه غير مستعمل . 

(4) في غيره: أخرج الحقيقة . 

(5) المجاز لغة: أصله مجوز على وزن مفعلء. مأخوذ من الجواز بمعنى العبورء يقال: جزت 
النهرء يعني: عبرته من الشاطئ إلى الشاطئ»؛ ومجوز مصدر ميمي صالح للزمان والمكان 
والحدث,. فهو إما نفس الجوازء أو زمانه» أو مكانه نقل من هذا المعنى إلى الفاعل» وتقول: 
جزت الطريق وجاز الموضع جوزاً. وجوازاً. ومجازاً. وجاز بهء وجاوزه جوازاً. وأجازه 
وأجاز غيره وجازه سار فيه وسلكه وأجازه خلفه وقطعه وأجازه أنفذه. وجاوزت الطريق - 


الحقضقة ه ١‏ 


من لفظ واحد في حالة واحدة"''». ولهذا قلنا لما أريد ما يدخل في الصاع 


(010 


إذا قطعت من أحد جانبيه إلى الآخر. وقال الجرجاني: المجاز: اسم لما أريد به غير ما وضع 
له لمناسبة بينهماء كتسمية الشجاع أسداء وهو مفعل بمعنى فاعل. من جاز إذا تعدى. وسمي 
به لأنه متعد من محل الحقيقة إلى محل المجاز؛ كاسم الأسد للرجل الشجاع. التعريفات 
ص7١٠.‏ 

واصطلاحاً: «اسم لكل لفظ هو مستعار لشيء غير ما وضع لهء مفعل من جاز يجوزء سمي 
مجازاً لتعديه عن الموضع الذي وضع في الأصل له إلى غيره» ومنه قول الرجل لغيره: حبك 
إياي مجاز: أي: هو باللسان دون القلب الذي هو موضع الحب في الأصل» وهذا الوعد منك 
مجاز: أي: القصد منه الترويج دون التحقيق على ما عليه وضع الوعد في الأصل» ولهذا يسمى 
مستعاراً؛ لأن المتكلم به استعاره». قاله السرخسي في «أصوله» .١7١/١‏ 

قال أبو الحسين البصري: المجاز: هو ما أفيد به غير ما وضع له. المعتمد .١7/١‏ 

المجاز هو ما يجوز به الموضع الذي هو حقيقة له في الأصل». وشدى يها ليسن الاسيع له 
حقيقة. الفصول في الأصول ."51١/١‏ 

قال القاضي أبو بكر الباقلاني: المجاز: هو ما استعمل في غير ما وضع له في أصل وضع 
اللغة. 

التلخيص فى أصول الفقه /١‏ 186. وذهب الغزالى إلى أن المجاز هو ما استعملته العرب فى 
نج وتوف .وهو فلونة | نواع ‏ الأأرك :مستي الت وبيس الميف ودف خاقية فقيو : 
والثاني : لد 57 تعالى : انس كاد او كرك 114 اريف 11 اتن الكاف هنا للإفادة. 
الثالث : النقصان الآتى لا يبطل التفهيم كقوله وق : #وَسَمَلٍ الْمَرَيَة# [يوسف/ 87] والمعنى : 
واسأل أهل القرية. المستصفى ص1856., وينظر: أحكام الفصول ص19» وشرح اللمع 
ص59١»‏ والبرهان .757”/١‏ وكشف الأسرار 04/7» وقواطع الأدلة .557/١‏ وأصول 
السرخسي .17١/١‏ والعدة .١88/١‏ والإحكام للآمدي .71/١‏ ومختصر ابن الحاجب /١‏ 
» وتنقيح الفصول ص5 4». وأصول السرخسي 217١/١‏ ونهاية السؤل» 0 
والتلويح ١/؟17١»,‏ والبحر المحيط 1 روشاقية لجان عن شوح عمد الجوامع 
وإزرشاد الفحول ض .١1١‏ 

في (م): «وقت واحد) حيث إن الحقيقة تُعرف بالسماع من أهل اللغة» أما المجاز فلا بد له من 
علاقة وقرينة تحصل بين المعنى الأول والمعنى الثاني» والمجاز عارضء فالأصل في الكلام 
الحقيقة . 

ينظر: نهاية السؤل ١/777ء‏ والتلخيص .15٠0/١‏ 

وقد اجتمعا إرادة» احترازاً عن اجتماعهما من حيث التناول الظاهري . 

والحقيقة ثابتة مستقرة فى محله» والمجاز متجاوز عن محله» والشيء الواحد يستحيل أن يستقر 
في محله ويجاوز عنه في حالة واحدة. فصول الحواشى لأصول الشاشي (517أ). 

ع الغاري عن راى الحتية فى عدم سباع البحقدة لجار 


١5‏ فصل في الحقيقة والمجاز 


بقول 0 (لا البيتو رم الدَرْمَمَيْنٍ ولا 0 بلحي 07 
0 أريد الوقاع من آية ة نقط اعضار ا الممى اك" 


قال محمد رحمه الله تعالى: إذا أوصى لمواليه وله موالٍ أعتقهم ولمواليه 
موالٍ أعتقوهم كانت الوصية لمواليه دون موالي مواليه''' . 


)١(‏ الحديث عن ابن عمر وها أنه قال: قال رسول الله يَلِِْ: (لا تبيعوا الدينار بالدّيئارين. ولا 
الدّرهم 00 ولا المسح 0-0 فإني اجات 00 الرّفاء) قارف 00 فقا 
8 إذا كان د بيد). 
واليخدييثة: دعم الإمام أحمد في مسنده ٠١9/١‏ حديث (2880). والبيهقي 2778/5 
والطبراني في الكبير. والحديث ضعيف لكثرة تدليس أبي جناب راوي الحديث عن أبيهء وأبو 
جناب هو يحيى بن أبى حية» قال أبو زرعة الرازي: كثير التدليس» وقال عنه الحافظ الذهبى : 
لا يعرف. وقال عنه ابن حجر: مجهول. 
وان بحر ابوه حي ترجم له الإمام الذهبى. وقال: قال نوز زرعهة: محله الصدق. وقال 
الحافظ ابن حجر عنه مقبول. ينظر: الكاشف للذهبي "1١/١‏ و378”. والتقريب. للحافظ ابن 
حجر :/ ٠١5‏ و854١‏ وله شواهد: الأول: من حديث أبى سعيد الخدري فى الصحيحين : «أن 
رسول الله يَْةِ نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلاً بمثل وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل 
ولا تشفوا بعضها على بعض). 
فتح الباري شرح صحيح البخاري 2/5 حديث ”١15(‏ ولا/لا١؟).,‏ وشرح صحيح مسلم 
للنووي ١١/١١‏ حديث )١585(‏ (75). 
تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين). شرح صحيح مسلم ١‏ حديث )١5860(‏ 
623 وبهدين الشاهدين يتقوى الحديث. 

)١(‏ فى (و): «سقط اعتبار إرادة نفس الصاع». 

69 أي: إن نفس الصاع من الخشبة المنقورة في وسطها جاز بيع الصاع بجنسه متفاضلاً لعدم دخوله 
تحت النهى. وهو فى الحديث لا يراد به هو. وهو مجازء ولكن يراد به ما يحل به على 
الحقيقة. فلا يكون عين الجنس لئلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز. 

(:) آية الملامسة. وهو 3 تعالى : داز مخ يتنه [المائدة/ ١‏ ]. 
ال و فالجمع بينهما لا يجوزء وجوز ذلك الشافعي. وحمل 
اية الملامسة على المس والوطء. 
مال قليل. وإن حصل لي مال فهو لك بعد موتي». فالمعروف ليس هو المولى». والمجهول 
الببب هن الموالى. 


١ / الحقيقة‎ 


وفي (السيو ال لو الع أهل الحرب على ابائهم. لا تدخل 
الأجداء"'" فى الأمان» :ول اسعامفوا على أمهانب لأ"يفيت الأمان فى حق 
الجدات . 

وعلى هذا قلنا: إذا أوصى لأبكار بني فلان لا تدخل المصابة بالفجور في 
حكم الوصية» ولو أوصى لبني فلان وله بنون وبنو بنيه» كانت الوصية لبنيه'*ا 
دول بني بنيه . 

قال أصحابنا””': لو حلف لا ينكح فلانة وهي أجنبية كان ذلك على العقد'"' 
حتى لو زنى بها لا يحنث. 

ولئن قال: إذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان» يحنث لو دخلها حافياً أو 


- 


راك . 
وكذتك الى سل ل سكن داو فلان» معيف أن قاتث لدان يلكا ادن او 
كانب را عو ان او وذلك جمع بين الحقيقة والمجاز. 
وكدلك بو فنا عبده حريوم يقدم فللان» فقدم فلان ليلا أو او : 
400 
)١(‏ السير الكبير: وهو كتاب من أصول المذهب الحنفي (ظاهر الرواية للمذهب) للإمام محمد بن 
الحسن الشيباني (ت184ه)ء وهذا الكتاب مفقود ولكنه شرح عدة شروحات من ضمنها شرح 
للعلامة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (ت17ه) . 
وفيه باب: المرأة من أهل الحرب تخرج مع رجل من المسلمين فيقول: أسرتهاء وهي تقول: 
عقف انقا من 1ن قار 
75 والعشامن : يسكون الشين ركس الفيو :”مق انكام قلانا إذا طلت مه "الابمان 4 أي 1 مر 
عقدت له الذمة المؤمنة» وهو من أعطي الأمان المؤقت على نفسه وماله وعرضه ودينه» ومنه 
استأمن الحربي أي: استأجر ودخل دار الإسلام مستأمنا. طلبة الطلبة ص١77.‏ 
(*) يقال للجد: أبء وللجدة أم. على سبيل المجاز. 
(8:) لأن الابن حقيقة فى الولد مجاز فى ولد الولد. 
(ه) هم السادة ال 1 
(7) وهذا الحلف محمول على العقدء فالتكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء. 
(0) وضع القدم حقيقة في الحافي» ومجاز في الراكب وقد أريدا معا. 
(4) يقع حقيقة على المملوكة» والمسكونة بأجرة أو عارية» فيراد بها مجازاء وهذا جمع بين الحقيقة 
والمجاز. 
(9) اليوم للنهار حقيقة» وفي الليل مجازء وهنا أرادهما حقاً. 


١‏ فصل في الحقيقة والمجاز 


قلنا: وضع القدم صار مجازاً عن الدخول بحكم العرف. والدخول لا 
يتفاوت بين الفصلينء ودار فلان صار مجازاً عن دار مسكونة له» وذلك لا 
ينا وكدين :ند رفون دكا لس او كا حيار 0 

واليوم في مسألة القدوم عبارة عن مطلق الوقت؛ لأن اليوم إذا أضيف إلى 
نر الا ند "3 ركو را عبار غين مطلق الواقات كينا غرف لكان ايت نيا 
الطريق لا بطريق الجمع بين الحقيقة والمجاز. 

ثم الحقيقة أنواع اع فلحنة9) : متعذرة» ومهجورة. ولعي 7 وفي الفستخية 
الأولين يصار إلى المجاز بالاتفاق”” . 

ونظير المتعذرة: إذا حلف لا يأكل من هذه الشجرة أو من هذا القدرء فإن 
أكل الشجرة أو القدر متعذرء فينصرف ذلك إلى ثمرة الشجرة» وإلى ما يحل في 
القدوة ع ل أكن مورضين الشتكرة» أن من غين القلان ينوك تكلب ل يحنت 

وال هد لقا إذ املف ل مشدرمودمة هذا الب متصرت لك إن 


)١(‏ إن مقصود الحالف الامتناع عن الدخولء فكأنه قال: لا يدخل هذه الدار» تلو وضع قدمه في 
داخل الدارء ولم يدخل لا يحنث». فوضع القدم يراد به الدخول عرفا بطريق إطلاق اسم السبب 
على المسببء. لا وضع القدم بعينه. فهو يحنث في كل المواضع لعموم المجاز لا بطريق 
الجمع بين الحقيقة والمجازء وكذلك السكنء فإن الداعي إلى الحلف هو الزعلء أو الغيظ. 
أو غير ذلك» فهو يعم المملوكة» أو غير ذلك. ينظر: أصول السرخسي /١‏ 175. 

(0) كأن نقول ليلة يقوم فلان. فإنه لا يتناول النهار فعموم الحنث يكون هنا بطريق ترك الحقيقة إلى 
عموم المجاز. 
والفعل الممتد: هو كل فعل يصح تقديره بمدة كاللبس» والركوبء والصلاة»ء والصوم.ء فإذا 
أضيفت هذه الأفعال إلى اليوم أريد به بياض النهار. أما إذا كان الفعل مما لا يصح تقديره بمدة 
فهو فعل غير ممتدء يحمل اليوم فيه على مطلق الوقت إذا أضيف إليه؛ كالتحريرء والطلاق. 
تركفف الأسرزان على أغير 0 الوذوس. 111 

فر في (م. ك): متعددة. 

(:) قوله متعذرة: وهي ما لا يمكن الوصول إليه إلا بكلفة ومشقة. كأكل النخلة» فإنه فيه مشقة 
ومهجورة: وهي ما ترك الناس العمل به عرفا وعادة وإن تيسر الوصول إليه؛ كوضع القدم. 
ومستعملة: وهي بخلافهما؛ أي: تيسر الوصول إليه ولا تُترك من قبل الناس . 
ينظر: شروح الشاشي» فصول الحواشي لأصول الشاشيء الورقة (5لاب). وأحسن الحواشي». 
الورقة (7١أ)»‏ وشرح أصول الشاشيء الورقة (4١ب)»‏ ومعدن شرح أصول الشاشي (145ب). 

(5) لتعذر الوصول إلى الحقيقة وهجرانها في العادة فيهما فيصار إلى المجاز . 


١ 84 الحققة‎ 


عراف "بع لو ورفينا مهرم ينون كلقي زالودية با لفان 

ونظير المهجورة: لو حلف لا يضع قدمه في دار فلان» فإن إرادة وضع القدم 
وو اا 

وعلى هذا" قلنا: التوكيل”*'' بنفس الخصومة””' ينصرف إلى مطلق جواب 
الخصمء ٠‏ حتى يسع للوكيل أن يجيب بنعم كما يسعه”"” أ ن يجيب بلا؛ لأن 
اللواك. ينتنيى الخصرية"""موهورة عا وهادة. 

ولو كانت الحقيقة مستعملة (فإن لم يكن لها مجاز متعارف. فالحقيقة 
أو "سراق كافون نون كان لوا يهاز مشارف):* «الجفيفة أولن فنا امن 
د رجو نه بان كرسي اشر يسم لصوا دا 1 

فثالةة لو حلك لآ يأكل هن هذه الحنظة يتضيرقه ذلك إلى عيتها عفن 017 
حتى لو أكل من الخبز الحاصل منها لا يحنث عنده» وعندهما ينصرف إلى ما 


)١(‏ أي: الاغتراف من البئر بالإناء دون الكرعء رغم أن الحقيقة في الكرع. ولكن لتعذر هذا 
ينصرف إلى المجاز وهو الاغتراف. ولو كرع بنوع مشقة لا يحنث. 

(0) المتعارف بين الناس هو الدخول وليس وضع القدمء فإنه إذا دخل حافياً أو منتعلاً فإنه يحنث. 
فإن الحقيقة هنا مهجورة فهي متروكة. والمجاز الدخول هو المتعارف عليه . 

(9) في (و) و(ق): «وعلى هذا الأصل قلنا». 

(:) التوكيل: كأن يقول الرجل وكلتك بالخصومة؛ أو أنت وكيلي بالخصومة في هذه الدعوى. 

(5) في (م): «أم لا2. 030 الخصومة : وهي المنازعة والمشاجرة. 

(0) الخصومة مهجورة: : لكون حقيقة الخصومة مهجورة شرعاًء لقوله تعالى: «إوَلًا سَسَرَعْوأ» 
والميعيور قرعا كالمهجور عادة. فعلى المسلمين الامتناع عن مهجور الشرع لديانتهم وعقلهم . 
ينظر: فصول الحواشي لأصول الشاشيء الورقة (8لاب) . 

(4) لأن العمل بالأصل ممكن. فلا يصار إلى الخُلف عند وجوده. فالحقيقة أولى» وهذا عند الإمام 
أبي حنيفة كَدَنْهُ أما عندهما (أبي يوسف ومحمد بن الحسن) فالعمل بعموم المجاز أولى؛ لأن 
المقصود هو المعنى. والمعنى المجازي هنا أرجح؛ لأنه أشمل لدخول حكم الحقيقة تحت 
عمومه فكان أولى. ينظر: فصول الحواشىء الورقة (8لاب)» وأحسن الحواشىء, الورقة 
ات ١‏ 1 

8ك بانبيو)لفوشيق مقط 12 

0١0‏ أ ع أن حنيفة. فإنه اعتبر الظاهر فقال: عين الحنطة مأكول. وهو مراد مقصود فيتنحى 
الها د ذإن بالستطاعة المرء أن يغلي الحنطة بأن يضعها في الماء ثم تغلى وتؤكل قضماًء ولكن 
المعنى المجازي هو أكل الخبز الناتح منها بعد طحن الحنطة. لذلك لو أكل من هذا الخبز لا 
يحنثء. فإطلاق الحنطة على الخبز مجازء وهذا كما قلنا عند أبى حنيفة. ينظر: أصول 
السرخسي ١ .١71/١‏ 


١6‏ فصل في الحقيقة والمجاز 


تتضمنه الحنطة''' بطريق عموم المجازء فيحنث بأكلها وبأكل الخبز الحاصل 
منهاء وكذا لو حلف لا يشرب من الفرات فإن عنده ينصرف إلى الشرب منها 
كرعاًء وعندهما إلى المجاز المتعارف وهو شرب مائها بأي طريق كان. 

ثم المجاز عند أبي حنيفة خلف عن الحقيقة في حق اللفظ”''. وعندهما 
خلف عن الحقيقة في حق الحكم حتى لو كانت الحقيقة ممكنة في نفسهاء إلا 
أنه امتنع العمل بها لمانع يصار إلى المجازء وإلا صار الكلام لغوا. 

وعنده يصار إلى المجاز وإن لم تكن الحقيقة ممكنة في نفسها ". 

مثاله: إذا قال لعبده وهو أكبر سنأ منه'*': هذا ابني» لا يصار إلى المجاز"””) 
عتهها لاسععا له الحفيفة »:وفتنة فيان إلى المهاد بح يع العيد 7 


)١(‏ وعندهما (أبي يوسف ومحمد بن الحسن) جعلا ذكر الحنطة عبارة عما في باطنها مجازا 
للعرف» فلو قلنا مثلاً: إن أهل العراق يأكلون الحنطة؛ أي: خبزها. ينظر: أصول السرخسي 
.,”7/١‏ 

(؟) وعندهما لما كان المجاز خلفاً عن الحقيقة في حق إثبات الحكم كان المنظور إليه والملتفت له 
توهم صحة حكم الحقيقة» حتى يصير المجاز خلفا عنها في حق إثبات الحكم. 
أما لو كان الحكم مستحيلاً بمرة لا يمكن أن يجعل المجاز خلفاً عن الحقيقة في إثبات الحكم؛ 
لأنه لا حكم للحقيقة أصلاء فكيف يصح المجاز عنه خلفا في إثبات الحكم المستحيل كما عند 
أبي حنيفة #نه؟ إن التكلم لما لم يصح لغة أصلاً لا يصير مجازه خلفاً عنه في التكلم؛ لأنه لم 
يصح تكلماء فكذا هنا. 

(9) قال شارح «أصول الشاشي المسمى: بفصول الحواشي»: اعلم أنه لا خلاف في أن المجاز 
خلف عن الحقيقة» بدليل أنه لا يثبت إلا عند فوات معنى الحقيقة وتعذر العمل بهاء وإنما 
الخلاف في جهة الخلفية» فعند أبي حنيفة خلف عنها في التكلم؛ وعندهما في الحكم. 
وتوضيح ذلك أنه عندما نقول: هذا أسدء للشجاع. خلف عن التكلم بقوله: هذا أسد. للهيكل 
المعلوم؛: من غير نظر في ثبوت الخلفية إلى الحكم وهو الشجاعة؛ ثم يثبت الحكم بناء على 
صحة التكلم كما يثبت الحكم في الحقيقة بناءَ على صحة التكلم. وعندهما هذا أسد للشجاع 
خلفدفى إلبات القجاعة ع قوله لهذا أسة للومكل فى إنناث الأسدية هذا هن المراذ.من 
خاننة سكم المها كن مرك الدكيكا عدسيان: ذإن الدع هو المدضيوة ال شين العنانةة 
والإمام عنده أن الحقيقة والمجاز من جنس الألفاظ بإجماع أهل اللغة فعند أبي حنيفة يصار إلى 
المجاز وإن لم تكن الحقيقة ممكنة في نفسهاء وعندهما يشترط لثبوت المجاز مكان الحقيقة في 
نفسها. شرح أصول الشاشي» فصول الحواشيء الورقة (١١ب).‏ 

(4) في (و): «وإذا قال لعبده الذي لا يولد مثله كمثله». وفي (م): «من المولى». 

(5) وهي الحرية» حتى لا يعتق العبد لاستحالة حكم الحقيقة. 

(5) بعدها في (ك): افعند أبِي حنيفة يُعتق العبد. . .» وأظنه من زيادة الناسخ . 


١6١ الحقرقة‎ 


وعلى هذا يخرج الحكم في قوله لفلان: عليّ ألف أو على هذا الجدار. 
وقوله: عبدي أو حماري كر ولا يلزم على هذا ما إذا قال لامرأته: هذه 
ابنتي» ولها نسب معروف من غيره حيث لا تحرم عليه» ولا يجعل ذلك مجازا 
عن الطلاق سواء كانت المرأة أصغر سنأ منه أو أكبر؛ لأن هذا اللفظ لو صح'" 
معناه لكان منافيا للنكاح. فيكون منافيا لحكمه وهو الطلاق» ولا استعارة مع 
وعوف النناف أهوالان اقول هنا اسن قن هوه يا تنا تنوف التنك 
لين نين الجات 1 1 1 


-- وهنا لا يصار إلى المجاز وهو العتق ويلغو الكلام عندهما؛ لأن هذا الكلام لا ينعقد لإيجاب 
حكم الحقيقة» وهو البنوة» لاستحالة أن يكون الولد أكبر سنا من والده هناء فلا يثبت به 
الحرية خلفاً عنها. وعند الإمام أبي حنيفة يصار إلى المجاز وهو العتق؛ لأن المجاز خلف عن 
الحقيقة في التكلم. وقوله: هذا ابني؛ كلام صحيح موضوع لثبوت المعنى بصيغته وهو البنوة. 
إلا أنه امتنع الحقيقة هنا فيصار إلى المجاز وهو العتق؟ لأنه لازم للبنوة فيعتق . 
ينظر: فصول الحواشيء الورقة (١48ب)»‏ وأحسن الحواشيء الورقة (11])» وشرح أصول 
الشاشي» الورقة (5١ب)»‏ ومعدن شرح أصول الشاشيء الورقة (57ب). 

)١(‏ إن حقيقة الكلام في هذه المسألة لزوم الألف على أحدهما وحرية أحدهما بلا تعين» وهي غير 
يكن قن ليها أذ الجداز. أو" العسهاز لبس معدل لعروات: الآلنت :والخيوت الشرية مضيدز 
الكلام و عندهماء أما عند الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان فيصار إلى المجاز وهو أن يراد 
به احتمال الحرية ولزوم الألف فجعل كلمة أو بمعنى الواو (وهي من حروف العطف). 
ينظر: فصول الحواشيء الورقة (857/ب)» وأحسن الحواشيء الورقة (7١]أ)»‏ وشرح أصول 
الشاشي» الورقة (15) ومعدن شرح أصول الشاشيء الورقة (01ب). 

(0؟) لو صح: بمعنى لو ثبت» فلا يراد الصحة ما يقابل الفسادء بل هي بمعنى الثبوت لو أتى ما يؤيد 
ذلك. وقد جاءت بلغة العرب» قال الشاعر على مُحمد الأمين فقري من شعراء متصوفة تركيا : 

صم عبندّالناس أني عاشىق عبان نه :تعونت شستتنى لعن 
روخحه روحي وروحي روحه مسرو راف روحعب: خدل تقد :الجدون 
ينظر: المصدر نفسه. 1 

(') هنا يتعذر إثبات البنتية لثبوتها من غيره» ولا يمكن أن يكون قوله: «هذه ابنتي» مجازاً عن 
الطلاق؛ لأن حقيقة البنتية منافية للنكاح فكانت منافية لحكمه وهو الطلاق؛ لأنه من أحكام 
النكاح فلا يصح أن يذكر البنتية ويراد بها الطلاق لأنهما متنافيان» ولا استعارة مع وجود 
التنافى . 
- تصوانة الجراشي ا لورفة 13 نيوا لودو العو اكت الوق اي 

6 أل انو حرف كاه السيفار حدق ع هن افيف فى الكل أ الكل لمكا ليها شلك و 
التكلم بلفظ الحقيقة» حتى إن قوله: هذا أسد. للإنسان الشجاع مجاز عن قوله: هذا أسد في 
حقيقة للهيكل المخصوص . 


؟ ١6‏ فصل في تعريف طريق الاستعارة 


5 8 0102 
ثم يعتق عليه ". 
فصل 
فى تعريف طريق الاستعارة(') 


اعلم أن الاستعارة في أحكام الشرع مطردة بطريقين : 
أحدهها: الوحود الانمنان نين العو 


-- اتإن قبن كنك مار قوله: هذا انهه كؤلة: هذا أسده :وههنا حمهما على عازه وانئدة؟ 
قلنا: يجوز ذلك عند قرينة دالة على المجاز بان اسان لين إسا نمزل هذا اسدى | وقول 
راك سيدا يرمي» ولا يبعد أن يختلف الشيء باتكلا فنصت اما نكما : 
ألا ترى إلى العصير هو حلال شربه» فإذا تخمّر صار حراماً. ثم إذا تخلل يصير أيضاً حلالاً. 
وتغير الأسماء والأحكام باعتبار تغير الصفات. وهو في ماهيته شيء واحد وهو ماء العنب». 
وكذلك قوله: هذا أسد عند الاستعمال في الموضوع له حقيقة وعين هذا اللفظ عند الاستعمال 
في المستعار له مجاز بسبب اختلاف في محله. 

)١(‏ وتكمن ثمرة الخلاف بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه» في أنه يصار إلى المجاز وإن لم تكن 
الحقيقة ممكنة في نفسهاء باستعمال الأصل من حيث العربية» فالمجاز عنده خلف عن الحقيقة 
في التكلم به لا في الحكم. وهذا عند الإمام. أما عند صاحبيه فإنهم يشترطون لثبوت المجاز 
إمكان الحقيقة في نفسهاء عندها حتى لو لم تكن ممكنة لا يصار إلى المجاز وصار الكلام 
لخورا:: 

(0) الاستعارة: قال عنها الجرجاني» ادعاء معنى الحقيقة في الشيء للمبالغة في التشبيه مع طرح ذكر 
المشية امن المنية»: كقولك:: لقيتك أسئذا وتعني به: الرجل الشجاعء وإذا ذكر المشبه به مع ذكر 
القرينة يسمى استعارة تصريحية وتحقيقية نحو: لقيت أسدا على الحصان. التعريفات ص١٠.‏ 
وقال شارح «أصول الشاشي»: اعلم أن الاستعارة والمجاز مترادفان عند أئمة الأصول. ومعنى 
كل واحد منهما استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة بينهماء وعند أئمة علم البيان: قسم 
من المجازء وفي اصطلاح الفقهاء: عبارة عن مطلق المجاز. أحسن الحواشيء الورقة (118]). 
وقال الإمام التفتازاني: «اعلم أن الاستعارة عند علماء البيان ادعاء معنى الحقيقة في الشيء 
لأجل المبالغة في التشبيه مع حذف التشبيه لفظا ومعنى». التلويح .١97/١‏ 

(9) العلة لغة: تطلق العلة في اللغة على عدة معان من أشهرها أنها تطلق على المرض» فيقال: 
اغفل ا : مرض» فهو عليلء ولا أعلك الله: أي: لا أصابك بعلة. وحدثٌُ يشغل صاحبه 
عن وجهه. كأن تللكم العلة قينا رك نفد ثانا مكة مخلها لاول:: 
كذلك تسمى العلة بالمناط. فهي مناط الحكمء وهو متعلق الحكم.ء من ناط ينوط نوطأ؛ أي : 
علق يعلق تعليقا . 

00 الوصف الجامع بين الأصل والفرعء وتأتي بمعنى السبب» جاء في اللسان: 
«هذا علة لهذاء» ع سبب». ولعل هذا هو المناسب ب للمعنى الااصطلاحي» فالعلة هى سبب فى 
ثبوت الحكم في الفرع المطلوب إثبات الحكم له. ا 0 


الاستعارة في أحكام الشرع 67 ١‏ 


ينظر: الصحاح تاج اللغة» إسماعيل الجوهري (ت797ه) 5/ 011/7/7. ومعجم مقاييس اللغة. 
لابن فارس (ت790ه) 17/5. لسان العرب, لابن منظور (ت١الاه)‏ 2308/4 وقواطع 
الأدلة» لأبي المظفر السمعاني (ت589ه) .١15/7‏ 

اصطلاحاً: اختلف الأصوليون في تعريف العلة» فمنهم من عرفها بأنها: «معرفة للحكماء 
ومنهم من عرفها «أنها مؤثرة في الحكم لذاته'» ومنهم من عرفها «أنها موجبة أو مؤثرة بجعل 
العرف والعادة»» ومنهم من عرفها «أنها باعثة للشارع على تشريع الحكم»., ومنهم من عرفها 
«بأنها باعثة للمكلف على امتثال الحكم»؛ ومن عرفها «الوصف المؤثر بجعل الشارع لا لذاته» 
وغيرهاء وأكثر الأصوليين خلطوا بين سبب الحكم وبين العلة. 

فالعلة هي أحد أركان القياس» بل جعلها بعض الأصوليين الركن الأعظمء وما سواها شرائط ؛ 
لأن عليها مدار تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع» ولهذا أعطاها كثير من الأصوليين عناية 
وافرة لما لها من أهمية بالغة. وهذه بعض التعريفات لعلماء الأصول: 

عرفها البزدوي ص 750: «ما جعل عَلما على حُكم الننص". 

وبهذا قال في «كشف الأسرار» :00١/”‏ «العلل أمارات على الأحكام في الحقيقة لا 
موجبات» فكان ذلك المعنى معرفا لحكم الشرع في المحل»» فيكون تعريف العلة: الوصف 


المعرف للحكم. 
عرف الشيرازي العلة فقال: (إن العلة في الشرع هو المعنى المقتضي للحكم». شرح اللمع / 
77 


وذهب السمعاني في تعريف العلة إلى أنها : «الصفة الحالية للحكمء قال: وقيل: إنها المعنى 
المقيد للحكم». قواطع الأدلة ؟/ 10 1. 

قال البيضاوي: العلة: «هي المعرف للحكم». شرح البدخشي المسمى مناهج العقول مع شرح 
الأسنوي كلاهما شرح منهاج الوصول للبيضاوي ”/ .6١‏ 

وعرفها الأستاذ الدكتور فاضل عبد الواحد في كتابه الرائع «الأنموذج في أصول الفقه» 
ص ١١5‏ : بأنها «الوصف الظاهر المنضبط المشتمل على المعنى المناسب لشرعية الحكم». 
ويمكن أن نقول بأنها: «الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم :من وجودة وجوه الحكم» ويلزم 
من عدمه عدم الحكم» فيلزم من ذلك أنه إذا زالت العلة وانتفت زال الحكم وانتفى وبطل . 
واعتبر المعتزلة أن الوصف الذي يُعلل به الحكم يكون مؤثراً في الحكم من حيث الوجود 
والعدم». وذلك استنادا إلى قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقليين. 

وهذا غاية في البطلان» فالعلة لا أثر لها في إيجاد الحكم. كما لا أثر لغيرها في إيجاده. 
فالموجد له هو الله تعالى. 

ينظر: مباحث العلة فى: الفصول فى الأصول ١177/5‏ ورأي الباقلانى فى التلخيص ”/ 2757 
والسععين لماك وإحكام الفضول ص" ههء والبرهان ؟/141. والميزان 2810/1١/١‏ 
والمحصول ؟/5٠”.‏ والروضة 555/١‏ و”88”/9. والإحكام ؟*/ همك وتنقيح المفصول 
ص784. والتلويح ؟/157١»‏ والبحر المحيط .١١١/0‏ وشرح الكوكب المنير 25١9/4‏ 
وإرشاد الفحول ص185. وفواتح الرحموت ؟9/7١5.‏ 


١5‏ فصل في تعريف طريق الاستعارة 


با 


ومن التعريفات الكثيرة للأصوليين يرى الباحث أقرب هذه التعاريف هو: أن العلة هى «الوصف 
الظافر المضيط السييل على المع الناسع لترعية لحك المغرقه السك الى ٠‏ 
باعتبار أن العلة هي وصف الحكم ليكون ثابتا بين الأصل والفرع ويكون هذا الوصف ظاهراً 
منضبطأً ليخرج غير الظاهر كالصفات الخفية كالغضب أو عدم الرضا أو الرضاء على أن هناك 
اتجاهات كثيرة في اعتبار العلة يضيق المقام في بسطها . 

)١(‏ الحكم لغة: قال الجوهري: الحكم. مصدر قولك: حكم بينهم. يحكم؛ أي: قضى. وحكم 
له وحكم عليه . 
والحكم أيضا : الحكمة من العلم. والحكيم: العالم والصاحب الحكمة. 
وكذلك الحكم في اللغة: المنع والقضاء. 
ينظر: الصحاح للجوهري ».140١/5‏ والمصباح المنير »75777/١‏ والقاموس المحيط 44/4. 
وشرح المصطلحات الأصولية ص .١١5‏ 
الحكم اصطلاحاً: فصّل الإمام علاء الدين» أبو بكر السمرقندي (ت574ه) الكلام في بيان 
الحكم وتعريفاته من قبل اللغويين والفقهاء والمتكلمين والأشاعرة والمعتزلة. ينظر: ميزان 
الأصول في نتائج العقول ١١١/١‏ وما بعدها. 
قال الغزالي: «الحكم إنه عبارة عن خطاب الشرع وليس وصفاً للفعل ولا حسن ولا قبيح ولا 
مدخل للعقل فيه. ولا حكم قبل ورود الشرع». المستصفى ص١6‏ . 
قال الإمام فخر الدين الرازي الشافعي: «إنه الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين» بالاقتضاء أو 
التخييرء فالاقتضاء يتناول: اقتضاء الوجودء واقتضاء العدم. أما مع الجزم. أو مع جواز 
الترك: فيتناول الواجب. والمحظور والمندوب والمكروه. والتخيير هو الإباحة. المحصول 
للرازي (ت5١5ه) .0/١‏ 
وذهب الآمدي بعد أن عرّف الحكم من الأصوليين ثم الخقاق اتعوينا فقال: هو «خطاب الشارع 
المفيد فائدة شرعية»»: والحكم الشرعي إما أن يكون متعلقاً بخطاب الطلب والاقتضاء أو لا 
يكون: فإن كان الأولء» فالطلب إما للفعل أو للترك» وكل واحد منهما إما جازم أو غير جازم. 
فما تعلق بالطلب الجازم للفعل فهو الوجوب, وما تعلق بغير الجازم منه فهو الندب؛ وما تعلق 
بالطلب الجازم للترك فهو الحرمة» وبغير الجارم فير الكراهة. وإن لم يكن متعلقا بخطاب 
الاقتضاءء. فإما أن دكون ملفا متطات القوع:: اوحور إن كان الأول فهو الإباحة. وإن 
كان الثاني فهو الحكم الوضعيء كالصحة والبطلان ونصب الشيء نيا أرما نكا اوشيرطاء 
وكون الفعل عبادة وقضاء وأداء وعزيمة ورخصة إلى غير ذلك . الإحكام في أصول الأحكام. 
للآمدي 4١/١‏ . 
ونرى تنوع آراء الأصوليين في حقيقة الحكم الشرعي. فمنهم المكثر لقيوده؛ ومنهم المقل. 
ويرجع سبب ذلك: أي: اختلافهم في وجهات نظرهم في بعض الأحكام؛ كالحكم الوضعي 
مثلا: فمنهم من لا يرى أنه حكم شرعي وإنما هو حكم عقلي. ومنهم من يرى أنه مندرج تحت 
الحكم التكليفي. ومنهم من يرى أنه حكم شرعي مستقل والله أعلم أنه هو الراجح. كما 
مناخب: الكاقت ره المحضوال. 181/1 
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والثاني : ورت نضا امود للدي" لحن والحكم. فالأول منهما: 
بود ضكة | لأسهار هو العطرافي 7 
000 ع 1 100 500 
والثاني: يوجب صحتها من أحد الطرفين» وهو استعارة الاصل للفرع : 


وذهب الباحث إلى ما ذهب إليه الحنفية من قولهم: إن الحكم الشرعي هو: «أثر خطاب الشارع 
المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاءء أو التخيير أو الوضع». 
ينظر: المنخول .55/١‏ ومختصر ابن الحاجبء والإبهاج لابن السبكي 2554/١‏ والتلويح "/ 
7 وإرشاد الفحول ص207 والتقرير والتحبير 7/5/7 وتشنيف السامع .54/١‏ 

: السبب في اللغة بمعنى: الطريق. ومنه قوله تعالى : َنم سَبسَا؛ [الكهف/ 85]» وبمعنى‎ )١( 
: وبمعنى: الباب. ومنه قوله تعالى‎ »]1١5 الحبل» ومنه قوله: «فليَمَدُدٌ سَبَبٍ إِلَ السَّمَِ» [الحج/‎ 
«أسْبَب آلسَّمَوْتِ4 اغافر/ 9”] وكل مشترك في الإيصال إلى المقصود.‎ 
.١7١ص ومباحث العلة في القياس‎ 270١/١ وأصول السرخسي‎ 2815/١ ينظر: الصحاح‎ 
السبب في الاصطلاح: اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف السبب» فقد عرّفه بعضهم‎ 
كالسرخسي فقال السبب في الأحكام: «عبارة عما يكون طريقا للوصول إلى الحكم المطلوب‎ 
.801/5 من غير أن يكون الوصول بهء ولكنه طريق الوصول إليه». أصول السرخسي‎ 
.7"١٠١ص وعرف البزدوي السبب بأنه: «عبارة عما هو طريق إلى الحكم». كشف الأسرار‎ 
وذهب الآمدي إلى أن إطلاقه في اصطلاح المتشرعين على بعض مسمياته في اللغة» وهو: «كل‎ 
وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفا لحكم شرعي». الإحكام في أصول‎ 
الأحكام ١/17؟1. فعلى ضوء ذلك قال الأستاذ الدكتور حمد عبيد الكبيسي: إن أقرب تعريف‎ 
.٠١ للسبب هو ما يلزم من وجوده الوجودء. ويلزم من عدمه العدم لذاته. أصول الأحكام ص؛‎ 
.١754/١ وينظر: التلويح 74947/7. وشرح المحلي على جمع الجوامع‎ 
ومن أراد التوسع فلينظر في كتاب الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الأستاذ بجامعة‎ 
الأزهر سابقاًء المسمى «السبب عند الأصوليين» فقد بين فيه كل مباحث السبب وتقسيماته.‎ 

(؟) أي: من الجانبين» بين العلة والحكم. حتى أنه في بعض التعليقات نجد ذكر العلة ويراد به 
الحكمء أو يذكر الحكم وتراد به العلة؛ لأن كل واحد منهما مفتقر إلى الآخرء إذ الحكم لا 
يثبت إلا بالعلة» فيكون مضافا إليها وضابطا لها من حيث الوجود. والعلة لم تشرع إلا لحكمها 
حتى لا تكون مشروعة في محل لا يتصور شرع الحكم فيه نحو بيع الخمر ونكاح المحارم. 
فكانت مفتقرة إلى الحكم تابعة له من حيث الغرضء وإذا كان كذلك استوى الاتصال. كل 
واحد منهما بالآخرء فيعم جواز الاستعارة من الجانبين. أحسن الحواشيء الورقة .)١8(‏ 

فرة اق السبب للحكم دون فكيية :ران يقول :انع كر ةوويريةنه أت طالقة أوتقورل« بعت 
نفسي منك وتريد به النكاح» ولا يجوز أنت طالق ويريد به أنت حرة» وأن يقول نكحتك ويريد 
به بعتك؛ لأن المسبب محتاج إلى السبب من حيث الثبوت» والمسبب لا يحتاج إليه من حيث 
الشرعية؛ لأن العتاق لم يشرع إلا لأجل زوال ملك الرقبة» وزوال ملك المتعة إنما حصل معه 
اتفاقاً في بعض الأحيانء. وكذلك البيع إنما شرع لملك الرقبة» وجل الوطء. إنما حصل معه 
اتفاقاً في بعض الأحوال؛ أي: فيما إذا كان المبيع أمة» فلا يجوز أن يذكر المسبب ويراد به - 
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كال :الأول" نهنا ذا فال إن سلكت هيدا فيو ضرع “ملك تصرتنه عند 
فباعه ثم مَلك نصف الآخر لم يعتقء إذ لم يجتمع في ملكه كل العبد"''» ولو 
قال إن اشتر وك عند قيس سر فاشترى نصف العبد فباعه» ثم اشترى النصف 
الأغى علق : الحطينت ا لناتى ولو عت ءا متلق القيراه او بالشراء الاك عست 
عه يطريق المين ننه ران تقر اء عله "جروا لنيراك محكيه تعيرت: الابرييها مده 


الغلة”؟؟ والمغلول: [وغق المللك] مم الطرفيق: 
إلآأنه'فيها يكوة تخقينا ف .نه" لا يفنرق فى سق القضاء خاهة لمع 
التهمة''' لا لعدم صحة الاستعارة'"ا 


ألمت إلا إذا كان السيت مطها بالست كقولة تماق طاإن أن اقيق حدر م فإنالخمر 
لا يكون إلا من العنب». فيجيء الافتقار من الجانبين. 
ينظر: أحسن الحواشي, الورقة »)١4(‏ وشرح أصول الشاشيء الورقة .)١5(‏ 

)١(‏ أي: مثال الاستعارة بين العلة والحكم. 

(5)' قدبيتقيد المطلق بدذلالة الغغرف: والعادة»: لذلك لا يمكنيا أن تقول .مغلا هذا العبّد لى إلا إذا 
ملك العيل كل اخلى فلك عيداً لا يستطيع أن يظلهم عر إلا إذا املك لحة كلم فلو ماك 
نصف العبدء فعرفاً لا يملكه؛ وكذلك لو أن رجلاً قال: والله ما ملكت مائتي درهم قطء فلعله 
ملك هذا المبلغ ولكن بصورة متفرقة ليست مجتمعة. فهو صادق في حلقه . فثبت أن الملك يقع 

على المجتمع دون المتفرق». ولكن لما لم يجتمع في ملكه يُعَذّ بذلك صادقاً . 

وينظر: فصول الحواشيء الورقة (87أ)» وأحسن الحواشيء الورقة (4١ب)»‏ وشرح أصول 
الشاشي., الورقة (5١ب).‏ 

(9) والمطلق في الشراء قد لا يتحمقق. فلا عرف في ذلك». وكذلك الاجتماع في الملك. فإنه 
اشترى نصف العبد فتم العبد كاملا» والشراء يختلف عن البيع : 
قال ال خسى .هه هذة المشألة::عنيت بالترراء محتمعا ندي" فيما نننه ونير انلها بعالك قاذ نتن 
4 لضت كان قال: عنيت الملك متفرقاً كان أو مجتمعاً بدين في القضاء وفيما بينه وبين الله 
ويعتق النصف الباقي في ملكه . 
تال التتركيى أن العنال قرت المت جودوا تدك امد الا ننيواةا الاتهتال ساح اسار 
الأصل للفرع والسبب للحكم ولا تصلح استعارة الفرع للأصل والحكم للسبب؛ لأن الأصل 
مستغن عن الفرع والفرع محتاج إلى الأصل ؛ لأنه تابع له فيصير معنى الاتصال معتبرا فيما هو 
محتاج إليه دون ما هو مستغنىّ عنه . 

(4) وهي الشراء. )0( أي : الحالف . 

(5) أي: تهمة التحقيق على نفسه. 

(0) قال صاحب فصول الحواشي : وهذا كاد عي إشمكان” وهو أن يقال لو صحت الاستعارة من 
الجانبين لصدق في قوله: إن تكوس هيدا : : .» إذا جاة و لكللت ارلا زم يقد وح اق 
الحالف) حتى يحكم القاضي بعتق النصف. وتقدير الجواب أنه إنما لأنه ادعى خلاف الظاهر - 
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ومثال الثاني''': إذا قال لامرأته: حررتكء ونوى به الطلاق يصح؛ لأن 
التحرير بحقيقته يوجب زوال ملك البضع بواسطة زوال ملك الرقبة» فكان سببا 
محفا لوال فلك المقعة ".تجار أن بستعا رفن الطلاف لد هو :مويل الملكف 
المسنية فولة يقال الو كي " ميعارا فين العتلاق"" لوكين | نايكو د الطلاق 
الواقع 0556 كصريح الطلاق؛ لأنا نقول: لا نجعله مجازاً عن الطلاق» بل عن 
العرون: لملاف الشعة ووذ للق فى الباتوه- ذا لرحيك 1 يزان بلاق النمدة دول 

ولو قال لأمعة > .طلقعلك: روف 2 لسري بم 1 لآن اللأصل جاز أن 
يثبت به الفرع» وأما الفرع فلا يجوز أن يثبت به الأصل””" . 

وعلى هذا نقول: ينعقد النكاح بلفظ الهبة والتمليك والبيع”*'؛ لأن الهبة 
بحقيقتها توجب ملك الرقبة» وملك الرقبة يوجب ملك المتعة في الإماء» فكانت 
الهرة ما سعفا أقرثك لات ا لقنةه انعا أذ يعار عن الدكاع. 


2 وفيه تخفيففء فكان مظنة التهمة فلا يصدق فى ترك الحقيقة فى القضاءء خاصة لمعنى التهمة 
على تسم "تحدم عيع الاسنجعازة #بوليذا سند فقي الدوائةة :فيو السواهى ١‏ الوردة 
(44ب)» وينظر: أصول السرخسي .187/١‏ 

(1)5. آأى الاستعارة يقالن والحكه:. 

(؟) إلا أنه لا يعمل بدون النية؛ لأن المحل المضاف إليه غير متعين لهذا المجاز. 

إفرة ا ا لكيحوو 

(5:) ولفظ الطلاق لا يحصل به العتق؛ لأنه موضوع لإزالة ملك المتعة» وزوال ملك المتعة ليس 
بسبب لزوال ملك الرقبة» بل هو حكم ذلك السببء. فلا يصلح استعارة الحكم للسبب كما لا 
يصلح استعارة الفرع للأصل لكونه مستغنى عنه. 
ينظر: أصول السرخسي 2187/١‏ وفصول الحواشيء الورقة (88). 

(5) أي: عند الحنفية» أما الشافعي فإنه يزيد ملك المتعة حتى يرجع بالقول. 

(7) لأن الطلاق لا يحصل به العتق لأنه موضوع لإزالة ملك المتعة. 

(0) إن ذكر الأصل والفرع يشير إلى المعنى في عدم جواز الاستعارة» هو أن في استعارة الحكم 
للسبب لإثبات الأصل تبعا للفرع. وهذا لا يصح. وهذا مما لا يرى له معنى يمنع الاستعارة؛ 
لأنه ليس في الاستعارة من الاستتباع والاتباع شيء. 
ينظر: فصول الحواشي, الورقة (40. أحسن الحواشيء الورقة »)١4(‏ شرح أصول الشاشي». 
الورقة .)١5(‏ 

(6) ينعقد الزواج عند الحنفية بكل لفظ يدل على تمليك الأعيان في الحالء» كلفظ الهبة والتمليك 
والعطية والبيع والشراءء بشرط نية أو قرينة» وتفهيم الشهود المقصودء وكذلك لا ينعقد بقوله : 
تزوجت نصفك على الأصح من الأقوال؛» أما عقد الزواج عند الشافعية والحنابلة» فينعقد بلفظ 
التزويج والنكاح فقط دون ما عداهما كالهبة والتمليك والبيع» اقتصارا على المذكور في القرآن. 
ينظر: بدائع الصنائع 5 ومغني المحتاج ”/ 21794 والفقه الإسلامي وأدلته 4/ 101715. 
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النكاح”'". ثم في كل موضع يكون المحل متعيناً لنوع''' المجازء لا يحتاج فيه 

لعل 5 نا كان إمكات العف خرورطا لصيدة امياد عتنضواء. كب 
يصار إل المجاز فى صورة الح اتا حي لسار هر بالبيع والهبة 
محال ؟ لأنا تقول : ذلك ممكن في الجملة با اوتنك ولحقت بدار الحرب». ثم 
بيقن وصناو هذا اتير عد الماع وا وا 


والحمد لله رت العالمين 
والصلاة والسلام على نينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم 
انتهى الحزء الأول من الخمسين في أصول الفقه 
ويليه الحزء الثاني 


)١(‏ إن ملك المتعة في النكاح غير ما ثبت في ملك اليمين» فإن ملك المتعة في النكاح يتعلق به 
محلية الطلاق واليمين والظهار ونحوهاء أما في ما ثبت في ملك اليمين لا يقبل ذلك كله. فلم 
يكن ألفاظ التمليك سبباً لهذا النوع من ملك المتعة. 
قال شارح المصول: ملك المتعة عبارة عن ملك الانتفاع والوطءء وهو لا يختلف في ملك 
النكاح وملك اليمين وتغاير الأحكام لتغيرهما حالاً لا ذاتاً. فإنه في باب النكاح ثبت مقصوداً 
وفي ملك اليمين ثبت تبعا. 
ينظر: فصول الحواشيء الورقة (110)» وأحسن الحواشيء الورقة (16أ). وشرح أصول 

(0) في (و) و(م): «لنوع من المجاز». 

(*) كما إذا قال للحرة الأجنبية: ملكيني نفسكء» فقالت: ملكتك, ينعقد النكاح؛ لأن النية لتعيين 
أحد الاحتمالين ولا احتمال هاهناء يريد بذلك إنه ينعقد النكاح بلفظ الهبة والتمليك بدون 
النية؛ لأنه تعذر تلك المتعة عذراً عن الإلغاء» ولكن يشترط فيه نية النكاح . 
ينظر: فصول الحواشيء الورقة (41)». أحسن الحواشيء الورقة »)١9(‏ شرح أصول الشاشي ص18. 

(:) في (و) و(م): ((هذه الواو غير موجودة». 

(8): عنيان:ذلك أنه إذا حلفت" لبمس السماء أو ليقلين هذا التحجر ذهيا أو ليطيزة :فى الهواء»: فإنه يجيت 
الكفارة بهذه الأنحانة وإن كانت الكفارة لا تجب إلا لقا عن البرء وهو في هذه الأيمان 
تسيل غادة ا افكان تيس ؟ أن لأ تجن الكقازة لاشتراط تصيور الأضل :لبرت الحلقه» كما ف 
اليمين الغموسء فإنه لا ينعقد سبباً للكفارة لعدم تصور البرء لكن البر في هذه الأيمان من 
الموكات ككرامة 00 فانتقل سد 0 لكاي والعادي إلى لارام 


مقدمة الجزء الثاني ١4‏ 


الجزء الثائه" ١‏ 


المُقدّمَة 

الحمد لله الذي أظهر بدائع توغ تند مان خيس نظامء وخصٌ من عباده من 
شاء بمزيد الظؤلٍ والإنعام» ووفقه وهداه إلى دين الإسلام؛. وأرشده إلى طريق 
معرفة الاستنباط لقواعد الأحكام؛ لمباشرة الحلال وتجئب الحرام» وأشهد أن 
له لذتان وعد لأ شريك لددو الجلذلهو الأكرات» نوأشيف أن سيدا معيدا 
عندة روسو له المفضل على جميع الأنام صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه 
الغرّ الكرام . 1 

فمن المعلوم أن حضارتنا الإسلامية متمثلة بتراثها العلمي الضخمء الذي 
خلفه علماء الأمة في العصور المتقدمة» جدير بالتقدير والاحترام. 

ولقداشاءتك قلارتة سيحاثه أن «ينهن المسلميةن بالكشي ع :هذا التراك 
العريق؛ إذ نحن أحوج ما نكون في حاضرنا ومستقبلناء إلى إرساء قواعد نهضتنا 
على أسس تحفظ لهذا التراث شموخه وعطاءه» عبر العصور الطويلة. 

وإِنَّ الأجيال الحاضرة يُلقى عليها غعبء حفظ هذا التراث العظيوء ونقله إلى 
الأجيال القادمة في صورة ميسورة سهلة» وهذا جهد يجب أن يبذل . 

وكلية العلوم الإسلامية تقوم بدور كبير في توجيه الباحثين نحو هذا التراث. 
على غرار المجاميع الإسلامية الأخرى في العالم الإسلامي. 

والحمد لله فقد قام الكثيرون بالدراسة والاطلاع» وإخراج ما كان منسيا في 
أروقة المكتبات مجلوًا محققاء وهذا الجهد لا يجتبى ولا تكتمل فائدته إلا 
بتكاتف جهود طلبة العلم في كل مكان؛ لتحقيق هذا الهدف؛ إذ لا يزال الجزء 
الأكبر من هذا التراث متفرقا في خزائن المكتبات في الشرق والغرب ينتظر دوره 
لرؤية النور. 
)١(‏ هذا الجزء تحقيق: م. اعفد إبراهيم حسين محمد المهداوي» بإشراف: الدكتور عمار كامل 

غنن الوهات الخطن» 
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وقد وقّقني يل للمشاركة في هذه الحركة الدؤوبة» فبعد أن حصلت على 
شهادة البكالوريوس في العلوم الإسلامية» أحسست أن طموحي لن يتوقف عند 
هذا الحدء فسارعت إلى التقديم إلى الدراسات العليا وكان هدفي الأوَّل 
الإسهام في خدمة كتاب الله تعالى وشريعته الغراء» وبفضل من الله وتوفيق منه 
قبلت في الدراسات العليا بكلية العلوم الإسلامية» وبعدما انتهيت من السنة 
التحضيرية بدأت بالتفكير في إعداد رسالة لنيل درجة الماجستير في أصول الفقه 
فكان أمامي طريقين: الأوّل: طريق الكتابة» والثاني: طريق التحقيق . 

ل 0 20 0000226 
وأفتش في الكتب والفهارس. حتى وجهني ول إلى طريق التحقيق» فوجدت 
لسلوك هذا الطريق مبررات عدة؛ منها: 

١‏ -الإسهام في إحياء التراث الإسلامي كونه أمانة خلّفها العلماء في أعناق 
طلبة العلم» إذ إن إحياءه فرض على المتخصصين بالتراث الإسلامي . 

١‏ الإيمان بأن التأليف مهما ارتقى» فإنّه لن يصل إلى ما كتبه علمائنا 
الأوائل؛ لذلك آثرت أن أنشر علمهم في الآفاق بين طلبة العلم ابتغاء الأجر 
والثواب لي ولمؤلفه رحمه الله تعالى. 

 '"‏ ومن أبرز الأسباب التي دعتني إلى اختيار الموضوع رغبتي الملحة في 
التأمّل في بحر أصول الفقه كونه علما لا غنى لطالب الشريعة الإسلامية عنه. 

فهذا العلم من أشرف العلوم الشرعية منزلة» وأجلّها قدراًء وأعمقها نفعاً. 
وأعظمها أثراً؛ إذ هو مثار الأحكام الشرعية» ومنار الفتوى الفرعية» التي بها 
صلاح المكلفين عاجلاً وآجلاً وهو العمدة في الاجتهادء واستنباط الأحكام 
الشرعية من أدلتها. والوسيلة الناجحة؛ لصيانة الشريعة» وهو أهم ما يتوقف 
عليه المجتهد الأصولي» والفقيه» والمفسرء والمحدث. 

فلا يمكن لأي واحد منهم أن يستغني عن هذا العلم؛ لأنّه المعين الثرّء 
والعباب الزاخرء. الذي يستقي منه الفقيه أحكامه الشرعية من أدلتها التفصيلية» إذ 
هو الدعامة الأساسية التي ترتكز عليها العلوم الشرعية . 

وقد تنبّه العلماء المسلمون إلى ضرورة هذا العلم بوصفه المرتكز الأساس. 
الذي تقوم عليه دعائم علم الفقه. فالأصول طريق إلى معرفة أحكام الفقه 
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واستنباطهاء فحينما وُجد الفقه لا بُذَّ أن يكون هناك منهاج للاستنباط» وقواعد 
لاستخراج الأحكام الشرعية الفرعية» فهما نشاً في وقت واحدء وإن سبق الفقه 
الأصول من حيث التدوين» وجميع مسائلهء وتهذيب مباحثه. 

ويمكن القول إِنَّ هذا العلم ولد وترعرع في أحضان الدراسات الفقهية» إذ 
تنبه الفقهاء الأجلاء إلى هذا العلم وصنفوا فيه منذ فجر الدراسات الفقهية» فأول 
من القواقيض الأماء محمد ابن اوري التنافي "© اللمتوفن بريد لاهو سيك 
المرينالقة لصوب القن ارك متدمة المرسرفنه الققية المس داه لل "م 
وذكر جماعة من الإمامية أن الإمام مُحمد الباقر ونه (ت4١١ه)‏ أول من وضع 
علم أصول الفقهء ثم أكمل ابنه الإمام جعفر الصادق ونه (ت5/8١ه)ء‏ وقال 
بعمن سورعق أصيؤل الفقة الآفامن: إن أول هر الفثن فن أضيؤل الففةه عو 
المتكل الاتاس مستبن لتك ا(نعوة العا وله يصتل أى كتانب نيا رين 
جماغة من الحية أن الإقام الزياتي أو حدينة التعمان (ت هاه" دون طرق 
الاستنياط في كتابه «الرأي). وأعقبه تلميذه الإمام ادو كوشات :رك 7ه وهو 
أولفن وهم ستفرا :فى غلم الأضول 6 ولكق .هذا الشفر فقك.ولم :يل إلى أيددئ 
الوا 15 اتعابعف المسوفاث فى جالعل تدرا 6 لأسن الدضى يصعت 
إحصاؤها في هذه العجالة السريعة» ومن أبرزهم الإمام أبو صالح منصور بن 
انسحاق بن أخمن أي عتعقر السحسناق (ت15ه) فى كنانه (أضول النف 7 
لماه سير الكر ا ا بي بر سا7 
(رت٠لالاه)‏ في كتابه «أصول الجصاص». والإمام أبو زيد الدبوسي”") 


)١(‏ ستأتي إن شاء الله تعالى ترجمة الإمام. 

(؟) تيسير الوصول إلى علم الوصول ص6١‏ وما بعدها. 

69 ستأتي إن شاء الله تعالى ترجمة الإمام . 

(4) ينظر: تيسير الوصول إلى علم الأصول ص8" وما بعدهاء والأنموذج في أصول الفقه ص9١.‏ 

(5) ينظر: تيسير الوصول إلى علم الأصول ص8" وما بعدها. 

(1) ستأتى إن شاء الله ترجمته . 

(0) هو: إمام أهل الرأي في وقته: أحمد بن علي الرازي الفقيه المعروف بالجصاص. 00 
القران وشرح مختصر شيخه أبي الحسن الكرخي مات سنة ٠١/ااه.‏ ينظر: تاريخ بغداد .5١5/4‏ 
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(رت17*8ه) في كتابيه «تقو لويم الأدلة» و«تأسيس النظراء 4 بعده صئف فخر 
الإسلام البزدوي (ت51487ه)" + وتحعيين الافمة المت سي *ك رت 187 ه) 
اطبوانيه الندين قيار العلماء وطاحبي كا لسوين و لقم منارين بمندر بويا 
فواذيا هذا النو وتقتحاء عض ضارا تيراي الفقهاء يعدهباء والتمقت يسنا غبار 
(اتفق الشيخان) إذاهناا ا حمها على امن قناء بوطلن :هنا :ققد ضارا علمية شار 


إليهما 0 


ا الفقها. ا الكتب المتخصصة بهذا العلم و 


الفقه أيما إتقان» وأجاد فيه إجادة شهد له بالفضل كل من جاء بعده من العلماء 


المتخصصين والباحثين وطلبة العلم. 


0 الحنفى» ودبوسية بلدة بين بخارى وسمرقندء واقعة من جنوب وادي السغد على جادة طريق 
رايا فقيه أصولي حنفي» من تصانيفه: تأسيس النظر فيما اختلف فيه أبو حنيفة وصاحباه 
ومالك والشافعي. وتقويم الأدلة في أصول الفقه. وكتاب الأسرار في الأصول والفروع. توفي 
سنة 5478ه. ينظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص9 2.٠١‏ وسير أعلام النبلاء /11/ 207١‏ 
والجواهر المضية فى طبقات الحنفية 7/7 5949. 

013 االبردرى قو على بق متعدد دن | تعن :لكر الابعلام التودوي :"قسة إلى رداته وتعني قله 
حصينة قريبة من المدينة المعروفة نسف. ولد البزدوي سنة ٠١٠5ه‏ وتلقى العلم بسمرقند حتى 
النقوزر: تعره فى الققة..والأصول::فغدءنة عيفاظة المذهه الخنفن » ولءانى الأصول كتانب اكدد 
الوضول إلى عع الأصول». والمطّلع على هذا الكتاب تدك مقداز ايه دن لارنج 
ولأهمية هذا الكتاب اعتنى بشرحه عدة علماءء وأهم شروحه شرح عبد العزيز البخاري المسمى 
«كشف الأسرار»» توفي البزدوي سنة 4187ه. ينظر: طبقات الأصوليين» للشيخ عبد الله 
مصطفى المراغي, الناشر: محمد أمين. ط”. 95١هء ,.577/١‏ والإعلام». لخير الدين 
الزركلي» المتوفى 1797١ه.‏ دار العلم للملايين» بيروتء الطبعة الخامسة. ٠198١م.‏ 158/0. 

(؟) السرخسي هو: محمد بن أحمد بن أبي سهل المعروف بشمس الآئمة السرخسيء الفقيه الحنفي 
الأصوليء وكنيته أبو بكرء والسرخسي نسبة إلى سرخس - بفتح السين والراء المهملتين وسكون 
الخاء -» بلدة قديمة من بلاد خراسان». سميت باسم رجل سكنها وعمرهاء وكان السرخسي من 
اكمة اليفية المشهورين بلا نزاعء ومن مؤلفاته الجليلة في الفقه الحنفي المبسوط في ثلاثين 
جزء ا وله فى اللأصول كتابه الويشهون انول السن مين : توفى السرخسى سنة 1ه على 
الأشهري وك أفنته علي نعدنة ولالاتد: اطرقابك | لأمتليين لمر كن 185271 ويم 
المؤلفين»؛ عمر رضا كحالة؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت. طاء 51ل/اااه. 117/8. 
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العلماء تقبلوه بقبول حسن وكفلوه بالشرح والدراسة. ولا تكاد تجد مدرسةء. أ 
اللذات لأسائفمة الآ والكتاب عن ديعا معد ااقبها وهنا قير الى أن هذا 
الكتاب قد حاز على قصب السبق أنه طبع مرات عدة في الهند وباكستان 
القارئ الاهتداء إلى مصادره التي استقي منها أو فك ما صعب عليه من 
حتى إنهم أوعزوا الكتاب إلى غير مصنفه الحقيقي. لذلك ومن باب الأمانة 
العلفية أن دنس إلى الضيفب الاصلى لهذا الكتاي :هن نظام الدين التناشى 
ورغبتي في التعرف على الإمام الجليل نظام الدين الشاشي والاستنارة بأفكاره 
الأصولية وتعريف المتخصصين والباحثين بهذه الشخصية الفذة التى دوّى ذكرها 
فى أوساط الفكر الإسلامىء» وإن كان الباحثون قد اتفقوا على نسبه إلى مدينة 
الشاش. فإنهم اختلفوا فى تحديد اسمه وسنة وفاته ونسبة الكتاب إليه على 
أقوال». سأفرد لها فصلا كاملاً أبين فيه الخلاف فى كلّ ذلك إن شاء الله تعالى . 
وقد حقق الدكتور عمار الخطيب القسم الأوّل من أصول الشاشي ابتداءً من 
مقدمة المؤلف إلى فصل الصريح والكناية كرسالة ماجستير» ولا شك أن 
أستاذي الدكتور عمار الخطيب قد بذل جهداً متميزاً في تحقيق القسم الأوَّل إذ 
اعتمد على خمس نسخ أثبت فيها ما سقط وخرف وصّحف في الطبعات 
الستابقة» واعتمد على التسخة المكتونة بالبد. الأضيلة فى العتعقيق» إذ :قبط 
حواشيهاء وفسَّر غوامضهاء وخرّج أحاديثها وأقوالهاء إلى غير ذلك من أصول 
التحقيق المعتمدة لدى المحققين . 
باعتباره كان المشرف إذ أشار علي بتكملة تحقيق القسم الثاني من المخطوط. 
ابتداءً من فصل الصريح والكناية إلى آخر المخطوط. سررت كثيراً بهذا وتوكلت 
على الله بعد استخارته خَللِ. وقد أفادنى الدكتور من ملاحظاته القيّمة» ورفدنى 
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بالمخطوطات والمصادر التي قامت عليها رسالتي فأمدّني بخمس نسخ. إحداها 
السيذة المخطوهة الاصيلةه :ونيا القسيت هنو اقراءة] لسخطوط هن ا تساف 
الحواشي الاختلافات الحاصلة بين النسخ من زيادةٍ ونقص وتصحيفٍ وتحريفي. 
كما قمت بتوثيق النصوص الواردة في الكتاب من الآيات الكريمة» والأحاديث 
الشريفة» والأقوال المأثورة» ونسبة آراء العلماء إلى مصئّفاتهم» وترجمت 
الأعلام الواردة في المخطوط من كتب التراجم» وشرحت ما عَسّرَ فهمه من 
بغية تيسير قراءيّهاء وقمت بتعريف المصطلحات الواردة في المخطوطة أغلبها. 
وشرعت في كتابة الدراسة التي تسبق تحقيق المخطوط . 

وأسأل الله تعالى أن يعينني على إكمال هذا التحقيق بما يحبه ويرضاه إنه نِعْمَ 
المولى وَنِعُْمَ النصير. 


الباحث 


أحمد إبراهيم حسين محمد المهدارى 


فصل في الصريح والكناية 6" ١‏ 


فصل 
في الصريح'(' والكناية(") 


)1١(‏ الصريح لغة: قال الجوهري في مادة: (صرح): «الصرح: القصر وكل بناء عالٍ» والجمع 
الصروح». وقال الصريح: «الرجل الخالص النسب,. والجمع الصرحاء». الصحاح ."8١/١‏ 
الصريح اصطلاحاً: عرّفه السرخسي فقال: «الصريح هو كل لفظ مكشوف المعنى والمراد حقيقة 
كان و مجاراء يقال: فلان صرّح بكذا؛ أي: أظهر ما في قلبه لغيره من محبوب أو مكروه 
لأبلغ ما أمكنه من العبارة». أصول السرخسي .1817/١‏ 
وعرّفه علاء الدين السمرقندي (ت579ه), الصريح : اسم هو ظاهر المراد عند السامع بحيث 
ميزان الأصول في نتائج العقول .0801/١‏ 
وعرّفه الإمام الزركشي: «الصريح عند الأصوليين: هو ما انكشف المراد منه في نفسهء فيدخل 
فالصريح: هو اللفظ الذي لم يستتر المراد منه لكثرة استعماله فيه حقيقة كما قال السمرقندي في 
أمثلته» ومجازا كما في قولنا: أكلت من النخلة؛ أي: من تمرهاء فالمعنى الصريح واضح لا 
يحتاج إلى التأمل فيه . 

(؟) الكناية لغة: الكناية أن تتكلم بشيء وتريد غيره» وكنى عن الأمر يكنى كناية مأخوذ من قولهم : 
كنيت وكنوت؟ يعني: إذا تكلم بغيره مما سكل غليفة رمه «اعنثف الكترن: كا -55 
فلان كأن نقول: أبو عبيدة» فإنها غير الاسم. الصحاح. مادة: (كنى) 27411/7 ولسان 
العرب 7/60 777. 
الكناية اصطلاحاً: قال السرخسي: والكناية بخلاف الصريح: وهو ما يكون المراد به مستوراً 
إلى أن يتبين بالدليل» ولهذا كان الصريح ما يكون مفهوم المعنى بنفسه. وقد تكون الكناية ما لا 
يكون مفهوم المعنى بنفسه. أصول السرخسي .1817/١‏ 
قال الإمام السمرقندي: «الكناية: اسم لما استتر مراد المتكلم من حيث اللفظ. لهذا سميت 
(كنايات الطلاق) للألفاظ التن استتر مرادهاء نحو قولهم: حلية. برية » بتة. ونحوها). ميزات 
الأضصول 067/١‏ . 
قال الإمام الزركشي : «أما الكناية عند الأصوليين: اسم لما استتر فيه مراد المتكلم من حيث 
اللفظء كقوله في البيع: جعلته لك بكذاء وفي الطلاق: أنت خلية» ويدخل في المجمل". 
البحر المحيط ”/5159. 
فالكناية: لفظ استتر المراد منه في نفسه فلا يفهم إلا بقرينة» سواء أكان المراد معنى حقيقة أم 
معنى مجازياء فلو قال الرجل لزوجته: «أنت بائن» ومعناها الفرقة» ويراد به مجازاً فصل 
الزواج». والبيئونة من كنايات الطلاقى. ولك لا يمع به الطللاق إلا بالية ويمع بهذه الكناية - 
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الصريح”'': لفظ يكون المراد به ظاهراً”''» كقوله: بعت واشتريثٌ وأمثاله. 
وحكمه: أنه يُوجب ثبوت معناه بأي طريق كان من إخبارء أو نعتء» أو نداء. 
وهر دكين انه سمط دقر ال 

وعلى هذا قلنا: إذا قال لامرأته أنت طالقء» أو طلقتك» أو يا طالق يقع به 
الطلاق» نوى به الطلاق» أو لم ينو. 

وكذا لو قال لعبده: أنت حرء أو حررتك, أو يا حرٌ. 

وعلى هذا قلنا: إن التيمم يفيد الطهارة؛ لأن قوله تعالى: «#ولكن بريد 
لِيطَهَرَكُم» [المائدة/1] صريح في حصول الطهارة به“ . 


- الطلاق البائن عند الحنفية» أما عند الشافعية فيقع بها الطلاق الرجعي 
ينظر: فتح القدير 1/8. والبحر المحيطء. للزركشي »544/١‏ وأصول الفقه الإسلامي. 
للذكتون وهية الرحيلى 5364/1١‏ 

410 الخد العف العريم فى ابنولةا تيم :ا مقا رطا مر باتك 'التحقيقه والمجاز» يوقم جد فى :مؤلقات 
الشافعية من المتقدمين التي بين يدي حداً أو رسماً أو حتى كلاماً عن الصريحء باعتبار أن هذا 
المبحث من وظيفة علماء المعاني والبيان» ولكن نجد عند المتأخرين من الذين جمعوا بين 
طريقة المتكلمين وطريقة الحنفية» كما في كتاب البحر المحيط للإمام الزركشي الشافعي». فقال 
الصريح عند الأصوليين: «هو ما انتكشف المراد منه في نفسه فيدخل فيه المبين والمحكم . 
وأما الكناية فعند الأصوليين: اسم لما استتر فيه مراد المتكلم من حيث اللفظ» . 
البخر الميحط 2/7 17 

(؟) لكثرة استعماله فيهء حقيقة كان أو مجازاًء فمن الأول: أنت طالق» فإنه حقيقة شرعية في إزالة 
النكاح صريح فيه» ومن الثاني قوله تعالى: وَسْسَلٍ الْمَرَيّة»# فهو صريح وإن كان مجازاً؛ لأنه 
صريح في أن المراد به: واسأل أهل القرية. 

() أي تعلق الحكم بنفس الكلام دون توقف ذلك على نية المتكلم؛ أي: سواء نوى معناه. أو لم 
ينوه لظهور معناه ووضوحهدء كلفظ الطلاق» ولفظ البيع. 

(54) قال الإمام جلال الدين الخبازي الحنفي: «يجوز التيمم قبل الوقت» ولأكثر من فرض» ولغير 
الفرض من النوافل؛ لأن الم الماع و لدت إلى وقت وجود 
الجاع فال تعالى: إن تم مرا أذ علس" ل بن ار للمستم النساه كلم 
عدوا 26 سي ل لان فك راد فِنْنة مَا يُرِيِدُ الله لِيَجَعَلَ عَلكُم ين 
حرج وَلْكن بر يد اليطهركم 4 ال هذه الآية ا ا | الطهارة به. وإذا 
العليارة يجوز أداء فرضين به وقبل الوقت (أي : التيمم قبل الوقت)2. المغني في أصول 
الفقه. للخبازي ص 55 .١‏ 
قال صاحب فصول الحواشي: لأن لفظ التطهير في هذه الآية موضوع لإزالة النجاسة وإثبات 
الطهارة» فالمراد به ليطهركم بهذا الصعيد. فيفيد النص بصريحه أن يكون التيمم مطهرا على 
الاطلاق كالماء. 


وللشافعى رحمه الله تعالى فيه قولان: دهي أ طهارة ضرورية» والآخر 


أنه ليس بطهارة» بل هو ساتر للحدث"''» وعلى هذا يخرج المسائل على 


١1 


فصول الحواشي لأصول الشاشيء الورقة (1وب). 

وعند جمهور الفقهاء كر الالح بولك ]دف والجا يا و بصع الخدم إلا بعد دخول الوقت» 
لقوله له 5هة : (فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل) . رواه البخاري» فتح الباري 1/١‏ “7 
حديث (24)578 والإمام جنيك في مسئده 7/ 5 75. 

فلا تيمم لفرض قبل دخول الوقت ولا لنفل سواء كان معيئاً أو مؤقتاً قبل وقتها . 

ينظر: الدر المختار »7797/١‏ والبدائع 2454/١‏ المدونة »157/١‏ المغني »318/١‏ المجموع 
5و كشاف القناع .١1886 /١‏ 

إن للإمام الشافعي في هذا المقام مسائل» حيث إنه لم يجعل التيمم طهارة مطلقة» فقال: (إذا 
دخل وقت الصلاة فله أن يتيمم ولا ينتظر آخر الوقت؛ لأن كتاب الله تعالى يدل على أن يتيمم 
إذا قام إلى الصلاة فأعوزه الماءء وهو إذا صلى حينئذ أجزأ عنه . 

وقال يدنه : «ولو تلوَّمَ إلى آخر الوقت كان ذلك له. ولست أستحبه كاستحبابي في كل حال 
تعجيل الصلاة إلا أن يكون على ثقة من وجود الماء» وأحب أن يؤخر التيمم إلى أن ييأس منه 
أو يخاف خروج الوقت فيتيمم» ولا يجزي التيمم إلا بعد طلب الماءء فإن لم يجده تيمم». 

ثم قال: «ولا يجزء التيمم إلا بعد الطلب» فإن تيمم قبل أن يطلب الماء لم يجزءه التيمم» وإذا 
نوى التيمم لصلاة مكتوبة صلى بعدها النوافل» وقرأ في المصحف. وصلى على الجنائزء 
وسجد سجود القران وسجود الشكرء فإذا حضرت مكتوبة غيرها ولم يحدثء. لم يكن له أن 
يصليها إلا بأن يطلب لها الماء بعد الوقت فإذا لم يجد استأنف نية يجوز له بها التيمم له». 
وقال كنك : «جعل الله تعالى المواقيت للصلاة» فلم يكن لأحد أن يصليها قبلها وإنما أمرنا 
بالقيام الجهنا :ذا دعل رديه قال تعالى: اها ا الي اموا إذا كسيب إلى الصارة فاحيدلرا 
ال ِل الْمَرَاِفقَ وامنسحوا روسك وَأرَجْلَحكُْ إل الْكميينْ» [المائدة/1] 
أمر الله وله بالوضوء بعد القيام للصلاة» وكذلك أمره بالتيمم عند القيام إليها والإعواز من 
الماء فمن تيمم لصلاة قبل دخول وقتها وطلب الماء لم يكن له أن يصليها بذلك التيمم» وإنما 
له أن يصليها إذا دخل وقتها الذي إذا صلاها فيه أجزأت عنه وطلب الماء فأعوزه».اه. الأم. 
للإمام الشافعي 57/١‏ - 57. 

وقد احتج الإمام الشافعي بالحديث الذي رواه البخاري تعليقاً بأن التيمم في الحضرء إذا لم 
يجد الماء وخاف فوت الصلاة» وفي فتح الباري 08١/١‏ قال الحافظ ابن حجر: جعل الإمام 
البخاري هذا الحديث مقيدا بشرطين : خوف خروج الوقت وفقد الماء. ويلتحق بفقده عدم 
القدرة عليه . 

وقد وصله الإمام الشافعي في الأم 257/١‏ وكذلك في مسنده ص77 حديث (57)» ورواه 
الإمام مالك مختصرا برواية الليثي ٠١١/١‏ حديث ).)١10(‏ عبد الرزاق فى مصنفه حديث 
مما رابخ أ 'شيية 0١‏ ورواه الإمام البيهقي من طريق الإمام مالك »350/١‏ ورواه 
من طريق الإمام الشافعي 5١4/١‏ كلهم عن نافع عن ابن عمرء به. وأخرجه عبد الرزاق في 
مصنفه حديث (811) من طريق سالم. عن ابن عمرء به. 


١7‏ فصل في الصريح والكناية 


المذهبين» من جوازه قبل الوقت» وأداء الفرضين بتيمم واحدء وإمامة المتيمم 
لوكو ضعية : :وجو ازةاوذون حيو نه ألفه النفس أن 'العفيو ا لو ضيوع وتحواذة 
للعيد.» وجوازه بنية الطهارة» والجنازة» وجوازه بنية نه 


- ولفظ هذا الحديث عند الإمام الشافعي: عن ابن عمر أنه أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد 
تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة. وقال 
الإمام الشافعي: والجرف قريب من المدينة. الأم .50/١‏ 
قال الإمام النووي: من أركان التيمم النية فلا بد منها انان تارقم الحدتم أو لوف الحدت 
رفع الجنابة لم يصح تيممه على الصحيح. ولواتوى فشن قل تطلنا أآرة فريضة شاك 
وقال: لا يجوز أن تتأخر النية عن أول فعل المفروض في التيمم وأول أفعاله المفروضة. ولا 
0 الواحد إلا فريضة واحدة للأدلة الآتية : 

قال الإمام القووس؟ انان انه عالت ركان الك اكترا إداسستي إل الضارو تايار 

يم إل المراقق: وامسحوا روسكم وَأَيْمْلَكُمْ إِلَ الْكَعَبَيْنْ» [المائدة/ 1]. 
ا يدل على وجوب الوضوء والتيمم لكل صلاة؛ غير أن الدليل قد قام في الوضوء: | 
يجوز أن يصلي به فرائض فيبقى التيمم على ظاهره. 
١‏ ا ياي بن عباس حديث (470) وحديث )87١(‏ أنه لا يصلي 
مكتوبة إلا بتيمم» وكذلك البيهقي 0/0 أخرج هذا الأثر من طريق عبد الرزاق الصنعاني. 
"' - قال الإمام البيهقي في مختصر الخلافيات :119/١‏ «روي بإسناد صحيح عن نافع. أن ابن 
عمر كان يتيمم لكل صلاة». أخرجه الدارقطني في سننه والبيهقي في السنن الكبرى 257١/١‏ 
وقال: إسناده صحيح» وقال عنه في المختصر :1179/١‏ هذا أصح حريية دن البات: 
؛ - روي عن علىيء. وعمرو بن العاص وو » وفي إسنادهما مقال» وفي حديث ابن عمر كفاية. 
إذ لا يعرف له مخالف من الصحابة والله أعلم. مختصر الخلافيات .18٠/١‏ 
ه ‏ ولآن التيمم من شرائط الصلاة في حال الضرورة» فوجب أن يلزم إعادته في كل فريضة 
كا لاجتهاد فى القبلة. 
تنطرة: لوو :0١‏ والتهذيب »5٠0٠/١‏ والمجموع 2507/١‏ والتحفة .5714/١‏ 

: وعلى هذا تخرج المسائل الآتية‎ )١( 
التيمم عند الإمام الشافعي لا يجوز قبل وقت الصلاة.‎ - 
لا يجوز أداء الفرضين بتيمم واحد؛ لأن الثابت بالضرورة يتقدر بقدرهاء والضرورة ترتفع‎ - 
بالفرض الواحد. وكذلك للدلالة وكما بينا سابقا.‎ 
ولا تصح عند محمد» والشافعي إمامة المتيمم للمتوضئين؛ لأنه طهارة ضرورية» والوضوء‎  '" 
. طهارة أصلية» فلا يصح بناء القوي على الضعيف‎ 
فعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله يؤم المتيمم المتوضئين ما لم يجد المتوضئ الماء وهو‎ 
مذهب ابن عباس 'قيَا؛ لأن التراب لما كان خلفا عن الماء فى حصول الطهارة كان شرط‎ 
الصلاة بعد حصول الطهارة توتجودا قن حق كل واخاد مدهها يكمالة» فيجوز بناء أحدهما على‎ 
- الآخر بمنزلة الماسح يؤم الغاسلين؛ وهذا لآن الخف بدل عن الرجل في قبول الحدث لا أن‎ 


(010 


فه 


١ 4 الكئائة‎ 


والكنارة "1 تعن ا "اشر وهنا 


لفيا ر" قل أن وضيين عاونا نطول ال 3 


المسح خلف عن الغسل» بل المسح أصل كالمسح بالرأسء. فكانت طهارة الماسح طهارة 


أصلية غير منقولة إلى بدل» فكذا هاهنا وعند محمد كُذَنْهُ لا يؤم المتيمم المتوضئ بحال». وهو 
قول علي 5نه؛ لأن عنده لما كان التيمم خلفا عن الوضوء كان المتيمم صاحب الخلف 
والمتوضئ صاحب الأصل» وليس لصاحب الأصل القوي أن يبنى صلاته على صلاة صاحب 
الغالفو» كينا الاين النصان بكرم رتح رة على الصاذة العرم» الانترى الوالن انمد 
المتوضئ ماء لا يجوز اقتداؤه بالمتيمم لقدرته على الأصلء فكذا إذا لم يكن معه ماء؛ لأنه 
واجد للطهارة الأصلية . 

ينظر: كشف الأسرار 717/4» وشرح التلويح على التوضيح 57/8/7. 

: - لا يجوز للمريض إلا إذا خاف تلف النفس أو العضو بالوضوء عنده لعدم الضرورة فيما دون 
دل 

ولا يجوز عنده التيمم للعبد والجنازة؛ لأنهما يقضيان عنده مع عدم تكرارهما فلا تتحقق 
الضرورة. 

5 - لا يجؤز عندقيم:نية الطهارة بل يشترط :نية التيمم' للفزضن ؛ لآن الضبروزة لا تمش إلا 
الصلاة. 

وهذه المسائل عند الحنفية على خلاف ما هو عليه عند الشافعية. فإن التيمم عند الحنفية طهارة 
مطلقة كالماء. فترتبت هذه الأحكام كما تترتب على الماء. 

ينظر: الروضة .١59/١‏ والتهذيب .5٠١/١‏ والمجموع ١‏ والتحفة ١/0؟5.‏ 

والكناية في عرف الشرع عند الأصوليين: هو ما يكون المراد به مستوراً إلى أن يتبين بالدليل. 
عرّفه بذلك الإمام السرخسي في «أصوله» »1417/١‏ والإمام النووي في المجموع 5077/17. 

قال الإمام السمرقندي: نظير ذلك» قوله تعالى: أو جك أحَدُ مَك ين الْعَايط» [المائدة/ 1]. 
والغائط: اسم لمكان مطمئن من الأرض وهو كناية عن الحدث لمجاورة لازمة بينهماء فإن 
الحدث لا يكون إلا في مثل هذا المكان غالباً. ميزان الأصول .5008/١‏ 

وينظر: جمع الجوامع 2777/١‏ والتلويح »١71/١‏ والبحر المحيط ”/1594. والتحرير /١‏ 
07» وفواتح الرحموت .505/١‏ 

أ هنا من نظائر الكناية المجاز الذي لم يتعارف بين الناس» قال الإمام الزركشي: وليست 
الكناية من المجازهء بدليل أنها تفيد المقصود بمعنى اللفظ. فوجب أن يكون معناه معتبراء وإذا 
كان معتبراً فيما نقلت اللفظة عن موضوعهاء فلا تكون مجازأء فإذا قلت: فلان كثير الرماد 
فإنك تريد أن تجعل حقيقة كثرة الرماد دليلاً على كونه جواداًء فأنت استعملت هذه الألفاظ فى 
معانيها الأصلية غير منكر أن في إفادة كونه كثير الرماد معنى ثانياً يلزم الأول ون ا لور 
وإذا وجب في الكناية اعتبار معانيها الأصلية لم تكن مجازاً. ثم نقل أقوال العلماء في هذه 
الميبا لد 

ينظر البحر المحيط ”//591 وما بعدها. 


١‏ فصل في الصريح والكناية 


وحكم الكناية: ثبوت الحكم بها عند وجود النية'''» أو بدلالة الحال”"'. إذ 
لا بد له من دليل”" يزول به التردد ويترجح به بعض الوجوه. 
ولهذا المعنى سمى لفظ البينونة”*'» والتحريو””' كناية في باب الطلاق لمعنى 


)١(‏ لزوال التردد فيما أريد بهء فإن لفظ الكناية مستتر المراد» فكان في ثبوت المراد ترددء فلا 
يوجب الحكم ما لم يزل ذلك الاستتار والترددء ولا يكون إلا بالنية. كشف الأسرار للبخاري 
0/7 "”. 

)١6(‏ وإن كانت دلالة الحالة بمنزلة النية» لكن النية أقوى. فإذا تعارضت النية ودلالة الحال نرجح 
ال 
ودلالة الحال: بأن علم السامع أن المتكلم نوى من كلامه أحد معانيه بأن قال نويت أو أردت 
به كذا أو علم بدلالة من الدلائل كدلالة الحال أو غيرها على استعمال هذا اللفظ لذلك المعنى 
ككنايات الطلاق حال ذكر الطلاقء» فإنه يقع بها الطلاق بدلالة الحال» وإن قال المتكلم لا 
أنوي به الطلاق بخلاف الصريح. فإن المتكلم وإن لم ينو معنى بلفظ الطلاق مثلا يثبت معناه 
ويقع الطلاق. فإنه لفظ قائم مقام معناه فلا حاجة إلى النية» بل النية موجودة لأن التلفظ من 
الأمور الاختبارية وهي مسبوقة بالإرادة. أحسن الحواشي ص١٠.‏ 

فرهة اع لا بد من دليل يوجب الحكم. 

(4:) يسمي الفقهاء لفظ البينونة والتحريم ونحوهما كنايات في باب الطلاق. 
والبينونة : هو الطلاق البائن» وهو ينقسم إلى نوعين: بائن بينونة صغرىء» وبائن بينونة كبرى . 
والبائن بينونة صغرى: هو طلاق لا يستطيع الرجل بعده أن يعيد المطلقة إلى الزوجية وقد 
انقضت العدة لها إلا بعقد جديد ومهر جديدء أما إذا لم تنتهي عدتها فيكفيه أن يرجع لها بأن 
يقول لها: أرجعتك إلى عصدى. 
والبائن بينونة كبرى: هو الذي يطلق زوجته ثلاث تطليقات سواء قبل الدخول بها أو بعده. ولا 
يستطيع أن يعيد المطلقة بهذا الطلاق إلى الزوجية إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر زواجاً يدخل بها 
دخولاً حقيقياً. ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي العدة وبعد ذلك الوقت يمكن أن يتزوجها مرة 
ثانية بمهر جديد وعقد جديد وغير ذلك. 
ينظر: الدر المختار ”7/7 65947. 5١7‏ -57537, واللباب #/ 6١‏ 245 والبدائع تدان كا 
والمغني 7177/8. والمجموع 8/؟157. والقوانين الفقهية ص575. 

(5) قال صاحب «شرح فصول الحواشي لأصول الشاشي»: «هذه الألفاظ ليست كنايات حقيقية 
لكونها ظاهرة المراد فى نفسهاء وإنما كانت كنايات فى الطلاق؛ لأنه إذا قيل أنت بائن أو 
خراء خضل فيهاقرده يو امتار أن البدونة فى صنها و اناتكرة عن السصية | ربعوا صل 
النكاح أو عن أمثالها الشرف والورع. وكذلك الحرمة يحتمل أن تكون حراماً على الزوج أو 
على غيره من الرجال وأن تكون ممنوعة عن المعاصيء, أو عن الخيرات أو عن الوالدين أو عن 
الخروج» فإذا ثبت الاحتمال فيها من وجوه ستتر مراده من قوله أنت بائن أو حرام فلهذا سميت 
كناية هنا؛ أي: فى باب الطلاق» فقد شابهت هذه الألفاظ الكنايات الحقيقية فسميت هذه 
الألفاظ باسم الكناية مجازاً فاحتيج فيها إلى النية». فصول الحواشيء» الورقة (1917). 


حكم الكناية ا/ا١‏ 


الترددء واستتار المراد فيه» إلا أنه يعمل عمل الطلاق”''» ويتفرع منه''' حكم 
الكنايات في حق عدم ولاية الرجعة" "» ولوجود معنى التردد في الكناية لا يقام 
بها العقوبات”*'» حتى لو أقر على نفسه في باب الزنا والسرقة لا يقام عليه الحد 
ما لم يذكر اللفظ الصريح. 

ولهذا المعنى لا يقام الحد على الأخرس بالإشارة””'» ولو قذف رجلا"'' بالزناء 
فقال الآخر: صدقت, لا يجب الحد عليه لاحتمال التصديق له في غيره”" . 


فصل 
في المتقابلات'* 


نعني بها الظاهرء والضن؛ والمفسن والمحكم. مع ما يقابلها من الخفي. 
والمشكل» والمجمل» والمتشابه. 


)١(‏ فهذا اللفظ لا يعمل عمل الطلاق لاستتار المراد فيه؛ لذلك احتاج إلى النية لتعيين البينونة عن 
وصلة النكاح عن غيرهاء فإذا وجدت النية وزال الإبهام ظهر أثر البينونة وكان اللفظ عاملا 
نشي كناك الاسيران عق أصؤل اللودوى 1 7ه 

(؟) أي: ويتفرع مما ذكرنا أن موجب هذه الألفاظ قطع النكاح. فصول الحواشيء الورقة (18]). 

(9) أي: يثبت له حق المراجعة أم لا. 

(:) أي: أن فيها قصوراً عن البيان اللازم» لذا لا يثبت بها ما يدرأ بالشبهات كالحدود والكفارات» 
فلا يحد المُقر بلفظ الكناية ما لم يصرح بما يوجبهء فلو قال السارق: «أخذت» يكون غاصباء 
ولا تقطع يده. 

(5) إن الأصل في الكلام: هو الصريح؛ لأنه موضوع للإفهام وهو التام في هذا المراد؛ لأن الكناية 
فيها قصور باعتبار الاشتباه فيما هو المرادء. ولهذا قلنا: إن ما يندرئ بالشبهات لا يثبت 
بالكناية. أصول السرخسي .184/١‏ ولا تقام العقوبات على الأخرس عند إقراره بالزنا أو 
السرقة أو نحوها بإشارته؛ لأنه لم يوجد التصريح بلفظه. حتى عند إقامة البينة عليه؛ لأنةارنها 
يكون عنده شبهة لا يتمكن من إظهارها فى إشارته. ينظر: أصول البزدوي ”/717. أصول 
السركيي ا ١‏ 

(5) في (و): «ولو قذف رجل رجلا . . .2. 

60 لأن ما يلفظ به كناية عن القذف لاحتمال مطلق التصديق وجوهاً مختلفة؛ أي: كنت صادقاً فيما 
مضى فكيف تكلمت بهذه الكلمة القبيحة» أو صدقت فى إنجاز وعدك بنسبته إلى الزناء وإن كان 
باعتبار الظاهر يفهم منه تصديقه في نسبته إلى الزناء ولكن الظاهر لا يمكن لإيجاب الحد. 

(4) قسم علماء الأصول الألفاظ الواردة في الكتاب والسّنْةَ باعتبار الوضوح والإبهام إلى قسمين : 
الأول: ألفاظ واضحة الدلالة على معانيها من خلال صيغتها ومن غير توقف على أمر خارجي 
عنها . 


١‏ فصل في المتقابلات 


[القسم الآول: اللفظ باعتبار وضوح دلا لته على المعنى] 
فالظاهر'': اسم لكل كلام ظهر المراد به للسامع بنفس السماع من غير 
تأمل . 


- الثاني: ألفاظ غير واضحة الدلالة على معانيهاء يحتاج فهم المعنى المراد منها إلى أمر خارج 
عنها . 
وكل من هذه الألفاظ سواء كان منها الواضح والخفي متفاوت في درجة الوضوح والخفاء. 
فالألفاظ واضحة الدلالة تتفاوت مراتب وضوحها في الدلالة على المعنى المرادء فهي ليست 
على درجة واحدة في وضوح الحكمء فبعضها أوضح من بعض . كذلك الألفاظ المبهمة 
الدلالة» فبعضها أشد إبهاما في دلالته على الحكم من بعضها الآخر وعلى مقدار التفاوت بين 
ألفاظ الوضوح وألفاظ الإبهام في كل منهما اتخذ طريقين في تقسيم هذه الألفاظ من حيث 
الوضوح والإبهام في الدلالة على الأحكام هما طريقتا: الحنفية» والمتكلمين. فمراتب 
الوضوح عند الحنفية أربعة : 

والظامن د التص» ”دا المستر): ؟ + الميعكي»: وأعلن هذه المراتت فن الوضوج : 
المحكمء. ويليه المفسره. ويليه النصء ثم الظاهر. ومراتب الخفاء عندهم أربعة أقسام مقابلة 
لعلف الوافيسة بو اا الحق» اك االمككزئ اك المتهمز أن المعتناء 
نالغني بقارن الظاهر والمشكل يقابل التسي بو الهم يقائل اللحقسرع والمتط ايفان 
: 

000 ١-الظاهر.‏ 5 النص. 

ومراتب الخفاء عندهم: ١‏ - المجمل»  "‏ المتشابه. 

ينظر: تقويم الأدلة ص5١١.‏ وأصول البزدوي /١‏ الاء وأصول السرخسي »157/١‏ والبرهان 
١‏ والتمهيد ”/775. والواضح .41١/١‏ والمحصولء. لأبي بكر بن العربي ص85. 
وتفسير النصوص .1794/١‏ وأصول الأحكام ص 150. 

)١(‏ الظاهر في اللغة: الواضح والبيّن. أما في الاصطلاح: هو كما عرفه المؤلف. فالظاهر ما دل 
على معناه دلالة ظاهرة بنفس صيغته من غير توقف على أمر خارجي. ولكن هذا المعنى لم يكن 
مقصوداً أصلياً من سياق الكلام. وقد احتمل غيرة اختمالاً بعيداً كانعتماله الميخاز معلا ٠‏ كما في 
قوله تعالى: موحل كّ اليم وَحَرَّم الريزأ» فإن هذا اللفظ ظاهر الدلالة في إحلال البيع وتحريم 
الريا ولا يحتاج في فهم ذلك منه إلى قرينة خارجية ؛ لأن ذلك معنى كلمتي أحل وحرم. وهذا 
المعنى غير مقصود أصالة من السياق» بل المقصود الأصلي من الآية الدلالة على التفرقة بين 
البيع والربا للرد على من زعم المماثلة بينهما. 
قال السرخسي: «وهو الذي د يسبق إلى العقول والأوهام لظهوره موضوعاً فيما هو المراد. مثاله : 
قوله بعال : «يكأيها النَّاسُ ا أ رك »4 [الشيباء/ ١]ء‏ .وقال تعانى : :غووالسارف. والشارقة 
َأَقَطَعْوَأ أيدِيَهُمَا» [المائدة/8"] فهذا ظاهر يوقف المراد منه على سماع الصيغة للسامعين». 
فول السر عض 1 
وعرّفه الإمام ين أنه : اما ظهر للسامعين بنفس السماع» وقال: «وحكمه: التزام موجبه - 


اللفظ باعتبار وضوح دلا لته على المعنى ١/7‏ 
00 : 0 


ٍِ بنفس السماع يقيئاً وقطعاً». تقويم الأدلة ص5١١.‏ 
قال الإمام الغزالي: وأما الشافعي رحمه الله تعالى فإنه سمى الظاهر نصاء ثم قال: النص 
ينقسم إلى ما يقبل التأويل وإلى ما لا يقبله» ثم قال: والمختار عندنا الظاهر: هو اللفظ الذي 
ديعلى لطر توي ماي اس ور عير تمع . ينظر: المستصفى ص9456١.‏ والمنخول ص67 .١‏ 
وذهب الأصوليون من الحنابلة ومنهم أبو الخطاب الكلوذاني إلى أن الظاهر: ما احتمل أمرين 
ا لل ا 0" وينظر: الواضح .75/١‏ 
تت الإمام القرافي الظاهر بأنه: «هو المتردد بين احتمالين 0 أحدهما أرجح». 
شرح تنقيح الفصول ص7". 
وقال أبو الوليد الباجي: «الظاهر كالأوامر والنواهي وغير ذلك مما يحتمل معنيين فأكثر هو في 
أخنهها لوو :قاذ وووويكب يله غيل تظا عرو لذ انفد نولل فى الول فق افر 
فيعَدََى إلى ما يوجبه الدليل». أحكام الفصول ص"7. 
ينظر : شرح المنارء لابن ملك. بتحقيق: د. عمار كامل عبد الوهاب الخطيب صضص”707. 

)١(‏ النص لغة: قال الجوهري: النص: «(السيرٌ الشديد حتى يستخرج أقضى؛ فا غقدة: .4 قال:: 
ووذ تان تمدهت التق + تمنو افيه قنك الشووس ‏ وتضضيت] ديق إلى ,فاون أ 
رفعته إليه» وقالوا: وكل شيء أظهرته فقد نصصته». الصحاح .٠١58/7‏ 

(؟) حاول العلماء من الأصوليين الحنفية وغيرهم وضع حد للنص يفرقون به عن الظاهر . 
فقال الإمام أبو زيد الدبوسي: «وأما النص: فهو الزائد عليه بياناء إذا قوبل به بضرب دلالة 
خاصة بعد دلالة اللفظ بعدم ذلك في الظاهرء من قولك: نصصت الدابة إذا أظهرت سيرها 
بسبب منك فوق سيرها المعتاد». تقويم الأدلة ص6١١.‏ 
وعرّفه الإمام السرخسي فقال: «وأما النص فما يزداد وضوحا بقرينة تقترن باللفظ من المتكلم 
ليس في اللفظ ما يوجب ذلك ظاهرا بدون تلك القرينة» فيكون النص بهذا التعريف قد ازداد 
557 فهو تمعتن أن النضن .ما :ذاه وضويها لمعن من المتكلم) 6" اقول اشر حصيو "5/١‏ . 
وذهب الإمام البزدوي : إلى أن النص «ما ازداد واضنوسيا على الشاخر بسع هو الكل لا في 
نفس الصيغة». أصول البزدوي ص8. 
أما الجمهور من علماء الأصول فلهم رأي آخر في هذا المقام : 
قال الإمام الغزالي في النص: «هو ما كان من الوضوح والجلاء بحيث لا يتطرق إليه احتمال 
تأويل». المنخول. للغزالي 00 
مثاله: قوله تعالى: ©#2فاتكحأ مَا طَابٌ لك من الَيْسَاءِ مق وَتُلنتَ ص [النساء/ ”] فهذه الآية من 
قبيل النص. بالنسبة لبيان العدد ا د عليه» ولا تحل له مجاوزته؛ 
لآن هذا المعتجى :اغو المقاصوة هن سباق الآيةء أها إباحة الطيبات من النساء» فهو معنى وإن 
كان ظاهراً من الآية. ولكنها لم تسق لبيانه. إذ حل النكاح كان معلوماً من غير هذه الآية. 
0 ينظن: اعنول ادو ١/5ك».‏ 
سرامم الغزالي يت كين لنا انيم يعرفون الظاهر بأنه: اللفظ الذي يدل على معناه دلالة 
ظنية؛ أي : ا لت هذه الدلالة ناشئة عن الوضعء كدلالة العام على جميع - 


١>:‏ فصل في المتقابللات 


ل 


ومثاله: في قوله تعالى: «#وأحلٌ الله الْمَيْمَ وَحَرّمَ ) ريأ [البقرة/ 71]» فالاية 
سيقت لبيان العف قة سد والجع رو الرا رد لما اماه الكفار من العيوية ينهم 
حيث قالوا: ظدَلِكَ بأَنَّهُمْ مَالَْا نما اليم مِثْز ِكَل ليأ [البقرة/ 308]ء وقد علم جل 
البيع وحرمة الربا بنفس السماع» فصار ذلك نصاً في التفرقة''' ظاهراً في جل 
البيع وحرمة الربا"'". 


- أفراده» أم ناشئة عن العرف. كدلالة الصلاة في الشرع على الأقوال والأفعال المخصوصة. 
فإن صرف اللفظ عن هذا المعنى الظاهر وأريد به المعنى المرجوح لقرينة سمي مؤولاً. ويعرفو 
النص بأنه : اللفظ الذي يدل على المعنى دلالة قطعية ولا يحتمل غيره أصلا ٠‏ كمحمد وإبراهيم 
وعلى وغيرهم من الأعلام الشخصية»ء فهو عندهم كالمفسر عند الحنفية . 
ويطلق فى تعارف العلماء على ثلاثة أوجه: 
الأول : 5 5-0 الإمام الشافعي كأَنُء فإنه سمى الظاهر نصاء وهذا منطبق على اللغة ولا مانع 
منه في الشرعء وبذلك نرى أن الإمام الشافعي لم يضع حدا بين الظاهر والنص» وهما في 
تعبيره اسمان لمسمى واحد. 
ونجد المتكلمين بعد الإمام الشافعي قد فرقوا بين الظاهر والنص ووضعوا حداً لكل واحد منهما 
فى أن النص لا يقبل الاحتمال» والظاهر يقبل الاحتمال. 
القاتوى وهو :غير سنا ب مزق لبه تسمال مدل على لزه ولا عاق ,وماس كا لقعي 
ماد 0ك تفن قن معناء لذ معي البحة ولا الاريفة وساف 1ق 
الكالتقت التعبين. «النضى غيها الوط رق النه انسعوا ل قير ل فيه :ذلير” أن الاتحديال اذى أ 
يعضده دليل فلا يخرج اللفظ عن كونه نصاً؛ فكان شرط النص بالوضع أن لا يتطرق إليه احتمال 
أصلاًء وبالوضع الآخر أن لا يتطرق إليه احتمال مخصوص. وهو المعتضد بدليل. وقال: إن 
الإطلاق الثاني أوجه وأشهر وعن الاشتباه بالظاهر أبعد. وذهب الشافعية إلى أن المختار 
غندهم أن يكون النص ما لا يتطرق إليه التأويل . 
المستصفى ص95١.‏ والمنخول ص©610١.‏ 
قال أبو الخطاب الكلوذانى: النص صفته أن يكون صريحاً فيما ورد فيهء كقوله عليه الصلاة 
والسلام: (في أربعين شاة شاة) فإن هذا صريح فيما ورد فيهء ولا يجوز العدول عنه إلا بما 
ته العو 11 
والحديث رواه الإمام البخاري: فتح الباري ”/ 1٠4‏ حديث (504١)غ‏ وأبو داود في سئنه 
(061710). وابن ماجه »)2١8٠١(‏ والنسائي ه/ م١‏ و/710. والبيهقي 66/5 و85. 
ينظر: تفسير النصوص ١147/١‏ تحقيق شرح المنارء لابن ملك ص705» أصول الفقه. أستاذ 
ذكتوق:زكن شعبان هن ةن /51: 
لان كرو نيا فى .قلت الك قلاييه البيع والربا؛ لأن الكلام سيق لبيان هذا الحكم؛ 
لأنه هو المعنى المقصود من سياق قوله تعالى: وَل للَهُ انيم وَحَرّمَ الزيذأ» . 

)١(‏ أي: نفي التمائل بين البيع والرباء من ناحية الحل والحرمة. 

(؟) بمعنى من المتكلم لا بمعنى في الصيغة نفسها . 


اللفظ باعتبار وضوح دلا لته على المعنى نميل 


وكذلك قوله تعالى: «#فاتكحوأ مَا طاب لكم من اليْسَاِ مني وثُلتَ 1 الب 


ع 


سيق الكلام لبيان العددء وقد علم الكطاؤ ل بنفس السماع». فصار 


ذلك ظاهراً”'' فى حق الإطلاق نصاً فى بيان العدد. 


010 


(00 


فره 


2 قوله كمال" 7 جاح عَلَتكٌ إن طَلََم أله ما م 3 تمسوهن أو ترمو 


لق 


قريصَةٌ 4 [البقرة/ :]77 "تصن فى شكو نون الو هس نهنا المسدر امير فى 


والتعارض بين الظاهر والنص يكون في المثال الذي ذكره المؤلف. قوله تعالى: و فاتكحوا ما 
طب لك : ين أليْسكَ مَنى وَقْلَتَ وزكع» [النساء/ ]+ فهذه الآية نص في عدم جواز نكاح ما لا يزيد 
على أربع, وهذا الحكم هو ما قصد بالسياق. فزاده ذلك القصد وضوحا على الظاهر.ء وهو 
حل النكاح. لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة» وهذه الآية تتعارض مع قوله تعالى : 
#وَأيلٌ لك ما وَرآه دَلِكُمَ» وهذا يدل على جواز نكاح ما هو غير مذكورء ونكاح الزائدة عن 
الأربعة يدخل فيه؛ لأنه لم يذكر في المحرمات فيقتضي بظاهره جواز نكاحهاء فيتعارضان. 
ويدفع هذا التعارض بتقديم النص الخاص على الظاهر العام. وحمله على ما عدا النص 
الخاص فنقول: لا يجوز نكاح الزائدة على الأربع لمقتضى النصء وأن المراد من العام الظاهر 
ما عدا ما ذكر في النصء فمعنى قوله تعالى: #8وَأَيِلَ لك ما وَرآه دَلِكُمْ4؛ أي : فيما لا يتجاوز 
عن الأربع بقرينة النص الآخرء والله أعلم. ينظر: تفسير النصوص .15١/١‏ والتعارض 
والترجيح ص6/. 

ل إباحة نكاح ما يستطيعه المرء فين النناءة لآنامن كان من أل اللمتاة ينيم المرة 
السماع. فإن أدنى ا ا د فصول الحواشي 1 

قول المصنف: «ظاهراً في حق الإطلاق»؛ لأن لفظ انكحوا ظاهر في حل النكاحء إذ ليس 
الأمر للوجوب حتى تكون الآية ظاهرا في وجوب النكاح لا في حله. فصول الحواشي 
ص؟١٠.‏ 

أي: لا حرج عليكم إن طلقتم المفروض لهن من نسائكم الصداق قبل أن تمسوهن. وكذلك لا 
حرج في غير المسمى لهن قبل الفرض . والفريضة هي الصداق الواجب. 

ينظر: جامع البيان ؟/ 1/10 والجامع لأحكام القرآن .١70/7‏ 

وامنعنة ا أن المنكوحة إذا لم يسم لها المهر ولم تجامع لا شيء على الزوج لو طلقها ولها 
المتعة» والمتعة درعء وخمار وملحفة. 

وعند الحنفية يصح النكاح وإ ليسم مهراء لأن اتاج عندهم عقد انضمام» وازدواج» فيتم 
بالزوجينء. فالركن هما الزوجان. والمهر واجب رع إبانة لشرف المحل. فلا يحتاج إلى ذكرة 
لصحة النكاح. وعند الشافعية ليس بركن في النكاح. بل هو من جملة الزوائد كالرهن في 
البيع»ء حتى يصمّ النكاح من غير تسمية الصداق, إلا أنه المستحب أن يسمى حتى لا يُشبه 
بنكاح الموهوبة التي كانت خاصة للنبي يلي وحتى يكون أقطع للخصومة والاختلاف. 

ينظر : 2 الصنائع © :والهداية 6555/١‏ والتهذيت: 2110/5 ومغني المحتاج 1 
6و لحن الخواشى ضن 1 


ك/ا١‏ فصل في المتقابلات 


استبداد الزوج بالطلاق”''» وإشارة”'' إلى أن النكاح بدون ذكر المهر يصح ". 
وكذلك قوله كَل : (مَنْ مَلك ذا رَحِم م رم مِنْهُ عْتِقّ عَليه)” *. هذا الحديث نص 


. أي: استقلالية الزوج بالطلاق» فله أن يطلقها بمجرد لفظ الطلاق وسماع اللفظ من غير تأمل‎ )١( 
.17 أحبيق المفواشى :طن‎ 

(9) -قول. المضنك: (وإشارة) إنما ذكر الإشارة بطريق الاشتظراد لآن البحف فى ذكر الظاهر:والنضن 
لا في الإشارة» إلا أن النص لما أفاد هذا السك تطريك! لزنا وكات عليه فإن سهد لمكا ع رمن 
لوازم التطليق. أصول الحواشي ص”١٠.‏ 

(*) لأن النكاح عند الحنفية عقد انضمام وازدواج لغة» فيتم بالزوجين» ثم المهر واجب شرعاً إبانة 
لشرف المحل» فلا يحتاج إلى ذكره لصحة النكاح . الهداية .5١054/١‏ 

(5) لم أجد لفظ هذا الحديث فيما توفر لدي من كتب الحديث. إلا ما ذكر الإمام الزيلعي في 
«نصب الراية» 7/8/7 حيث قال عنه: أخرجه النسائي في الكبرى (1/411) بسنده عن ضمرة بن 
ربيعة» عن سفيان الثوري». عن عبد الله بن دينارء عن ابن عمر قال: قال رسول الله يك : (من 
مَلك ذَا رَحَم مَحرّم مِنهُ تق عَليهِ). انتهى . قال النسائي: هذا حديث منكرء ولا نعلم أحد رواه 
عن سفيان غير ضمرة بن ربيعة الرملي . 
وقال الترمذي ”/ 5٠‏ تحت حديث )١1715(‏ ولم يتابع ضمرة على هذا السووتوه ومو حريك 
خطأ عند أهل الحديث. وقال البيهقي: إنه وهم فاحش. والمحفوظ بهذا الإسناد حديث النهي 
عن بيع الولاء وهبته. وضمرة بن ربيعة لم يحتح به صاحب الصحيح . انتهين:: 
وقال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» :5١١/5‏ صحح هذا الحديث ابن حزم. 
وعبد الحق. وابن القطان. وورة الى فك الى داود حديث (7459)» والترمذي .)١1770(‏ وابن 
ماجه (5؟7505). وابن الجارود (7/ا9) من طريق حماد بن سلمة» عن قتادة» عن الحسن. عن 
سمرة»ء أن رسول الله يَكةِ قال: (مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمِ مَحْرَم فَهُوَ حُرٌ). رواه الترمذي في جامعه 
» والنسائى فى الكبرى (541/8 - 5887). وأحخمد فى مسئله 7١١51/(‏ و/ا1١7١5),‏ 
وان جاخ ف سفدة 01911 هن طرق شن جعماة دن جنلمةه ملذا 'الأمننا لوسر اه روا شد 
حماد بن سلمةء عن قتادة فلم يرفعه إلى النبي كل وإنما جعله من كلام عمر بن الخطاب ميته 
وبعضهم يجعله من كلام الحسن البصري. ويشهد له حديث ابن عمر عند ابن ماجه (5570)غ 
والنسائي في الكبرى (/5871) وإسناده قوي . 
هذا الحديث قال عنه الإمام الترمذي: «هذا الحديث لا نعرفه مسنداً إلا من حديث حماد بن 
سلمة». قال الحافظ ابن حجر فى «تلخيص الحبير» 508/5: «قال على بن المدينى: هو 
عديت كك :وفك الأناءالبشارى :الاايضم ا العو كلام التخانظ. :وصححه الألبالن وذافم 
عنهء كما في إرواء الغليل .)١7/55( ١597/5‏ 
ونقل أبو زرعة الرازي في «تاريخه) ص1:59 عن الإمام أحمدء قال: قلت لأحمد: 
إنضمرة يحدث عن الثوري» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر: (مَنْ مَلَّكَ ذَا رَحِم مَحْرَم فَهُوَ 
حرٌ). فأنكره وو مذ تاديد وينظر: شرح مشكل الآثارء للطحاوي. كما فى 1111 
الحديث (079) وما بعله. 


حكم الظاهر والنص ١/1‏ 


: 0-0 507 (- -. فااث ره 
في استحقاق العتق للقريب” '' وظاهر في ثبوت الملك له" . 


وحكم الظاهر والنص”" : 


وجوب العمل بهما عامَّين كانا أو خاصّين”*'؛ مع احتمال إرادة الغير””) 


010) 
000 


0 


يعني بذلك : من ملك قريباً حرم عليه نكاحه بشراء أو بإرث أو بهبة. فصول الحواشي ص”١٠.‏ 
لأنه يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام : ا ل ع لك 
) حكم الظاهر : وجوب العمل بمعناه الظاهر قطعاً ويقيناً سواء أكان اللفظ عاماً أم خاصاً. إلا أن 
يقوم دليل يقتضي العدول عنه.» ويحتمل الخاويل بصرفه عن ظاهرهء فإن كان الظاهر حقيقة 
يحتمل أنايراة نه معن مخازق دوإن كان عام يحتملن أن يحصتصى» وإن كان مطلفا تمل أن 
يقيدء وغير ذلك من وجوه التأويل» كذلك من حكم الظاهر أنه يقبل النسخ في عهد الرسالة. 
فقوله تعالى: وحن ألَهُ ألْسيِمَ [البقرة/ 1175] أمر مطلق وعام في البيوع»؛ خصص بنهي 
النبي كَِْةِ عن بيع الغررء وعن بيع الإنسان ما ليس عنده. 
وحكم النص: وجوب العمل بما دل عليه» حتى يقوم دليل التأويل» أو التخصيصء أو النسخ. 
علماً بأن الوضوح أكثر فيه من الظاهر للزيادة على الظاهر بالقرينة» لذلك نجد أن احتمال 
التأويل لا يقدح في حكمه. واختلف علماء العتتاانى سك الطاكر رابص على مد ا 
فذهب القاضي أبو زيد الدبوسي إلى التزام موجبه بنفس السماع يقيناً وقطعاً سواء كان عافها أو 
خخاضا: أ أنهما يوان العدروو العمل قطنا ورقها وهنا المذهب روي عن مشايخ العراق» 
وفيهم الإمام أبي الحسن الكرخي. وأبي بكر الجصاص. وذهب إلى ذلك الإمام الشافعي ومن 
تبعه من العلماء. 
وقال الإمام فخر الإسلام البزدوي: وحكم الأول (أي: الظاهر) ثبوت ما انتظمه يقيناً وكذلك 
الثانى (أي : النص) إلا أن هذا عند التعارض أولى. 
والت دهي التاق برام فتن الأعاء عاض الدرن الشعر قندف بورق لكي اللاهر والنفن يورت 
العمل 

بما وضع له اللفظ ظاهراً لا لعا وتقديم النص عند التعارض» وذهب إلى ذلك أبو منصور 
الماتريدي وأصحاب الحخديث وبعض المعتزلة. 
ينظر: تقويم الأدلة ص7١1١.,‏ وأصول البزدوي ومعه كشف الأسرار ١/4اء‏ وميزان الأصول 
١‏ »: وفصول الحواشي ص؛١٠.‏ وأحسن الحواشي ص0١”27‏ وتفسير النصوص /١‏ 197. 
سقط من (و) عبارة: «عامين كانا أو خاصين». 
وأكد المصنف على أن حكمهما وجوب العمل بهماء عامّين كانا أو خاصين, للاختلاف الحادث 
في ذلك العصر في هذه المسألة؛ فليس احتمال العام للتخصيص مثلاً. بأقوى من احتمال 
الخاص للتأويل» فقد زعم الإمام أبو زيد الدبوسي أن بعض الفقهاء يرى أن النص لا يتناول إلا 
الخاص» وقد رد عليهم فلينظر. ينظر: تقويم الأدلة ص7١21‏ وأحسن الحواشي ص١١.‏ 
أي: احتمال التأويل والتخصيص. فكل حقيقة تتحمل المجاز وكل عام يتحمل التخصيص . 


يحل فصل في المتقابللات 


وعلى هذا قلنا: إذا اشترى قريبه حتى عتق عليه يكون هو معتقاً ويكون الولاء 
و7 تيلا رظهى :لتنا وبق نيما عدت ا لا 

ولهذا لو قال لها: طلقي نفسكء فقالت: أبنت نفسيء. يقع الطلاق رجعياً؛ 
لأن هذا نص في الطلاق» وظاهر في البينونة» فيترجح العمل بالنص"". 

وكذلك قوله يَليةٍ لأهل عرينة : (أشْرَيُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وََلبَانِهَا)!* نص في بيان 


)١(‏ قلنا: إن حكم الظاهر وجوب العمل بما ظهرء فالملك الثابت بالقريب بظاهر قوله عليه الصلاة 
والسلام : (من ملك) يجب العمل به. فإذا دخل المشتري في ملكه كان المالك معتقا له؛ لأن 
اتلك" ل مخوال: لديا لا عدا قن ف ذا" كان ده فنعيةا كات الولاء زنايت ال قدورة تزف للك 21 
فثبوت الولاء من لوازم ثبوت الملك. فصول الحواشي ص5١٠.‏ وأحسن الحواشي ص .١١‏ 

15 أى: بين الظاهر والنص عند المعارضة والمعارضة: هي أن ينفي أحدهما ما يثبته الأخر فيتر جح 
النص على الظاهر لأن النص أقوىء» فهو المقصود بسوق الكلام لأجله بخلاف الظاهر؛ لأنه 
غير مقصود. فصول الحواشي ص50١٠.‏ وأحسن الحواشي ص١؟١.‏ 
ومثال هذا التعارض قوله تعالى : درن حِنم آلا تقيظوا فى الت ناكما مَا طابٌ لَك مِنَ ليسا من 
وَتَلك 4 [العياة 411 تي دول قولة تغالى: وال لك وه دَلِكمْ أن ْمَعْوا بأمولكم 
ون عر غير مُسَفْحِن# [النساء/ 5 ؟]» في الآية الأولى نص في اقتصار الحل على الأربع من 
النساءء فتحرم الزيادة على الأربع» أما الآية الثانية فإنها تدل على حل نكاح غير المحرمات 
المذكورات قبلا دون تحديدء. وهذه الدلالة من قبيل الظاهرء وهذا من العموم إذ بمقتضى عموم 
هذا كم يجوز ادس يغصي أكثر من اربع رجاتم ولدتلع يي لمعا ص فى الزواذة 
على الاربع. ففي الاية الاولى لا يجوز الزيادة على الاربع. وفي الاية الثانية يجوز الزيادة. 
وبهذا التعارض يقدم الأقوى. فنرجح النص» الذي هو أربع نسوة» وتحريم ما وراء ذلك» وهو 
الظاهر الذي لم يحدد العدد من الزوجات» ويحمل حكم النص في الآية الأولى على حكم 
الظاهر في الآية الثانية؛ لأن النص سيق أصالة لتحديد ما يحل للمسلم من النساء في عصمته من 
الزوجات. 
نكر كشنب !ا لأمزاز غلك اللرفوف 1 

(9») إن التفاوت بين الظاهر والنص واقع ولم يتساويا عند المقابلة» وهو رجعي؛ لأن سوق قولهما 
أثبت لإتيان ما فوض إليهاء والمفوض هو صريح الطلاق» فكان نصا فيما ذكرنا ظاهرا في 
وقوع البائن» نظرا إلى ظاهر اللفظ فيتر جح النص عليه» فالنص ما ازداد وضوحا على الظاهر 
لمعنى في المتكلم» وصريح الطلاق ليس بمنطوق بقولها: أبنت» بل المنطوق به هو البائن في 
قولها: أبنت نفسي» والمنطوق أقوى من غيره؛ أي: غير المنطوق, ويراد بالإبانة الطلاق بدلالة 
وقوعه جواباً لقوله: طلقي نفسك. لكن الرجعة متعلقة بصريح لفظ الطلاق. ولفظه غير مذكور. 
ينظر: فصول الحواشي ص6١٠2‏ وأحسن الحواشي ص7؟١.‏ 

(8:) بهذا اللفظ أخرجه أبو داود (/5751)». والترمذي (977). والنسائى 7//ا9». قال الترمذي: هذا 
ريق سين ممم عزيياء وأخرعه التغارى كي الرعاة 51/6 ديت (155)ببظريقة عن 
قتادة» عن أنس نه قال: إن ناساً من عُرينة اجتووا المدينة» فرخص لهم رسول الله يَلةِ أن - 


حكم الظاهر والنص ١/4‏ 


سبب الشفاءء وظاهر في إجازة شرب البول”"' . 


(010 


فم 


قوله كَكِهِ: (اسْتَنِْهُوا م مِنَ الْبَوْلِ فَإنَّ عَامَّةَ عَذَابٍ الْقَبْر مِنْهُ)”" الآية نص في 


يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالهاء فقتلوا الراعي واستاقوا الذود. فأرسل 
رسول الله بَكِةٍ فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم بالحرة يعضون الحجارة. 
قال البخاري عقب الحديث : تابعه (أي : تابع قتادة) أبو قلابة وحميد وثابت عن أنسء قال أبو 
قلابة: فهؤلاء سرقواء وقتلواء وكفروا بعد إيمانهم» وحاربوا الله ورسوله. أخرجه مسلم )١١(‏ 
حديث (١1ا5١)(١٠).‏ وأبو داود (1”55 و1580 و5755). والنسائى ا/ 97 و45 و40 
بطريق البخاري. وقوله: «أجتووا المدينة» من أجتويت المكان: إذا تخت انام ب الشدور 
يلحقك فيه. وقوله: «سمر أعينهم» يريد أنه كحلهم بمسامير محماة» والمشهور من هذا في أكثر 
الرؤايات: سمل أعينهم أي فقأ أعينهم . 

وفي الحديث من الفقه أن إبل الصدقة قد يجوز لأبناء السبيل شرب ألبانها. معالم السئن» 
للخطابي مع سنن أبي داود 0 

وهذا مذهب أبى يوسف كدَنَهُ فى أنه يحل للتداوي به فقط كما هو موجب النص» ومذهب 
محمد يان ادح غلن الإطلاق. 

أخرجه الدارقطني من ثلاث طرق عن ثلاثة من الصحابة. من حديث أنس» ومن حديث 
أبي هريرة» ومن حديث ابن عباس . 

أما حديث أنس فرواه الدارقطني في سننه ١117/١‏ قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد» قال: 
أنبأنا أحمد بن علي الأبارء قال: أنبأنا على بن الجعد. عن أبي جعفر الرازي» عن قتادة» عن 
أنس» قال: قال رسول الله َلِِ: (تنزهوا من البول. فإن عامة عذاب القبر منه). انتهى. ثم قال: 
المحفوظ مرسلء» انتهى. وأبو جعفر متكلم فيه» فهو ضعيف لسوء حفظه.ء قال علي بن 
المديني: كان يخلطء وقال الإمام أحمد ليس بقوي». وقال أبو زرعة: يهم كثيرا. تهذيب 
الكمال 8/ 7/6 7. 

وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق سيئ الحفظ تخصوضا عو مقر اللفريين 11/111 
وروي بهذا الطريق عن أو و : قال ابن أ بي حاتم في العلل كما قال أبو زرعة: المحفوظ 
المؤصول» العلل 7/1. 

أما حديث أبى هريرة بلفظ الكتاب: «استتروا من البول فإن عامة عذاب القبر منه»4. أخرجه 
الدارقطني ١‏ من حديث محمد بن الصباح السمان البصريء» قال: أنبأنا أزهر بن سعد 
السمان» عن ابن عون». عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» أن رسول الله كَلِْهِ قال: وذكر 
الحديث. ثم قال بعده: «الصواب مرسل»). ١‏ 

قال الإمام الذهبي في الميزان: محمد بن صبّاح السمان بصري» عن أزهر السمانء» لا يعرف». 
وخبره منكر. وكأنه قصد هذا الحديث. ميزان الاعتدال ؟/ 087. 

وورد لفظ آخر عن أبي هريرة هو: «أكثر عذاب القبر من البول». أخرجه بهذا اللفظ 
ادن داح تشفيية فى امهم 1116/1 كال جعدنيا تان كاله مد ته ابو ضوانة عه 
الأعيت و صن ا اك دعن ان هوي قال "قا ترسوك اله كله ردك الحفيت دورنء 
ابن ماجه .)١51/8(‏ قال البوصيري في تخريجه لاحاويت ابن ماجه: هذا إسناد صحيح رجاله - 


ما فصل في المتقاببلات 


وجوب الاحتراز عن البول» فيترجح النص على الظاهرء فلا يحل شرب البول 
00 
اا 


وقوله عكر ا كا ا ان 
وقوله كَة: (ليسَ ذ في الخضراوات صّدقة)"" مؤول في نفي العشر؛ لأن 


محتج بهم في الصحيحين. ينظر: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. لأبي العباس 
شهاب الدين أحمد بن أبى بكر بن إسماعيل البوصيري الشافعى (ت٠85ه)‏ ؟/0” (/ا07). 
وأخرجه الإمام أحمد ا و2588 والحاكم في المستدرك ,*/١‏ والدارقطني ١١87/١‏ 
والحديث بهذا اللفظ صحيح . 
أما حديث ابن عباس '#مًا فرواه الحاكم في مستدركه /١‏ 187» والدارقطني »158/١‏ والطبراني 
ل ل ٠٠‏ كلهم عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن ام ا 
وأنق ينكين .القنات وثقه يحيى بن معين فى رواية وضعفه الباقون. ينظر: تهذيب الكمال // 
از لوو التتريي :الها فقة إن ا 1 143 
والفصل في هذا الحديث الذي رواه مجاهد. عن طاووس. عن ابن عباس. قال مر النَبي َل 
بقبرين فقال: امنا د ار را بق ارب 1611 تان لا تر ون البَوْلء وَأَمّا هَذَا 
نَكَانَ يَمْشبِي با لنِّيِمَِ) نم دعا بِعَسِيبٍ رَظبٍ قَشَقَهُ َسَفَهُ بانَين» رسن على هذا راغا «وعلى هذا 
وانهدا و قال ل تمتك يُخَمْف عَنْهُمَا مَا لَمُْ يَيْبَسَا) صحيح البخاري ا معدي ار 
وأخرجه مسلم 7/١‏ » وأبو داود »25١(‏ والترمذي .27١(‏ والنسائي .58/١‏ 

)١(‏ بيّن المصنف بذكر الحديثين التفاوت بين الظاهر والنص. فالحديث الأول ظاهر في إجازة شرب 
البولع والحديث الثاني نص في وجوب الااحتراز عنه» فترجح النص على الظاهرء فلا يحل 
يريت البوال اميه وهذا الأمر من رسول الله يك خاص بهؤلاء العرنيين» وهذا مذهب أبي 
ينظر: فصول الحواشي ص7١٠؛‏ وشرح أصول الشاشي ص75. وأحسن الحواشي ص7". 

000 أخرجه الإمام البخاري عن ابن عمر بلفظه. » عن النبي كَكْةٍ أنه قال: (فيما سقت السماء والعيون 
أو كان عثرياً الٌشرء وما سّقي بالنضح نصف العشر) . 
قال الإمام البخاري: هذا تفسير الأول؛ لأنه لم يوقت في الأول؛ يعنى: حديث ابن عمر «فيما 
سقبت: السماء العشر)» وبين في هذا ووقت. والزيادة مقبولة والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه 
أهل الثبت. فتح الباري *'/ ”45 حديث (547١)ء‏ وأبو داود »)١5957(‏ والترمذي (50). 
والنسائي 25١/0‏ وابن ماجه »)١8١1(‏ وابن خزيمة (71701 و7708). 

(5)- الحديث .رواة البزار فى «البتجر الزخارة 64١5179‏ قال: تحدثنا أبو كامل الجحدريء» قال: نا 
الساركرين اشوا ناد ري فيفل درون لتقي قن سوس رن بلس عن بي 1 1 قال 
رسول الله َل : (ليس في الخضروات صدقة) وهذا الحديث رواه جماعة عن موسى بن طلحة 
مرسلاً: ولا نعلم أحدا. قال: فيه عن موسى عن أببة إلا الحارث بن تبهان» عن عطاء بن 
السائب». ولا نعلم روى عطاءء عن موسى بن طلحة. عن أبيه إلا هذا الحديث ورواه الطبراني 
قي الأوسط »1١5١/١7‏ بإسناد البزارء وقال: «لم يصل هذا الحديث عن موسى بن طلحة» - 


0 


َو 


حكم الظاهر والنص 8١‏ 
الصدقة تحتمل وجوهاًء فيترجح الأول على الثاني"' 


- 2 عن أبيه إلا عطاء بن السائبء ولا رواه موصولاً عن عطاء إلا الحارث بن نبهان» تفرد به أبو 
كامل الجحدري». 
سَئل الدار قطني عن هذا الحديث» فقال: اختلف فيه عن موسى بن طلحة» فروي عن عطاء بن 
السائب» فقال: الحارث بن نبهان» عن عطاءء عن موسى بن طلحة» وقال خالد الواسطي» 
عن عطاء عن موسى بن طلحة» مرسلاً أن النبي كَل وروي عن الأعمش» عن موسى بن 
ورواه الحكم بن عتيبة وعبد الملك بن عمير وعمرو بن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة 
عن معاذ بن جبل. وقيل عن موسى بن طلحة عن عمر وقيل عن موسى بن طلحة عن أنس وقيل 
عن موسى بن طلحة مرسل» وأصحها كلها المرسل أخرجه الدارقطني عن علي بن أبي 
طالب ويه ء ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي فى: العلل المتناهية 59/8/7» وفيه: الصقر بن 
مودو ا خعة عن لسارت كان العام الر بلع فنصي لزان 8/1/1 لابو تنا ن .فى 
كتاب «الضعفاء»: ليس هو من كلام رسول الله كيد وإنما يعرف بإسناد منقطع. فقلبه الصمر 
على أبي رجاء وهو يأتي بالمقلوبات.اه. وأحمد بن الحارث قال عنه أبو حاتم الرازي: هو 
متروك الحديث.اه. 
قال الهيثمي: وفيه الحارث بن نبهان. وهو متروك وقد وثقه ابن عدي . مجمع الزوائد 1 
وأخرج الإمام الترمذي عن عيسى بن طلحة» عن معاذ أنه كتب إلى النبي كله يسأله عن 
الخضراوات وهي البقول» فقال: (ليس فيها شيء). 
قال الإمام الترمذي : إسناد هذا الخديد لين تصبحع ولس تضم فى هنا الباب عن النبي وي 
شيء» وإنما يروى عن موسى بن طلحة عن النبي تل مرسلا . 
والعمل على هذا عند أهل العلم: أنه ليس في الخضراوات صدقة. الجامع الكبير 77/7 
حديث (7578). 
وقال: الحسن بن عمارة من رواة الحديث» وهو ضعيف عند أهل الحديث. ضعفه شعبة 
وغيره» وتركه ابن المبارك. ينظر: الكامل فى ضعفاء الرجال. لابن عدي ”/ .»575١‏ وتلخيص 
الحبير 7/ 7515. ١‏ 

)١(‏ في (و): «فيترجح النص على المؤول». 
ففي الحديث الأول عموم ما سقت السماء فيه العشرء والحديث الثاني نص في تخصيص 
الخضراوات بلا صدقة» فيترجح النص الخاص على العام. 
وهناك ا ا داري رمن الترضر را التو 
تعالى : «إوَءَاتوأ حَمّهء يَوْمَ حَصَادوء وا ضْرِفُوَا إكة, لا يحب المشرفيت» [الأنعام/ .]١51١‏ 
قال ابن عباس كنا : احقه) هي الزكاة المفروضة. وقال مرة غير ذلك هو العشر. ونصف 
العشو ل ل ل ل ل ل 
سقيء وقوله تعالى: #يَأَيها اَلَدِنَ ءَامَنوَا َنِفِفُأ من طَيبْتِ ما حُسَبْثُمْ وَمِمَآ أَحرَجِنَا لكم ين 
رض 6 [البقرة/ /773]. 
ومن السّنّة الحديث الذي ذكره المصنف الذي ذكره الإمام مسلم فى صحيحه 09/7 خا ور بك 


0/1 فصل في المتقابلات 


ع 1 م 1 1 : : : 
وأما المفسر : فهو ما ظهر المراد من اللفظ ببيان من قبل المتكلم. بحيث 


- (481)» «فيما سمت الأنهار والغيم العشرء وفيما سقي بالسانية نصف العشر». ورواه أبو داود 
حديث (/ا09١).‏ 
والمراد بالعيون والأنهار الجارية التي يستقي منها من دون اغتراف بآلة بل تساح إساحة. 
والسواحي جمع ساحية هي البعير الذي يستسقى به الماء من البئرء ويقال له الناضح . 
والحديث يدل على أنه يجب العشر فيما سقي بماء السماء والأنهار ونحوهما مما ليس فيه مؤنة 
كتورة 6 ونضات العنقيما مهل «الزاضيم و لخوطنا مما حزن قر قال الإمام النووي: 
وهذا متفى عليه . 
ونقل صاحب الهداية كلام الإمام أبي حنيفة في زكاة الزروع والثمارء فقال: قال أبو 
حنيفة كن" ان قلي نهنا أشرحفة الأرضن وكقره العشره سواة سق ضييتها أو توفع البيهات إلا 
السديو را لقعب والعشي ان ونال :10 معني لعن فيه هر يانيةز لبعن تن 
الخضراوات عندهما عشرء وما سقي بغرب أو دالية أو سانية ففيه نصف العشر. 
وقال الإمام البغوي في تهذيبه: لا يجب العشر في الثمار إلا في ثمر النخيل والكرم؛ لأنهما 
مما يعظم منفعتهماء فإنهما من الأقوات والأموال المدخرة المقتناة» وقال: أوجب الإمام 
الشافعي في القديم العشر في الزيتون والورس والقرطم وهو حب العصفر. 
وذهب المالكية إلى عدم وجود زكاة في الفواكه والتفاح والرمان ولا في الخضراوات والبقول. 
إلا في التمر والزبيب والزيتون. 
أما الحنابلة فذهبوا إلى أن الزكاة تجب فى كل مقتات. مكيل» مدخرء وفى كل ثمر يكال» 
ويدخرء فالزكاة عاككه تعب تن الجيري والبدور والثمار المدخرة. ولا 53 ولا 
فى اقول 
ينظ الهداية »٠١9/١‏ وفتح القدير ؟/5» والشرح الكبير »447/١‏ والتهذيب 78/7. 
والمجموع 01 ومغني المحتاج »8/١‏ والمغني 2190/7 وكشاف القناع ؟”//ا50, 
وعون المعبود 7/5 /50. 

25 المفسين لغة: .من فهر والفسو:البنان الف : كتف المخظي :د والتينس كفت المراة عه 
اللفظ التشكل » لبان العزت 68/0 1 
المفسر اصطلاحاً: ذهب الإمام السرخسي إلى أن المفسر اسم للمكشوف الذي يعرف المراد به 
فكشوفا على اوه لا يبقى معه احتمال للتأويل. أو التخصيص. فيكون فوق الظاهر والنص؛ 
لأن احتمال التأويل قائم فيهما. 
وقال الإمام البزدوي: «وأما المفسر فما ازداد وضوحا على النص» سواء كان بمعنى في النص 
أو بغيره بأن كان مجملاً فلحقه بيان قاطع. فانسد به التأويل» إلا أنه يحتمل النسخ والتبديل». 
وقطع الإمام التفتازاني بالمفسر فقال: «التفسير مبالغة المفسرء. وهو الكشف. فيراد به كشف لا 
شبهة فيه وهو القطع بالمرادء ولهذا يحرم التفسير بالرأي دون التأويل». 
وعلى هذا فالتأويل: هو اللفظ الذي دل على معناه دلالة واضحة ولم يحتمل تأويلا ولا 
تخصفيا: لكنه يقبل احتمال النسخ في عهد الرسالة. فهو في وضوح المعنى أقوى من الظاهر 
زفق القتصنء لآن الأحيوين يحتملان الكأوين والتخضيصن» أما هو فلا يحعم تأوياة 2 


١/8 المفسّر‎ 


جتن مغه اعمال التاويلك 3 

مثاله: في قوله تعالى: «سَبَدَ الْمَلَيِكَهٌ كُلْهُمْ لمَعونَ4 [الحجر/ 0*] فاسم 
الملائكة ظاهر في العموم إلا 0 5-6 التخصيص قائم فيه» فانسد باب 
تعيض را «كلير4". ريق اومان اللقو ةا فى السجوة: تابه جيانت 
الخاويل نقولهة ولعون 4 “.زوفن «الشوعياك إذا قال "تزوعت فالالة شهيرا 
كلاه فق له تر ويعيق) 5 النكاح» إلا أن احتمال المتعة””' قائمى 
فبقوله: شهراً فسر وبيّن المراد به فقلنا: هذا متعة وليس بنكاح . 


ف بول فنهيرها ٠‏ كما في قوله تعالى : لانن ين اللشمكق 2 .2 باق يرهظ قبن فَالِدوهز تملنين جَلْدَة 
ولا لوا طَج سهندَة أبدا هك هُم التسثون» [النور/ 15 فإن كلمة ثمانين مفسر؛ لأنها عدد معين» 
والعدد المعين لا يحتمل زيادة ولا نقصاناًء وقوله تعالى: 8وَقَديِنُوا الْمْشَرِكِينَ كقَّه» فإن كلمة 
كافة مفسر؛ لأنها منعت احتمال التخصيص للعام المذكور قبلها وهو لفظ المشركين. 
ويلحق بهذا القسم كل ما فسر بقطعي من مجمل أو مشكل أو خفي. أو ظاهر أو نص. فإن 
التفسير بلتحق يما شو يه ويعتبر المجموع كنص واحد مفسر. ومن ذلك الأحاديث المبينة لكيفية 
الصلاة ة أو مقادير الزكاة مع قوله : #أقِيمُوأ الصَّلَاةً وَآتُوأ الدَّكَاةكه, والآيات والأحاديث الدالة على 
مناسك الحج مع قوله تعالى: «إوَلنَه عَلَ آلتّاين حِحٌ ليت مَنِ أسْتَطاءَ لَه سَبيلاً» [ال عمران/ 917]. 
فالمفسر نوعان: مفسر بذاته من غير حاجة إلى دليل آخر يوضحه. ومفسر بغيره؛ ا أنه كان 
ملحتاجا إلى البنان أى امتتهلا لمع قية تفن اخ 
والفرق بين تفسير الفقهاء وتأويلهم: أن التفسير لا يخرج اللفظ عن مدلول العبارات» وهو 
يعتمد على التفكير الفقهي. أما التأويل فهو إخراج الألفاظ عن ظاهر مدلولها لدليل فقهي ا 
يعر أطبول»السرحجعى 38811 وأضيول البؤدوزىئ الا والعلويخ 11/0/1١‏ واتلمسير 
النلصوص .١610/١‏ 

)١(‏ وهذا يتناول اللفظ المطلق للبيان» فيتناول البيان القاطع كبيان الصلاة والزكاة» وغير القاطع 
كبيان الربا . 
كما قال عمر ونه : خرج النبي يف من الدنيا ولم يبين لنا أبواب الربا. فصول الحواشي ص8١٠.‏ 

(؟) وبقوله تعالى: #كلَهُمَ» فهي بمعنى الإحاطة والشمول فيتأكد به عموم الجمع» فانقطع 
احتمال التخصيص بهء وازداد وضوحا على الظاهر فصار نصا. فصول الحواشي ض 58 .١‏ 

(؟) وقوله تعالى: «#أَجمعونَ» توجب الاجتماع. فانقطع الاحتمال بالكلة فضا مفسرا, 
قال الزجاج فى «أجمعين» بعد «كل» دلالة على أن السجود من الملائكة كان في حالة واحدة. 
فصول لخر اين ضن ١*4‏ 4 وأحسن الحواشى ضن؟7. 

(4) عند الإمام السرخسي: (نص في النكاح)» فقول المصنفف: (ظاهر في النكاح) لأنه يفهم بصيغة 
الكلام المجرد السماعء أما (نص في النكاح) فهو مطابق للمقصود من إيراد هذا المثال» إلا أن نكاح 
المتعة قائم لأنه وإن كان نصاً للنكاح لكنه يحتمل التأويل والتخصيص . أصول السرخسي .157/١‏ 

(5) وردت كلمة المتعة كما في «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ١لا‏ مرة» في سور - 


١/05‏ فصل في المتقابللات 


- مختلفة» وإن اختلفت معانيها إلا أنها راجعة إلى أصل واحد هو الانتفاع» فالاستمتاع باللغة هو 
الانتفاع» وكل ما انتفع به فهو متاع. فيقال استمتع الرجل بولده» ويقال لم يتمتع هذا الشاب 
بشبابه إذا مات وهو شاب . 
قال تعالى: ربا أَسْتَمْتَمَ بَعضْا ببَعْضِ» [الأنعام/ »]١1١8‏ وقال تعالى: دهم طَيَبَيمٌ فى حَيَايو 
الدنا وا وَأسْسَمتَعمُ يبا [الأحقاف/ ١٠]؛‏ أي : بمعنى تعجلتم بها . 
وقال تعالى: «إمَسْتَمتَعمُ لفك كما أَسْتَمتَمَ ليرت ين فيكم 1 لمهم » [التوبة/14]؛ 
يعنيى: بحظكم ل . وقال رسول الله ع : اليا تتعام وخير تاها المرأة 
الصّالحَة) . رواه الإمام أحمد في مسنده // 5/. 
وأما شرعا فجاءت على ثلاثة معاني : 

متعة الحجح: أي: الإحرام بالعمرة في أشهر الحج من عامه. 

١‏ - متعة الطلاق: وهي مال يجب على الزوج دفعه لامرأته المفارقة في الحياة أو بالطلاق. 
*“' - متعة النساء: وهذا هو الذي يهمنا هنا. 
وعن سلمة ؛ بن الأكوع الصحابي الجليل ونه قال: «رخص رسول الله كيو عام أوطاس في 
المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنها». رواه الإمام مسلم ١95/4‏ حديث )١505(‏ (18). 
وحقيقة ل ل المؤقت بأمد معلوم أو مجهول. وغايته إلى 
تخمسة :و أريغين يوما ا الي ال ل ويتحقق في 
الحائض بأربعة اهن لاعت 5 فى المتوفى عنها زوجها). 
قال الجوهري: «نكاح المجعة اهبر نكا المرأة لأجل محدود ثم إخلاء سبيلها بانقضائه. 
الصحاح 7/ 1787. 
واصطلاحاً: بأن يقول الرجل لامرأة: متعيني نفسك بكذا من الدراهم مدة كذاء فتقول له: 
متعتك نفسيء أو يقول لها الرجل: أتمتع بك؛ أي: لا بد في هذا العقد من لفظ التمتع . 
وحكمه: أن لا يثبت لها مهر غير مشروطهء ولا يثبت لها نفقة» ولا توارث» ولا عدة إلا 
الاستبراء» ولا يثبت به نسب إلا أن يشترط». وتحرم المصاهرة بسببه.» وذهب فقهاء الإمامية إلى 
جواز الجمع بين أكثر من أربع في المتعة ولو مليون» هذا كلامهم. 
ينظر: وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: كتاب النكاح باب (5) 2455/١5‏ وروح 
التشيع ص١57»‏ ومستدرك الوسائل »477/١5‏ وتهذيب الأحكام 277/4 والروضة في شرح 
اللمعة الدمشقية 5/ 5894. وشرائع الإسلام» للحلي .7١17/7‏ 
قال الإمام اروف ار لحديث سلمة: الصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين» 
وكانت حلالاً قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر» ثم أبيحت يوم فتح مكة؛ وهو يوم أوطاس 
وكبارييا ع سترمتم بريد عدا أيام تحريما ميدأ إلى يوم القيامة. وإلى هذا ذهب أكثر 
الأئمة من فقهاء أهل السَنَة ومن فقهاء الأمصار من الظاهرية والإباضية من الخوارج والزيدية 
والإسماعيلية (من الشيعة) على تحريم هذا النوع من النكاح» وبطلان هذا العقد بالكتاب» 
وال والإجماع. والعقلء» والأدلة كثيرة ومتواترة من الكتاب. والسّنّْةء والإجماع. 
ينظر: كشف الأسرار للبخاري 8/١‏ وسبل السلام 1١77/7/7‏ حديث (9475)». والعدة للإمام - 


المحكم هم/١‏ 


الفية 0 ل أن احتمال التفسير باق: 20 
العبد أو من ثمن المتاع؛ بين المراد فيه. فيترجح المفسر على النص حتى لا 
يلزمه المال إلا عند قبض العبد أو المتاع» وقوله لفلان: عليّ ألف دره.'" 
ظاهر في الإقرارء نص في نقد البلد"* . 
ال وعلى هذا كن 

وأما المحكو'"': فهو ما ازداد قوة على المفسَّر بحيث لا يجوز خلافه أصلاً . 


- الصنعاني 94١/4‏ حديث »)7١75(‏ وفصول الحواشي, الورقة (١١٠أ)».‏ وأصول الشاشي ص/". 
)١(‏ قوله: «لفلان علي ألف» نص في لزوم الألف؛ وواكحي عل ارارم والإيجاب. إلا أن 
اغنا ل التفسير ناف 4 لان الدين يحتمل أن يكون هن تن العد» اناهن : ددن ال أو من 
وجه غيوة مه أسيانت الدين. فبقوله : ف لمة: العية غنره: اعد هين لات فصار مفسراًء فتر جح 


فصول الحواشيء الورقة (١١١أ)»‏ وأحسن الحواشيء الورقة (0"اب). 
6 ما بين المعقوفتين من: (س». ل فر سقطت من: (م2 ق» ع). 


(4) نص في لزوم نقد البلد فيما إذا لم تكن النقود مختلفة في البلد بل كانت على السواء؛ لأن مطلق 
الثمن يقع على نقد البلد وعرفا وعادة. إلا أنه مع ذلك يحتمل إرادة غيره» فإذا عين نقد بلد آخر 
ان تدا ا وهذا من قبيل بيان التفسير. 
كشف الأسرار للبخاري ١/ل/الا»‏ وفصول الحواشيء. الورقة (5١١أ)»‏ وأحسن الحواشي. 
الوووفة "كانت ): 

0( بعدها في (م): ابل نقد بلد كذاك. وف (ك): «ما عين»2. 

() وبذلك يتبين أن دلالة المفسر على الحكم أقوى من دلالة النص ودلالة الظاهرء لذا يقدم على 
وحكم المفسر أنه يجب العمل به قطعاً كما ورد أو على ما بيّنه الشارع مع احتمال أن يصير 
منسوخاً إذا كان الحكم الذي دل عليه من الأحكام الجزئية القابلة للنسخ». وهذا إنما يكون في 
عهد الرسول يك أما بعد انقطاع الوحي وانتهاء فترة النبوة ونزول القرآن بوفاته كَكِةِ فهو غير 
قابل للنسخ» ويكون في حكم المحكم بعد وفاته. 
ينظر : تقويم الأدلة ص7١١21‏ وفصول البدائع في أصول الشرائع. لمحمد بن حمزة بن محمد 
شمس الدين الفناري (ت875/ه) 7/7 .٠١‏ 

(0) المحكم لغة: مأخوذ من حكم.ء والحكم: مصدر قولك حَكُمٌ بينهم يَحْكُمُ؛ أي: قضىء. وتأتي 
بمعنى أحكم: بمعنى أتقن» فالمحكم: المتقن. يقال: كلام محكمء أي: متقن» فيقال بناء 
متحكه: أي مأمون الانقضاض::وهوها أحكه عن التبديل والتغيير؟ أي عن التخصيص - 


كما فصل في المتقابللات 


مثاله : في الكتاب قوله تعالى : ##أن الله بحل اس شَىْءٍ عَلِيم © [البقرة/ 2171١‏ وقوله 
تعالى: ##إِنَ ألَهَ لا يَظلِمٌ ألنّاسَ سَيِتَا» [يونس/ 45]. 
ونن التحكباك”" "ها لانن الاتران اانه لتلا هله النيهن تمن هذا العيةة 


فإن هذا اللفظ محكب'"ا 


والتأويل والنسخ» والمحكم في القرآن يراد به المفصل من القرآن لأنه لم ينسخ منه شيءء 
ولهذا سمى الله تعالى المحكمات أم الكتاب: أي: الأصل الذي يكون المرجع إليه بمنزلة الأم 
للولد فإنه يرجع إليها . 
قال تعالى: #إهْوٌ الَدِىة أَرَلَ عَلِيّكَ الكتب مِنْهُ ايت كت هن أم الكتب وعد 1 آل 
عمران/ /ا]. الصكاع للجوهري .140١7/65‏ ومعجم مقاييس اللغة». لابن فارس .1١/”‏ 
الجحكم اصطلاحا : هو اللفظ الدال على المقصود الذي سيق له. وهو واضح في معناه لا يقبل 
تأويلا ولا تخصيصاً» وغير قابل للنسخ . 
وله ثلاثة تعريفات : 
الأول: ما عرف المراد منه. 
الثاني: ما لا يحتمل إلا وجها 5 
الثالث: ما استقل بنفسه ولم د يحتج إلى بيان. 
ا ل 
وعلى هذا فالمحكم هو الذي دل على المعنى الذي سيق له دلالة ظاهرة ولم يحتمل تأويلا ولا 
تخصيصاً ولا نسخاً لا في حياة الرسول يكِةِ ولا بعد وفاته. مثل قوله تعالى في قاذفي 
المحصنات: «ؤولا نبا َم مَده لبد [النور/ 4]: وقوله تعالى: واه يكل شَْءٍ علد # 
[النساء/ 5/ا١]ء‏ وو تحال #وقضَن لك الو 5 ل اك وقوله تعالى: 
وما كاب كم أن ا روات أله وَلَآ أن د فن. عدةء بدا 4 الوا 57 
وغيرها من النصوص الدالة على الأحكام الأساسية والقواعد العامة للدين. 
والمحكم ما هو إلا مفسر تميز بعدم قبوله النسخ. وهو نوعان: محكم لذاته. وهو ما لا يقبل 
النسخ لذاته لكونه من الأحكام غير القابلة للنسخ» ومحكم لغيره» وهو الذي اقترن به لفظ يدل 
على تاييده. 
وحكمه: يجب العمل به قطعاًء فلا يصرف عن ظاهره إلى أي معنى آخرء وهو كما قلنا لا 

يحتمل النسخ والإبطال» وبذلك تكون دلالته على الحكم» أقوى من جميع الأنواع السابقة. 

ننظر: أصول البزدوئ ومعه كشف الأسرار .8٠١/١‏ وأصول الشرخسي ١‏ »؛ وفصول 
الحواشي. الورقة 2)]١١5(‏ وأحسن الحواشي». الورقة (1"ب).»2 وتة نين وس .١ 7/١‏ 
إن علم الله تعالى مما لا يحتمل التبديل والزوال» وإن الله تعالى لا يظلم الناس وهذا لا يحتمل 
النسخ ونفي الظلم عن الله تعالى» فإن نفي الشيء ينفي لازمه آكد وأبلغ من نفيه بنفسه. 
فصول الحواشى. الورقة (60١١أ).‏ 

010( في الحكميات؛ أي : المثال السابق في ثمن العبد. 

(؟) فهو حكم في لزومه. بحيث لا يمكنه تبديله بأن يغير الإقرار إلى عدمه في وقت من الأوقات». - 


حكم المفسر والمحكم /ام/ ١‏ 


في لزومه ا 0 وعلى هلا نظائره . 
وحكم المفسر والمحكم لزوم العمل بهما لا محالة""'» ثم لهذه الأربعة أربعة 


فلم يبقٌ قابلاً للإزالة والفسخ والتغيير» وهذا حال العقود اللازمة العارية عن موانع اللزوم كالبيع 
بلا خيارء والبراءة عن خيار العيب والرؤية. أحسن الحواشي, الورقة (55أ). 

010( ع ندل" عو اعد ْ 

(؟) بِيّنَا سابقاً حكم المفسر ونذكر هنا حكم المحكم. وهو وجوب العمل به قطعاً؛ لأنه لا يحتمل 
غير معناه ولا يقبل النسخ. لا في عهد الرسالة» لاقترانه بما يمنع ذلك من معنى أو لفظ. ولا 
بعد عهد الرسالة؛ لأنه ليس لأحد بعد الرسول سلطة نسخ الأحكام الشرعية أو إبطالها أو 
تعبيوها : 
أما عند الجمهور فإن أنواع اللفظ باعتبار ظهور دلالته على المعنى نوعان فقط وهما الظاهر 
والنص أما المفسر فلم يشتهر عندهم إطلاقه على معنى اصطلاحي كما اشتهر ذلك عند الحنفية» 
وأن الظاهر عند الجمهور يشمل كلاً من الظاهر والنص عند الحنفية» وأن النص عندهم هو 
المفشر عنك الختفية : 
ويعرّفون المحكم بأنه: اللفظ الذي يدل على معناه دلالة واضحة» سواء كانت ظنية أم قطعية» 
فهو عندهم شامل لكل من الظاهر والنص . إلا أن الاختلاف في هذا لفظي على التحقيق؛ لأنه 
مبني على مجرد الاصطلاح . 
فالظاهر عند المتكلمين: هو ما دل على معناه دلالة ظنية» وهذا يكون قسما من النص عند 
الحنفية؛ لأن الاحتمال قائم في كل منهما. 
أما النص عندهم (المتكلمين): فهو ما دل على معناه دلالة قطعية» وبذلك يكون كالمفسر عند 
الحنفية . 
وقد أطلق الإمام الرازي اسم المفسر على نوعين من الألفاظ : 
أ على اللفظ الواضح الذي لا يحتاج إلى التفسير لوضوحه. 
ب - وعلى اللفظ الذي احتاج إلى تفسير وقد ورد تفسيره. 
والمحكم عند المتكلمين كما بينه القاضي العضدء. حيث قال: (إنه المتضح المعنى سواء كان 
نصاً أم ظاهراً» . 
وقال الإمام السبكي في «الإبهاج»: «المحكم جنس لنوعيه: النص والظاهر» . 
ينظر: أصول السرخسي .1717/١‏ والمحصول .2"١١/5‏ والتحرير 2١57” /١‏ والإبهاج /١‏ 
5» وفصول الحواشىء الورقة (6١١ب).‏ 
واتفق الفقهاء من المينا توي عن أن تقسيفات اللعقة "هن التضلة تاعتبارها أكقر امتيعانا 
اليد ب السا مانن تنوم الأؤلة. وان هد اقيم سيق العدرح :الى الراقع كا عافد بعلن 
تحديد معالم النص المطلوب تفسيره» وبالتالي معرفة الحكم الذي يدل عليه. أما تقسيم 
المتكلمين فهو أقرب إلى المدلول اللغوي وسهولة المصطلح» وبذلك يكون سهل ضبطه عند 
التطبيق: 
ينظر : أضنول السرخيى 1717/١‏ والمخضول 6717/95 ومختصر التحرير للفتوحى الحددلى /١‏ 
١1ء‏ والإبهاج مك وفصول الحواشيء الورقة (5١٠أ)».‏ وتفسير النصوص ا 


١‏ اللفظ باعتبار خفاء دلالته على المعنى 


أخزق تقابلها» فضد الظاهن الخفى6.وضيد النض المشكل»ء. وضد المفستر 
المجمل. وضد المحكم المقتيايه: 
[القسم الثاني: اللفظ باعتبار خفاء دلا لته على المعنى] 
فالخفي"''': [ما خفي المراد به بعارض]”'' لا من حيث الصيغة» مثاله في 
قوله تعالى : 
#وَالسَارِفُ وَالسَارِقَةَ مأَفَطْعْوَا أيْدِيَهُمَا4ك [المائدة/8*] فإنه ظاهر فى حق 
2 ا 5 َ رةه بج (5) ١‏ 


)١(‏ إن الخفي يقابل الظاهر في أقسام المبهم. فهو أقل أنواعه خفاءً وأدناها رتبة. 
والظاهر أقل أقسام الواضح وأدناها رتبة من ناحية الوضوح. 
الخفي لغة: من خفيت الشيء أخفيته : كتمته وسترته» وشيء خفي ؛ أي : خافي. ويجمع على 
خفاياء واستخفيت منك؛ أي: تواريت» ولا تقل اختفيت. 
والمختفي: النباش لأنه يستخرج الأكفان. .وقوله تغالى: إن الصاعة انيه 561 أُحْفيبًا» . 
الصحاح 65 مادة: (خفي) . 
أما الخفي اصطلاحاً: ذهب الإمام أبو زيد الدبوسي إلى أنه: «اسم لما خفي معناه بعارض دليل 
غير اللفظ في نفسه فبعد عن الوهم بذلك العارض بحيث لم يوجد إلا بطلب». فقولنا: اختفى 
فلان إذا صار بعارض حيلة صنعها بحيث لا يوقف عليه إلا بطلب. تقويم الأدلة ص7١١.‏ 
أما الإمام البزدوي فقال: الخفي: «اسم لكل ما اشتبه معناه وخفي مراده بعارض غير الصيغة 
ولا ينال إلا بالطلب». أصول البزدوي /١‏ 87. 
وجمع الإمام السرخسي بين الخفاء والاشتباه.» فقال: «هو اسم لما اشتبه معناه وخفي المراد منه 
بعارض في الصيغة يمنع نيل المراد بها إلا بالطلب». 
وذهب البخاري فى «كشف الأسرار شرحه لأصول البزدوي» :47/١‏ إلى أن ما اشتبه معناه أي 
من حديف" للقة وعني ورا دن دياع السك التترضى كما تن الساوق انين لعلةمال لعي على 
سبيل الخفاء» فهو اشتبه في حق الطرار والنباش . 
وعلى هذا فالخفي اللفظ دل على معناه دلالة ظاهرة ولكن عرض لبعض أفراده التي يحكم العقل 
ببادئ الرأي أنها منه ما جعله يخفى فى ذلك البعض . فالخفاء فيه لعارض لا من الصيغة؛ أي: لا أن 
كرون ليه كرا ل القع ور الي لون هك لعفي نبو الأقراء فزق هذا النكنا يون رادتى امل: 
)١(‏ في الحكميات؛ أي : المثال السابق في ثمن العبد. 
() الطرار (النشال): وهو الذي يأخذ المال من الناس بمهارة وخفة في يقظتهم على حين غفلة 
منهم. لذا اتفق العلماء على أن الطرار سارق وزيادة» فهو يسرق والأعين يقظة» فله مهارة وخفة 
يد وحذاقة في استلاب سرقته. فله براعة في جنايته فتطبق عليه حكم اية السرقة بالقطع. فهو 
إثبات حكم النص بطريق الأولى بمنزلة حرمة الشتم والضرب بالنص المحرم للتأفيف. فهو اطراد 
الحكم بالدلالة وليس بالقياس. ينظر: أصول السرخسي ١/1717ء‏ والتقرير والتحبير .1١7//١‏ 
(5:) النباش: هو الذي ينبش القبر ويأخذ أكفان الموتى» فهو سارق عين من عسى يهجم عليه ممن - 


حكم الخفى ١/0‏ 


كذلك قوله تعالى: آله ون [النور/ 1] ظاهرٌ في حق الزاني. خفيٌ في 


ولو لت لا يأكل :فاكهة كان ظاهرا قيما يتفكه.يه*"". عتفيا فى تحق العتبب 


والومان”. 


010) 


إفة 
إفرة 


6 


وحكم الخفي: وجوب الطلب حتى يزول عنه الخفاء””' . 


ليس بحافظ للكفن ولا قاصد إلى حفظهء فهو يبين أن اختصاصه بهذا الاسم لنقصان في معنى 
السرقة» فهو ينبئ عن ترك الإحرازء فهو قصور في مالية المأخوذ؛ لأن المال ما تجري فيه 
الرغبة» والمظنة» والكفن ينظر عنه كل من علم أنه كفن وبه ميت إلا نادراً من الناس مع عدم 
فيملو كيقة لاحك رعذ ل بعد دل البيرقة عفد أنى عنفة ومين لوا لأبي يوسف والآئمة 
الثلائة» ولكنه لا يخرج عن كون الكفن مالاً متقوماً» وملكية المال تعود إلى ملك الميت؛ وهذا 
له مطالب من العباد وهم أولياؤه» فيقومون بالمطالبة» كقيام ولي الصبي في الطلب بماله. كما 
أنة لا يمكن ترك الميت غارياء :فضارت هذة الحاحة ضرورية خدا للميت: فيكون القين حورا لها 
ا ا ا نقطع في أمواتنا كما نقطع في أحيائناء لذلك فالصحيح أنه 
يعامل معاملة السارق ويحدٌ بقطع يده. 
ينظر: أحكام القرآن لابن عربي 508/7» وأحكام القرآن. للقرطبي .١75/5‏ وأصول 
السرخسي .177/١‏ والتقرير والتحبير 2508/١‏ وتفسير النصوص .777/١‏ 
أذ اتتى طتروزن كافحدوطا ف غير المتك كا نا ]لأ انها لها مضت اسم راقم حرم 
بعدت عن اسم الزناء فتغير الأسامي يدل على تغيير المعاني» وبذلك خفيت الآية في حقهاء 
ولذلك قال الإمام أبو حنيفة لا يجب الحد فى اللواطة؛ أن لزنا شيف "فضا الشهيرة با لطاع 
في القبل في غير الملك والشبهة؛ فلا يكون متناولاً لها وليست أيضاً في معناه لنقصان في 
فعلهاء وقال أبو يوسف ومحمد اختصاصها باسم آخر لزيادة في فعلها؛ لأن الزنا قضاء شهوة 
الفرج بسفح الماء في محل محرّم مشتهى. وهذا المعنى موجود في اللواطة مع زيادة؛ لأن 
المحل محرم مع زيادة ضيق فيه. فلذلك كانت حرمة اللواطة اكد من حرمة الزنا شرعا وعقلاء 
ولأن حرمة ذلك المحل لا تقبل الانكشاف بكاشف فيثبت الحكم فيها بطريق الأولى. فصول 
الحواشى. الورقة (8١١أ).‏ 
أ "اقها كعم يدن الف كمعن الطباع: 
لأن الفاكهة اسم للتابع ؛ لأنه من التفكه وهو التنعيم» والتنعم إنما يكون بأمر زائد على ما يقع 
به الموام والبقاء وهو الغذاء؛ لأن ما به قوام البدن لا سد تعينا عرفاء ره 
ا والرمان في معنى الدواءء قد يقع به القوام أيضاًء 4 فيكون!فنهما قصور 
معنى التفكه فلا يدخلان في الحلف. وهذا عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد يدخلان 
تحت الحلف؛ لأنهما من الفاكهة. 
فصول الحواشى. الورقة (9١١أ).‏ وأحسن الحواشىء الورقة (ااب). 
مكو االكسن وجوب النظ فين يبحث وتامل» لزر اله الحماء لان الخقاء لم يكو مق ذات 
الصيغة». وإنما كان لعارضء لذا كان الخفي أقل أنواع المبهم خفاء وبعد إزالة الخفاء. - 


١٠‏ اللفظ باعتبار خفاء دلالته على المعنى 
وأما المشكل"''': فهو ما ازداد خفاء على الخفي». حتى كأنه بعدما خفي على 


- )- حكم بين يتناوله وانطباق حكمه عليهاء وإذا وجد المعنى ناقصاً فيها حكم بعدم تناولها لهاء ٠‏ فلا 
0-0 عليها. شرح أصول الشاشيء الورقة (1"9). 

)١(‏ المشكل لغة: اسم فاعل من أشكل» قوله: قد أشكل على الأمرء معناه قد اختلط بغيره» أو 
يشير بوضوح إلى أن الإشكال غير الاختلاف والمناقضة. ات الله الاختلاف عن القران 
الكريم بقوله: مآد تَدَمون لدان وَلَوْ كان من عِنرٍ عَيْرٍ الله لَوَجَدُوأْ فيه أَخَيلا كزيرا» [النساء/ 
.. قال الشوكاني: والمعنى أنهم لو تدبروه حق تدبره لوجدوا القرآن مؤتلفاً غير مختلف. 
إن لقان الأ كدي فيه عضا ولا ينقفن نعطي يعض ؛ ما جهل الناس من أ أمره فإنما هو من 
تقصير عقولهم. ينظر: فتح القديرء لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني 
(رت٠156١1ه)0١/5517.‏ تفسير سورة النساء الايات 87 ”287» وتيجان البيان فى مشكلات 
اانه لميعياك متو وكير اله الضطي العو » عتمرة بعيين مط الرر وض ال 
فح سح حرم وك ب ان لاعن علي المشدة عديث معن عله 
معرفة المراد منهاء. أو المواؤنة بينها بينهاء إلا بتأمل وإمعان في النظر . وقل عزاه الإمام الزركشي إن 
عدة أسباب باختصار . 

١‏ وقوع المخبر به على أحوال مختلفة وتطويرات شتى 

اختلااف الموضوع . 

اختلاف في جهتي الفعل . 
؛ ‏ اختلاف في الحقيقة والمجاز. 
5 ورود الآيتان بوجهين واعتبارين. 
ينظر: البرهان في علوم القرآن» لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي 
(ت5لاه). وتيجان البيان فى مشكلات القرآن ص ه. 
أما اصطلاحاً: فقد عرّفه الرووف: فقال: «وهو الداخل في أشكاله وأمثاله. مثل قولهم: 
أحرم؛ أي: دخل في الحرمء وأشتى؛ أي: دخل في الشتاءء وهذا فوق الأول (أي: فوق 
الخفي) لا ينال بالطلب» بل بالتأمل بعد الطلب ليتميز عن أشكاله» وهذا لغموض في المعنى أو 
اسان دا وللاراك مح قري :نين رسا اأغدرى قن وظقة تاقلط زا شيك له مون النانين 
تان جنا مسن زاتد صل الأولة: 
اضبول البزدوي ص8. 
قال القاضي الإمام أبو زيد الدبوسي عن المشكل: وهو الذي أشكل على السامع طريق الوصول 
إلى المعنى الذي وضع نفسه له واضع اللغة الاسم أو إرادة المستعير لدقة المعنى في نفسه لا 
بعارض حيلة . تقويم الأدلة ص8١١.‏ 
وذهب الإمام البزدوي إلى أن المشكل : وهو الداخل في أشكاله وأمثاله؛ كقولهم أحرم؛ أي : 
دخل في الحرم وهذا فوق الخفي. أصول البزدوي /١‏ ”87. 
أما الإمام السرخسي فقال: إن المشكل هو ضد النص» وهو اسم لما يشتبه المراد منه بدخوله 
فى أشكاله على وجه لا يعرف المراد إلا نذلرا كهنة نيفو يون دار إلا فكال» وهو فريب من 
التعم ,موعن وطن تمن الفشيكةاء :والنين العار عن عا ريس ودزيقال: لك انظ بلي بتار له تعره ب 


١4١ المشكل‎ 


السامع حقيقته دخل في إشكاله''' . 

وامقاله" عنعن لذ يقال الخواة الآ بالطليوم الم العام موس عمو عن 
أمثاله . 

ونظيره في الأحكام لو حلف لا يأتدم”*'» فإنه ظاهر في الخل افيس ' 
فإنما هو مشكل في اللحم. والبيضء والجبن حتى يطلب في معنى الائتدام» ثم 
يتأمل أن ذلك المعنى هل يوجد في اللحم» والبيضء. والجبن أم لا”"' . 


- المعاني التي يستعمل فيها. ويدرك ذلك بالعقل من غير توقف على نقل. ومثال المشكل اللفظ 
السنم لذي اأصول: ا لموخويئ ١‏ ا 

)١(‏ الفرق بين المشكل وبين الخفي: أن الخفاء في المشكل منشؤه من نفس اللفظء ولا يمكن فهم 
عام بالبحث والتأمل ووجود دليل وقرينة» بينما الخفي خفاؤه من أمر خارج عن اللفظ 

جع إلى التطبيق. ل ل ا ل 1 
ل «أنى» في قوله تعالى: «9نَاوة ع لك ناوا م َك أن شِت» [البقرة/ 557] 
فإنه مشترك بين معنيين: حيث يستعمل كأين» كما في قوله تعالى: ليم أنّ ني هنا4 
[ال عمران/ /ا”]ء ويستعمل مثل كيف كما فى قوله تعالى: لأأَنَّ يح هََذِهِ للَّهُ بَعَدَ مويه # 
[البقرة/:4]155. ولكن بالتامل فين السياق فعده معي كرد للق لد (الحوف رديه 
لمر تمدو لس وريه را رفن ول طن أن المتضوة أن مكل سات كا رك للقي في البلا 
ليق نولا يتان :ذلك آلا بإتبانها في المحل المخصوص: 

6 إن الشطكر كز السم د فهو يدل على معنيين أو معان على سبيل التبادل» مثل كلمة عين» فإنها 
تدل على الجارحة». وهي العين المبصرة» رتدل عن عون المات وقد ضلى الذاكي وندل على 
الجاسوسء وهي معان متغايرة لا تجتمع في معنى جامع يشملها جميعاً» ويتعين واحد من 
المعاني في اللفظ المشترك. ولا يعرف إلا بدليل من قرينة السياق أو من دليل خارجي . ومثال 
الدليل من السياق قوله تعالى : وطح عد لا يَصِرُونَ يجَا» [الأعراف/ ]١74‏ فالسياق يدل على أنها 
الباصرة» أو يقول قائل: بثثت العيون لأعرف موضع جيش العدوء فالمراد بالعين هنا الجاسوس . 
أما معرفة المراد من اللفظ المشترك ال رس ره دي «وَالظفت يرشن بأَنضسهنَ 
لَه هرووْ وَلَا يحل طن أن يَكتْمنَ مَا حَلَنَّ أنَّهُ ف أَرْحَامِهنَ إن كُنَّ يُؤْمِنَ باه وَالَوْوِ الآ » [البقرة/ 8؟؟] 
فقد فسر الحنفية القرء بأنه الحيض. لي وكان ترجيح كل واحد من 
التفسيرين على الآخر بدليل خارجيء واللفظ بذاته صالح للمعنيين» وكل من الطرفين لهم أدلة 
عل للقن نر أصيول السرخسي ان 3و بوتصول 096 الورقة(14 اته)ء وأضوؤل 
الشاشي, الورقة (50أ). ١ ١‏ 

(9) بخلاف الخفي فإنه يكفي فيه الطلب لقلة خفاءه. 

(4:) الأدمٌ بالضم: ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان. النهاية في غريب الحديث .١7/١‏ 

(5) والخل والدبس يؤكلان مع الخبزء فهما على صفة الائتدام فيدخلان تحته. 

(5) قوله: «والجبن أم لا سقطت من (ك). قوله: «فإنما هو مشكل في اللحم والبيض والجبن» - 


حل اللفظ باعتبار خفاء دلالته على المعنى 


ثم فوق المشكل: المجمّل''' » وهو ما احتمل وجوهاً فصار بحال لا يوقف 


باعتبار أن هذه هل تختلط بالخبز ليكون قائماً به ويمتزج بهء وهذه الأشياء مما لا يصطنع به 
الخبز فلا تكون من الأدامء ولهذا تأكل وحدها أيضاً. وإنما أشكل أمرها لأنها تؤكل مع 
الخبزء فإذا تعارضت الجهتان فيها أشكل أمرهاء فهي لا تصطبغ بالخبز. وحكم المشكل النظر 
أولا في المعاني التي يحتملها اللفظ وضبطهاء ثم الاجتهاد في البحث عن القرائن التي يمكن 
بؤاضطتها مغزفة المع المراة عن بين تلك المغاتن الميلة فالمشكل لا يكننن نين إزالة 
المعو قي با كلت لتقلا ول لا واند يس عل" الللانيوم مي االتسي ورلا ديد تيون انعو يا الور 
قا سر اصرن الشاسي »الور قةتر ه10 ٠‏ 

)١(‏ المجمل لغة: المبهم. اسم مفعول من الإجمال بمعنى الإبهام أو الضَّمء ويقال: أجمل الأمر؛ 
0 أبهم. ونقال يات الحساب إذا جمعته» وجمل الشحم إذا أذابه وجمعهء والمبهم أعم 
من المجمل عموماً مطلقاً. فكل مجمّل مبهّمء وليس كل مبهم مجملاً. وجاء في التعريفات 
للجرجاني: هو ما خفي المراد منه بحيث لا يدرك بنفس اللفظ إلا ببيان من المجمل . 
ويطلق أيضاً على الخلط. ويطلق على المحصّلء فقول القائل جملت الشيء إذا حصّلته . 
الصحاح تاج اللغة .1571١/5‏ باب (جمل»» والقاموس المحيط ,.57/١‏ مادة: (جمل). 
لان الخد 1 
واصطلاحاً: عرفه الإمام الدبوسي بأنه: «الذي لا يعقل معناه أصلاً لتوحش اللغة وضعاًء إذ 
المعنى استعارة» وهو الذي يسميه أهل اللسان الغريب». تقويم الأدلة ص8١١.‏ 
وذهب الإمام البزدوي إلى أن «المجمل هو ما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد اشتباها لا 
يدرك بنفس العبارة بل بالرجوع إلى الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل». أصول البزدوي .81/١‏ 
وقال الإمام السرخسي: «المجمل ضد المفسرهء وهو مأخوذ من الجملة»ء وهو لفظ لا يفهم 
المراد منه إلا باستفسار من المجمل وبيان من جهته يعرف به المراد». و«ذلك إما لتوحش في 
معنى الاستعارة أو في صيغة عربية مما يسميه أهل الأدب لغة غريبة» والغريب اسم لمن فارق 
وطنه ودخل في جملة الناس وصار لا يوقف على أثره إلا بالاستفسار عن وطنه ممن يعلم بها. 
والمجمل عندهم هو مقابل المفستن: 
أضول" السوحنى ١/114+وينظر:‏ أضصول اللتووى عن 5+ وكشت الأسزان» للبخارف 85/1 
5 7 . 
فالمجمل لا يدرك المراد منه بواسطة العقل بل بواسطة النقل عن المتكلم نفسه. وهو يأتي على 
ثلاثة انواع : 

١‏ - أن يكون الإجمال بسبب تعدد معانى اللفظ المتساوية (وكأنه مشترك) بدون أن تكون هناك 
تررق قد االمستي :ا لزو ا نكمتا كذ ذا مان مول 2 زهت لخولا فوديده لدان ولهمسن أعلف 
وعبد حرره»ء فإن المراد لا يعرف إلا ببيان من المجمل» وهو الموصيء. وعلى هذاء إذا مات 
قال ماله الكلامه يللع« الوضية »هذا ,را ستمهون معنف معي "الرارى. من ”اشنا ديه وين 
عدم جواز العمل بالمشترك الذي لم يترجح أحد معانيه. 

أما جمهور العلماء فإنهم جوزوا العمل بذلك المشترك في مفهوماته غير المتضادة. 

؟ ‏ أن يكون الإجمال ناشئا عن غرابة اللفظ لغة» وذلك مثل كلمة الهلوع ‏ وهو من يسرع في - 


على الجراف لا ا 


: الجزع عند إصابة المكروه؛ وفي المنع عند إصابة الخير ولااسيل إلى مغرده لمر امل لمن 
المجمل نفسه ؛ تعر الى ا المراز وامرك برح ا وقل , بيّن المجمل هناء وهو الشارع 
سبحانه» ذلك بقوله: #هإدًا مَسَّهُ ألشَّرٌ جَرُوعًا 246 وَإِدَا سَنََهُ اَلْمَيَرٌ مَمْوحَا4ه [الأعراف/ .7١‏ ١؟].‏ 
" - أن يكون الإجمال بسبب نقل اللفظ من معناه اللغوي إلى معنى اصطلاحي شرعيء» كلفظ 
الصلاة والصوم والربا والحج وغيرها من الألفاظ التي نقلها الشارع من معانيها اللغوية إلى 
معان شرعية لا يمكن إدراكها إلا بواسطة الشارع. فإذا ؤزة لفظ ئها كان تمتخيلا حص يدينه 
الشارع. فإن لم يبينه فلا سبيل إلى معرفة المراد منه. 
نظلرأصضول"المرعسي: ا اول البدووق :صن 4 كنتت الأسراو عن أضول المؤةوي 
01 ْ 

)١(‏ البيان فى اللغة: يستعمل فى الظهور والانكشاف» ويستعمل فى الإظهار. وأصله من البين. 
وغ الا تفال يقال * نان رأبه فنان؟ أى: فصل » 000 لآأن الشىء إذا انفصل عن 
أمثاله يظهر . ٠ ١‏ 
والبيان: ما يتبين به الشيء من الدلالة وغيرهاء وبان الشيء بياناً: اتضح., فهو بِيِّنْء والجمع 
أعياف مكل شين و أهنياء:: 
والنيان انم عدر '(بين)"والمضدي مت هو التمين ع يقال بتو قينا .مانا “تجو كل 
تكليماًء وكلاماًء والمبين بفتح الباء اسم مفعول من التبيين» وهو الموضح والمفسر. 
والمبين - بكسر الباء » اسم فاعل من بين» يبين؛ أي: موضح لغيرهء وهو الدليل المبين. 
وفي النهاية: البيان إظهار المقصود بأبلغ لفظع وهو من الفهم وذكاء القلب. وأصله الكشف. 
والظهور. فهو اسم لكل ما كشف عن معنى الكلام وأظهره. 
ينظر: الصحاح. مادة: (بين) 0/ 7087» والبيان والتبيين 275/١‏ واللسان /١‏ 14» والنهاية 
فى غرزين الحديت :11/4/١‏ 
قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى في رسالته؛ وهي أول مدونة في أصول 
الفقه. وق فق نا را اقنينا ونا ء* : كنت البيانغ ذكز فية أوخه البياتنغ ثم بيّن هذه الأوجه حيث 
قال: فجماع ما أبان الله لخلقه في كتابه» مما تعبدهم بهء لما مضى من حكمه جل ثناؤه. من 
وجوهة: 
فمنها: ما أبانه لخلقه نصاً. مثل جمل الفرائض. في أن عليهم صلاة وزكاة وحجاً وصوماً 
وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ونهى عن الزنا والخمرء وأكل الميتة والدم ولحم 
الخنزير» وبين لهم فرض الوضوء مع غير ذلك مما بِيّن نصا . 
ومنه ما أحكم فرضه بكتابه. وبِيّن كيف هو على لسان نبيه مثل عدد الصلاة ووقتها وغير ذلك» 
وفيه ما سن رسول الله كلد مما ليس لله في نص حكم. وقد فرض الله في كتابه طاعة رسوله كَل 
ومنه ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه؛ واعاى عا لحي تالا يات كما حلي لاتيم 
فين تدينرة دا درس عن قال تعالى: 9«إوَلَبَلوتحَ حَقٌّ تكلَمَ الْمْجَهِدِينَ مك وَالصَّدرِتَ ويَْلُا 
مر 4ن ينظزة الرسالة للؤمام الشافن صن ١‏ 7 
رك سه التعريف اللغوي وكلام الإمام الشافعي أن المراد بالبيان هو الإظهار. وقد أكد - 


ل اللفظ باعتبار خفاء دلالته على المعنى 


نما 0د 
ونظيره في الشرعيات قوله تعالى : محر > [البقرة/ 7175]» فإن المفهوم 
يق اويا طن الرياذة مطلقا وس غناوه" ديل اليرافالريادة الخال عد 


2 ل ل ل ل ل ل 0 وقد يستعمل في 
الظهورء وقال الله تعالى: #عَلَّمَهُ أَلْبَيَانَ» [الرحمن/ 4] و9هدًا بِيَانُ لِلئّاس» [آل عمران/ .]١78‏ 
وقال: «#إتم إِنَّ علَِمَا بان [القيامة/ .]١9‏ والمراد بهذا كله الإظهارء فالمراد هو الإظهار دون 
الظهورء ومثله قول النبي يك : (إِنَّ مِنَ البَيانِ لسِحراً) الذي أخرجه الإمام البخاري في الأدب 
المفرد حديث (817/7). وأبو داود »)00١١(‏ وابن حبان .)5١١9(‏ 
وقال الإمام البزدوي عن معنى البيان في الحديث أنه الإظهارء ثم قال: "انان علي اوضة:: 
بيان تقرير» وبيان تفسيرء وبيان تعبيرء وبيان تبديل» وبيانت ضرورة. 
وقال شارح أصول البزدوي الإمام علاء الدين البخاري: ومن هذا نستخلص : إن حد البيان 
هو: إظهار حكم الحادثة عند وجوده ابتداء. كشف الأسرار ”7/ 109. 
وتكلم الإمام السرخسي عن اختلاف الفقهاء في البيان فقال: «منهم وأكثرهم على أنه إظهار 
المعنى وإيضاحه للمخاطبء وقال بعضهم: هو ظهور المراد للمخاطب والعلم بالأمر الذي 
حصل له عند الخطاب» وهو اختيار أصحاب الشافعي»» ثم قال: اوالإظهار هو الأصح. فإن 
أحدا من العرب لا يفهم من إطلاق لفظ البيان الواقع للمبين لهء ولكن إذا قال الرجل : بين فلان 
كذ بيانا واضحاً فإنما يفهم منه أنه أظهره ه إظهارا لا مقن عه شك أصول الس رخسي ا 
ومن ذلك نستخلص عبارةً جامعةً لكلام الأصوليين وهو كلام الإمام الجويني حيث قال: القول 
المرضي في البيان: هو ما ذكره القاضي أبو بكر حيث قال: البيان هو الدليل» وينقسم إلى 
عقلى وسمعيء فإن الله هو المبيّن للأمور المعقولة وينصب الأدلة العقلية عليهاء والمسمع 
المخاطب مبين للمخاطب ما يبغيه» إذا استقل كلامه بالإبانة والإشعار بالغرض» وهذا منتهى 
المقصود بهذا الفن. 
البرهان في أصول الفقه 2١514 /١‏ وتشنيف المسامع .47١/١‏ 

)١(‏ بخلاف المشكلء فإنه يوقف عليه بالطلب والتأمل» فإن قيل يدخل في حد المجمل المتشابه» إذ 
هو مما لا يوقف على مراده إلا ببيان من قبل المتكلم أيضاء قلت: المراد في المجمل لا يوقف 
عليه إلا ببيان من قبل المتكلم ويقبل لحوقه بدلالة فحوى الكلام» والتشابه ليس كذلك على ما 
تقرر عند الأصوليين في الفرق بين المجمل والمتشابه» بأن المجمل يقبل لحوق البيان والمتشابه 
لا يقبل لحوقه. 
عمدة الحواشي ص١5١.‏ 

(؟) لأن البيع شرع للربح فتكون الزيادة مطلوبة بالبيع» فلا يكون مطلق الربح حراماًء بل المراد 
الزيادة المخصوصة وهي غير معلومة إذ لا دلالة للفظ عليها ولا يوقف عليها الطلب والتأمل 
قظبا وعدا فإذا رُجع إلى الشارع بيِّن أن المراد به الزيادة الخالية عن العوض . 
فصول الحواشي ص١١١.‏ 


١66 المتشايه‎ 


العوض في بيع المقدرات المتجانسة'''. واللفظ لا دلالة له على هذاء فلا ينال 


العراة يا لقاو 
ثم فوق المجمّل في الخفاء: المتشابه”" مثال المتشابه الحروف المقطعات 


)١(‏ أي: المكيلات والموزونات المتجانسة» كالحنطة بالحنطةء والشعير بالشعير» والزبيب 
بالزبيب» والذهب بالذهب. على ما عرف بتمامه. 

6 «بالتأمل» بعدها في (ك): ابل بالبيان». وكمثال على المجمل مقدار ما يمسح من الراسن في 
قوله تعالى: 9إوَأمْسَحُوأ برءُوسِكُة» المبين بمسحه وَكِةِ ناحيته فقط؛ أي: مقدم رأسهء فإن 
الحديث المبين للآية هنا ظني لا قطعي. أما إذا كان البيان غير واف فيأخذ المجمل حكم 


المشكل المتقدم ذكره. 
فره والمتشابه : وهو آخر قسم من أقسام المبهم عند الحنفية» وعندهم يعد أشد أقسام المبهم خفاءً 
وإبهاما . 


المتشابه لغة: مأخوذة من التشابهء والمشاركة» والممائلة» وتفيد معنى التشابه المؤدي 
إلى الالتبامن وعدم الوضوخ:. والنشتبهات: من الأمور المشكلات المتشابهات؟ أي” 
المتماثلات» وهو مأخوذ من اشتبهت الأمور وتشابهت: التبست» لأشباه بعضها بعضا. 
الصحاح ال 

المتشابة اضطلاها: قال أبو يكن الخضاصض:«غرف المتشنانه أبن الحيدة الكرضي 'نقوله: 
المتشابه ما يحتمل وجهين أو أكثرا. ١‏ 

وقال: 0[ العتعاءة ما سه وسيين | وااكقر بسي عباس كزالة عبالن 1 بعد اورت[ القرة/ 
قرئة :بالتخفيف:والتشديد» فم قرأها ال أراد انقطاع الدم لا يحتمل اللفظ 
غيره» ومن قرأها بالتشديد كان محتملاً لانقطاع الدم؛ لأنه يقال طهرت المرأة وتطهرت بمعنى 
واحدء فاحتمل أيضا الاغتسالء فلما احتمل معنيين وجب حمله على ما لا يحتمل إلا وجها 
واحداً وهو انقطاع الدم». الفصول في الأصول ١/”*/ا.‏ 

قال الإمام أبو زيد الدبوسي: المتشابه: وهو الذي تشابه معناه على السامع من حيث خالف 
موجب النص موجب العقل قطعا ويقينا ولا يحتمل التبديل» فتشابه المراد بحكم المعارضة 
بحيث لم يحتمل زوالها بالبيان. تقويم الأدلة ص8١١.‏ 

وقال الإمام البزدوي: المتشابه: هو ما خفي بنفس اللفظ. وانقطع رجاء معرفة المراد منه لمن 
اشتبه عليهء فأصبح لا يرجى إدراك معناه أصلاًء وهذا التعريف نجده عند الإمام البزدوي. 
ونجده عند التفتازاني . 

ينظر: أصول البزدوي 288/١‏ وأصول السرخسي ».158/١‏ والتلويح على التوضيح .١١7/١‏ 
نلاحظ اختلاف مفهوم المتشابه عند أبي الحسن الكرخي والجصاص. فقد كان تعريفهم 
الاصطلاحي للمتشاية درا المعق اللعوى: فهو لفظ يتردد بين معنيين أو أكقن ويترجح أحد 
هذه المعاني بقرينة تقوم على ذلك. فمحال وجوده في هذه الحالة هو دائرة الأحكام التكليفية. 
أما عند الإمام البزدوي والسرخسي جعلوا المتشابه مقابل المحكم الذي هو أوضح مراتب 
دلالات الألفاظء فالمتشابه بلغ من الخفاء والإبهام بحيث لا ترجى معرفته لأحد إلا الراسخين 


١و5‎ 


اللفظ باعتبار خفاء دلالته على المعنى 


في أوائل السورء وحكم المجمّل"'"' 


010 


في العلم أو لا ترجى معرفته ا ل : هو الْدِى: أَزَلَ عَليِكَ الكتب َه ايت حكنت هن م 
لكب 3 لذن في مُلويهم َي م مَتَعُونَ ما مَمَبَه نه بتعا الْفَسََةَ وأبتعاة تسل وَمَا يَمْلمُ تَأُويله: 
إلا لد وَالدسِحُْتَ في الِْلر يَُولُونَ امنا بو- عل مَنْ عند رَيَنَا وما يد إل ونوا الأ بنب» [آل عمران/ 7]. 

وبهذا الرأي لا يجد المتشابه في آيات الأحكام والأجاديت النبوية التي فيها بيان الأحكام 
الشرعية العملية. وإنما يوجد في الحروف المقطعة من القرآن الكريم مثل: (ألم» ألمرء حم. 
عسق... . إلخ) فهذه الحروف في أوائل السورء لا تدل بنفسها على المراد منها. فهي من 
المتشابه والله أعلم. وكذلك من المتشابه ما استأثر الله بعلمه دون خلقه؛ كعلامات قيام الساعة 
وفناء الدنيا. وكذلك ذكر بعض الصفات والأفعال المنسوبة إلى الله تعالى. 

ينظر: أصول البزدوي ومعه كشف الأسرار »88/١‏ وأصول السرخسى بي .١58/1‏ والتلويح على 
التوضيح 21١717/١‏ وتفسير النصوص ."١8/١‏ 

اها عتدينون :ندا وين :و لاسر له وناكو لوقا قوفن + تحضوا الى قا فمنل لوقف ايها ور افق 
اللغة ويلائم كتنر اله تعالى عنما" لال ولق عا يفاد ار لوا اند موعن القدووع:والوضونيا لذاك» 
ومجيء ء الرب بمجيء ء رحمته» وفواتح السور برموز وإشارات تدل على معاني مناسبة. وهكذا. 
ومرجع هلا الخلاف هو اختلافهم في قو تعالى في شأن المتشابه من القران : وما نم يَمَلَمْ تأويله: 
إلا الله والسحُون فى. الملى .تقولوت: امنا بو- كل منَ عند ينا [آل عمران/ لا]» فمن قال: 0 
قوله تعالى: وما يعَلَمْ تأويله: إِلَّا سد رأى أن المتشابه لا يعلم تأويله أجلن البنين وان 
الراسخين في العلم منهم يفوضون علمه إلى ربهم ويؤمنون به من غير بحث لتأويله. 

أما من عطف الراسخون في العلم على لفظ الجلالة وجعل الوقف عليهاء قال: إن الراسخين 
في العلم يستطيعون تأويله بإرادة معنى يحتمله اللفظ ويتفق مع تنزيه الله تعالى عن شوائب 
الإمكان والحدوث. 

قال صاحب فصول الحواشيء الورقة (177١ب):‏ نرى أن المصنف جمع بينهما لاشتراكهما في 
اعتقاد الحقيقة إلى أن يلحقه بيان المتكلم من غير طلب وتأمل في الكلام لاستخراج المراد. 
واعتقاد الحقيّة ما أراد الله تعالى على سبيل الإجمال والإبهام. فصول الحواشيء الورقة (77١أ).‏ 
قال الإمام أبو زيد الدبوسي: حكم المجمل: التوقف فيه واعتقاد أن ما أراد الله تعالى منه حق 


إلى أن يأتيه البيان من غيره» كالذي ضل الطريق فسبيله التوقف إلى أن يأتيه من يهديهء وكذلك 


يلزمه الاشتغال بطلب من يهديه إن رجا ذلك. ثم بعد البيان يلزمه ما يلزمه بالمفسرء أو الظاهر 
على حسب اقتران البيان به. 

ومن هنا ن: نتبين أن المجمل فوق المشكل» ٠»‏ فإن المراد في المشكل قائمء والحاجة إلى تمييزه من 
إشكاله . أما في المجمل فغير قائم؛ ولكن فيه توهم معرفة المراد بالبيان والتفسير. 

وقول اتعالى- عي ازيا»: [البقرة/ 19006 فإن الرنا عن الخضاص «والبزدوى والشسرخيبي: 
وهم من متقدمي أصولي الحنفية» مجمل باعتبار أن الربا زيادة في أصل الوضع رغم أنه ليس 
المراد ذلك كما بينا في دلالة النص» فالمراد حرمة البيع بسبب فضل خال عن العوض مشروط 
في العقد. ومعلوم أن بالتأمل في الصنعة لا يعرف هذاء بل بدليل آخر فكان مجملا فيما هو 
المراد» فيصير مشكلاً بعد البيان» فالربا اسم جنس وهو محلى باللام فيستغرق جميع أنواعه. 


حكم المجمل والمتشابه /1 ١‏ 


والوتفانه"': اعتقاق حفيقة المراة يدق يات :ايان 


(010 


فيه 


والنبي يك بِيّن الحكم في الأشياء الستة عن غير قصد عليها بالإجماع» فبقي الحكم فيما وراء 


الستة غير معلوم كما كان قبل البيان فينبغي أن يكون مجملاً فيما سواهاء إلا أنه لما احتمل أن 
يوقف على ما وراءها بالتأمل فى هذا البيان نسميه مشكلا فيه لا مجملا. 

وتجد أن الإمام التفتازاني : لم يتطرق إلى الحقية باعتبارها من المسلمات. فقال: «حكم المجمل 
الاستفسار وطلب البيان من المجمل». فيحصل لدينا ا مجمل في الكتاب قبل بيان السنّة . 
وهو حديث رسول الله يَكْةِ: (الذهب بالذهب والفِضةٍ بالفضة والبّر بالبْرء والشّعير بالشّعيرء 
والثّمر بالتّمره والملح بالملحء مثلاً بمثل يّداً بيد فَمَن رَادَ أو اسئَزادَ ققد أربى الآخذ والمُعطي 
فيه سّواء). البخاري 5/ /الا: حديث 2)5١1٠0(‏ 0 حديث .)١1085(‏ 

فهذا بيان للأصول الستة عن غير قصر عليها بالإجماع. فيبقى الحكم فيما وراء الستة غير معلوم 
فيبقى من المشكل . 

ينظر: تقويم الأدلة ص8١١»‏ وأحكام القرآن للجصاص 2507/١‏ وأصول البزدوي 2877/١‏ 
وأصول:السرعيى 6151/1 ركنتت الأسرار البخاري ركان والعقويروالتسيي ا 
والتلويح 2787/١‏ وفصول الحواشي ص 2١715‏ وتفسير النصوص .5٠0١/١‏ 

وعلى هذا وجوب التوقف في : تعيين المعنى في المجمل وعدم العمل به حتى يأتي البيان من 
المجمل. أو من الشارع لفحي تن ذلك المعنى. فإذا جاء البيان» فهو قد يكون وافياً قطعا 
وقد يكون وافيا غير قطعي. وقد لا يكون وافيا. فإذا جاء البيان الوافي من الشارع بدليل قطعي 
فحينئذ يلتحق المجمل المبين بالمفسر ويأخذ حكمه.ء فيصير غير قابل للتأويل» كما في كلمة 
القلوع] العا زرو اذا كات النيان الوافى تنه دلبل قن فطلو لبوق المتعينا العيين با لفز يل 
فحينئذ يحتمل التأويل. فيحتاج البيان إلى شيء من البحث والتأمل» والشافعية يوافقون الحنفية 
في أن المجمل إذا لحقه البيان خرج من الإجمالء. ولكنهم يسمون المجمل بهذه الصفة مبيناء 
سواء كان البيان بدليل قطعى أو كان بدليل ظنى . 

قال الأنام انو نزيت اللويض : أنا/النعفانه كيه الترقف أبذا علق اعتقاة الحفيقة المراف يي 
فيكون العبد به مبتلى بنفس الاعتقاد لا غيرء والله أعلم. التقويم ص8١١.‏ 

وقال الإمام البزدوي: المتشابه: ما صار على وجه لا طريق لدركه حتى سقط طلبه ووجب 
اعتقاد الحقيقة فيه فسمي متشابها. ثم قال: «ولا حظ للراسخين في العلم من المتشابه إلا 
التسليم على اعتقاد حقية المراد عند الله تعالى». قال الإمام علاء الدين البخاري في «الكشف» : 
وهذا مذهب عامة السلف من الصحابة والتابعين وَي» وعامة متقدمى أهل السَّنَّةَ والجماعة من 
أصحاينا وأصحاب الإمام الشافعي». وهذا اعتقاد المصنف الشاشي يفا 

قال صاحب «الفصول»: حكم المتشابه اعتقاد حقية المراد به حتى يأتي البيان في الآخرة وليس 
فى الدنيا كما هو عند المجمل . 

ريكرلالتحيقية. إن المع ساقي مقن الغ اقل كان خمآرس له وإ لاد ال قعالى نابوالة قطان 
الفائدة للتخاطي :به #التخاطث بالمهما .. 

ينظر: أصول البزدوي »88/١‏ وأصول السرخسى »١58/١‏ وكشف الأسرار »488/١‏ فصول 
النباتى ه11 سين الوط 1 7 

ذكر المصنف المبهم عند الحنفية ومراتبهء وقلنا: إن المبهم ينقسم إلى الخفي. ثم إلى الأخفى. 


١‏ اللفظ باعتبار خفاء دلالته على المعنى 


- 2 وهو المشكل ثم إلى الأشد خفاءً وهو المجملء ومن ثم إلى المتشابه الذي لا ترجى معرفته في 
الدنياء ولو ذهبنا إلى مناهج المتكلمين لا نرى هذا التقسيم عندهم» فهم لم يتطرقوا إلى الخفي 
والمشكل إنما عرجوا على المجمل والمتشابه» حتى أن المجمل والمتشابه منهم من يجعلهما 
شيئاً واحداً» وسنأتي بشرح بسيط موجز عن المجمل والمتشابه عند المتكلمين. 
فحدٌ المجمل عند الإمام أبي إسحاق الشيرازي هو ما لا يعقل معناه من لفظه عند سماعه ويفتقر 
في معرفة المراد إلى غيره. ثم ذكر وجوها لذلك. 
وقال الإمام كدَنْهُ: حد المجمل أن يكون المراد به معيّناً غير مبيّن. اللمع مع الشرح .404/١‏ 
أما عند الإمام الجويني فإنه ذهب إلى قوله: قد يطلق المجمل على العموم كما في قولك: 
أجملت الحسابء. إذا جمعت أحاده» وأدرجته تحت صيغة جامعة لها . 
ثم قال: ولكن المجمل في اصطلاح الأصوليين هو المبهم والمبهم هو الذي لا يعقل معناه. 
ولا يدرك مقصود اللفظ ومبتغاه» من قولهم أبهمت البئرء إذا سدذته وردمته. البرهان .51877/١‏ 
أما الإمام الآمدي: فإنه أورد بعض الحدود للمجمل واعترض عليها جميعها ثم قال: والحق 
فى ذلك أن يقال: المجمل هو ما له دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة 
5 الإحكام 7/7. 
نجد من هذه التعريفات المتقاربة الاتجاه؛ أن اللفظ لم يكن واضحا في الدلالة على المعنى 
المرادء وقد بيِّن ابن الحاجب الغرض مما أراده هؤلاء العلماء. فقال: «المجمل هو مالم 
تتضح دلالته» فهذا حد جامع مانع للمجمل على حد جمع تعاريف العلماء. 
أما المتشابه عند الجمهور ومنهم الشافعية : 
فذهب الإمام أبو إسحاق الشيرازي إلى ذكر أقوال العلماء في المتشابه فقال: اختلف الناس في 
المتشابه» فمنهم من قال: «هو والمجمل واحد)ء ومنهم من قال: ما استأثر الله بعلمه ولم 
يُطلْع عليه أحد من خلقه». ومنهم من قال: المتشابه القصص والأمثال» ومنهم من قال الحروف 
المقطعة في أواتل السور (ألمص. وألمر... وغير ذلك). والصحيح هو الأول؛ لأن حقيقة 
المتشابه لا توجد في ما ذكره من الوجوهء وإنما توجد في ما اشتبه معناه وأشكل حكمه. اللمع 
مع الشرح .514/١‏ 
وذكر إمام الحرمين الجويني بعض أقوال العلماء في المتشابه» فقالوا: إنه الحروف المتقطعة أو 
المنسوخ. ومنهم من قال بأن المتشابه هو أمر الساعة» ووقت وقوعهاء ثم قال الإمام: 
والمختار عندنا: أن المتشابه هو المجمل . البرهان 7/١‏ 587. 
وذهب الإمام السمعاني إلى ما ذهب إليه الشيرازي والجويني من ذكر بعض الأقوال عن 
المتشابه» ثم قال : وأحسن الأقاويل: أن المتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه ولم يُطلع عليه أحد 
من خلقه. وكلفهم الإيمان به. قواطع الأدلة /١‏ 510. 
أما الإمام الآمدي: فذكر أن المتشابه أعم من المجملء» فالمجمل نوع من أنواع المتشابه. 
وذكر بأن العلماء السابقين ومنهم الشيرازي» ورأيه هو أيضاً أن المتشابه سمي متشابهاً لاشتباه 
معناه على السامع. الإحكام ”/18. 
وذهب الإمام البيضاوي إلى جعل المتشابه مشتركاً بين المجمل والمؤول وقال الإمام الأسنوي - 
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دلالة العرف ١84‏ 


فصل 
فيما يترك به حقائق الألفاظ!(١)‏ 


وما يترك به حقيقة اللفظ خمسة أنواع"'': أحدها: دلالة العرف”". وذلك 


شارح منهاج البيضاوي: المتشابه: هو جنس النوعين: المجمل والمؤول. 

وهذا الاصطلاح مأخوذ من قوله تعالى: ينه ايت كت هْنَّ 2 الككتن 0 7 1 [ال 
عمران/ /ا]. 

وقد فسر الإمام الأسنوي كلام البيضاوي بأن هذا القدر المشترك بين المجمل والمؤول غير 
راجح . نهاية السَول .509/١‏ 

فالجمهور ذكروا من أقسامه اثنين فقط. وهما: المجمل. والمتشابه» وعرفوا كليهما بتعريفين 
بؤولان الى معن ,واحله د الأول باللفظ الذي يدل على المعنى دلالة غير واضحة. 
وعرفوا الثاني باللفظ الذي خفى المراد منه سواء كان ذلك بسبب الصيغة أم بسبب أمر عارض 
عليها . 

فعلى هذا لا يكون عندهم من أقسام اللفظ باعتبار الخفاء إلا قسم واحد وهو المجمل أو 
المتشابه» ولكنه كما تبين من تعريف كل منهما يشمل الأقسام الأربعة المذكورة في تقسيم 
الحندة 

تترك حقائق الألفاظ وجوباً في بعض الحالات لا على سبيل معارضة لفظ آخر إياه» ولا يلزم 
من ترك حقائق الألفاظ إرادة المجاز»ء بل جاز إرادة الحقيقة القاصرة. وعند الإمام أبي 
حنيفة كدَنَهُ المجاز خلف عن الحقيقة في التكلم. ولا يترك القول بالحقيقة إلى غيره إلا بالقرائن 
الدذكووة و الاحمان مان الحمية الى عرد فنا لاسرا 

ينظر: تقويم الأدلة ص2177 وأضول: ادويق 15 واصضول النترضفى 15571١‏ والمعى 
ص1749., التقرير والتحبير 47/7 » وفصول الحواشي ص77١.‏ 

قسم الإمام أبو زيد الدبوسي ما يترك به حقيقة اللفظ إلى أربعة أنواع. تقويم الآدلة ص177١.‏ 
العرف لغة: بضم العين» وهو اسم من الاعتراف. ومنه قولهم: له عليّ ألف عُرفاً؛ أي : 
اععزافاء :وهو توكيد» وكذلك: الغرف؟ أيضا يضم العين» غرف القرس» .وقوله تعالى: 
وَالْمرْسَلَتِ عَرُّة» [المرسلات/١]‏ هو مستعار من عرف الفرس؛ أي : يتتابعون كعرف الفرس» 
يشال" ارات بالثري اى : بالسروق: الصاح و سادةة '(عراف) 15/1 

فهذه الاستعمالات وغيرها تدل على العلو والارتفاع» وهي معان حقيقية لا مجاز فيهاء فهي من 
الظهور والوضوح. قال صاحب اللسان: فإن كلمة عرف يغلب ورودها فيما ارتفع من 
المحسنات» وكرم من المعاني» وهي تدل على المعروف والجود والصبر وهي من أعلى 
المعاتى :الكريمة . الكلبات صن 558 :ولسان العررب 1//11 15 

العرف اتطلاها "دن لول ,در انها كا لعا خترين (الكر نيه رما كان دجون ولاق الها شق مه د 
الدراسات». وجدت أن هؤلاء الباحثين يحتجون بتعريف الإمام النسفي للعرف . 

قال الإمام النسفي دنْهُ : العرف: ما استقر فى النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة 
بالقبول. ولكن وردت على هذا التعريف) يعض .لاتتقا داكن منها : 


5 فصل فيما يترك به حقائق الألفاظ 


لأن ثبوت الأحكام بالألفاظ إنما كان لدلالة"' اللفظ على المعنى المراد 
للمتكل '" :,كإذا كان المعق متعاونا بين الناين كان :ولك" المت المتعارف 
دليلا على أنه هو المراد به ظاهرا فيترتب عليه الحكو””'. 


١ ٍِ‏ إنه ليس مانعاً؛ إذ ليس كل ما قبلته الطبائع يعد عرفاًء ولا كل ما استقر في النفوس من جهة 
العقول يكون عرفا أيضا. 
١‏ - صياغة هذا التعريف ليست كاشفة عن أقسام العرف. وما يتناوله. فكيف تبين طبيعة العرف 
إذن وما يجري فيه من القول والفعل. 
 "‏ إن هذا الحد غير كاف. فهو غير جامع؛ إذ لو كان المراد بالعرف المعتبر شرعاً. لكان 
وصف الطباع بأنها سليمة غير كاف للخروج من هذا الإيراد» بل لا بد من تقييد ذلك ب(مما لا 
ترده الشريعة) أو (مما لا يصادم نصا) وبهذا يكون العرف معتبرا . 
قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور (ت”797١ه)‏ كأْنَهُ في حاشيته على تنقيح الفصول للقرافي 
المسماة: «حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح» .548/١‏ 
العرف: ما يغلب على الناس» أو طائفة منهم. من قول. أو فعلء أو ترك. 
وقوله ما يغلب: أي: ما يتكرر ويشيع في معظم الأحوال وذلك دليل غلبته . 
وقوله: من قول: يشمل الألفاظ المفردة والجمل المركبة» وهو العرف القولي. 
وقوله: أو فعل : والعرف العملي كالمعاطاة والاستصناع . 
وقوله: أو ترك: وهو عرف الناس في تسامحهم في التقاط المحقرات» وما يترك رغبة عنه: 
نحو ما يقع من الثمار خارج البساتين» فيجوز التقاط ذلكء لدلالة الترك عرفاً على الإذن فيه. 
والمراد بالعرف هناء العرف في استعمال الألفاظ ونظم المعاني لا العرف من حيث التعامل؛ 
أ لي الخرفت: العمل :: 
ينظر: المستصفى في فروع الحنفية للإمام النسفي» بواسطة الأستاذ الزرقا في المدخل 2841/7 
الجرجاني ص ”2197 والشيخ زكريا الأنصاري في الحدود الأنيقة ص75» والعرف والعادة 
للا فنشاد. بو اشنة ضن 1 

)١(‏ أي: تترك الحقيقة بدلالة العرف. 

(0) لأن الكلام موضوع للإفهام؛ فإذا تعارف الناس استعماله لشيء عيئاً. كان ذلك بحكم استعمال 
كالحقيقة فيه؛ وما سوى ذلك - لانعدام العرف ‏ كالمهجور لا يتناوله إلا بقرينة . 
أصول السرخسي 2٠40/١‏ وفصول الحواشي ص”77١.‏ 

(9) فى (و) و(ق): «ذلك المعنى المتعارف). 

(4): معان نامتك مين العرم» اندلق على آنه آراة بماايريه العام فاع أااقولةه تدرك 
الحقيقة بدلالة العرف» لا بد أن يقيد بما إذا لم تكن الحقيقة مستعملة لثلا يناقض أصل من 
أصول أبى حنيفة كْنْهُ إن الحقيقة المستعملة أولى من المجاز المتعارف. 
الحبين :لحو فتى اضن 5و قترس! قدوك الكناتى مين 11 

(5) الرأس: هو ما يكبس في التنانير ويباع مشوياء وهو رأس البقر أو الغنم عند أبي حنيفة كه . 
عمدة الحواشي ص" 6. 


برأس العصفور والحمام''» ولو حلف لا يأكل بيضاً كان ذلك على المتعارف. 
فلا يحنث بتناول بيض العصفور والحمام"'» وبهذا ظهر أن ترك الحقيقة لا 
يوجب المصير إلى المجاز”"'» بل جاز أن تثبت به الحقيقة القاصرة”؟' . 

ومثاله : تقييد العام بالبعض””*'. ولهذا لو نذر حجاً أو مشياً إلى بيت الله تعالى 
وأن يضرب بثوبه حطيم الكعبة يلزمه الحج بأفعال معلومة لوجود العرف'" 

الثاني : قد تُترك الحقيقة بدلالة في نفس الكلام”"» مثاله: إذا قال كل مملوك 


)١(‏ بعدها في (ك): «إلا بالنية». لأنهم لم يعتادوا كبسه وبيعه» وكان أبو حنيفة كْنْهُ يقول: أو 
يدخل فيه رأس الإبل». والبقرء اشم لما رأى من عادة أهل الكوفة أنهم يفعلون ذلك في هذ 
الرؤوس الثلاثة؛ ثم تركوا هذه العادة في الإبل» فرجع أبو حنيفة وقال: يحنث في رأس البقرء 
والغنم دون رأس الإبل» أما أبو يوسف. ومحمد فقد شاهدا عادة أهل بغداد أنهم لا يفعلون 
ذلك إلا في رأس الغنمء فقالا: لا يحنث إلا في رأس الغنم. فعلم أن الاختلاف كان اختلاف 
عرف وزمان لا اختللاف حكم وبرهان. 
فصول الحواشي ص ٠74‏ أ» وأحسن الحواشي ص 7أ. 

(؟) بعدها في (ك): (إلا بالنية» . 

(9) وذلك لخروج بيض العصفور والحمام عن المتعارف. وذكر صاحب المبسوط إذا حلف لا يأكل 
بيضاً فهو على بيض الطير من الدجاج والأوزء ولا يدخل بيض السمك فيه إلا أن ينويها . 
المبسوط .١١/7/7”‏ 

(:) قال الإمام علاء الدين البخاري في «كشفه»: إن العام إذا سقط بعضه صار شبيهاً بالمجاز؛ لأنه 
انتقل عن موضوعه الأصلي من وجه وهو الكل إلى غيره وهو البعض» فإن أبا الحسن الكرخي 
لم يعمل بالعام؛ لأنه لم يبق عاما حقيقة» ونحن حكمنا وصار ظنيا فتحققت به شبه المجازء 
فلذلك ناسب إيراد الحقيقة ا . كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ؟7/ .١56‏ 

(0) أي: تخصيص العام بإخراج , بعض الأفراد فإنه انتقل عن موجبه الأصلي. » وهو العموم إلى غيره 
بقرينة دليل الخصوص فكانت حقيقته قاصرة» شبيهة بالمجاز. 
شرح أصول الشاشيى ص 256 وعمدة الحواشي ص”47. 

(1) إن حقيقة الحج هو القصد. والمشي إلى الكعبة» والذهاب إليها. وحقيقة الضرب بثوبه حطيم 
الكعبة ضرب الحطيم بالثوب» وهو موضع في الميزاب ويسمى به؛ لأنه حطم من الكعبة؛ أي : 
كسرء لكنها في العرف يراد به الحج للعبادة المعلومة مجازاء لما فيها من قوة العزيمة والقصد 
لقطع المسافة» ويراد المشي إلى بيت الله تعالى الحج ماشياء ويراد بضرب الحطيم الإهداء 
بالثوب إلى بيت الله تعالى والقصد به. فتركت حقائقهاء ولزم ما تعارف عليه. وهو الحج 
الشرعي المتعارف عليه . 
أحسن الحواشي ص .١‏ 

(60 بأن كان اللفظ منبئاً عن كمال مسماهء ولكن كان في بعض أفراده قصور فلا يتناول اللفظ ذلك 
البعض. وهذا أيضاً من عمل الحقيقة القاصرة. فصول الحواشي ص75؟١.‏ 


51” 


فصل فيما يترك به حقائق الاألفاظ 


لي فهو حرّء لم يُعتق مكاتبوه'' '» ولا من أعتق بعضه'"' إلا إذا نوى دخولهم؛ لأن 
لوقه العمزوك"" يغاولالمطلو كتين كن وحت والمكاشه بين يعطلر 1" من كل 
وجهء ولهذا لم بِجَرْ تصرّفه فيه ولا يحل له وطئ المكاتبة ولو تزوج المكاتب 
بنت مولاه» ثم مات المولى وورثته البنت لم يفسد النكاح"''» وإذا لم يكن مملوكاً 
فق كزوحة ل١‏ يتضل تحت لنط الجطترك المطلن "وها ملفا قن الو كان 
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المكاتب: وهو عبارة عن الذات المرقوقة» عبداً أو أمة» كاتبه مولاه على مال شرط عليه» وقبل 
العبد ذلك المال» والمكاتب ليس مملوك من كل وجه؛ لأنه مملوك رقبة لا يدأ . 

والمكاتية: معاندة عقن الكتانة 6 وهى أن قراضغا على دل ميعطة الفين نجوه قن مد سعلة 
فيعتق به » ولعو أ وظائف». جمع نجم» وهو الوظيفة . الكلبنات ص5 .١١‏ 

ون المكاتت: كالحر يدا سق كان أخق نمكا سه ولا يملك المولى استكسابه» ولا يملك وطى 
المكاتبة» ويتناول مطلق اسم الرقبة المذكورة في قوله تعالى: «#أَوَ تَحَرِيرٌ رَقَبَةِ4 [المائدة/ 84]. 
ويتأدى به الكفارة؛ لأنه يتناول الذات المرقوقء» والرق لا ينتقص بالكتابة . 

ينظر: الهداية .٠١/7‏ والكليات ص”4807. وطلبة الطلبة ص1760١».‏ وأصول السرخحسي /١‏ 
لأن الرق فيه ناقص . الهداية 7/ .7١‏ 

فى (س) و(و) كلمة «مطلق» بعد «لفظ المملوك». 

إذا قال رجل: كل مملوك له حر لم يدخل تحته المكاتب لأنه اختص باسم آخر لنقصان حالة 
في المملوكية؛ لآنه بين الحر والعبد. فهو مالك من وجهء ومملوك من أوجه آخر. فصار 
الاسم علما على خروجه عن مطلق المماليك. ينظر: تقويم الأدلة ص178١.‏ وأصول البزدوي 
رامو ل«الستر يس ارلاقاقه رفيو الأفمان 1 

أي: لم يجز تصرفه فيه؛ أي: في المكاتب من بيع أو هبة» فهو مملوك رقبة وليس يد. 

ينظر : احسن الحواشي ص 0 25 وفصول الحواشي ص7١١2‏ وعمدة الحواشي ص © .١‏ 

ولو قائل قال: إن المكاتتة لا .ينث عندناءء فكيف يصح قوله : («وورثته ابت والجواب على 
هذا السؤال: إن هذا محمول على أنها ورئت بدل كتابته؛ لأن عقد الكتابة لا ينفسخ بعد موت 
سيده بالإجماعء وإنما أوَّلنا بهذا لأنها لو ورثت المكاتب فإن عجز ورد إلى الرق ثم مات 
المولى يفسد النكاح. ينظر: أحسن الحواشي ص5”5» وفصول الحواشي ص77١.‏ 

المملوك : هو عبارة عن الذات المرقوق. عَنيكَ 3 أَهْةة الذي يملكه مولاه. وهو امور ينا ته 
والكامل في الذات دون الصفات. الهداية »١14/7‏ والكليات ص”807عمدة الحواشي ص 150. 
المدير : وهو الذي يعتق عن دبرء والمتطلق هنة أن يعلق ععقة»تموت مطلئ: فإذا قال المولى 
لمملوكة: إذا"فيت فانت حم أوبأنت سر عن دير متى ؛ أق انك مدو أو قد دبرتك فقد صار 
فووا فهذه الألفاظ صريح في التدبير» وعند الحنفية لا يجوز بيعه. ولا هبئه ) ولا إخراجه عن 
والهبة كما فى سائر التعليقات. أما المدبر المقيدء فهو أن يعلق حريته بموت مقيد. مثل : 


وأم الولد”'". فإن الملك فيهما كامل. ولهذا حل وطء المدبرة» وأم الولد. 
وانهن؟] لتقضات افى ا لر ف هرد متوافه انه ووو 7377 وي ل 


وقيلي ون ”* فلن ف الو عمق المكا عن كقارة ست أو ظينارة عا رولا 


يجوز فيهما إعتاق المدبّر وأم الولد”*'؛ لأن الواجب في الكفارة هو التحرير”"''. 


010 


هه 
إفرة 


00 


(02) 


000 


إن امن نل من فى هلا انأ نه غري باللمولن أن يستهدفة اق ن العرهه والحدير يلك سيدا 

ا 

ينظر: الهداية ”//ا5. والروضة .»558/٠١١‏ والتعريفات ص7١5.‏ والفصول ص78١.‏ 

وأم الولد: هي المرأة الأمة إذا ولدت من مولاها فقد صارت أم ولد له ولا يجوز بيعها ولا 

تمليكهاء وصارت الأمة بالولادة مستولدة تعتق بموته» ويقدم عتقها على الديون. 

أما أولاد المستولدة فإذا كانوا من السيد فهم أحرار» وإن حدثوا من نكاح أو زنى» فلهم حكم الأم. 

فليس للسيد بيعهم» ويعتقون بموته. وقوله: «وهذا بخلاف المدبر وأم الولد»؛ أي : أنهما يدخلان في 

عموم قوله كل مملوك لي فهو حر باعتبارات أن الملك فيهما كامل» فالسيد يملكهما يدا ورقبة ويملك 

استغلالهما وإكسابهما. ينظر : الهداية 58/5» والروضة .”177/٠١١‏ وفصول الحواشى ص78١.‏ 

ف الاين 330 نزول انكرت انعد لها ١‏ 

قال الإمام النووي: «السيد ممنوع من وطء المكاتبة لاختلاف ملكه. فإن شرط في الكتابة أن 

يطأها فسد العقد». 

وقوله: لا محالة»؛ أي: أن الرق يزول في المدبر بموت المولىء» أو شرعاً بولادة الابن من أم 

الولنه رق اشر و ا الفصول للشاشي على المصنف, بأن الزوال في الرق لا 

محالة. يقول: هذا محل تأمل ؛ لآن المراد به الزوال لموت المولى؛ لأنةفعلق رنة: اننا محقيقة 

كما في المدبرء أو شرعاً كما في أم الولدء وهذا إنما يحصل بتقدير تقديم موت المولى على 

موتهماء وذلك متردد لا كائن يقينا . 

ينظر: الروضة .”18/٠١‏ وفصول الحواشي ص2177 وأحسن الحواشي ص6 .١‏ 

ع على الفرق المذكور بين المكاتب والمدبر وأم الولد من أن النقصان فيهما ذ في الرق دون 

المكاتب. فصول الحواشي ص78١.‏ 

قال صاحب الهداية: ولا يجزئ عتق المدبر وأم الولد في الكفارة لاستحقاقهما الحرية بجهة 

فكان الرق افيهما ناقضا.اليداية 7 

أي: تحرير رقبة» وعند الحنفية تجزئ في العتق الرقبة الكافرة والمسلمة والذكر والأنثى 

والصغير والكبيرة؛ لأن اسم الرقبة ينطبق على هؤلاء. فهو أمر مطلق. 

أما عند الإمام الشافعي كأنْهُ فيقول: الكافرة هي حق الله تعالى فلا يجوز صرفه إلى عدو الله 

كالزكاة». وورود النص مقيداً بشرط الإيمان في كفارة القتل الخطأ وهو قوله تعالى: ومن كُثلَ 
مُؤْمِنًا حَطْنًا هَسَحِرٌ رَقبَمَ مُؤْمِمَةِ» [النساء/ 97] فيحمل المطلق على المقيد فتشترط الإيمان فى 

كنار البمين: والظهار لأنهما يتتركان فى سكر الذنية» :وغلى .هذا رأئ المالكية والحتابلة, ' 

ينظر: الهداية ”/19». والروضة 2”148/٠١‏ وبداية المجتهد ؟5/*١5»‏ والبدائع 0/١١١ء‏ 

والمغنى 17//8/. 


5 فصل فيما يترك به حقائق الألفاظ 


وهو إثبات الحرية بإزالة الرّق'''» فإذا كان الرّق في المكاتب كاملاً كان تحريره 
0 4 »2 . ص 1 : ف ل اه م 1 
تحريرا عن جميع الوجوه ٠»‏ وفي المدبر وأم الولد لما كان الرق ناقصا لا 
00 6007 49 
يكون التحرير تحريرا من كل الوجوه . 
والثالث: قد يترك الحقيقة بدلالة سياق الكلام”*' . 


قال مُحمد في السير الكبيرة”*؟: إذا قال المسلم للحربي: انزل» فنزل» كان 


ا 


5 “والرق فى اللغة .كبس الرار مين الملفي.. وهو العيوهيةوررواترق القنية الرفيز» وهو : 
اكه ومتهدرقة القلب و بوثو ردق بوية ا لال وفيا للنة ا رن العيطاه ‏ /111: 
وفي الشرع: عجز حكمي يمنع كونه أهلاً لبعض الأحكام كالشهادة والقضاءء أو هو عجز 
حكمي شرع في الأصل جزاء عن الكفرء فهو عجز لأنه لا يمتلك ما يملكه الحر من الشهادة 
والقضاء وغيرهماء وأما أنه حكمي فلأن العبد قد يكون أقوى في الأعمال من الحر حسا. 
التعريفات ص١١١»2‏ وعمدة الحواشي ص6 .١‏ 

(؟) إذا كان الرق في المكاتب كاملاً. وذلك لعدم لزوم سببهء وهو الكتابة لكونها محتملة الفسخ. 
ومترددا بالعجز بدفع ما يترتب عليه في المكاتبة» وهذا يؤثر في زوال الرق» وإن لم يكن لازما 
وهذا يورث النقصان. وإن كان دون النقصان اللازم السبب» وبهذا لا يكون تحرير المكاتب 
تحريرا كاملا . 
الحاصل: أن التحرير ينبني على إزالة الرق» فإذا كان الرق كاملاً كان التحرير كاملاًء وإذا كان 
الرق ناقصاًء والرق في المكاتب كاملاً فيتحقق التحرير الكامل فيقع تحريره عن الكفارة. 
ينظر: أحسن الحواشي ص75» وعمدة الحواشي ص77. 

(*) والرق في المدبر وأم الولد ناقصء فلا يتحقق التحرير الكامل» فلا يقع التحرير عن الكفارة. 
وكذلك لاستحقاقهما الحرية بجهةء فكان الرق فيهما ناقصاً. ولهذا لا يجزئ عتق المدبر وأم 
الولد. 
الهداية ”/ .7١‏ وفصول الحواشي ص8١١.‏ 

(4:) أي: تترك الحقيقة بقرينة لفظية التحقت به قد تكون سابقة عليه أو متأخرة عنهء وإن كان السياق 
كثير الاستعمال في المتأخرء والمراد هنا الإطلاق. 
ومثل الإمام أبو زيد الدبوسي بقول الله تعالى: ومن ما لكف إِنَآ تدا للطَِينَ ناا 
[الكهف/ ]١9‏ دل سياق الاآية على أن صدرها للتهديد؛ وهذا نظيره مما قرن اللفظ بما يوجب 
ترك حقيقته إلى وجه يحتمله. فإن سياق النظم يتبين منه أن المراد هو الزجر والتوبيخ دون الأمر 
والتخيير. 
ينظر: تقويم الأدلة ص58١»‏ وأصول البزدوي 4١54/7‏ وأصول السرخسي 2197/١‏ وفصول 
الحواشي ص .١75‏ 

(5) السير الكبير: وهو من كتب ظاهر الرواية عند الحنفية للإمام محمد بن الحسن بن فرقد أبي 
عبد الله الشيباني. صاحب أبي حنيفة رحمهما الله. ولم توجد النسخة الخطية لمتن هذا - 


دلالة سياق الكلام ني 


ولو قال المسلم للحربى"'': انزل. إن كنت [رجلاً]"'" .. فنزل لا يكون آمنا . 

ولو قال الحربي: الأمان الأمان””'» فقال المسلم: الأمان الأمان”*' كان 
آمناًء ولو قال: الأمان ستعلم ما تلقى غداً ولا تعجل حتى ترى”*؟. فنزل» لا 
كو اما + 

ولو قالهة اشعرس الى مجارية ممع تاتشرص العييات أن الشااء لا 
000 0 اشتري لي جارية حتى أطأها فاشترى أخته'"' من الرضاع لا 
يكون عن الموكل”” . ا 

وعلى هذا قلنا في قوله كَلِْ: (إذا َع الذباب في طَعَامٍ أحَدِكم فَامقلوه ثم الفلؤوة 
فإن في إحدى جَناحَيه دَاء وفي الأخرى دَواء وَأَنَّه يْقَدَم الدّاء على الدّواء)”*'. دل 


- الكتاب. لكن وجدت مشروحة باسم «شرح السير الكبير» والذي شرحه هو الإمام السرخسي. 
وكتاب «السير الصغير» متنه موجود وهو فى نهاية كتاب «الميسوط). 
ينظر: طبقات ابن سعد ا/ 25857 وال فاك للسمغانن 65/8777 والسير: للذهيئ 27/6 
والتواقك المية ا 1 ١‏ 1 

.197 /١ وصفه السرخسي بأنه الحربي المحصور. أصول السرخسي‎ )٠( 

00 فى كل المع م عدا الأم: «رجلاً» حتى عند الإمام البزدوي / والسرخسي ١/١‏ 
«رجلاً). وقد وجدت على هامش النسخة الأم. فنا إن كفت وعاة ان وفي النسخة الآم. 
ونسخة (ك): «بطلا» . 

(9) أي: أعطوا لي الأمان. (5:) أي: أعطيتك الأمان. 

(5) أي: ستعلم ما يصيبك من محاربتي ولا تعجل في الأمر الذي أنت فيه» بل اصبر حتى ترى 
الآن شجاعتي وقتالي معك. فصار الكلام للتوبيخ مجا 
ينظر: أحسن الحواشي ص27”7 وشرح أصول الشاشي ص .١50‏ 

(5) أي: اشتري لى جارية صحيحة قادرة على الخدمة. فقوله: جارية» تكون مطلق الجارية. 
رركن لا كيدها إشرلوة :لسريس نادت «الجارية بالتعومة :والعفل :وعنا :0 بص عند 
الشاذة.والعسياء: 
ينظر: فصول الحواشي ص55١.‏ وشرح أصول الشاشي ص .١90‏ 

(0 أ أخت: المؤكل: 

(4) لأن حقيقة الكلام وهي الإطلاق وهو قوله: «جارية» فهذا مطلق الجارية» وترك هذا الإطلاق 
بما قيده من الكلام بقوله: «حتى أطأها» فيكون مراده شراء جارية تحل له أن يطأهاء فصار 
المطلق مقيداً بدلالة سياق الكلام. ينظر: شرح الشاشي ص77» وأحسن الحواشي ص772. 

(9) أخرجه الإمام البخاري في موضعين : 
الأول: حديث (7750) في كتاب بدء الخلق. باب إذا وقع الذباب في إناء أحدكم. . 
والثاني: حديث (5187) في كتاب الطبء, باب إذا وقع الذباب في الإناء. أخرجه الإمام - 


ملي فصل فيما يترك به حقائق الألفاظ 


سياق الكلام على أن المَقْل''' لدفع الأذى عنا لا لأمر تعبدي حقا للشرعء فلا 
يكون للإيجاب”'*. 

وقوله تعالى: #«#إِنّمَا اَلصَدَقَتُ لِلْفْقَرَاءِ وَالْمَسكينِ» [التوبة/ 0 '' عقيب قوله 
تعالى : وَإوَّمهُم من بلْمِرْكَ في ألصَدَقتِ» [التوبة/08] يدل على أن ذكر الأصناف 
لقطع طمعهم من الصدقات””*' لبيان المصارف لهاء فلا يتوقف الخروج عن 


- البخاري من طريق» عبد يرن بحن مرا ىرنل ان عن الى القزيرةه عن النبي كك أنه قال : (إدا 


وَقَعَ الذَّيَابُ فِي إِنَاء أَحَدِكُمْ فَلْيَفْمِسْهُ كله نم لِيَطرَحْهُ فَإِنّ ِي أَحَدٍ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً ؛ وَفِي الآخر 
دَاءً). وأخرجه أبو داود في سننه (785415) من طريق سعيد المقبري». عن أبي هريرة بلفظ 
المصنف . 

وأخرجه ابن ماجه فى سئنه (0 6") عن صحابي آخر هو أبي سعيد الخدري. أن رسول الله ويه 
قال: (في أحد جناحي الذباب سم وفي الآخر شفاء. فإذا وقع في الطعام, فَامقُُوهُ فيه. فإنه يُقدم 
السّم ويؤخر الشفاء). من طريق فى :داود الطيالسي 55/١‏ و55» والنسائي 7/10 .١78‏ 

() المقل: قال صاحب «الصحاح'»: مَقَلهُ في الماء فقاذ © عو وذكر حديث: (إذا وفع 
الذياب...). 
الصحاح .١187١/5‏ 

(؟) الإيجاب هو حقيقة الأمرء فهو ليس للإيجاب بل هو شفقة ورحمة؛ لأنه منفعة عائدة إلينا فيكون 
نظراً في حقنا لا في حق الشارع . وكوي ينا لا ينافي الإيجاب والالتزام به لأنه جاز أن 
يكلف الله تعالى عبده بما فيه نفع العبد اصطلاحا نانف آلا ترى إلى قوله تعالى: ##ولا تلقوأ 
يم إِلَ اكد 4 [البقرة/ 140] ولهذا قلنا: إن الأكل فوق الشبع حرام وأمثاله كثيرة كما لا 
يخفى على المهرة . 
قال العلماء: معنى الداء في أحد جناحيه الكبر والترفع عن استباحة من إباحة الشارع؛ فإن 
الشرع أباح الطعام بموت ما ليس له دم سائل» والإنسان إذا استبعد ذلك ترفعا ورمى به كبرا 
فقد أضاع نعم الله تعالى» ثم إذا غمس الذباب كره النفس على استباحة ما أباحه الشارع فيكون 
قاهرا. 
أحسن الحواشي ص77 » وشرح أصول الشاشي ص77. 

(*) والآية بأكملها هي قوله تعالى: ©إإِنّما أَلصَدَقَتُ مغر َالْمَسكنٍ وَالْمَدمِلِنَ عَلَيَا وَالْموَلفَةَ هُوييم وَف 
لزنا ومين وف صييلٍ أنه وَأ لتيل ود قت أهَو وَأنَهُ عِيرٌ تحكبةٌ4 [الحوبة/ 
٠١‏ والمذكورون في هذه الآية ثمانية 0 الزكاة. 

0 الل ع > لسري سيت الور را القت مير لي وكيا اللي اا 
الشافعي يْانَهُ لإضافة الصدقة إليهم بلام الاستحقاق. وهم مذكورون بواو الجمع فكانت الصدقة 
لجميعهم. وتركت الحقيقة بدلالة سياق الكلام وهو قوله تعالى: «##وَمتهُم من بِلْوِرْكَ في ألصَدَقَتِ 

إن أُعْظوا متها وَصُوا وَإِن لَمْ يعوا مِنبَآ دا هُمْ يَسَخَطونَ» [التوبة/ 108]؛ أي: من الصدقات بمقتضى 
مالعف» فإن هذا الآية إلى آخرها تدل إلى ذكر الأصناف بقطع طمعهم من الصدقات ببيان - 


دلالة مِن قيبّل المتكلم /ا 5١‏ 


العهدة على الأداء إلى الكل”'' . 

والرابع : قد يترك الحقيقة بدلالة من قِبَّل المتكلم'" . 

مثاله: قوله تعالى: «إفَمَن سه طَليَؤْين وَمَن َل فليُكفنَ» [التوبة/58]» وذلك 
لأن الله تعالى حكيم''' والكفر قبيح». والحكيم لا يأمر به فيترك دلالة اللفظ 


 -‏ المصارف لهاء ٠‏ فلم د يكن الصرف إلى جميعهم مقصوداً بذكرهم؛ فلما لم يكن ذلك مقصوداً لم 
يكن القيرف والجيا إلى جميعهم. اه وفمكر: أن صر على حتف واحيك: فصول 
القاشئ ه415 واحيين البعواقى ضر ا 

)01 ل ل 00 سواء الفطرة وزكاة الأموال إلى ثمانية 
أصناف. عملا بالآية الكريمة: «#سَبِيلٍ» [التوبة/ .]1١‏ 
أضافت الآية جميع الصدقات إلى هذه الأصناف بلام التمليك» وشركت بينهم بواو التشريك». 
فدلت على أن الصدقات كلها مملوكة لهم»ء وهي مشتركة بينهم» ولا يجوز أن يصرف لأقل من 
ثلاثة من كل صنف ؛ لأن أقل الجمع عند الشافعية ثلاثة . 
ومذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة: إلى جواز صرف الزكاة إلى صنف 
واحدء وأجاز الحنفية». والمالكية صرفها إلى شخص واحد من أحد الأصناف». والمستحب 
حرفي الى الآ حزان القيا نه روجا ادنم اللخلاف و تحطياة النعوا ول رحني ا لامقيعات: 
ينظر: المهذب .»١72١/١‏ والتنبيه ص .4١٠‏ والتهذيب »4١/“”‏ والروضة ؟7//7”. والبدائع 3/ 
41» وفتح القدير ”/ »٠١5‏ وبداية المجتهد ١//ا57.‏ والهداية ١/*١١ء‏ المغني ا 
وكشاف القناع ؟/ 7760. 

(؟) أي: بدلالة المعنى من قبل المتكلم نفسه. وقصده يتحمل على الأخص مجازاً. وإن كان اللفظ 
دالا على العموم بحقيقته كما في يمين الفورء فإذا قلنا فارت القدر إذا غلت واشتدت.». فنقول 
مثلاً: جاء فلان على فوره؛ أي: من ساعته. فلا يوجد تريث ولا لبث» وهناك من يقول بيمين 
الفورء وهو: قول الرجل في حالة الغضب لامرأته إذا كانت تريد الخروج من الدار: إن 
خرجت فأنت طالق» فإذا مكثت ساعة حتى سكن غضبه ثم خرجت لا تطلق؛ لأن حقيقة هذا 
الكلام أن تطلق في كل وقت خرجت فيه» ولكن معنى الغضب الذي حدث في المتكلم وقت 
خروجهاء يدل على أن المراد هي الخرجة المعينة فيحمل الكلام عليها مجازا بهذه القرينة. 
ومثل قوله الرجل لأحد: تعال تغدّ معيء فقال: إن تغديت فعبدي حرء فإن حقيقته أن يعتق 
غيدة أينها تغدى سواء كان مع الداعي أو وحده في بيته» ولكن معنى التغدية التي حدثت في 
المتكلم يدل على أن المراد هو الغذاء المدعو إليه حال كونه مع الداعي فيحمل عليه فقط حتى 
لو تغدى بعد ذلك في بيته لا يحنث ولا يعتق عبده. 
ينظر: عمدة الحواشي ص277 وأحسن الحواشي ص77» وفصول الحواشي ص١17١.‏ 

() يظهر بعد التعمق والنظر في هذا المثال» إن هذه الأقسام والأنحاء لترك الحقيقة وهي قد 
تتداخل وتتجمع بعضها مع بعض في كثير من الأمثلة كهذا المثال فإنه يصلح أن يقال: إنه تركت 
فيه الحقيقة؛ أي: الإباحة للكفر المفهومة من الأمر أو وجوبهء أو ندبه بدلالة العرف 
والاستعمال. أحسن الحواشي ص77. وعمدة الحواشي ص77. 
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وعلى هذا''' قلنا: إذا وكل بشراء اللحمء فإن كان مسافراً نزل على الطريق. 
الس أوغتلى المشوئ: وإن كان صاحب منزل فنزل فهو على 
١‏ اثيرة 
الع 

ومن هذا النوع يمين الفور”*'» مثاله: إذا قال: تعال تغدّ معي» فقال”*'2: 
والمالة اتطدي.. تن فهو كه إلى العداء الموفه إلنه "نض لو تفلف وننة :للك 
فى مثزلة أو مع غيره في ذلك اليوم لد كر وإذا قامت الجراة تريك 


)١(‏ أي: أن الله يك لا يأمر بالكفر ؛ 0 فقوله تعالى : لْكفرٌ » متروكة بدلالة العقل 
من قوله تعالى : #هَمَن سه فلؤي ومن شآ مكف إِنَّآ أَعنَدنَا لِلطَلِمِينَ انا [الكهف/ 9؟]. 0 
حقيقة الأمر والتخبير بقوله وتِك : طإنَآ دنا لِطَدينَ 4 وحمل على الإنكار والتوبيخ مجا 
أضول البزذوق 616/59 :ومعة كشفت الأستراق .1١865:/7‏ 

(؟) أي: على أن الحقيقة قد تترك بدلالة معنى يرجع إلى المتكلم. أحسن الحواشي ص18. 

(*) إن حقيقة هذا التوكيل هو شراء مطلق اللحم في الصورتين» ولكن ترك إطلاقه فيهما بدلالة حاله 
في سفره. ل ا و ات يي د ل 
المطبوخ المهيأ لكا + سععى إذا استرى النيئ (غير المطبوخ) يكون مشترياً لنفسه لا للمأكل. 
وإذا ف العتزن دالاصي على أنه بساك الح لبس ربل ليان وذلك في النيئ. 
ينظر: شرح أصول الشاشي ص277 وأحسن الحواشي ص19. 

(5) قوله: «بيمين الفور» وإنما سميت اليمين بهذا الاسم؛ لأن الفور هو مصدر من فارت القدر إذا 
غلتء» ثم استعيرت للسرعة» وما يقع على الحال والساعة فسميت بهاء وقيل لأنها تصدر من 
فوران الغضب. واليمين هو القسمء. وهو اليد اليمنى» وكانوا إذا تحالفوا تصافحوا بالأيمان 
تأكيداً لما عقدوا فسمي القسم يمينأ لاستعمال اليمين فيه» واليمين أيضاً القوة» وسمي القسم 
يميناً؛ لأن الحالف يتقوى بيمينه على تحقيق ما قرنه بها من تحصيل أو امتناع . 
ينظر: الصحاح 7/ 01/87 وطلبة الطلبة ص١5١.‏ 

() في (و): بعدها «المدعوًا. 

(1) حقيقة الكلام عموم التغدي وإطلاقه» فالمدعو يحنث بكل تَغْدٍ سواء كان مع الداعي أو مع غيره 
أو منفرداًء وسواء تغدى في ذلك اليوم أو غيره. الفصول ص”7١.‏ والعمدة ص77. 

(0) قوله: «لا أتغدى. .2 نكرة في سياق النفي» فيعم» فيكون المعنى «لا أتغدى تغدياً» فيقتضي أن 
يحنث بكل تغد يوجد منه»ء فكيف يحمل على الخصوص؟ وكيف يصير معناه: لا أتغدى الغداء 
الذي دعوتني إليه. فإذا سلمنا أن النكرة في سياق النفي يقتضي العمومء لكن العام يحتمل 
الخصوص عند قيام قرينة الخصوص وهنا كلام الداعي قرينة على أن المراد منه الغداء 
المخصوص. فكأنه قال: لا أتغدى الغداء الذي دعوتني إليه. 
وهنا تركت حقيقة الكلام بدلالة من قبل المتكلم» وهو أن غرضه رد سؤاله ومنعه عما دعاه إليه - 


دلالة محل الكلام 514 


الخروج فقال الزوج: إن خرجتٍ فأنت طالق» كان الحكم مقصوراً على الحال. 


حتى لو خرجت بعد ذلك لا يحنث 
والخامس: قد تترك الحقيقة 70 االفحل لا يفيل 


1 


حقيقة اللفظ”"'. ومثاله: انعقاد نكاح الحرة بلفظ البيع» والهبة» والتمليك. 
والعو 3 
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فره 


لغضب أثاره فيه دعا الداعى فبنى الجواب على الغداء المدعو إليه فينصرف إلى التغدي معه فى 
ذلك اليوم . 

ينظر: فصول الحواشي ص”17», وأحسن الحواشي ص78» وشرح أصول الشاشي ص77. 
الليلة من الجنابة. فال إن اغتسلت فعبدي حرء وهذا النوع من اليمين سبق به أبو حنيفة را 
ولم يُسبق بهء وكانوا يقولون قبل ذلك اليمين مؤبدة» كقوله لا أفعل كذاء ومؤقتة كقوله لا أفعل 
اليوم كذاء فأخرج أبق ضكري فيه كالنا وهو ما يكون مؤبداً لفظأ وموقتاً معنى » وأخذه من حديث 
جابير وابنه حيث دعيا لع نصرة إنسان فحلفا أن لا ينصراه ثم نصراه بعد ذلك». ولم يحنثاء وبناء 
الكلام على ما هو معلوم من مقصود المتكلم أصل في الشرع والعرف, (لم أجد لفظ الحديث). 
ابتدأ كل من الإمام الدبوسي, والإمام البزدوي» والإمام السرخسي بذكر قوله تعالى: «#ومًا 
شرق لاع وَالِصِيرٌ » [فاطر/ ]١9‏ كمثاله على ترك الحقيقة بدلالة محل الكلام» وسوف أنحو 
نحوهما في هذا الحنتلك لأكون كنازبا من ما تؤلوه مولا الأفذاة.. فقوله تعاك : ووه ترف 
الدَقَمَ احير 4 حقيقة للعموم ؛ لأن المصدر الثابت بدلالة الفعل عليه لغة نكرة ار 
النفي فتعمء إلا أن العمل بعمومهما متعذر لوجود المساواة بينهما في كثير من الصفات» مثل 
الإنسانية والعقل والذكورة... وغيرها فوجب الاقتصار على البعضء» ولفظ العموم في غير 
المحل القابل للعموم يكون بمعنى المجمل فلا يثبت به إلا ما يتيقن أنه مراد به» فيكون بذلك 
شبه المجاز لدلالة محل الكلام. 

ينظر: تقويم الأدلة ص ١١79‏ وأصول البزدوي 157/7» وأصول السرخسي ١/194غ‏ وفصول 
الحواشي ص177. 

والدكاع عند أهل الأصول واللغة: حقيقة في الوطءء مجاز في العقد. فحيث جاء في الكتاب 
أو السّئّة مجرداً عن القرائن يراد به الوطء». كما في قوله تعالى: ##وّلا تتكحوأ ما نكم ابآلْكُم 
مرج انس 6 [النساء/ ١؟].‏ والنكاح عند الفقهاء: حميقة في العقد» مجاز فى الوطء. فهو هٍ 
مشهور في القرآن والأخبار. 

ينظر: البدائع 7/7 559» والشرح الكبير 277١/7‏ ومغني المحتاج ”2197/7 وبداية المجتهد ؟/ 
4» وكشاف القناع 57/5". 

وألفاظ الزواج منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو متفق على عدم انعقاد الزواج به ومنها ما هو 
مختلف فيهء فالألفاظ المتفق عليها هى : انكف وروجت» لورودهما في قوله تعالى: 
#روحتكها4 [الأحزاب/ ”1 وقوله تعالى: ##ولا تكحوأ مَا نكم بآنْكُم ين النساءِ» 
[النبياء 7 | 
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وقوله لعبده وهو معروف النسب من غيره هذا ابني» وكذا إذا قال لعبده وهو 
أ كهو مانا نوس مولي" تدا" انق م كان حيمها ر ان العوق'" عد أن فيد 
2و عا ا على م كر :جما د حلنبي عن الايد الى بون لاطا 
عنده. وفي حق الحكم نه : 


- أما الألفاظ التي اتفق الفقهاء على عدم انعقاد الزواج بها فهي التي لا تدل على تمليك العين في 
الحال وعلى بقاء الملك مدة الحياةء وهى الإباحة؛ والإعارة. والإجارة. والمتعة. والرهن. 
والوديعة وغيرها التى نحو هذه الألفاظ . ْ 
غناك القاظل ١‏ تختلف التيزاء “في 'اتجقاف الزواع ديا مقل:: الفط انيع واليية .'والعطية: ...ني 
تدل على تمليك العين في الحال. وبقاء الملك مدة الحياة» ولكن اختلف العلماء في قبولها. 
فالحنفية قالوا: بانعقاد الزواج بها بشرط نية أو قرينة الزواج» كبيان المهر وإخضان الناس .وقد 
دي لتر لبط انهه راموابك كما في قوله تعالى : «وائزة مُؤْمِمَةَ إن وَعَبَْتَ كَفْسَبَا للنَىَ إِنْ 
أراد أليَىّ أن يسَتَسْكحَهًا حَالِصةٌ لك من دون الْمُوْمِِينٌَ» [الأحزاب/ :.]105٠‏ أما التمليك ففيه حديث 
النبي كَة المتفق عليه عند البخاري : فتح الباري ١177/4‏ حديث (0041), ومسلم 7/4 
حديث )١575(‏ (26) قول النبي يَكِةٍ لرجل لم يملك مالا يقدمه مهراً: (قّد مَلكتكها بما مَعك 
مِن القرآن). 
أما الشافعية والحنابلة: فعندهم لا ينعقد الزواج بها ولا بغيرها إلا بلفظ النكاح أو التزويج. 
لورودهما في القرآن الكريم» فيلزم الاقتصار عليهما . 
والصحيح من هذه الألفاظ عقد الزواج بألفاظ القرآن. فالزواج عقد لتكوين | أسرة» ار 
الزوج في قلبه مرض ويعكس الأمور إلى غير مجراهاء وآية الهبة في قوله تعالى: لوَارَة مُؤْسَة 
إن وَهبَْتَ تَفْسَبَا للبّيَ» [الأحزاب/ ]5١‏ من خصوصيات النبي يَلِةِ. ورواية الجمهور في حديث 
النبي كَةْ قوله زوجتكها وليس ملكتكها . 
وعند المالكية: ينعقد التزويج والتمليك وما يجري مجراها كالبيع. والهبة» والصدقة. ويكون 
شرط الصحة بوجود الشهود. ولا يشترط ذكر المهر. 
ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين 77/7" وما بعدهاء والمهذب »5١/7‏ والشرح الكبير 
١‏ ومغني المحتاج» والمغني 5177/1. وكشاف القناع 5/ /ا. 

)١(‏ «وهو أكبر سناً من المولى» ليست في: (ق» ك). 

(؟) فقوله لعبده المعروف النسب عن غيره» أو الأكبر منه سنا؛ أي: من المولى» هذا ابني» فهذا 
قول فيه مجاز؛ ا ل ل ا ل ا ل 
بذ لا يفول :]ذه ركون :ايا للا ميد بينا بعد <لل قفد جسن يقد ا لكاذمر لخدف الالقاط تجار بعر 
موضعها الأصلي . 
ينظر: كشف الأسرار مع أصول البزدوي 2174/5 وفصول الحواشي ص”2177 وأحسن 
الحواشي ص4 .١‏ 

6 يرى أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهما الله العمل بعموم المجاز أولى؛ لأن المجاز عندهما 
خلف عن الحقيقة في الحكم» وفي الحكم للمجاز رجحان لأنه ينطلق على الحقيقة والمجاز - 
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عبارة النص واشارته ودلالته واقتضاؤوه 51١١‏ 


فصل 
فى كويفات ا 00 
[اللفظ باعتبار كيفية دلالة اللفظ على المعنى 
وطرق الوقوف على مراد المتكلم منه] 


دعنى بها عبارة النضن» وإشارته. ودلالته. واقتضاءه 


معا. فصار مشتملاً على حكم الحقيقة فصار أولى» فالحكم هو المقصود دون العبارة» فكان 
العدل بعمره اعجار أولى لدخول عموم الحقيقة تحت عمومه. 

أما عند الإمام أبي حنيفة كآنه أنه خلف في المتكلم دون 00 الرجحان ذ في التكلم دون 
الحكم فصارت الحقيقة أولى. فالحقيقة العمل بها ممكن. فهي أصل والعمل بالأصل ممكن. 
فلا يصار إلى المجاز إلا بدليل مرجح. وغلبة الاستعمال لا نضا مرجحةه. 

ويظهر هذا الاختلاف فى المثال الذي أورده المصنف يَْنَهُ فإذا قال رجل لعبده الأكبر سنا منه : 
«هذا ابني» فيحمل كلامه على معنى العتق مجازاً ويعتق العبد في رأي أبي حنيفة» فهو تركيب 
صحيح موافق لقواعد اللغة فهو مجاز من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازم. 

أما عند الصاحبين والإمام الشافعي : فهذا لغو فلا يتعلق به حكم؛ لآن الأكر ينا لذ يكون انا 
للأصغر سنا منهء فلا تصح الحقيقة حكماً هناء فلا يعتق العبد. 

ينظر: أصول البزدوي ومعه كشف الأسرار 1777/7» ونهاية السؤل 078١/7‏ وفصول الحواشي 
ان" 

اختلف الأصوليون في تقسيم دلالة اللفظ على مراد المتكلم إلى مذهبين: مذهب الحنفية. 
ومذهب الجمهور. فالحنفية قالوا: إن فهم المعنى من اللفظ تارة يكون عن طريق لفظ النص 
وعبارته» وتارة يكون عن طريق إشارته» وتارة يكون عن طريق دلالته. وتارة يكون عن طريق 
اقتضائه . فتصير الأقسام أرنعة : عبارة النصء» وإشارة النصء ودلالة النص» واقتضاء النص . 
وأرادوا من النص هنا اللفظ الذي يفهم منه المعنى. ارا كان ظاهراً. او ان م د 
محكماً. وقسموا اللفظ باعتبار هذه الدلالة إلى أربعة أقسام أيضاً وهي : الدال بالعبارة» والدال 
بالذكنا رق :و نذالا لدلالة .و اناا نين لا مات 

أما الجمهور فإنهم يقسمون اللفظ باعتبار دلالته على المعنى إلى قسمين: منطوق» ومفهوم. 

لما فرغ من بيان وجوه البيان لما تقدم. شرع المصنف في بيان وجوه الاستدلال بذلك النظمء 
وقوله: «متعلقات» بفتح اللام؛ أي: في متمسكات النصوص من التعلق وهو التمسك. والمراد 
بالمتعلقات. إما ظرف والإضافة بيانية؛ أي: من النصوص التي هي موضع التعلق والتمسك». 
فعلى هذا يصح التفسيرء بقوله نعني بها عبارة النص. . إلخ؛ لأنها موضع التعلق والتمسك. 
وأما 0 بأدنى مالابسة ؟؛ أ فى المتمسكات بالنصوصء. فعلى هذا يكون 
العراةةيعيارة التصن» أي* الاسكدلاليعبارة النضن» وإلا لا يضم التفسير.: 

وقال صاحب «الفصول»: المتعلقات لواحق النصوص التى هى وراء موجباتها التى قصدت 
باللفظ» إدمصسلق الشيء كثيرا نا يستعمل فن.عوارضه :ولو احقم -وهله الدلالاك من العبارة 


فأما عبارة ال 7 فهو: ما سيق الكلام لأخلة» واريدية كن 


بمنزلة عوارض الشيء ولوازمهء لا من ذاتياته . 
ينظر: فصول الحواشىء الورقة »)]١77(‏ وأحسن الحواشىء الورقة (79أ)» وعمدة الحواشىء الورقة 
وها رقو افيد لناكني الووقة/( اب )#وتعدن شرك أصرل القتاقيى» الورفةار ارب 

)١(‏ العبارة لغة: قال صاحب الصحاح: عَبَّرتٌ الرؤياء أعبّرها عبارة! فسرتها. قال تعالى: #إإن 
ال ا تررك 16 | بوي 117 
ويقال: عبّر الرؤيا يعبرها عبرأ وعبارة وعبرها: فسرها. ويقال: عبّر عما في نفسه: أعرب 
ون والاستع ‏ العمزة والعبارة:.ويقال: حسيق العبازة: أى ‏ تحسين البيان» ويقال: غير 
(الكتابّ) يَعبْرُه (عبراً) بالفتح. (تَديّره) في نفسه ولم يرفع صوته بقراءته . 
ينظر: الصحاح اال وتاج العروس ؟7١/١00.‏ 
والمراد بالنص هنا: هو اللفظ الذي يفهم منه المعنى فهو نص شرعي دال على معناه» سواء كان 
ظاغر اخ أو نضا أق عفني أو كما او فيا زال خناوة:: فيو لد النضن الخاصن المدكون 
في أقسام واضح الدلالة المقابل للظاهرء والمفسرء والمحكم. وأطلق الإمام الدبوسي على 
عبارة النص عين النص باعتبار ما يوجبه نفس الكلام وسياقه. 
ينظر: تقويم الأدلة ص١1‏ » وكشف الأسرار .٠١7/١‏ وفصول الحواشيء الورقة ,)]١77(‏ 
وأحسن الحواشىء الورقة (19اب). 

50 عازه لعفن عن سوال "الكل علق السفاو عاك امس تلن مشي ران ةا الح 
0 المتبصوة يذ منحاقة اخبالةه أو انهاه والمقصود أصالة هو الغرض الأول من الكلام. 
والمقصود تبعا هو غرض ثان يدل عليه اللفظ . فكل معنى يُفهم من ذات اللفظ. واللفظ مسوق 
لإفادة هذا المعنى يعد من دلالة العبارة. 
قال الإمام السرخسي: الثابت بعبارة النص: هو ما كان السياق لأجله ويعلم قبل التأمل أن 
ظاهر النص متناول له. فالثابت بالنص ما أوجبه نفس الكلام وسياقه. 
وقال الإمام البزدوي: الاستدلال بعبارة النص هو العمل بظاهر ما سيق الكلام له. 
ومن خلال استقرائي لكتب الحنفية التي بين يدي كالإمام الدبوسي وكتابه تقويم الأدلة» والإمام 
البزدوي» والإمام السرخسي في أصولهماء وكذلك قول المصنف وتعريفه لعبارة النص» لم أجد 
من قسم عبارة النص والمقصود من معناها إلى أصالة أو تبعاً؛ ولكن المتأخرين من الأصوليين 
قالوا بأن للكلام معنى مقصوداً منه أولاً وبالذات» وهو المعنى المقصود أصالة» وقد يكون له 
معنى آخر غير مقصود بطريق التبع» ويسمى المعنى التبعي أو غير الأصلي. وتكون دلالة الكلام 
عليها بعبارة النص . 
فعرّفها الشيخ عبد العزيز البخاري في شرحه لأصول البزدوي فقال: هي دلالة الكلام على 
المعنى المقصود منه إما أصالة أو تبعا. 
وقال الشيخ: واعلم أن دلالة الكلام على المعنى باعتبار النظم على ثلاث مراتب: 
إحداها: أن يدل غلى المعنى ويكون ذلك المعنى هو المقصود الأصلى منه كالعدد فى قوله 
تعالى + لا | نا عات 50 ين القت عقوتت وز 4 [النساء/ *] وغدمالآية الكريمة دل 
بعبارتها على أحكام هي : 


عبارة ال”نص * 1" 


الحكم الأول: حلّية النكاح» وهذا حكم أفاد حلّية التكاح تبعاً لا أصالة. 

الحكم الثاني: إباحة أكثر من واحدة في حدود الأربع كحد أقصى إذا أمن العدل بينهن سيق 

أصالة لهذا الحكمء فهو من دلالة النص . 

والحكم الثالث: الآية الكريمة: 8دَِنَ حِفمٌ ألا روا ١‏ كد ؟ أ الافتسنار على و عرد 

خوف الجورء وهذا حكم آخر سين الكلام أصالة له أيضاًء وهذا يدل عليه سبب النزول» 

وإباحة التعدد ووجوب الاقتصار على واحدة عند خوف عدم العدل لا يتصور إلا إذا كان أصل 

التكاح حلالاًء ٠‏ لذلك أتى حكم حلّية التكاح تبعا 

والغانية © ادك أولا: على معنى ولا يا فيليا فيه» كإباحة النكاح من هذه الآية. 

نون كه" فلك #رمميورد دعا : 

والثانية : أن يدل على معنى هو من لوازم مدلول اللفظ وموضوعه. واغكم أن المراد من كون 

الكلام مسوقاً لمعنى أن يدل على مفهومه مطلقا سواء كان مقصوداً أصلياً أو لم يكن. 

والأمفلة على عيارة النضض: كصيرة من القران والشةة فالنص هو أساس التشريع. وأساس 

الأحكام. حيث تصاغ الألفاظ والعتارات فتدل عليه. وقد مثّل الشيخ عبد العزيز بمثال النكاح 

ونورد مثالا آخر في قوله تعالى : موحل 7 لْسَيْع وَحَرّمْ اريزأ [البقرة/ ه/ا؟]. 

فمدذلول: الآرة ظاهر فى حكمين: وقد سيق النص لإفادتهما. 

فالحكم الأول: هو حلّيّة البيع وحرمة الربا فهو مقصود من السياق تبعاً؛ لأن نفي الممائلة 

يتوقف على بيان حكمهما حتى يتوصل من اختلاف الحكمين إلى نفي التمائل بينهماء وهو من 

باب الظاهر ا 

والحكم الثاني : هو التفرقة بين البيع والربا ونفي المماثلة بينهما ٠‏ فالأول وهو البيع حلال» 

والثاني وهو الربا حرام. وهذا الحكم مقصود أصالة من السياق؛ لذن الاي الكريمة فيقثت للرة 

على الذين قالوا: إنما الببع مثل الرباء وهو من باب النص أيضا . 

والحكم إذا كان مقصوداً تعا أو مقصوداً أصالةء لا يمنع أن الدلالة عليه دلالة بعبارة النصء 

نالدلالة عن الحكمين المدكورين :قن الانةبولالة غارة: 

وعلى هذا ولتوضيح المسألة: أنَّ اللفظ لا بد له من معنى مقصودء وقد يكون له مع ذلك معنى 

غير مقصود. وقد لا يكون. فإذا دل اللفظ على معنىء. وكان هذا المعنى هو المقصود منه أو لا 

وبالذات» ثم دل مع ذلك على معنى آخر مقصود بطريق التبع» سمي المعنى الأول المتبادر 

والمقصود الأصلي. وسمي الثاني بالمعنى المتبادر المقصود غير الأصلي أو التبعي . 

مثال ذلك : قوله تعالى : «إوَعلَ الْولُود لَه نتن وكِسْوَمنَ4 [البقرة/ 17] فإن معناه الأصلي وجوب 

نفقة الوالدة المرضعة على الأب» وهو المقصود الأول بسوق الكلام» والتعبير عن الأب 

بالمولود له يدل على مزيد اتصال الولد بأبيه واختصاصه به حتى كأنه ملك لهء وهو معنى متبادر 
من اللفظ ومقصود منه. لكنه ليس هن النقضوة الأول ويمكن إفادة المعنى الأول بذونه» بأن 

يقال مثا : «وعلى الأب رزقهن وكسوتهن بالمعروف» فهو مقصود تبعا . 

ينظر: تقويم الأدلة ص170» وأصول البزدوي ومعه كشف الأسرار ,»٠١7/١‏ وأصول السرخسي 

0١‏ ©؛ وميزان الأصول 2077/١‏ وفصول الحواشي ص”177»: وأحسن الحواشي ص ؟. 

وشرح أصول الشاشي ص5 7. وتفسير النصوص »478/١‏ وأصول الفقه الإسلامي ص١545.‏ 


"١‏ فصل في متعلقات النصوص 


تلم قن رفاسن ادجاس البتبرض تار 01 
وأما إشارة النص 7" ل ا 5 
ظاهن من كل و0 ولا سيق الكلام لا [فتحتاج ا نوع ا 
مثاله: في قوله تعالى: لمر الْمُهجرتَ ادبن لجأ من ديدرهة»4”" الآية 
[الحشر/ 4]» [فإنه سيق لبيان استحقاق الغنيمة فصار نصاً في ذلك]"''» وقد ثبت 


010 تيوق الجعفر شين قن لوه 4 

(؟)- إشارة التطن القة: تقال أشان البة#بيدة أو بالعيق والحاجب؛ أوما إلبه مغيرا عر حت من 
المعاني. وقيل: هي الدلالة على المحسوس المشاهد باليد أو غيرها. لسان العرب» لابن 
منظور 4/ل/الاء والمعجم الوسيط .449/١‏ 
اصطلاحا: قال القاضي أبو زيد الدبوسي: الثابت بالإشارة مما لا يوجبه سياق الكلام ولا 
يتناوله» ولكن يوجبه الظاهر نفسه بمعناه من غير زيادة عليه» أو نقصان عنه. تقويم الأدلة : 
وقال الإمام البزدوي: هو العمل بما ثبت بنظمه لغة لكنه غير مقصود ولا سيق له النص وليس 
بظاهر من كل وجه فسميناه (إشارة) . 
وقال الإمام السرخسي: الثابت بالإشارة ما لم يكن السياق لأجله لكنه يعلم بالتأمل في معنى 
اللفظ من غير زيادة فيه ولا نقصان وبه تتم البلاغة ويظهر الإعجاز. 
من خلال تعريفات المصنف وجهابذة علماء أصول الحنفية نجد أن الاستدلال بالإشارة وكأن السامع 
غفل عن المعنى المضمون في النص لإقباله إلى ما دل عليه ظاهر الكلام» فالنص يشير إليه إشارة ؛ 
لأن الكلام لم يس له لذلك يرى فيه نوع من الغموض فيحتاج إلى تأمل» لهذا لا يقف عليه كل أحد . 
ينظر: تقويم الأدلة ص ١١75‏ وأصول البزدوي .1١8/١‏ وأصول السرخسي .775/١‏ 

(*) وهذا احتراز عن دلالة النص فإنها ثابتة بمعنى النص. فصول الحواشي ص175. 

(4) وهذا احتراز عن اقتضائه» فإنه ثابت بزيادة التقدير في اللفظ . فصول الحواشي ص75١.‏ 

(5) بل يعرف بالتأمل». وهذا احتراز عن الظاهر. المصدر نفسه. 

(7) وهذا احتراز عن العبارة أي عبارة النص. المصدر نفسه. 

(0) ما بين المعقوفتين من: (م» ك). 

(8) الآية سيقت لبيان قوله تعالى : «تَا أذاءَ أََدُ عل رَسُولوء من أَهْل الفرئ هَيَهِ وليل وَلِذى الْفرَق والبت 
سكين وَنِ ليل كل لا يكو ذولة بقن لخي يك وبآ عالدك الول سَحْدُوه وما تبتك عَنْهُ تأنتهوا 
َأَتَهُوأ أَلَهَ إِنَّ أنه سَّدِيدٌُ أَلِْقّاب» [الحشر/ 7] فقوله تعالى : «لِلْمُقَراءِ» الآية فإنه يدل بعبارة النص 
على استحقاق نصيب من الفىء». والفىء هو ما يأخذه المسلمون من العدو بلا قتال. وفيه إشارة إلى 
زوك أمالاكهم إلى الكقاوة لابين لى سذانه ناشدرو النقراابن العدى انال لا تعد الجلافة 
لأن الفقفرضد الغناء.:والغتى من يملك المال ححتقيقة لامن قريت يده من المال ختى لا يكون 
المكاتب غنيا وإن كانت في يده أموال. وابن السبيل غني وإن بعدت يده من المال لقيام ملكه. ولهذا 
تجب عليه الزكاة. معدن شرح أصول الشاشيء الورقة (87])» ودستور العلماء - جامع العلوم في 
اصطلاحات الفنون» للقاضي عبد رب النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري (ت ق7١ه) .14/١‏ 

(9) ما بين المعقوفتين من: (و2 ك). 


إشارة النص 51 


فقرهم بنظم النص''' فكان إشارة إلى أن استيلاء الكافر على مال المسلم سبب 
لثبوت الملك للكافرء إذ لو كانت الأموال باقية على ملكهم لا يثبت فقرهه'"2 
ويخرج منه الحكم في مسألة الاستيلاء'” '» وحكو'"*' ثبوت الملك للتاجر 
نالع اج" انيقب ]: وتصرفاته من البيع. والهبة. 5-507 وحكم ثبوت 


)١(‏ ثبت بنظم النص زوال ملكية المهاجرين لأموالهم وعقاراتهم التي تركوها وخلفوها في مكة. 
فهم لا سلطان لهم عليها فهم فقراءء وهذا عرف بدلالة إشارة النص . 
ينظر: تقويم الأدلة ص١7١0.‏ وأصول البزدوي ومعه كشف الأسرار .٠١8/١‏ وأصول 
اموي 5 

5 لما توك المواجرون أنبزاليت وعقا زاقيم اميم لأ منلطان ليم على ذلق4 قللاك حو مرا 
فالتيلكية العفيفية إنها تكون بالتتلطان على ما بمدف: :لأ عمة الال فتعنيك :و3 سلطان 
لصاحبه عليه» فالفقير عبارة عن شخص عديم المال. وقد ثبت فقر المهاجرين بقوله تعالى : 
فر الْمُهجِرِنَ» بطريق الإشارة» فصار النص إشارة إلى زوال أملاكهم عما خلفوا أي تركوا 
جك الوسر رامس إلى لباوت 1 د المتاكة والمواد ٠‏ وار كت الايد ولقد كانت لهم 
أموال في مكة بدليل قوله تعالى: جوأ يمن ين دِيَرِهِمٌ وَأَمْولِهِرَ» فالفقر حقيقته يكون بزوال 
الملك عن المالك لا ببعد اليد عن المال مع قيام الملك» ألا ترى ابن السبيل غني حقيقة وإن 
بعدت يده عن المال. ولهذا وجبت الزكاة عليهم. 
ونجد خلاف ذلك عند الكمال بن الهمام» فهو يخالف الآخرين في التطبيق» فهو يرى : أن الدلالة في 
زوال الملك هي دلالة اقتضاء لا دلالة إشارة. وسنبين ذلك عند كلام المصنف على دلالة الاقتضاء . 
نظو تقويه الآذلة من12١+وأصول‏ التردوق ومبعه كشفه الأشوان 813 1«واضبول 
السرخسي 2٠5/١‏ والتقرير والتحبير 2١47/١‏ وفصول الحواشيء الورقة (1785]). وأحسن 
الحواشيء. الورقة (48"ب). 

(0) الاستيلاء: من ولي: أي : وضع اليد على الشيءء. والاستيلاء على المباح» السبق إلى وضع 
اليد على مال لا مالك له والاستيلاء على المباح طريق من طرق التملك. 
وقول المصنف: «ويخرج منه الحكم. ..2؛ أي يخرج من الثابت بإشارة هذا النص هذه 
الأحكام تأييداً لقسم الإشارة» بأنها كالنص في إيجاب الحكم مع أن فيه غموض وخفاءء ولهذا 
يتفرع على الثابت بها أحكام الشرع مما ثبت بعين النص منها الحكم في مسألة الاستيلاء. 
زهذه السالة تع : :إن الكاش إذا"استوكى «علن مال «المسلمية :فاحوزه يداز “التخرية تصير لكا 
له عند اللعقياي 7 
أما عند الإمام الشافعي عاد فيقول: لأن الله تعالى سماهم فقراء ازا ولكن الحنفية ردوا 
على هذا القول بقولهم: صرف الكلام إلى المجاز مع إمكان العمل بالحقيقة خلاف الأصل فلا 
يصار إليه من غير ضرورة ودليل يصرف إليه. ينظر: فصول الحواشي ص2175 وأحسن 
الحواشي ص18. 

6 في (وء. ك): كلمة «وحكم'» بدلها «وهو). 

(5) في النسخة الأم غير موجودة. ووجدت هذه الكلمة في (س) و(و) والضرورة إثباتهاء منهم؛ 
أ من الكفار. 


515 فصل في متعلقات النصوص 


( وحَواتت الفللك للا وعجر الهالك عن انتزاعه من 2 


وكذلك قوله تعالى: ##يُيلٌ آَكُمَ ننه أَلضِيَاِ اَمَك إِلَ ضَآيكُم» إلى قوله 
تعالى: 8ثْرَ ينا أصَيَامَ إِلَ اَلْتَلِ» [البقرة/ 01187 فالإمساك”"' في أول الصبح 
يتحقق مع وجود''' الجنابة؛ لأن من ضرورة حل المباشرة إلى الصبح أن يكون 
الجزء الأول من النهار مع وجود الجنابة'"'. والإمساك في ذلك الجزء صوم. 
أمر العبد بإتمامه فكان هذا إشارة إلى أن الجنابة لا تنافي بقاء الصوم”*'. ولزم 


2 ومما يخرج من الثابت بإشارة النص. جعل ثبوت الملك للتاجر من الكافرء ويريد به التاجر إذا 
اشترى من الكفار بعد استيلائهم على أموال المسلمين ثبت له الملك وتصرفاته من البيع والهبة 
والاعتاق:: :فهذا غير تانق باشيارة النصن. 
ينظر: فصول الحواشي ص756١»‏ وأحسن الحواشي ص5 7» وشرح أصول الشاشيء الورقة (59). 

)١(‏ ومن أحكام الشرع حكم ثبوت ملك الاستغنام؛ يعني: إذا استولى المسلمون على الأموال بعد 
إحرازهم عليها تصير كل الأموال غنيمة للمسلمين كسائر أموالهم. فصول الحواشيء الورقة 
3090٠أ).‏ 

(0) يثبت الملك للغازي إذا غزى الكفار بعد استيلائهم على أموال المسلمين» ويعجز المالك القديم 
عن انتزاع هذه الأموال من يد الغازي . 
ينظر: فصول الحواشي, الورقة (1721])» وأحسن الحواشيء الورقة (159). 

(9) بعدها فى (ك): «وعلى هذا تفريعاته وهى كثير). 

6 «وتفريعاته» بالرفع عطفاً على الحك: وهذه التفريعات مثل: عدم الضمان عند الاإتلااف». 
والبيع» وجواز الإعتاق. وحل الوطء. . . إلى غير ذلك. أحسن الحواشيء الورقة (9"ب). 

(5) في (ق): وبعد قوله تعالى: #إثُرّ أَيَماْ أصِيّام4 [البقرة/ 147] ولو وجد الوطء في آخر الليل 
فالإمساك. . إلخ. 

)25 في (و): امع بقاء الجناية»). وفي (س. ق» م): المع الجنابة» . 

(0) دل هذا النص القرآني بعبارته على إباحة الاستمتاع بالزوجات والأكل والشرب في جميع أجزاء 
الليل إلى طلوع الفجرء وهو المعنى الذي سيق النص لإفادته» ودل بإشارته على صحة صوم من 
طلع عليه الفجر وهو جنب؛ لأن إباحة الاتصال بالزوجة في جميع أجزاء الليل يستلزم أن يطلع 
عليه الفجر وهو جنب؛ لأن الاغتسال لا يكون إلا بعد طلوع الفجرء لعدم تمكنه من الاغتسال 
قبله حينئذٍء وهو مكلف بالصوم من طلوع الفجر. 
ينظر: التقرير والتحبير 0١57/١‏ وفصول الحواشيء الورقة (/ا١أ).‏ 

(8) الإمساك عن الوطء والأكل والشرب في أول طلوع الفجر مأمور به» فسيجتمع له في هذا الوقت 
وصفاً الجنابة والصوم. وهذا يستلزم عدم تنافيهما فيصح الصوم مع وجود الجنابة. والصريح 
الصحيح من السّنَّةَ مؤكد لهذا الإشارة القرآنية في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيح 4/ 
حديث (191390315375) بسدده إلى أمهات المؤمتين عبائشة وأم سئلمة وه فالتا + - 
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من ذلك أن المضمضة والاستنشاق لا ينافيان بقاء الصوم”''» ويتفرع منه'"؟ أن 
من ذاق شيئاً بفمه لم يفسد صومه. فإنه لو كان الماء مالحاً يجد طعمه عند 

ا : إفرة 0 00( 
المضمضة لا يفسد به الصوم. وعلم منه حكم الاحتلام ٠‏ والاحتجام 4 
والادّهان؛ لأن الكتاب لما سمى الإمساك اللازم بواسطة الانتهاء عن الأشياء 


الثلاثة المذكورة في أول الصبح صوماً"' علم أن ركن الصوم يتم بالانتهاء عن 
الاشياء الداؤاثة المدكورة: 
وعلى هذا يخرج الحكم في مسألة التبييت”"'. فإن قصد الإتيان بالمأمور به 


-- إن رسول الله يَيِيةِ كان يدركه الفجر وهو جنب من أهلهء ثم يغتسل ويصوم. وكذلك أخرج 
الحديث مسلم فى صحيحه 5517/1 حديث .)١١١9(‏ 
وبدلالة الآية والحديث, لذلك لا يتنافى وجود المضمضة والاستنشاق في أثناء الصوم. 
فالمضمضة والاستنشاى ركن من أركان غسل الجنابة فعلم أنهما لا ينافيانٍ الصوم. 

00( ع ويتفرع من جواز المضمضة والاستنشاق مع الصوم إن من ذاق شيئاً بفمه لا يفسد صومه 
الخ . 

(6) أي: من قوله تعالى : 7 َأ الصا ِل ألََلِّ» [البقرة/ /141]. 

(:) والاحتلام هو: إنزال النائم المني في منامه. فنقول احتلم الغلام احتلاماً؛ أي: بلغ الحلم 
وأدرك الرجال». وتقول: احتلم في تومه + أ وا الأحلام. ومنه بلوغ المرءء فمن إمارات 
معجم لغة الفقهاء ص8 4. 
فالاحتلام لا يفطر به الصائم فهو نزول المني رغما عنه ولكنه يغتسل بعده ليتمكن من الصلاة 
وسجود السهو... إلخ. أيه الحواشي صن 3 
كالكأس. معجم لغة الفقهاء ص .١70‏ < 

030( الأشياء الثلاثئة مذكورة في قوله تعالى : «أيلّ كم لله ألصِبَام أرقت إك نيكم هن لاس لَك 
و د أنَّهُ نكم سجر عحْسَاوْتَ سكم َنَابَ ع وَعَمَا عَمَا عَنَ أن شوشر 
وَأبتَعْوأْ ما كنب أله لَك وَكُواْ وأَشْرَبوأ حَقَّ يتين لكد الخيْط ليس ين أقتيا لأسو مِنَ بن الْفَجْرٍ» 
[البقرة/ 14177] فالأشياء الثلاثة هي المباشرة مع الزوجة» والأكل» والشرب. 
فهذا النص القراني يدل بالعبارة» على إبياحة الأكل. والشرب. والاستمتاع بالزوجات. في 
ميم الليل من أيام رمضاد إلى طلوع الفجر الصادق». فالإمساك عن هذه الأشياء الثلاثة هو 
ركن الصوم من طلوع الفجر إلى الليل وهو وقت أذان المغرب» وهذا هو وقت الصوم المأمور 
به . 


فصل في متعلقات النصوص 


ع لت خض ل سم سار 


والتبييت من .بيت الأمر بالليل تبييتاً؛ أي : فك افيه لناذ وو قية:قال تفال : «وبيت طايفة هنم 
عه شرل 4 اعنام 11 والنية: القصد. وهو اعتقاد القلب فعل شيء وعزمه عليه؛ من 
غير تردد» ونية ة الصوم؛ أ قصد الصومء. فإذا خطر بقلبه في الليل أن يصوم غداً من رمضان 
وإنه صائم فيهء فقد نوى. فالنية محلها القلب. 

وتبييت النية: أي: إيقاعها ليلأء وهذا شرط متفق عليه لحديث رسول الله يَظْةِ والذي روته أم 
ل ا ل الل (مَن لم يبيت الصّيام من الليل فلا صِيام له) . . وفي 
ْنَا (من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له). والحديث أخرجه ابن 
فى اقنية اق ملف اراق وأحمد 5//ا2.78 وأبو داود (5505). 


والترمذي )7/7١(‏ وقال عنه: حديث حفصة لا نعرفه رشوعا إلا من هذا الوجه وقد روي عن 
نافع» عن ابن عمر قوله: إذا لم يجمع الرجل الصوم من الليل فلا يَصْمء وفي روايه اخري 
قال: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. وقال أبو عيسى الترمذي: قول ابن عمر أصح. 
وحديث ابن عمر الموقوف. 

أخرجه الإمام مالك (0/ا/9)» والنسائي 0191/5 وعبد الرزاق في مصنفه (/9717/41) . 

وقال الترمذي: «إنما معنى هذا عند بعض أهل العلم: لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع 
الفجر من رمضانء أو في قضاء رمضانء أو في صيام نذر إذا لم ينوه من الليل لم يجزئهء وأما 
صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعدما أصبح» وهو قول الشافعي» وأحمد». وإسحاق». انتهى 
كلام الإمام الترمذي. الجامع الكبير «سنن الترمذي» تحت حديث (7550). 

وعند الحنفية : تبييت النية وتعيينها عند الحنفية د يشترطونها فيما يثبت بالذمة: وهو فضاء رمضان» 
وقضاء ما أفسده من نفل. وصوم الكفارات» وصوم النذر المطلق. وصوم التمتع والقران» فلا 
يجوز صوم ذلك إلا بنية من الليل». ولا تشترط الحنفية تبييت النية وتعيينها فيما يتعلق بزمان 
معين »2 كصوم رمضان والنذر المعين زمانه. والنفل كله مستحبّة ومكروهة يصبح بنية من الليل 
إلى ما 1 ونصف النهار من طلوع الفجر إلى وقت الصحوة الكبرى 
سر ا را 0 مخ الها ء الر اهو تمن الل كن يزه له 
بنية مع الفجر. ويصح النفل ب: بنية قبل الزوال. لاو را لو ل 
الععل ني السيدة أم المؤمنين عائشة وَقْنا أن النبي مَلِةِ دخل عليها ذات يوم فقال: (هل عندكم من 
غذاء)؟ قالت: لاء قال يكِةِ: (فإني إذن أصوم). أخرجه الإمام مسلم ١87/8‏ حديث 
2.)١١685(‏ وأبو داود (هه:؟), والترمذي فرفر 6 ” والنسائي :/ ١غ‏ 6ه وابن خزيمه 
(١51١؟‏ و"5١1).‏ 

وقال الإمام النووي: «تبييت النية شرط في صوم الفرض» ويصح صوم النفل بنية قبل الزوال». 
وقال المالكية: «يشترط لصحة النية تبييتها من الليل من الغروب إلى آخر جزء من الليل» أو 
إيقاعها مع طلوع الفجرء ولو نوى نهار قبل الغروب لليوم المستقبل أو قبل الزوال لليوم الذي 
هو فيه» لم تنعقد النية ولو نفلاً». 


دلالة النص حل 


إنما لعي اران والأمر إنما يتوجه بعد الجزء الأول من الصبح. 
لقوله تعالى: ثم يما أصَيَامَ إل أيَتل74'" . 


وأما دلالة النص”''. فهي: ما علم علة للحكم المنصوص عليه لغة لا 


اجتهاداً ولا استنباطاً : 


010 


فيه 


والحنابلة : كالشافعية: الصوم الواجب أو الفرض لا يصح إلا بالنية من الليل وأما صوم التطوع 

فيصح بنية قبل النهار وبعده خلافا للشافعية إذا لم يكن طعم بعد الفجر. 

ينظر: طلبة الطلبة صلاه. والبدائع ؟/ردى وفتح القدين/52؛ والشرح الصغير 2598/١‏ 

والشرح الكبير »07١ /١‏ وبداية المجتهد 2585/١‏ والتنبيه ص54 . والتهذيب 2١78/9‏ 

وروضة الطالبين 2778/7 ومغني المحتاج ,.577/١‏ والمغني “7/7 .4١‏ وكشاف القناع 5777/7. 

قلنا: إن تبييت النية لا يشترط فيها عند الحنفية بل يتأدى الصوم بنية قبل الزوال باعتبار أن النية 

ل ا به لا يتوجه إلا بعد الجزء الأول فعلم أنه لا يجب النية من 

الليل» وقوله تعالى: تر أَيَماْ ألصيَامَ إِلَ الَبَلٍِ» فيه إشارة إلى جواز النية بالنهار؛ لأن كلمة ثم 

للتراخي في الصوم بعد تبيين الفجر تحصل النية وبعد مضي جزء من النهار؛ لآن الأصل اقتران 

النية بالعبادة فكان وجب ذلك وجوب النية بالنهار إلا أنه جاز بالليل إجماعا عملا بالنية وصار 

أفضل لما فيه من المسارعة والأخذ بالاحتياط. فصول الحواشىء الورقة (79٠أ)»‏ وأحسن 

ابعر لو :ا روه ابي ١‏ 

الدلالة لغة: من «دَلَّ: (الدال» واللام) أصلان: أحدهما: إبانة الشيء بأمارةٍ تتعلمهاء 

والآخَر: اضطرابٌ في الشيء. فالأوّل قولهم: دلَلْتُ فلاناً على الطريق. والدليل: الأمارة في 

الشيء. وهو بيّن الدلالة والدلالة». معجم مقاييس اللغة ”/1597. 

وقال في الصحاح : «الدلالة في اللغة مصدر وَلَهُ على الطريق دَلالَةَ ودِلالَة ودُلولَة» في معنى أرشده» . 

لصحام تاج اللغة 4 . 

ودَلّهِ على الشيء 0 َلَاَ ودلالةً فانْدَلَ: سدّده إليه». . . والدّيل: ما يُسْتَدَلُ به. والدّلِيل: 

الذّالُء رقن ذله على الطريق يذلة ذلالة وولالة وذلولة والفتع أعلى: والدليل بو الدلبلي: الذق 

يَدُلّك. ةاعر 

وعلى هذا فالمعنى الذي تدور حوله لفظة (دلَّ) هو الإرشادء والإبانة» والتسديد بالأمارة أو بأي 

علامة أخرى لفظية أو غير لفظية. 

امنطلاها : عدوت غياراك الأصدوليين :فى تعربت الدلالة باتجاهية © الانهاء الأول عرقي 

كعملية تشمل الدال والمدلول» والاتجاه النائى صونها يفوي لدلدل شوا ءفد سو لقي اذ 

على المجاز؛ وذلك كما يأتي : ْ 

الاتجاه الأول: عرفوا الدلالة بأنها: كون الشيء يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. الكاشف 
عن أصول الدلائل وفصول العللء. للرازي (ت05٠56ه)‏ ص9١.‏ التن سو ف رين 

الجرجاني(ت5١8ه)‏ ين 317/1 

والشيء الأول هو الدالء والثاني هو المدلول. وعرفها الأسنوي (ت؟/الاه) في نهاية السّول 

. بأنها : «كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر'‎ ١ 


فصل في متعلقات النصوص 


الاتجاه الثاني : وقد عرفوا الدلالة بأنها بمعنى الدليل: عرفها إمام الحرمين الجويني (ت1179ه) 
0١‏ الفقرة )٠١(‏ فقال: «الدليل كل أمر صح أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم ما لم 
يعلم بالاضطرار وكذلك الدلالة. وعرفهاابن حزم (مت157ه) في الإحكام في أصول 
الأحكام:١/9”‏ بأنها: «فعل الدال وقد تضاف إلى الدليل على المجاز' . 

قال الباقلاني (ت7٠1ه)‏ في كتابه الإرشاد والتقريب 7٠١7/١‏ «إن الدليل والدلالة والمستدل أمر 
واحد». فالدق على الباب دليل على وجود الطارق وهو المدلول. 

هذه تعريفات كلا الاتجاهين؛ والناظر بعمق وبدقة يرى أن الخلاف شكلى وظاهري؛ فإن 
الدلالة كرون نين ادال لذ رودي قيسة إلى :نو شو أخو يزقو املد لر يلو مو كد ناف الالين قن 
فهمه يؤدي إلى فهم شيء آخرء وبذلك يتبين لنا قرب التعريفات من بعضها البعض؛ وأنها تؤدي 
إلى نتيجة واحدة. إذن الخللاف شكلي وظاهري فقط . 

أما دلالة النص فتنفرد عن عبارة النصء وإشارته. فاللفظ فيها يدل على حكم منطوق أي على 
كونه لمسكوت لفهم مناط ذلك الحكم بمجرد فهم اللغة فدلالة تلك الدلالة تسمى دلالة النص» 
أو دلالة معنى النص» وهذا معنى قول المصنف لغة لا استنباطاء» فخرج بمعنى النص العبارة 
والإشارة لثبوتهما بالنظم. والمحذوف لأنه كالمذكور. 

فحين تدل عبارة النص على حكمء ويفهم من النص هذا الحكم في واقعة أخرى مسكوت عنها 
غير منطوق بهاء لتحقق موجب الحكم لغة تسمى هذه الدلالة: دلالة النص. 

قال الإمام الدبوسي: ومن حيث ثبت الحكم في محل لا نص فيه لم يكن منصوصا عليه بعينه 
فسميناه دلالة النص؛ لأن الحكم أبدأ يعم بعموم موجبه فالمحل المنصوص عليه وإن كان 
خاصاً فالموجب عام فدل عمومه على عموم الحكم لما لا نص فيه. 

وعرفها الإمام صدر الشريعة فقال: دلالة النص: هي دلالة اللفظ على الحكم في شيء يوجد فيه 
معنى يفهم كل من يعرف اللغة أن الحكم في المنطوق لأجل ذلك المعنى . 

فاعتبر العلماء أن الحكم الثابت بدلالة النص» ثابت بطريق المفهوم اللغوي, لا بطريق الاجتهاد 
والاستنباط ؛ لأن موجب الحكم الذي تحقق في المسكوت عنه إنما كان إدراكه بمجرد المعرفة 
بالك 

قال الإمام البزدوي: الثابت بدلالة النص ما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهاداً ولا استنباطاً . 
وقال الإمام السرخسي: الثابت بدلالة النص فهو ما ثبت بمعنى النظم لغة لا استنباطاً بالرأي . 
وعلى هذا دلالة النص هي إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة لغوية متحدة تجمع بينهماء 
فالمسألة المنطوق بحكمها هي الأصل» والمسألة المسكوت عنها هي الفرع. والمعنى الثابت 
بطريق اللغة هو علة الحكم» ولكن هل العلة في دلالة النص في المسألة المسكوت عنها أولى 
بالحكم من المسألة المنطوق بها أم مساوية لها. 

ومنهم من يسمي دلالة النص (فحوى الخطاب)؛ لع مقصد الخطاب ومرماه؛ أو تسمى 
(فحوى الكلام)؛ اعخ: فيما يعرف من مراده بما تكلم به.» وتسمى (لحن الخطاب) وهذا بمعنى 
فحوى الخطاب. 

والعلة في دلالة النصء» غير العلة في القياس فالمعنى هنا يدرك من الفقيه وغيره بخلاف العلة - 


حكم دلالة النص ف 


رس ماكر 


مثاله: في قوله تعالى: «إقلا تَقْل مآ ف ولا تَتمَرَهُمَا) [الإسراء/ 58]» فالعالم 
بأوضاع اللغة يفهم فاك السماع. أن تحريم التأفيف لدفع الأذى 000 

وحكم هذا النوع عموم الحكم المنصوص عليه لعموم علته'''» ولهذا المعنى 
قلنا محريم الضيوركه والشتم. والاستخدام عن الأب بسبب الإجارة. والخبنن 
العقوياكه ود لالة الم 7 


- في القياس لا يدركها إلا الفقيه بالاستنباط والاجتهاد. فلا يحتاج في معرفة علية الدلالة إلى 
التأمل والاستنباط . 
ينظر: تقويم الأدلة ص”7١2‏ وأصول البزدوي ومعه كشف الأسرار 4١١9/١‏ وأصول 
السرخسي »15١/١‏ وميزان الأصول »019/١‏ التلويح على التوضيح .507/١‏ وتفسير 
النصوص .0١5/١‏ 

)01 0 البزدوي في أصوله :١١5/١‏ في كلام بديع عن هذه الآية الكريمة «هذا قول معلوم 

هره معلوم بمعناه وهو الأذى» وهذا معنى يفهم منه لغة حتى شارك فيه غير الفقهاء أهل 
حا سي الوم ثم يتعدى حكمه إلى الضرب والشتم بذلك 
المعنى» فمن حيث أنه كان معنى لا عبارة لم نسمه نصأء ومن حيث أنه ثبت به لغة لا استنباطاً 
تسح 5ل ل وأنه يعمل عمل النص فسمي دلالة النص». 

(0) لما تعلقت الحرمة بالإيذاء صار فى التقدير كأنه قيل: لا تؤذيها فيثبت الحرمة عامة» فإن قيل 
الحكم المنصوص عليه هو حرمة التأفيف وهو خاص لا يتصور تعميمه؛. قيل الكلام المصنف 
محمول على حذف المضاف أي عموم أصل الحكم المنصوص عليه وهو الحرمة ولاشك أنها 
عامة لعموم علتها وهو الأذى ففي كل موضع يوجد الأذى توجد الحرمة. 
ينظر: فصول الحواشيء, الورقة (59٠أ)»‏ وشرح أصول الشاشيء الورقة (0٠'ب)»‏ وأحسن 
الحواشي». الورقة (5'بس). 

(*) إن الثابت بدلالة النص بمنزلة الثابت بالنص في إيجاب الحكم به فيصح إثبات العقوبات بدلالة 
النصء ومثاله: ما روي أن ماعزاً زنى وهو محصن فأمر النبي يَلكِةٍ برجمهء فرجمه ثابت بالنص 
ورجم ما سواه إذا زنى وهو محصن ثابت بدلالة النص لأنه عرف بالبداهة أنه زنى في حالة 
الإحصان وهذه العلة تعم غيره فيرجم كل من زنى في حالة إحصان باقتضاء دلالة النص. 
والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ١54/١7‏ حديث (1810)». عن أبي هريرة من 
قال: أتى رجل إلى رسول الله َكيِ وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت». 
فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات» فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي َكل 
فقال: (أبك جنون)؟ قال: لاء قال: (فهل أحصنت؟؟ قال: نعمء فقال النبي كك : اذهبوا به 
فارجموه). قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله؛ قال: فكنت فيمن رجمه. 
فرجمناه بالمصلىء فلما أَذْلقَته الحجارة هرب» فأدركناه بالحرّة فرجمناه. 
وأخرجه الإمام مسلم ».)١51()١191( ٠١7/١١‏ والترمذي »)١558(‏ وابن ماجه (5505). 


حص فصل في متعلقات النصوص 


قال أصحابنا: وجبت الكفارة بالوقاع بالنص”""“». بالأكل والشرب بدلالة 
[التضر]”""؛ :وعلى اعقان هذا المعى.. 


2 والحديث جاء عن جماعة من أصحاب النبي كَكِةِ منهم أبي هريرة» وجابر بن عبد الله.» وجابر بن 
سمرة» وعبد الله بن عباس. وأبي سعيد الخدري». وبريدة بن الحصيب. . . وغيرهم. 
ينظر: أضول السرحسىي ١/4115:وشرخ‏ المتار ا وفضول العفواتين 
ص »١58١٠‏ وأحسن الحواشى ص .”١٠‏ 

00" يعو تر عليه الصا رو لياحم الن اخرنعة الأجاء الشاري فى سييعه: 61 سويت 
(193) عن أبي هريرة نه قال بينما نحن ججلوس عند النبي ذَلَِةِ إذ جاءه رجل فقال: يا 
رسول الله هلكتء. قال: (مَالك)؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائمء فقال رسول الله كَل : 
(هل تجد رقبة تعتقها)؟ قال: لاء قال: (فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين)؟ قال: لاء 
قال: (فهل تجد إطعام ستين مسكينا)؟ قال: لا. قال: فمكث النبي و فبينما نحن على ذلك 
أتى النبي يك بعرق فيها تمر والعرق: المكتل ‏ قال: (أين السائل)؟ فقال أناء قال: (خذ هذا 
فتصدق به). فقال الرجل: على أفقر منى يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها ‏ يريد الحرتين - 
أهل بيتٍ أفقر من أهل بيتي » فضحك النبي وَل حتى بدت أنيابه ثم قال : (أطعمه أهلك). 
وأخرجه مسلم 7137/17 حديث .»)١١١١(‏ وأبو داود (5740 و١575941).‏ والترمذي (75)» وابن 
ماجه (١/ا5١).‏ 

(؟) في (سء. مء و): ما اثبتناه بين المعقوفتين وفي (1): «دلالة». 
فالحديث يدل بعبارة النص على وجوب الكفارة على من واقع عمدا في نهار رمضان» والسبب 
في هذا الحكمء هو الجناية في نهار رمضان أي في وقت الصوم وبذلك يتفوت ركنه وهو 
الإمساك عن المفطرات» ومن هذه المفطرات هو الوقاع. والآكل والشرب عمدا يتحقق فيهما 
هذا المعنى» فيثبت لكل منهما من طريق دلالة النص حكم الجماع المدلول عليه بعبارة النص . 
فجنايته كانت على الصوم داعكباز:ركنه'الدى ياد يمه وقد علم أن ركن الصوم الكف عن 
اقتضاء شهوة البطن وشهوة الفرج. ووجوب العفارة للزجر عن الجنابة على الصوم. وهذا عند 
الحنفية» أما عند الشافعية فقال صاحب التهذيب: من أفطر في رمضان بغير جماع من غير 
عازوه :مجني غائه: الضاءة وشصى : اللاتها لرى دعوو ٠‏ لساط ان ولكن زاتجي ا لكقارة العطمن.: 
وتتمي دفليه الفورة مدر وهي أن يطعم مسكيئاً مذا'من الطعام: 
وقال الإمام النووي في المجموع: (إذا أفسد صومه بغير الجماع كالأكل والشرب والاستمناء 
والمباشرات والمفضيات إلا الإنزال فلا كفارة؛ لأن النص ورد في الجماع وهذه الأشياء ليست 
فى معناه). 
وعنه التمالكيةة #الحينية درن الإنطار بالوقاع أو بالأكل والشرب الليفتمه يوتهية القطناء 
والكفارة. 
أما عند الحنابلة : فإن الجماع في نهار رمضانء بلا عذر سابق يوجب القضاء والكفارة معا 
ينظر: الهداية 2١57/١‏ وفصول الحواشي ص »١4١٠‏ وشرح أصول الشاشي ص 27١‏ وأحسن 
الحواشي ص٠‏ ”2 والتهذيب ,.17١/7”‏ والمجموع 75١/5‏ والشرح الكبير مع الدسوقي /١‏ 
07. والشرح الصغير 2118/١‏ 65» والمغني ”/ 2٠١7‏ 5» وكشاف القناع لب ا 


حكم دلالة النص إنفض 


قيل: يدار الحكم على تلك العلة"'' . 


[لذا قال الإمام القاضي]"'' أبو زيد رحمه الله تعالى: «لو أن قوماً يعدّون 


التأفيف كرامة لا تحرم عليهم تأفيف الأبوين»”" 


ولو فرضنا بيعاً لا يمنع العاقدين عن السعي إلى الجمعة بأن كانا في سفينة 


تجري إلى الجامعء لا يكره البيع”*'. 


(١ 


00 
فرهة 


00 


وعلى اعتبار أن دلالة النص قطعيةء ٠‏ قيل: يدار الحكم؛ أي: حكم النص على تلك العلة؛ أي 


علة معنى الحكم وجوداً وعدماً ؛ أ بوجل شك اللصن 8 وجود» وينعدم عند عدمه». وإن 

كان ضور لضن تخالفه لكون المع قطعيا . 

فالتحديتة النابق. كما قلنا ذل بعبارة النضن على وجوب الكفارة على من واقع عمداً في نهار 

رمضان وهذا عند الحنفية والمالكية» وسبب هذا الحكم عندهم ‏ وهذا يدرك بمجرد المعرفة في 

اللغة ‏ هي الجناية على الصوم وتفويت ركنه وهو الإمساك عن المفطرات التي منها الوقاع. 

والأكل والشرب عمدا تحقق فيهما هذا المعنى» فيثبت لكل منهما من طريق دلالة النص حكم 

الجماع المدلول عليه بعبارة النص . 

أما عند الشافعية والحنابلة: فإن دلالة النص على وجوب الكفارة على من يأكل أو يشرب عمدا 

في نهار رمضان دلالة ظنية؛ لأن اعتبار سبب وجوب الكفارة تفويت ركن الصوم. وهو الكف 

عن المفطرات عموماًء وهذا لم يمنع احتمالاً آخر وهو أن يكون السبب تفويت ركن الصوم 

بهذا المفطر بعينه وهو الوقاع. وهذا يجعل تلك العلة ثابتة على سبيل الظن. فالعلة في هذه 

الحالة عند الوقاع في نهار رمضان هي الجماع وليس في إفساد الصوم . 

0 الهداية 2117/١‏ وفتح القدير 38/5». والمهذب 2187/١‏ ومسلم الثبوت مع شرحه 

تح الرحموت 2404/١‏ وفصول الحواشي ص٠١1١»2‏ وأحسن الحواشي ص ."٠‏ 

ا عل (ع.2 6" 

نص ما قاله الإمام القاضي أبو زيد بعدما ذكر قوله تعالى: #قلا تقل طَمَا أب ولا لتهرهمَا» 

[الإسراء/ 77]: «فالتأفيف حرام نصأء والشتم والقتل دلالة النص حتى فهمه كل من عرف معنى 

النقن 'لعة كبن لى كان الندى عام ؛ وذلك لأن الحرا م بالنص التأفيف وأنه اسم وضع لكلام فيه 

ضرب إيذاء واستخفاف» فصار حراما بمعناه لا بصورة النظم حتى لا يحرم على قوم لا يعقلون 

معناه» أو كان عندهم هذا اسماً لضرب كرامة فكانت الصورة محلَاً للمعنى» ولما كان سبب 

الحرمة معناه وهو الإيذاء وأنه بقدره موجود في كلمات آخر وأفعال من الضرب والقتل مع زيادة 

ثبتت الحرمة عامة» ولم يكن قياساً». تقويم الأدلة ص؟177١.‏ 

وقوله: يدار الحكم على تلك العلة؛ أي: على الإيذاء فلما تعلق الحرمة بالأذى صار كأنه قيل : 
لا تؤذيها فثبت الحرمة عامة. فالأذى هو العلة التي يدار الحكم عليها ٠‏ وباعتبار هذا المعنى؛ 

ا الأذى وهو معلوم لغة تثبت الحرمة في سائر أنواع الكلام الخ فقن هذا المعنى كالشتم 

وكيره وفي الأفعال كالضرب ونحوه. ا ل رد ال و 0 

في قوله تعالى : مكايا النَ مأ إ6ا ووفك للصّلوة ون ب الْجْمْمَة تأشتوا إك وك اله وما ايم 


بع 


:حر لك إن كخر كلثرة4 [الجيعة 4 


وعلى هذا قلنا إذا حلف خيرات اقراتسقم ‏ تغرهاه اف قصفاء أو خنقهاء 
حنث”'' إذا كان بوجه الإيلام» ولو وجد صورة الضرب» ومد الشعر عند 
اعد دول الإيلام للا ين وكذلك و حلف لا يضرب ا 
يضرب فلاناً وضربه بعد الموت لا يحنث]”*' لعدم الإفهام. والإيلام. 

وباعتبار هذا المعنى يقال: إذا حلف لا يأكل لحماً فأكل لحم السمك”") 
والجراد لا يحنث. ولو أكل لحم الخنزير»ء أو الإنسان يحنث؛ لأن العالم بأول 
السماع يعلم أن الحامل على هذا اليمين إنما هو الاحتراز عما ينشأ"' من تناول 
الدمويات فيدار الحكم على ذلك”" . 


-2 والسعي يا ابن آدم أن تسعى بقلبك وعملكء, وهو المضي إليهاء وفرض الله الجمعة على كل 
مسلم فكانت واجبة ومفروضة على المسلمين» ويخرج منه المرضى والمسافرون والنساء 
والعبيد» ومنع الله البيع بعد زوال الشمس والحرمة في وقتها والبيع لا يخلو من شراء فاكتفى 
بذكر أحدهماء وفي وقت التحريم قولان: الأول: بعد الزوال إلى الفراغ منها. والثاني: من 
وقت الأذان للخطبة إلى وقت الصلاة. 
باعتبار عدم الإخلال بالسعي إلى الجمعة. وهذا المعنى يفهم لغة ويعرف بمجرد السماع . 
ينظر: جامع البيان للطبري »1717/١5‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 14/4. 

)١(‏ قوله: «حنث»؛ لأن المعنى المؤثر في ترك ضربها وترك إيلامهاء فهو يحنث بالإيلام وإن لم يوجد 
الضربء. ولا يحنث بضرب لا يؤلمها وإن وجدت صورة الضرب. أحسن الحواشي» ص ."١‏ 

(؟) فى (و): «الملاعبة». 

م( -- وجود الإيلام أو الأذى. فلا يحنث بضرب لا يؤلمها. 

(:) ما بين المعقوفتين من: (م». ك). (5) في (و): «فأكل السمك». 

(7) بعدها في (ك): «عن الدم فيكون احتراز عن». 

(0) قوله: فأكل لحم السمك والجراد؛ أي: قوله فيدار الحكم على ذلك أي على أكل لحم نشأ من 
الدم وتخوداً أو عدما. 
فإن قلت إن الدم هو الجوهر السيال الأحمر يتولد من الغذاء في الحيوانات وهذا موجود في 
السمك فلا وجه للقول بعدم الدم في لحم السمك. 
ويجاب بأن الرطوبة التي في لحم السمك ليست بدم لعدم خاصية الدم فيها وهو: أنه إذا شمس أسودء 
ودم السمك إذا شمس ابيض» ولا يقال بأن الله سمى السمك في كلامه لحماً كما في قوله تعالى : 
«دَهرٌ الى سَخَّرَْ الخْرّ لِتَأَكُوا مِنَهُ لَحَمًا طَرِيًاه [النحل/ ]١5‏ فيتبغي أن يحنت به لأن ذلك 
بطريق المجاز نظراً إلى الصورة فلا ينافي المعنى الذي اعتبرناه. 


أحسن الحواشىء الورقة »)]”١(‏ وعمدة الحواشىء الورقة (١لاب).‏ 


المقتضى خض 
وأما المقتضى"''. فهو: زيادة على النصن لا يتحمق معنى النضن إلا 0 


)١(‏ المقتضى لغة: بفتح الضاد اسم مفعول من اقتضى؛ أي: طلبء والاقتضاء هو الطلب 
والاستدعاءء واقتضى الأمر الوجوب أي دل عليه؛» وكذلك هو المضمر نفسه. والمقتضى. 
كسر القساده نور الجات غلى لديز الرن 449 ريفو لدف العلا دري لامها رونا ان حيدق 
الكلام أو صحته الشرعية أو العقلية تتوقف على معنى خارج عن اللفظء قيل للدلالة على هذا 
المعنى المقدر: (دلالة الاقتضاء)؛ لأن استقامة الكلام تقتضي هذا المعنى وتستدعيه. 

00 أمور وهي : المقدرء والمحذوف. والمقتضى. فهذه الثلاثة من قبيل 
غير المنطوق ولكن الأول (المقدر) يشمل الثابت لتصحيح الكلام لغة» أو شرعاء أو عقلاً . 
والثاني: مختص باللغة. 
والثالث: بالعقل والشرع؛ على قوله المقتضى بصيغة المفعول من الاقتضاء وهو الطلب فيكون 
الويقتصن فظلونا من جهة المقتضي. فاللفظ الظاهر هو المنطوق. وهو المقتضي والثابت 
لتصحيح هذا الظاهر هو المقتضى بالفتح والمراد بالمقتضى هنا: هو الثابت به ليكون مطابقا 
لسائر الأقسام . 
ينظر: القاموس المحيط .”8٠/5‏ والمعجم الوسيط ,7”/١‏ ومعدن شرح أصول الشاشي». 
الورقة (٠5أ).‏ 
اصطلاحاً : إن لممقتضى تعريفات عدة. أكثرها متقارب فى اللفظ والمعنى» ومن ترز هذه 
التعريفات تعريف القاضي أن زيد الدبوسي كما في تقويم الأدلة ص16١1‏ : «المقتضى : زيادة 
على النص لم يتحقق معنى النص بدونها فاقتضاها النص ليتحقق معناه». وعرفه البزدوي كما في 
أصوله ص١١‏ : «الثابت باقتضاء النص فما لم يعمل إلا بشرط تقدم عليه فإن ذلك أمر اقتضاء 
القن ليد ينا تتاولة ضباق هنذا سفانا إلى القضن نمواضنطة"الكتشضى كان كالنا بقن لض 
وعلامته أن يصح به المذكور ولا يلغى عند ظهوره ويصلح لما أريد به . وعرفه السرخسي في 
لأصوله» :5187/١‏ «وهو عبارة عن زيادة على المنصوص عليه يشترط تقديمه ليصير المنظوم 
مفيدا أو موجبا للحكم وبدونه لا يمكن إعمال المنظوم فكان المقتضى مع الحكم مضافين إلى 
النص ثابتين به الحكم بواسطة المقتضى»2. 
وعلى هذا فإن المقتضى : دلالة اللفظ على مسكوت عنه لا يستقيم الكلام إلا بتقديره» وسميت 
هذه الدلالة بدلالة الاقتضاء؛ لأن استقامة الكلام وصحته تقتضيان وتتطلبان تقدير المسكوت 
عنه وإحضاره في النية» وإلا يكون الكلام غير صادق وغير مطابق للواقع . 
مثال ذلك قوله تعالى: طحْرّمَتْ عَلَيَكهُ الْمَبنَهُ وَلدَمُ هَلكْمُ الخْخنزير» [المائدة/ ”] فإن استقامة هذا 
الكلام وصدقه يتوقفان على تقدير لفظ الأكل أو الانتفاع. فيسند التحريم إليه؟؛ وذلك لأن 
الأحكام الشرعية لا تتعلق إلا بفعل المكلف. ولما كانت الأشياء المذكورة: الميتة» والدمء 
ولحم الخنزير ذوات لا أحكاماً لم يصح إسناد التحريم الذي هو أحد الأحكام الشرعية 
الأصولية إليها إلا على تقدير فعل مناسب للمكلف هناء وهو الأكلء أو الانتفاع بتلك الأشياء . 

(6) قوله زيادة: وهو مصدر بمعنى المفعول أي فهو مزيد على المنصوص والمنطوق. 
قوله: لا يتحقق. . إلخ فصل لإخراج الدلالة؛ لأن ثبوت الدلالة ليست لصحة المنصوص عليه 
فإنه صحيح بدون الدلالة إذ لا يفتقر إلى وجودهاء كقوله تعالى: مَتَحْرِرُ رَكَبَةَ» [النساء/ 97] - 


مر 


فصل في متعلقات النصوص 


كأن النص اقتضاه''' ليصح”'' في نفسه معناه. مثاله في الشرعيات قوله: أنت 
طالق و "اتبيه نت لبر 457 :]ل أقر لاتغت تمي 51000 
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تقدير مملوكة» فهذا زيادة على المنصوص ؛ لأن تحرير الرقبة لا يتحقق إلا بعد الملك ولقائل 
أن يقول يدخل في هذا الحد المحذوف فإنه زيد على المنصوص ولا يتحقق معنى المنصوص 
إلا به كالأهل في قوله تعالى: «إوَسَئَلٍ الْمَرَيّة4 [يوسف/ 187]. 

أجيب بأن المعدرن علد عافة الأصوليق من أصنات أن حنيقة و اصيحات الشافعي وغيرهم 
من باب المقتضى لا فرق بينهماء فلعل المصنف كْانَهُ اختار هذا المذهب. وهو الظاهر.ء حيث 
أطلق في تعريف المقتضى فتفكر في المقام. فصول الحواشيء الورقة (؟55١ب)»‏ ومعدن شرح 
أصول الشاشيء الورقة (190ب). 

اقتضاه: أي: طلبه فإن الاقتضاء هو الطلب يقال اقتضى الدين وتقاضاه؛ أي: طلبه. 

عمدة الحواشي ص١”7.‏ وأحسن الحواشي ص١".‏ 

قوله ليصح في نفسه معناه؛ أي: ليصح معناه بالنظر إلى نفسه فلا جرم يكون ذلك المزيد مقتضى 
النص ففي هذا الكلام بيان وجه المقتضى بهذا الاسم. فصول الحواشي. الورقة (1155). 
عرّف المقتضى الإمام القاضي أبو زيد بهذا التعريف وزاد عليه كلاما لطيفا لا بأس من ذكره: 
فقال: «المقتضى فهو زيادة على النص لم يتحقق معنى النص بدونها فاقتضاها النص ليتحقق 
معناه» ولا يلغو فصار حكم المقتضى مضافاً إلى النص؛ لأن النص أوجب المقتضى فصار هذا 
المقتضى مع حكمه حكمين للنص كشراء الأب إعتاق حكماء وإن لم يوجب العتق بنفسهء بل 
بزيادة الملك. ولكن الملك لما ثبت بالشراء كان حكمه. وهو العتق مع الملك حكمين للشراء 
فكذلك هاهناء ولما أضيف المقتضى مع حكمه إلى النص صار بمنزلة الحكم الثابت بالنص 
بعينه بلا مقتضى ولم يكن قياساً. تقويم الأدلة ص175١.‏ 

أما الإمام البزدوي في «أصوله» ص١١‏ : «وعلامته أن يصح به المذكور ولا يلغى عند ظهوره. 
ويصلح لما وك به» وقيل: في تفسير المقتضى : هو ما أضمر في الكلام ضرورة صدق المتكلم 
وحخوه: 

وقيل: هو الذي لا يدل عليه اللفظ ولا يكون منطوقاً لكن يكون من ضرورة اللفظ».اه. وزاد 
الإمام السرخسي: «على ما ذهب إليه الإمام القاضي أبو زيد وأضاف شرطأً إلى تعريفه قوله: 
ويشترط تقدم الزيادة على المنصوص ليصير المنظوم مقيداً أو موجباً للحكم». ينظر: أصول 
السرخسي .١18/١‏ 

ونرى أن المصنف سار على منهج الإمام القاضي أبي زيد فلم يفرق بين المقتضى والمحذوف. 
ووجدنا الإمام البزدوي فرق بينهماء وفصل الإمام السرخسي في التفريق بينهماء وقال: «ورأيت 
بعض من صنف فى هذا الباب أنه ألحق المحذوف بالمقتضى وسوى بينهماء وعندي أن هذا سهو 
من قائله؛ فإن المحذوف غير المقتضى؛ لأن من عادة أهل اللسان حذف بعض الكلام للاختصار 
إذا كان فيما بقي منه دليل على المحذوفء. ثم ثبوت هذا المحذوف من هذا الوجه يكون لغة 
وثبوت المقتضى يكون شرعاً لا لغة» وعلامة الفرق بينهما أن المقتضى تبع باعتباره المقتضى إذا 
صار كالمصرح به والمحذوف ليس بتبع» بل عند التصريح به ينتقل الحكم إليه لا أن يثبت ما 
هو المنصوصء ولاشك أن ما ينقل غير ما يصحح المنصوص». أصول السرخسي .101١/١‏ 


المقتضى يغصض 


المصدر''' فكان المصدر موجود بطريق الاقتضاء”""'» وإذا قال: أعتق عبدك عني 
بألف درهمء فقال: أعتقتٌء يقع العتق عن الآمر فيجب عليه الألف” "'. ولو 
كان الآمر نوى به كفارة يقع عما نوى”*'؛ وذلك لأن قوله: أعتقه عني بألف 


- فنجد من خلال كلام الإمام السرخسي: أنه أطلق اسم المقتضى على ما أضمر لصحة الكلام 
قروها :ويسعلوا ها وراء :ذلك قميها تراحدا اصييوة ( دو نا أن تفيمرا: 
لذلك نجد صاحب التلويح عرف دلالة الاقتضاء: بأنها دلالة اللفظ على معنى خارج يتوقف 
عليه صدقه أو صحته العقلية أو الشرعية... وقال: وقد يقيد بالشرعية احترازا عن المحذوف 
مل سمل لمريّة»4 000" ري اه 
لي ال 0 
اقتضاء 
مع لاقام ارحس في ترل تال ومسل لْمَرَيّهَ»# أن الأهل محذوف للاختصار. فإن 
فيما بقي من الكلام دليلاً عليه» وعند التصريح بهذا المحذوف يتحول السؤال عن القرية إلى 
الأهل لا أن :تيتحقق بية: المنصوضن : 
ينظر: تقويم الأدلة ص5١‏ وأصول السرخسي 2707/١‏ وكشف الأسرار عن أصول البزدوي 
١0؛‏ وميزان الأصول ,577/١‏ والتقرير والتحبير 27١515 /١‏ وشرح المنار ص4 2١5‏ 
وقمر الأقمار .598/١‏ 

)١(‏ قوله: «إلا أن النعت يقتضى المصدر»؛ لأن أسماء الفعلء. والمفعول. والصفة المشبهة لها 
دلالة على المصدر كالفغل» فضار كأنه قال: أنت طالق طلاقاً . فالمصدر طلاقاً . 

00 أ أنت (طلاقاً) وهو المصدر موجود بطريق دلالة الاقتضاء . 

(*) لأن الأمر بالإعتاق عنه يقتضي تمليك العين منه بالبيع ليتحقق الإعتاق عنهء وهذا المقتضى يثبت 
تتقناها :ووكون يدر له العرط ؟ الأدؤظنك قن اميعز ,ولحل : للتقير فك كا لشوط كذ اها يكون 
وصفاً للمحل. وثبت بشرط العتق لا بشرط البيع مقصوداً حتى يسقط اعتبار القبول فيه. 
وصحة العتق بطريق البناية عن الغير لا تجوز إلا بتمليكه له فصار كأنه قال: بع عبدك عني بألف 
وكن وكيلي في الإعتاق» ولو كان الأمر ممن لا يملك الإعتاق لم يثبت البيع بهذا الكلام. 
ولو صرح المأمور بالبيع بأن قال بعته منك بألف درهم وأعتقته لم يجز عن الأمرء وبهذا تبين 
أن المقتضى ليس كالمنصوص عليه فيما وراء موضع الحاجة. 
ينظر: أصول السرخسي .١594/١‏ ومرآة الأصول ص78١»‏ وقمر الأقمار لنور الأنوار في شرح 
المنار .”05٠ /١‏ وأحسن ن الحواشي ص ."١‏ 

(8:) لأن الأمر عات مضي واد الملك للأمر؛ لآن الإعتاق لا يصح بدون الملك لقوله عليه 
الصلاة والسلام : (لاء عدّنَ فيمًا لا يَمُلكّه ابن آدم) . روه ات ريدي فى جا الك 101001 كن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده قال: قال رسول الله كك : (لا نَذْرَ لابن آَم فِيما لا يَمْلِكء 
وَلَا عِنْنَ لَّهُ فيمًا لا يَمْلِك وَلَا طَلَاقَ لَهُ فيمًا لا يَمْلِك) وقال: حديث حسن صحيح . . وأخرجه 
أبو داود ,5١59١ 5 ٠(‏ و95١5).‏ وابن ماجه(59١5).‏ والملك يسمي سيياء وذ كر - 


لض فصل في متعلقات النصوص 


درهم يقتضي معنى قوله: بِعْهُ مني ''' بألف ثم كن وكيلي بالإعتاق فأعتِقّه عني. 
فبنيت: لني '"" بطريق الأتعاء فنك الفبوك كذلاف» مركن كباتك 
فر 
البيع 3 
ولهذا قال أبو يوسف”*' رحمه الله تعالى : إذا قال: أعتق عبدك عني بغير شيء. 
فقال: أعتقت» يقع العتق عن الآمرء كوو وا ف اليا لوي 0 


ِِ العوض يدل على الببع؛ فاعتبر البيع اقتضاءء وإذا ثبت البيع اقتضاء ثبت القبول كذلك لتوقف 
الإعتاق عن الأمر على القبول أيضاً ؛ لأنه ركن في باب البيع» وكذا قول المأمور: أعتقت». 
يقتضي معنى قوله بعته منك بألف ثم صرت وكيلا فأعتقت؛ وهذا لأن قول الآمر بعه مني بألف 
درهمء أمر بالبيع وليس بإيجاب ولا يثبت بهذا المقتضى بيع ولا شراء؛ لأنه مجردء وإنما يثبت 
البيع بقول الجاعون: اعتقفة: نكا قال بعت ثم صرت وكيلا فأعتقت وبهذا الكلام حصل 
الإيجاب. فصول الحواشيء الورقة (؟5١أ).‏ وأحسن الحواشيء الورقة (؟7]). 

010 في (س.ء 2 اع): ااعني» . 

(0) فيثبت البيع لا الهبة؛ لأن ذكر العوض يدل على البيع فلا يرد أن المقتضى جعله لمكانه 
وخصوص البيع إنما يغبت شرعاً لصحة المنصوص . فصول الحواشيء الورقة (*5١أ).‏ 

(6)9 فإذا فعله المأمور كان العتق واقعاً عن الآمر. شرح أصول الشاشي» الورقة (؟"أ). 

(4) هو: القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن بحير الأنصاري الكوفي 
صاحب أبي حنيفة . قال الذهبي : «الإمام المجتهد العلامة المحدث». توفي سنة 87١ه.‏ ينظر 
ترجمته في : سير أعلام النبلاء 8/ 075» والبداية والنهاية .7١9/٠١‏ 

(ه) فى (سء. و): «هذا). 

0 آنا لعلف ميلس الب سف مي المع كدف عن رافظ .التق ع وعطط.:اعتبار درس 
مقصوداً وهو القبض كما يسقط اعتبار القبول في البيع بل أولى؛ لأن القبول ركن في البيع. 
والقبض شرط في الهبة. أصول السرخسي 759/١‏ وفصول الحواشيء الورقة (57١أ).‏ 

72( ان توكيل الآمر المأمور ؛ لأن الي كروك عي عو نهار كان قال هب عبدك هذا لي وكن 
وكيلي في الإعتاق» فقال المأمور: وهبت وصرت وكيلك فأعتقت . 
ينظر: فصول الحواشىء الورقة (57١ب)»‏ وأحسن الحواشى» الورقة (لاب). 

() أي: لا يحتاج في الهبة الثابتة اقتضاء لأنه لما تثبت الهبة اقتضاءء والهبة لا تتم إلا بالقبض» 
وثبت القبض اقتضاء. فصول الحواشيء الورقة (147أ)» وأحسن الحواشي (ص”7“اب) . 


(9) في (و): «فيه». )9١(‏ فى (و): «لأنه). 
)١١(‏ ذكر كلام القاضي أبي يوسف كل من الإمام السرخسي في أصوله وصاحب التحرير» والنسفي 
في المنار. 


ضعو[ الس ين ١‏ » والتحرير 2١57/١‏ وك ل اللا 
527 كأَنْهُ في المسألة المذكورة» إذا قال أعتق عبدك عني , بغير العوض تثبت الهبة - 


حكم المقتضى خض 


تقول القوول ركو فى بات البيع 5١‏ +<فإذا ألبهها البيع تكفا البجنا" القيول 
ضرورة”''. بخلاف القبض في باب الهبة فإنه” ' ليس بركن في الهبة» ليكون 
الحكم بالهبة بطريق الاقتضاء حكماً بالقبض”*'. 
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9ك ل 98 َ اا 1 ادك 
وحكم المقتضى : أنه يثبت بطريق الضرورة. فيهدر بعدر الضرورة” : 


اقتضاء لأنها تمليك بغير عوض والهبة وإن كانت لا يثبت بها الملك إلا بالقبض لكنها هنا لا 
يحتاج فيه إلى القبض حقيقة؛ لأنه لما يثبت الهبة اقتضاء والهبة لا تتم إلا بالقبض ويثبت القبض 
اقتضاء بمنزلة القبول في باب البيع . 

ينظر: أصول السرخسي .1477/١‏ وكشف الأسرار شرح المنار 2797/1١‏ والمغني في أصول 
الفقه ص”77١.‏ 

القبول ركن. . . كالركوع والسجود في الصلاةء فالمقتضي للبيع يكون مقتضياً للقبول. 

ينظر: أحسن الحواشي, الورقة (1"7)» وعمدة الحواشي, الورقة (”لاب). 

جواب أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله عن قول أبي يوسف. ومحصوله: إن القبول إنما يثبت 
ضمناً في ثبوت البيع؛ لأنه ركن. والشيء لا يوجد بدون ركنه. بخلاف القبض في الهبة فإنه 
ليس بركن في الهبة» بل هو شرط والشرط خارج عن الشيء ليس بداخل في وجوده. فلا يثبت 
القبضن فى ضعين ثبوات: الهبة: وفيه نظر؟ لآن الشيء كما لا يتم وجوده بذون الركن كذلك 
عوقف: وجودة:علن الشرط :وقولهة :والكنا نقؤل فدهي المضعت وية» السارة إلى ما الاهتيه اله 
الإمام أبو حنيفة وصاحبه محمد. 

القبول ركن. . . كالركوع والسجود في الصلاة» فالمقتضي للبيع يكون مقتضياً للقبول. 

نظن اصول السبركسى 7557١‏ :وأاحس الحواشى»الوزقة(17895)» وعمدة الحؤافي الورقة 
الاك ١‏ ْ ْ 

لأن الشيء لا يتصور ثبوته بدون الركن . 41 الي الفبعق لبس عر كفن الهية” 

وبما أن القبض ليس بركن في الهبة» فلا يكون حكماً بالقبض» بل هو شرط والشرط خارج عن 
الماهية. وبدون القبض لا يحصل الملك بالهبة فلا يمكن تنفيذ العتق عن الامرء. ولا وجه لجعل 
العبد قابضاً نفسه للآمر؛ لأنه لا يسلم له بالعتق شيء من ملك المولى وإنما يبطل ملك المولى 
ويتلاشى بالإعتاق؛ وشرط القبض لوقوع الملك في الهبة لا يحتمل السقوط بخلاف القبول في 
البيع فقد يحتمل السقوط. والإيجاب» والقبول جميعاً يحتمل السقوط حتى ينعقد البيع بالتعاطي 
من غير قول» ولو قال: بعت منك هذا الثوب بعشرة فقطعه ولم يقل شيئا كان البيع بينهما تاما . 
ينظر: أصول السرخسي »519/١‏ والمغني في أصول الفقه ص177١.‏ 

قد يشتبه الفرق على البعض» بين المقتضى والمحذوف, والمقدر في نظم الكلام . 

فالأحسن فيه ما يقال: إن دلالة النظم على المقتضى دلالة التزامية» واختار صدر الشريعة أنه 
دلالة على اللازم المقدم على الملزوم» وذلك بناء على أن مدلول النظم لا يصح بدونه فتوقف 
صحته عليه» وقد يتعلق به قصد المتكلم. وقد لا يلتفت إليه. فلا يخطر بباله شيء» والتوقف 
توقف واقعي لا توقف علمي (لحاظي)»: كما أنه توقف وجود زيد على أبيه في الواقع لا في 
تصوره وإدراكه (ولحاظه). 


خرض فصل في متعلقات النصوص 


ولهذا قلنا: إذا قال: أنت طالق» ونوى به الثلاث» لا يصح”''؛ لأن الطلاق 
يقدّر مذكوراً بطريق الاقتضاء فيقدّر بقدر الضرورة”''. والضرورة ترتفع بالواحد. 
تقد د كور قن عطق لاحو وعلى هذا يخرج الحكم في قوله: إن أكلتُ. 


- فالمقتضى ليس بلفظ. بل معنى قد يلاحظ حين التكلم وقد لا يلاحظء أما المحذوف فهو مقدر 
في نظم الكلام ويدل على معناهء ولا يدل على ذلك اللفظء ولا على تقديره؛ ولا على معنى 
النظم الموجود كما يدل على المقتضى الذي هو معنى من المعاني. وإنما يدل على تقدير 
الميحذوف القرايئة: أو.يذل :على ذلك المقدر التقييك. 
فذلك المقدر كالملفوظ فيجري عليه جميع أحكام اللفظ كالتقييد والإطلاق. والعموم. 
والخصوص. والاشتراك» والتأويل» والصراحة» والكناية» والحقيقة» والمجاز. بخلاف 
المقتضى. فإنه مدلول التزامي لزوماً أعم لا ذهنياً. ينظر: أصول البزدوي .1١8/١‏ وأصول 
لسري 811/1 

)١(‏ إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق وهو في اللغة للإخبار يجب كون المرأة موصوفة به في الحال 
مامه الشرع الإويقاع من جهة ة المتكلم اقتضاء. ليصح هذا الكلام» فيكون الطلاق ثابتاً اقتضاءً 
فهذا معنى وضع الشرع للإنشاء. وإذا كان الطلاق ثابتاً اقتضاء لا يصح فيه نية الثلاث؟ لآأنه 
عموم للمقتضى» :ولآن:نية القلاث إنها تصح بطريق المجاز من حيث أن الثلاث واحد اعتباري 
ولا تصح نية المجاز إلا في اللفظ كنية التخصيص . 
وما ذكره صاحب «الهداية» هو أن قوله أنت طالق يدل على الطلاق الذي هو صفة المرأة لغة. 
ويدل على التطليق الذي هو صفة الرجل اقتضاءء فالذي هو صفة المرأة لا تصح فيه نية 
الغلاث؛ لأنه غير متعدد فى ذاته وإنما التعدد فى التطليق حقيقة وباعتبار تعدده بتعدد لازمه أي 
الذي هو صفة المرأة فلا تصح فيه نية الغلاث» وأما الذي هو صفة الرجل فلا تصح فيه نية 
الثلاث أيضاً؛ لأنه ثابت اقتضاءً. التلويح ."١8/١‏ والهداية .57/١‏ 

(؟) أي: ضرورة صحة قوله: أنت طالقء ويعتبر ويفرض كالمذكور وكالعبارة» والصريح في حق 
الواحد من الطلاق؛ ا يلاحظ كأنه ذكر الطلاق الواحد ري : 
عمدة الحواشيء. الورقة (5"'ب)» وشرح أصول الشاشيء الورقة (”لاب). 

(6) قال صاحب «الهداية» كرَنْهُ : الطلاق الأحسن هو أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر 
لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها ؛ ؛ لأن الصحابة وي كانوا يستحبون أن لا يزيدوا في 
الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة». فهذا أفضل عندهم من أن يطلقها الرجل ثلاثاً عند كل 
طهر واحدة. 
والطلاق البدعى: وهو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة أو ثلاثاً في طهر واحدء أو 
يطلقها في حيضء فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصياً؛ لأن الأصل في الطلاق الحظرء 
والإباحة هي للحاجة. ولا حاجة إلى الجمع في الثلاث. فالحاجة تندفع في واحدة. والزيادة 
إسراف». فكان بدعة وهذا التقسيم عند الحنفية فهو ينة ينقسم إلى ثلاث : أحسن الطلاق: وهو 
الذي تكلم عنه صاحب الهداية أعلاه. 
وهناك طلاق آخر عند الحنفية هو طلاق السّنْة ويسمى بالطلاق الحسن: وهو أن يطلق المدخول - 


حكم المقتضى 5١‏ 


ونوى به طعاماً دون طعامء لا يصح'"''؛ لأن الأكل يقتضي طعاماً ماء فكان 
ذلك ثابتاً بطريق الاقتضاء”''. فيقدّر بقدر الضرورة» والضرورة ترتفع بالفرد 


- بها ثلاثاً في ثلاثة أطهارء في كل طهر تطليقة؛ عملاً بأمره يلي في حديث ابن عمرء أنه قال: 
طلقتٌ امرأتي وهي حائضء فذكر ذلك عمر لرسول الله يَكِِهِه فقال: (مرهُ فليّراجعهاء ثم 
ليُمسكها حتى تطهرء ثم تحيضّ ٠‏ ثم تطهرء ؛ ثم إن شاء أمسك بعدٌء وإن شاء طلق قبل أن يسم. 
فتلك العِدَةٌ التي أمر الله أن تُطلق لها النساء) . 
أخرجه الإمام الشافعي في مخ 0 والبخاري 48 حديث ,.)07501١(‏ ومسلم /٠‏ 
06“ حديث »)١511(‏ وأبو داودء (1/9١؟7).‏ والنسائى 5/ل/ا١.‏ 2178 و٠15ء‏ و5١5,‏ وابن 
ماج و913)ن ينظرة المدية 0951 انب العدين 079+ بوالبراقم ار انور 

)١(‏ إن كلمة (أكل) فعل ودلالة الفعل على المصدر (آكلا) ثابت لغة» فلم لا يصح فيه نية طعام دون 
طعام؟ قلت ذلك المدلول هو ماهية الأكل وهذا غير المراد» فالمراد هو الإفراد وهذا محض 
الاقتضاء. فصول الحواشيء الورقة (55١أ).‏ 

(؟) هذه المسألة فيها خلاف بين الحنفية» والشافعية ويدور حول هل للمقتضى عموم 2 
فذهب عامة الحنفية إلى أنه لا عموم للمقتضى ؛ وذلك لأن ثبوته كان للضرورة حتى إذا كان 
الكلام مقيداً للحكم بدونه لم يصح إثباته لغة ولا شرعاًء وإذا كان للضرورة فتقدر الضرورة 
بقدرها ولا حاجة لإثبات العموم فيه مادام الكلام مقيداً بدونه. 
قال القاضي الدبوسي: «إن مقتضى النص ساقط من النص بنفسه في الأصل لا حكم له وإنما 
يثبت ضرورة أن يصير الكلام مقيدا فيتقدر بقدر الضرورة». 
ثم قال: (إذا ثبت بقدر ما يصير الكلام مفيدا زالت الضرورة المثبتة فسقط ثبوته كالميتة حكمها 
الحرمة في الأصل» والحل يثبت بالضرورة فيتقدر بقدرهاء وهو سد الرمق دون سواه من التمول 
والحمل والشبع» بخلاف الثابت بالنص نفسه؛ لأن ثبوت معناه منه الأصل فلا يسقط إذا كان 
عاما إلا بدلالة كحل الذبيحة». 
أما عند من يرى بعموم المقتضى إثبات كل فرد من أفراد العام في هذا المقتضى. فإذا كان 
المقتقق غافا يمل أنرادا كتيوين»«وأن المقتضى يقن على عموعه وكتموله لكل الأقراف ال 
تحته؛ لأن المقتضى الذي تعين تقديره بمنزلة النص. حتى كان الحكم الثابت به بمنزلة الثابت 
بالنص لا بالقياس» فيجوز فيه العموم كما يجوز في النص . 
وقد نسب هذا القول إلى الإمام الشافعي نه ومن نسبه إلى الإمام الشافعي ومن معهء. كثير من 
أصوليي الحنفية كالدبوسي. وعبد العزيز البخاري». والتفتازاني . ولكني لم أجد من علماء 
وأصولي الشافعية من يقول أن الإمام يه المقتضى . ولننظر إلى كلام الزركشي 
في كتابه تشنيف المسامع بجمع الجوامع الذي شرح فيه جمع الجوامع في أصول الفقه لآل 
السبكي يقول : «فإذا كان 0 لا يستقيم إلا بتقديرات متعددة ليستقيم الكلام بكل واحد منهاء 
فلا عموم له في مقتضاه فلا يقدر الجميعء. بل يقدر واحد بدليل. فإن لم يقم دليل معين 
لأحدهنا كان مجيئل ) هذا ما اختاره الشيخ أبو إسحاق» والغزالي» وابن السمعاني» والرازي» 
والآأمدي. وابن الحاجب. وغيرهم؛ لأن العموم من عوارض اللفظ والمقتضى معنى لا لفظ ؛ 
ولأن الضرورة تندفع بإثبات فردء ولا دلالة على إثبات ما وراءه فبقى على عدمه؛. والأصلي - 
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١ 1 5 5: 21 50 71‏ هه 
المطلق. ولا تخصيص في الفرد المطلق؛ لان التخصيص يعتمد العموم 8 
ولو قال بعد الدخول”": اعتدِّي”*'. ونوى به الطلاق» فيقع الطلاق 


- بمنزلة المسكوت عنه ومقابله.» حكاه القاضى عبد الوهاب عن أكثر الشافعية والمالكية وصححه 
النووي في «الروضة» في كتاب الطلاق» نعم إذا تعين بدليل» فهو كالملفوظ. وإن كان موضعه 
العموم. فعام وإلا فلا»).اه. 
فهو (الزركشي) قد ذكر من قال بأن المقتضى لا عموم له. ولكنه لم يذكر من قال بعموم 
المقتضى ولم يذكر شيخه الإمام الشافعي حتى أن الإمام الغزالي وهو من المتكلمين وهو شافعي 
ذهب إلى أن المقتضى لا عموم له وأن العموم للألفاظ لا للمعاني. فالذين أخذوا بالعموم 
يبقون هذه الزيادة المقدرة على عمومها. 
أما عامة الحنفية وكثيرون غيرهم الذين قالوا بأن المقتضى لا عموم له: فقد رأوا أن ضرورة 
التقدير. والضرورة تقدر بقدرها.ء وهي تندفع بأحد نوعي الحكم المقدر. 
ففى المسألة التى ذكرها المصنف فى قوله إن أكلت ونوى به أكل الخبز دون الخيار مثلا . 
عند الأقاء'الشافعى يجوز فيض ه يالفة :دياق لا قضاء يناء :على أن الأكل قعل متمد لانن اله 
من مفعول ملفوظ. ومقدرء فيقدر هنا بشيء أو طعام وهو عام يجوز تخصيصه بالنية. 
أما عند الحنفية فهذا لا يجوز أصلاًء بناءً على أنه ليس مقدراً بل مقتضى؛ لأن الأكل اعتبر 
لازماً وإن كان متعدياً كما في قوله تعالى: إن كير تمْلمرت* [الجمعة/ 4] وقوله: ملا 
حدر > [المنافقون/ 8] وقوله: «#وهم لا سَنْعرُوْنَ» [القصص/ 9] ومن ذلك كثيرء ٠‏ وله باب 
واسع في المعاني فيقدر كأنه قال: «لا يقع مني الأكل»» فتوقف الفعل المتعدي على وجود 
المفعول باعتبار الواقع مسلم به. لكنه التصور. والفهم. والاراذة عبر مس افى المترن منزلة 
ل م ا ل ل ا وجوداً لا لحاظا . 
فإذا لم يكن الطعام مقصوداً أوفيراذاً من اللفظ ولا مفهونا منه لزوما ذا مها تو فق غلية: وخودا 
لم يكن من قبيل عام مقدر حتى يجوز تخصيصه. 
ينظر: تقويم الأدلة ص75١2»‏ وأصول البزدوي ومعه كشف الأسرار »١١94/١‏ والروضة للنووي 
/ الاء وتشنيف المسامع 2758/١‏ وجمع الجوامع مع شرحه للمحلي .4354/١‏ 

)1١(‏ في (قء» و): «لا تخصيص». 

(6؟) قوله يعتمد العموم. . فإن قيل سلمنا أنه ليس بعام فلا يصح التخصيصء لكنه مطلق فجاز أن يقيد 
بطعام دون طعام . قال الشارح : تعيين بعض أنواع الطعام أو بعض أفراده تخصيص ليس من التقييد 
في شيء. ألا ترى أنه إذا أريد بالرجال قوم بأعيانهم من قريش أو من تميم كان تخصيصاً لا تقييداً 
وإنما كان تقييداً إذا أريد بالرجال بصفة العلم مثلاًء فإن قيل المراد الطعام الموصوف بصفته كذا . 
قلنا: هذا إثبات وصف زائد على المطلق وهو زيادة على قدر الحاجة فلا يثبت بطريق الاقتضاء 
وفيه ما فيه. أحسن الحواشيء» الورقة (“الاب)» وشرح أصول الشاشيء» الورقة ("الاب). 

(*) قيد بهذا القيد؛ لأنه لو قال لها قبل الدخول بها اعتدي ونوى به الطلاق يقع الطلاق أيضا لكن 
ليس بطريق الاقتضاء بل جعل مستعاراً محضاً عن صريح الطلاق؛ لأنه لا يمكن إثباته بطريق 
الاقتضاءء. إذ لابد للمقتضى من ثبوت المقتضى ولا وجود له. 
فصول الحواشىء الورقة (50١أ)»‏ أحسن الجرائنيب الورقة. (#“لانن). 

(:) قال صاحب «الهداية»: الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بالنية أو بدلالة الحال؛ لأنها غير موضوعة - 


حكم المقتضى وخغرف 


ا 3 لآن الاعتداد يمفتضي وجود الطلاق» فيقدو الطلاق موجود 


6 


ضرورة""'. ولهذا كان الواقع رجعياً؛ لأن صفة البينونة”" زائدة على قدر 
الضرورة. فلا تثبت بطريق الاقتضاء” )2 ا ا 0 00000ا|10101ؤ[ز[|زؤزؤز[ز[ز[ز[ز ز ز 211 


010 


فم 


فه 


00 


للطلاق بل تحتمله وتحتمل غيره فلابد من التعيين أو دلالته؛ وهي على ضربين : منها ما يقع الطلاق 
رجعي بهاء ولا يقع إلا واحدة وهي قوله اعتدي» واستبرئي في رحمكء. وأنت واحدة لكون 
الاعتداء تصريح مما هو المقصود منه فكان بمنزلته وتحتمل الإستبراء ليطلقها . الهداية .55١/١‏ 
لأن قوله اعتدي محتمل في نفسه. لجواز أن يراد به: اعتدي نعم الله عليك» أو اعتدي نعمي 
عليك. أو اعتدي الدراهم. أو اعتدي الإقراء فإذا نوى الإقراء وزال الإبهام بالنية يثبت بهذا 
اللفظ الطلاق بعد الدخول بطريق الاقتضاء. أحسن الحواشي ص””7. وشرح أصول الشاشي 
11 

ولهذا اعترض صاحب شرح أصول الشاشي على المصنف عندما قال: «ونوى به الطلاق» 
وقال: يرد عليه (أي: على المصنف) إن وقوع الطلاق في هذه الصورة مستغن عن النية؛ لأنه 
اقتضائي. والمقتضيات لا تحتاج إلى النية» بل يقدر مذكورة ويترتب على المنطوق حكمه» نعم 
لفظ اعتدي كنائي يحتاج في وقوع الطلاق إلى إرادة الأمر بالإقرارء فلا يصح قوله: «ونوى به 
الطلاق». ولكن هذا الأمر يصح في صورة غير المدخول بها؛ وهنا لا يصح إلا بطريق 
الاقتضاء. 

فقوله: «يقدر ضرورة»؛ أي: ضرورة صحة الأمر بالاعتداد أي كأنه قال: طلقتك فاعتدي 
والضرورة ترتفع بالأدنى, وهو أصل الطلاق فلا يثبت الأعلى وهو البينونة لعدم الاحتياج . 
ينظر: شرح أصول الشاشيء, الورقة (””"'ب)» وأحسن الحواشيء الورقة (“”الاب) . 

قال صاحب «الصحاح" البين  :‏ الفراق6: :ومنة نان "مني وابكاء: وسونة: 

والطلاق بقوله اعتدي لا يقع إلا رجعياً لاقتضاء النصء ولا يقع بائناً؛ لأن هذا الوصف زائد 
على قدر الضرورة» فلا تنيت عن طريق الاقتضاء. أحسن الحواشى» الورقة (*”'ن)» وعمدة 
الحواشي» الورقة (”'اب). ١‏ 

وقد بني على الخلاف بالقول بعموم المقتضي وعدم القول به. الاختلاف في كثير من الأحكام. 
وتأخذ مسألة واحدة ذكرها أصوليوا الحنفية والمتكلمين وهى فى حديث رسول الله يَكلِةِ الذي 
رواه ابن عباس عن رسول الله َل أنه قال: (إِنَّ الله وَضَعّ عَن أَمَتِي الخَّطأ والتّسيان وَمَا 
استكرهوا عليه). أخرجه الدارقطني .17١/4‏ والحاكم 198/”7., والبيهقي 07/17". والحديث 
صحيح صححه البوصيري في مصباح الزجاجة:» الورقة .)١171(‏ ووضع الخطأ والنسيان وما 
استكرهت عليه الأمةء محال بعد الوقوع. فيقدر ضرورة صدق الكلام لفظ (حكم) وهو عام في 
أصل الوضعء حتى أنه يشمل الحكم الدنيوي والأخرويء فالذين أخذوا بالعموم يبقون هذه 
الزيادة المقدرة على عمومهاء فإن المتبادر من نص الحديث نفى الحقيقة وهى عين الخطأ 
والفعانة وها" التمكرحت عليه الأمةه بولما كان ذلك معدرا وعب حل العللام على أقرت تجار 
ملائم» وهو نفي جميع الآثار الدنيوية كافة أو الأخروية» فضرورة صدق الكلام تشمل كل 
الأفراد التي ينطوي تحتها لفظ الحكم الذي قدرناه. 


عرف فصل في متعلقات النصوص 
ولا يقع إلا واحدة لما ذكرنا”''. 


 -‏ أماالحنفية: فققد رأوا أن ضرورة التقدير تندفع بأحد نوعي الحكم المقدرء وعاذام وضع الحم 
الأخروي وهو المؤاخذة بالعقاب متفقاً عليه. فقد اكتفوا بتقديره». ورأوا في ذلك روجا اضر 
عهدة الإفادة وصدق الكلام» فتزول الضرورة» ولا يتعدى إلى حكم آخر. 
ومن هذه الأحكام التي اختلف بها الطرفان؛ إن من تكلم في صلاته مخطئاً أو ناسياً بطلت 
صلاته عند الحنفية؛ لأن الذي وضع عن الأمة هو إثم المقتضي للعقوبة في الآخرة» وليس 
البطلان المقتضي للإؤعادة وهو الحكم الدنيوي. 
أما عند الشافعية: فإن الصلاة لم تبطل؛ لأن الحكم المرفوع يشمل الدنيوي والأخروي فلا 
تبطل الصلاة بالكلام القليل في الدنيا وأدام اصن الذي كلم حي واد خط ونام 
في الآخرة. ينظر: الهداية .»5١7/١‏ ومغني المحتاج 47١/١‏ 

)١(‏ لما ذكرنا من أن الزائد على قدر الضرورة لا يثبت بطريق الاقتضاءء والزائد على الواحد زائدا 
على قدر الضرورة لعدم احتياج الأمر بالاعتداد؛ أي: الزائد على الواحد. 
أما طرق الدلالات عند المتكلمين فتنقسم في نظرهم إلى قسمين هما : 
دلالة المنطوق» ودلالة المفهوم. 
المنطوق لغة: مصدر نَطَقَّء ونقول : نطق الناطق ينطق نطق أضلان. ونَطقَ (النونء وَالطَاءُء 
وَالْمَافُ) أصلان فنكيخان# احذهق كلام أو مَا أَشْبْهَهُ راد عت و الساس: وها يعندينا 
فو ل الال الل و ل حلم فال الله بعال فق قضه سلتمان : م#عَلْمَنا مَنطِىَ 
أظيرٍ» [النمل/7١1].‏ وعلى هذا فالمنطوق هو: الملفوظ به. 
ينظر : الصحاح تاج اللغة 9/5ه6ه١.‏ ومعجم مقاييس اللغة 0/ .55٠‏ 
اصطلاحاً: قال الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام /77: «المنطوق ما فهم من دلالة 
اللفظ قطعاً في محل النطق», وقال: «كما في تحريم التأفيف للوالدين من قوله تعالى: ولا 
تقُلْ لَهُمَا 4 والمنطوقوإن كان مفهوما من اللفظطء اك زر من دلالة اللفظ 
ل خص باسم المنطوق. وهذا ما سار عليه الإمام ابن الحاجب في مختصره». وقال ابن 
السبكى : «المنطوق ما دل عليه اللفظ فى محل النطق»» وقال: «وهو نص إن أفاد معنى لا 
يحعدل غدرو» اكزيه ظاغر إن احتمل مرجوسا كالأسكة واللفظ إناول روه على يزه لمعت 
فمركب وإلا فمفرد. ودلالة اللفظ على معناه مطابقة وعلى جزئه تضمن, ولازمه الذهني 
التزام». حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع؛ لحسن بن محمد بن 
محمود العطار الشافعى. المتوفى ٠560١هء.‏ والمنطوق يشمل دلالة العبارة» ودلالة الإشارة. 
ودلالة اللاقتضاء عند الج حوت أن المنطوق عندهم رأ عند المتكلمين) يتنوع إلى 
نوعين: صريح» وغير صريح . 
المنطوق الصريح : وهو دلالة اللفظ على الحكم بطريق المطابقة» أو التضمن.ء فإن اللفظ قد 
وضع له وهذا ما يسمى (بعبارة النص) عند الحنفية كما في قوله تعالى: #وَآحلٌ اله الْمَيْمَ وَحَرَّمَ 
لرِيَؤأ» [البقرة/ 10؟] ففي هذه الآية الكريمة دل النص بمنطوقه الصريح على جواز البيع وعلى 
تحريم الربا. كذلك وجوب الزكاة الذئ عو مسطو م قوله صن : (في الغنم السّائمة زكاة). وحرمة 


ف 


التأفف التى هي منطوق قوله تعالى : فلا تقل مآ أن »4 [الإسراء/ 7 


حكما لمقتضى ١‏ 


المنطوق غير الصريح: هو ما لم يوضع له اللفظ بل هو لازم لما وضع لهء فيدل عليه 
بالالتزام. فهو إما أن يدل عليه اللفظ دلالة اقتضاءء أو دلالة تنبيه وإيماء»ء أو دلالة إشارة. فهو 
ا ا فاللفظ مستلزم لذلك المعنى . 

ففى قوله تعالى : وَعَلَ الْولُودِ له ردقن ونون بِالمرُوفيْ4» [البقرة/ 777] تدل هذه الآية الكريمة 
ال عو ل للك رس الهس الور ال 

فاللفظ هنا لم يوضع للحكم. ولكن نجد أن الحكم لازم للمعنى الذي وضع له ذلك اللفظ . 
ينظر: شرح الكوكب المنيرهء لتقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن على 
الفتوحى المعروف بابن النجار الحنبلى (ت97/7ه). ونشر البنود على مراقى السعودء لعبد الله بن 
إبراهيم العلوي الشنقيطي (ت177ه) .44/١‏ 1 

أما المفهوم لغة: من قَهِمَّ يفهم فهمأء المَهُمْ: مَعْرِفَئَكَ الشَّيْءً بِالْقَلْب. فَهِمَّه فَهُما وفَهَما 
وفهامة: عَلِمّهِ؛ الأخيرة عَنْ سِيِبْوَيْهِ. وفَهِمْت الشَّيْءَ لوم ملا و اذا وأَفْهَمْته 
وتَمَهّم الْكَلَامَ : همه شَيْئا بَعْدَ شَيْءِ. وَرَجُلَ فَهِمْ: سَرِيعُ المَهُمء وَيُقَالَ: فَهُم وفهم. و افيه 
الأمرَ وفهّمه إِيّاهُ: كله همهت واسْتَمَهَمه : شاله إن. تفهمة: لسان العرب .5094/١5‏ 

ملل عا : ذهب الإمام الجويني إلى أن «ما م الشافعي» أنه قال: «المفهوم قسمان: 
مفهوم موافقةء ومفهوم مخالفة . أما مفهوم الموافقة: فهو ما يدل على أن الحكم في المسكوت 
عنه موافق للحكم ةف في المنطوق به من جهة الأولى» كما في قوله تعالى: طقلا نَل لمآ »4 
خص الله اننا لامر ير الوالتيق والنهي عن التأفيف». وهذا مشعر بالزجر عن سائر جهات 
التعنيف» . 

البرهان فى أصول الفقه .١777/١‏ الفقرة (7015). 

وكالواكك بس:20103: الفط صى كيوك حك المنسطرق (المتكويع. شه ورزمو افق لد فقا بوإنهانا 
لاشتراكهما في علة الحكم المفهومة لغة. دون الحاجة إلى بحث واجتهاد.» وسمي مفهوم 
الموافقة؛ لأن المسكوت عنه موافقة في الحكم المذكور»ء وهو دلالة النص عند الحنفية. 
ودلالة النص عند الحنفية تسمى فحوى الخطابء ولحن الخطاب؛ لأن الحكم الذي يثبت 
للمذكور بمنطوق النص يثبت لغير المذكور بروحه ومعناه ومعقوله. والفحوى واللحن عند ابن 
الحاجب اسمان لمسمى واحد وهو مفهوم الموافقة. 

وذهب الإمام الشيرازي إلى أن مفهوم الموافقة هو كل ما فهم من الخطاب مما لم يتناوله النطق 
وفهم معناه وقد وضع لكل نوع من ذلك اسم يعرف به. 

فمن ذلك فحوى الخطاب: وهو ما دل عليه الكلام من جهة التنبيه مثل أن ينص على الأعلى 
الح على الى راض على لادان له على ال علي كقوله تعالى: «وَمِنَ أَهْلٍ الْكِتبٍ من 
إن تَأْمَنْهُ يقنطار يُوَدَتَ إِلَيْكَ وَمِنَْهُم مَنَ إن تأمنهُ ديار لا يُوَدوه لَك [آل عمران/ 75]. 


لمات جر الخطات” وهو عو الممزادي لا يتم الكلام إلا به. كقوله تعالى : فقسا أضْرِب 
يَعصّالكَ مدع َأنفَجَرَتْ مِنهُ اتنا عَفْرَة عَتًِا» [البقرة/ ]٠١‏ ومعناه: فضرب فانفجرت. اللمع 
في أصول الفقه. لأبي اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت14175ه) ص”77. 

وأما مفهوم المخالفة: قال الإمام الجويني: «فهو ما يدل من جهة كونه مخصصا بالذكرا». - 


8" فصل في متعلقات النصوص 


- وقال: «على أن المسكوت عنه مخالف للمخصص بالذكر كقوله يِذ : (في سائمة الغنم الزكاة) 
هذا التخصيص يشعر بأن المعلوفة لا زكاة فيها». 
وقال: «وذكر الاأستاذ أبو بكر بن فورك في مجموعاته فصلا لفظياً ندر متم قسمى المفهوم فقال: ما 
دل على الموافقة فهو الذي يسمى مفهوم الخطاب. وما دل على المخالفة فهو الذي يسمى دليل 
الخطاب» وهذا راجع إلى تلقيب قريب». البرهان في أصول الفقه »١577/١‏ الفقرة (3015). 
والحديث اله الجويني : لفظه جزء من كتاب أنس المعروف في الصدقات وهو 
عدناوية لوا عه تمنامة در هيد الله اميق اننع أذ انما حدنه إن آنا كر برعو كن مهدا 
الكتاب لما وجهه إلى البحرين. وذكر الحديث بطوله. والحديث في مسند الإمام الشافعي 
ص ١85‏ حديث (790). وأخرجه الإمام البخاري ”/ 4١5‏ حديث »)١505(‏ وأبو داود 5١57/17‏ 
حديث ».)١85517/(‏ والنسائى 77//0. 
وذهب أبو حنيفة إلى نفي القول بالمفهوم ووافقه جمع من الأصوليين. 
فالمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق؛ أي: حكم شيء لم يذكر في الكلام». أو هو 
إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه» لا ضده. 
ومن ذلك دليل الخطاب وهو (مفهوم المخالفة): وعراد يعات الحكه على احد وصفي الشيء 
باتعا 0 عدي ذلك بخلافه» كقوله تعالى: «ويتاما لذن اموا إن جَآء5ُ ير ير 
أن تصِيبوا قوم مهدا : فنصيحوأ عَلْ ما فَعَلْثمٌ تَدِيِينَ» [الحجرات/1]. 
امعان لحي على طون و هاي الا مارجا با دك /ا صميو 
أما مفهوم المخالفة فد فصل الإمام أبو الوليد الباجي القول في دليل الخطاب (مفهوم 
المخالفة) وبين آراء العلماء فيه ودافع عن مذهبه وهو عدم الاحتجاج به وبين الأدلة على ذلك . 
وقال: إن تعليق الحكم بالاسم والصفة لا يدل على انتفاء الحكم عمن عداهما وهذا قول أبي 
العباس بن سريحج». وأبي بكر القفال. والقاضي أب 50 والقاضي أبي جعفرء والإمام أبي 
حنيفة» والإمام الجويني. والغزالي» والقاضي عبد الجبارء وأبي الحسين البصري المعتزلي . 
ويرى ابن السبكي أن المسكوت عنه إن كان أولى بالحكم ون مكارت رسيو لسرن ٠‏ كر 
الخطاب) وإن كان مساوياً فهو (لحن الخطاب) وعلى هذا فالفحوى واللحن هما قسمان لمفهوم 
الموافقة وهذا ما رآه الإمام الشوكاني. 
قال الإمام ابن الحاجب مفهوم المخالفة: «هو دلالة اللفظ على ثبوت المسكوت عنه مخالف 
لما دل عليه المنطوق؛. لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في الحكم». 
ويسمى دليل الخطاب» وسمي مفهوم المخالفة» لما يرى من المخالفة بين حكم المذكور وغير 
المذكوى: 
قال الإمام الشوكاني: وسمي دليل الخطاب؛ لأن دليله من جنس الخطابء» أو لأن الخطاب 
دال عليه . 
والحنفية كما قال الإمام البزدوي سموه (المخصوص بالذكر) واعتبروا التمسك به فاسدا . 
وقد فصل الإمام الآمدي في أنواع مفهوم المخالفة حتى أوصل هذه الأنواع إلى العشرة. 
ينظر : البرهان» الفقرة (57 27 وأحكام الفصول في إحكام الأصول ص45 4 » وشرح اللمع .»475/١‏ - 
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الآمر في اللغة #ضى 


فصل 
في الآمر 


الأمر فى اللغة"''2: قول القائل لغيره: افْعَل. 


وأضول البزدوي مع كشف الأسرار 2/١‏ وقواطع الآدلة ©270١‏ التمهيد فى أصول الفقه 
"/ 4 والواضح .”25/١‏ والمحصول توا ن العربى ص؛ .٠١‏ والإحكام ة فى أضول 
الأحكام 3>/5”». ومختصر المنتهى ”7/7 .»١1/7‏ والمسودة ص98١2‏ والإبهاج /١‏ 50 ونهاية 
السؤل ١/لاه”.‏ وجمع الجوامع ١‏ © والبحر المحيط 70/5. وتشنيف المسامع /١‏ 
48 . وإرشاد الفحول ص/0/87. 

قال أبو البقاء الكفوي: الأمر في اللغة استعمال صيغة دالة على طلب من المخاطب على طريق 
الاستعلاء. الكليات ص»550» أبو البقاء أيوب بن موسي الحسيني الكفري الحنفي 
رتغ9١٠ه).‏ وقال الفيومي : الأمر بمعنى الحال جمعه (أُمُورٌ). وعليه #ومآ من وعَؤت 
برشيد # [هود/ /ا9]. 7 052 الطلب» عدف ارات ) فرقاً كيهان رع (الأَمْرِ) 
(أَوَامِرٌُ) هكذا يتكلم به الناس» ومن ن الأئمة من يصححه ويقول في تأويله: إن الأمر مأمور به 


ثم حوّل المفعول إلى فاعل كما قيل: أمر عارف». وأصله معروف. وعيشة راضية» والأصل 


مزفة إلى غير ذلك » المسباع المت فى قرفت الشرع الكمر» للزافس 83/1 أحمددين 
وينظر: لبان العرب /2”5,», محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي. المصري رت١الاه)ء‏ 
الخاص» باعتبار صيغته ؟ لأنه لفظ وضع لمعنى خاص» وهو طلب الفعل . 

وقد اختلف الأصوليون في مدلوله لغة: فذهب الجمهور إلى أنه: القول الدال بالوضع على 
طلب الفعل سواء صدر هذا القول من الأعلى إلى الأدنى» أو بالعكس أو صدر من المساوي. 
وقالث المحتدلة» ويعفن الأشاعرة «-لاتمنى أمرا إلا إذاتوست العلو > وهير ان يكوة الطالت 
على مرتبة من المطلوب منهء بخلاف الاستعلاء وهو الغلظة» ورفع الصوت ونحوهما. 
والتعكمنحيه جتيوز الأصولييق والفقهاء أن الأمر عن (الخاصضن)4-لأنه خاص وضع لمعنى 
خاص»ء وهو طلب الفعل» وكذلك اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الأمر اصطلاحاً على 
أقوال؛ منها: :أنه القول المقتنضي طاعة الما موز بفعل المأمور به.» وقيل: هو اللفظ الداعي إلى 
تحصيل الفعل بطريق العلو. وقيل: اللفظ الدال على طلب الفعل بطرق الاستعلاء» وقيل: هو 
فول القائل لمن دونه : افعل . 

ينظر: المعتمد في أصول الفقه .14/١‏ والمحصول في أصول الفقه 2١87/١‏ ومختصر المنتهى 
١‏ أصول السرخسي ١/١١ء‏ وشرح البزدوي ٠١١/١‏ », والإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي 25/7 والمستصا اتن أضول:النتة 0 والبعى انار والشافى على 
أصول الشاشي الدكتور ولي الدين بن محمد صالح الفرفورء دار الفرفورء دمشق» سورياء 
ط١اء‏ سنة ١١٠٠م‏ ص159» والقاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين ص57., والمختار 
عندي تعريف الإمام البيضاوي له بأنه: القول الطالب للفعل . 


5 فصل في الآمر 


وفي الشرع: تصرّف إلزام الفعل على الغير''". 

وذكر عض الو أن المرادً بالأمر متمد نينا | الفريفة "و الب 0 
أن يكون معناه: أنْ حقيقة الأمر تختصٌ بهذه الصيغة» فإِنْ الله تعالى مُتكلمٌ في 
الأول عو وكلامه: أمرْء ونهيئٌ» وإخبارٌء واستخبار. 

واستحان سودي *"" الضيفة فى اللا الب رامع ل أيقا أن كو فاه اد 
المراة الاي 7" لذي تسد جيه الصيغة”". فإِنّ المراد للشارع بالأمر: 


نهاية السسؤل للأسنوي ”7/ ”. 

() قال الشيخ بركة الله بن أحمد الله اللكنوي الأنصاري الهندي: قوله: «إلزام الفعل» خرج به 
النهي. فإنه فيه إلزام ترك الفعل عليهء وقوله: «على الغير»: خرج به النذر. فإن فيه إلزام الفعل 
عا ساعن أضوك الشاقى المواسوفة ان اخنيق الشحراشي.) الورقة 1740 

ه64 وهما فخر الإسلام البزدوي. والشدن حسي ٠‏ كذا فى هامش الأصل . وهذا من الادلة التي تثبت 
أن نظام الدين الشاشي المتوفى بعد هؤلاء الأئمة الأعلام هو صاحب هذا المختصر الأصولي. 
ينظو أضتولالتبرخني 31ج 4017 واصنول البزووي 101 

(9) يقصد صيغة: «افعل). :2 29 و): «فاستحال». 

(5) قال الشيخ بركة الله اللكنوي في أحسن الحواشي الورقة (75أ): قوله: «متكلم في الأزل عندنا» 
خلافا للمعتزلة» فإن كلامه تعالى عندهم ألفاظ حادثة» أي: أن طلب الأمر امتثال المأمور 
توظ الفميزووة قله الضيعة آنا إزاذة الامو ردلة اتلس بشرط عع اهل النهةهع وقالت 
ينظر : المحصول .,*/١‏ والإبهاج. على بن عبد الكافى البسح) رتههل/ام). وولده تاج الدية 
عبد الوهاب (تّالالاه). المكتبة المحمودية بمصر. اه 'ارل ونهاية السؤل 
عبد الرحيم بن الحسن الأسنوى (تل/الالاه). المكتبة المحمودية التجارية بمصر» 0ه / 

(9) «هذه» سقط من: (م». و). (0) (مى و0 أن الا مره 

(4) اختلف أهل العلم في ذلك على عدة أقول في صيغة افعل وما في معناها؟ هل هي حقيقة في 

الوجوب أو فيه مع غيره أو في غيره. فذهب الجمهور: ال أنها حقيقة في الوجوب فقطء. 

وصححه ار الحاجب» والبيضاوي». وقال الرازي: وهو الحق». ودر الجويني : أنه مذهب 

الشافعي». قيل: وهو الذي أملاه الأشعري على أصحابه. وقال أبو هاشم وعامة المعتزلة, 

وجماعة من الفقهاء. وهو رواية عن الشافعي: أنها حقيقة في الندب» وفي رواية أخرى عن 

الأشعري». والقاضي بالوقف. فقيل: أنهما توقفا في أنه موضوع للوجوب والندبء. وقيل : 

توقفا بأن قالا لا ندري بما هو حقيقة فيه أصلاء وحكا السعد في «التلويح» عن الغزالي. 

وجماعة من المحققين : أنهم ذهبوا إق الوقف في تعيين المعنى الموضوع له حقيقة. وحكا - 


وجوب الفعل على العبد. وقو فعض :الا عندنا . وقد تيش الوجواتت يدود 
هذه ١‏ لصيغة؟ أليس الوحت اينار عاد من لَمْ تبلعْهُ الدعوةٌ بدونٍ ورودٍ 


لبن 


010) 


00 


ده 


0 ابو كو" رسكيه الله تعالى : لو لوعف اللا قفا لى وسو لوجت على 


أيضاً عن ابن سريج الوقف في تعيين المعنى المراد عند الاستعمال لا في تعيين الموضوع له 
عنده؛ 5-5 موضوع عنده بالاشتراك للوجوب. والندب» والإباحة» والتهديد» وقيل: أنها 
مشر كه بين الوجوب والندب اشتراكاً لفظياء وهو قول الشافعي في رواية عنه. وقيل: إنها 
مورك اشتراكاً لفظيا مين الويحوي» ‏ والبدت :م والإباتطة »«وقيل: ‏ إنها' موقيورعة: للقدر لمن 2 
بين الوجوب». اقيم وهو الطلب: أي: ترجيح الفعل على الترك» ونسبه شارح «التحرير'» 
إلى أبي منصور الماتريدي. ومشايخ سمرقندء وقيل : إنها للقدر المشترك بين الوجوب والندب 
والإباحة وهو الإذن برفع الحرج عن الفعل . 
ننظرة :| ضبوك: الشر كفن 6/١‏ . وشرح البزدوي للبخاري ١8/١‏ . والتلويح على التوضيح. 
لمفنه الدية بمعرددين عبر اتنا ران (ت47لاه) ١/157.ء‏ والبرهان في أصول الفقهء لإمام 
الحرمين أبي المعالي عبد الملك الجويني (0ت4178ه) 15/١‏ والمحصول في علم أصول 
الفقهء للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي (505ه) »185/١‏ وإرشاد الفحول. محمد بن 
على الشوكاني (ت٠6؟١١ه) .١57/١‏ 
دك القافهى اتيك اموس التعين 10 ا ره نه ار جوم اقرا كا اعونت لاا كيه شرل جيه 
حكمةً وعدلاً». كما هو مذهب أهل السَّنّة. أما تحقيق معنى الابتلاء عند الحنفية كما صح به 
صاحب الكشف: أن حكمة التكليف هى الابتلاء عندناء وإنما يتحقق ذلك فيما يفعله العبد 
اعتقا ره عات عليه أو يتركه بتار فينافب ضليو» تإذا كانه يحاك لا يماكن وجوه القع منة 
كان مجبوراً على ترك الفعل. فيكون معذورا في الامتناع» فلا يتحقق معنى الابتلاء. 
ينظر: تقويم الأدلة في أصول الفقه. للإمام أبي زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي 
(ت1”0ه)ء تحقيق: الشيخ خليل الميس. دار الكتب العلمية» بيروت» طاء سنة ١47١ه/‏ 
١م‏ ص78. كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي .187/١‏ 
قال الشيخ بركة الله اللكنوي في «أحسن الحواشي» ص5": قوله: «بدون ورود السمع» بل ثبت 
الوجوب في الفروع الشرعية الموقوفة على الشرع أيضا بدون هذه الصيغة كما في قوله تعالى : 
«يُِب عَلحَكُمْ ألصِيَامُ» [البقرة/ 187]» وقوله: كيب عَلِنَكُمْ الْقَتَالُ4 [البقرة/ 17١5؟]»‏ وقوله 
عليه الصلاة والسلام : (الجهاد ماض). وقول الشارع : وجب أو فرض يكوه ولو أدخلت 
هذه الألفاظ في الأمر حكماًء ٠‏ فليدخل الأمر العقلي والفعلي فيه أيضاً حكما ؛ فأفهم فقد سقط 
ونا ١‏ وله لضافي رحمه الله تعالى. 
ينظر هذه المسألة في كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي 2778/١‏ وفواتح 
الرحموت .18/١‏ 
هو: الإمام أبو حنيفة الفقيه الكيير التعمان اين تاسمه ين زوظى مضع الزاى وسحهات النيمن: 
الكوفي» مولى بني تيم الله بن ثعلبة» يقال: إنه من أبناء الفرس. صاحب المذهب. 


5 فصل في الآأمر 


العقلاء معر فنّه بعقولهه'''. فيُحمل ذلك على أن المراد بالأمر يختصٌ بهذه [/ا] 
الصيغةٍ في حقٌّ العبدٍ في الشرعياتِ”''» حتى لا يكونَ فعلٌ الرَّسولٌ بمنزلةٍ قوله: 


-2 ولد بالكوفة سنة ١٠8ه‏ وعاش بها أكثر حياته وتوفي ببغداد سنة ١65١ه.‏ كان ذكياً فطنأ سريع 
البديهة قوي الحجة حسن الهيئة والمنطق كريما مواسيا لإخوانه زاهدا متعبدا. قال الشافعي : 
قيل لمالك : هل رأيت أي حنيفة ؟ قال : نعم رأف رجلا لو كلمك فى هذه السارية أن يجعلها 
ذهباً لقام بحجته. أخذ الفقه عن حماد بن أبي سليمان راوية إبراهيم» وقد كان في أيامه أربعة 
من الصحابة: أنس بن مالك,. وعبد الله بن أبى أوفى الأنصاريء» وأبو الطفيل عامر بن واثلة. 
وقد اشتهر مذهبه في العراق». ومصر». والشام. وتونيس »© والجزائر. واليمنء والهند. وفارس. 
والصين». وبخارى». وسمرقندء والأفغانء والقوقازء والتركستان. 
ينظر: تاريخ بغداد 37/١17‏ - 477» ووفيات الأعيان. لابن خلكان 2177/7 والبداية والنهاية 
0٠‏ ومرأة الجنان ,”١١ - “5094/١‏ والجواهر المضية .17/١‏ 


() قال الشيخ بركة الله اللكنوي في «أحسن الحواشي» ص5 ” قوله: «قال أبو حنيفة. .. إلخ». فإن 
قبل :اقول أ حدق : :الو لم يبعيك ...إل #١‏ مخالفة للفصن وهو قولة تتالى ورم كا 
مُعَزّبينَ حَقٌّ بِبْصَكَ رَسُولًا» [الإسراء/ 21٠١5‏ قيل في جوابه: النص محمول على الشرائع التي 
تفترض على المكلف بعد الإيمان بالله تعالى. وإن كان الإيجاب من الله تعالى في الأزل لا 
يتوقف على صيغة الأمرء ثم قال: وحتى لو لم يعرفوه بعقولهم. ولم يؤمنوا كانوا معذورين 
فثبت أن الإيمان يجب بدون هذه الصيغة. 

(؟) أي: في المسائل الشرعية لا في أصل الشرائع وهو الإيمان. كذا في هامش الأصل . 
ومعتى الاختضاض يظهر فى أن فعل الرسول كله :لآ يكوتن: موحبا غندنا خلافا لأضصحات 
الكناقعي :ومالك :راعهد لما وى اناا لبني: فد قن (صلوا كما رأيتموني 00 
تصريح بالمتابعة في فعله يل أما عد الحنفية: الحديت الذى رواة اع شهد لخدي 
ل ا ا ا ل قَالَّ: لم َنم مالن؟ 
فَقَالُوا : يا رَسُولَ اللو رَأَيناكَ حَلَعْتَ فَحَلََْاء قال (إِنّ حبرل أثاني فَأحْبرَنِي أن بهمَا حَبَنا مَإِذَا 
جَاءَ أَحَدْكُمُ الْمَسْحِدَ #نلتتلك قله فَليَنْظُرُ فِيهَاء فَإِنْ رَأَى بها خَبَئاً َليْمِسّهُ بالأّرْضء ثُمَّ لِيُصَل 
فيهمًا). رواه أحمد فى مسنده .»)١١١07(‏ وأبو داود فى سئنه. كتاب الصلاة» باب الصلاة فى 
لفحل (5850)ك فلو كان المعاسة فى نعل كه واحا علبهع لها أكر عله وأما قزل كله 
(صلوا كما رأيتمونى أصلي). فالمتابعة فيه بلفظ الأمر لا بالفعل» ورأي الجمهور: أن الأمر له 
صيغة موضوعة له تدل بمجردها عليه حقيقة وهي (افعل) وما في معناهاء ونقل السمعاني 
والمقدسي إجماع أهل اللغة على تسمية هذه الصيغة أمرأء ولم يرد عن أحدهم أنه خالف في 
ذلك. فصار اجماعا. 
ينظر : كشب الا سراز عن أصول فخر الإسلام البزدوي 2151/١‏ وقواطع الأدلة في الأصول 
١‏ 2. للإمام أ بى المظفر منصور بن محمد السمعاني («ت589ه). وإتحاف ذوي البصائر 
بشرح روضة الاك ل ارد الفقه 0/ ٠2١96‏ تحقيق: الدكتور عبد الكريم النملة. 


موجب الأمرالمطلق واختلاف العلماء فيه 5١‏ 


افعلواء ولا" يلزمٌ”"' اعتقادُ الوجوب به والمتابعةٌ في أفعالِه :8, إِنَّما تتجبُ9" 
عند المواظية”*" وانتفاء ذل الاختصاض: 
[موجب الآمرالمطلق واختلاف العلماء فيه] 
فصل 
اختلف النامنُ في موجب الأمر المطلق» أ يي لي ا ا ا دين 


و 


اللزوم وعدم اللزوم”'» نحو قولِه تعالى: «#وَإدًا قر لفون انيما لذ وأعارا 
عل ترَحمون 6 [الأعراف/4١٠]»‏ وقَولِهِ تعالى: «وولا شا هن النر ابي 
لظلِمِينَ6 [البقرة/ 4 "] . 
والصحيحٌ من بالمدهي "1 أن فوس الرعرت اله 1 قاء الؤليل على 
خلافه؛ لأنَّ ترك العمل بالأمر معصيدٌ كما أنَّ الاثتمارٌ طاعةٌ. 
قال الجماسة 060 
أطعتٍ 55 بصرم حَبلي ‏ مريهم في أحبتهم بذاك 


)1١(‏ (مى و): «فلا». (؟) (مء و): «يلزمه». 

(9) (مء و): (يجب). 

[1)8 أقال«الفولى سحمة فيضن العسين الكتكوهى + «والمواظة قول على أن القعل .هما بوره عليه لامر 
التعلوم فكات: الوخورت تابنا بالامو اللتدلول اللسنووم لا بالفول المحرا كت الفزاة باليواطية من 
غير تركه» وإلا فالمواظبة المطلقة دليل على السّئْة. عمدة الحواشي. شرح أصول الشاشيء دار 
الكتب العلمية؛ ط١.‏ ١٠٠م»‏ بيروت» لبنان» ضبطه وصححه عبد الله محمد الخليلي. 

(5) قال الشيخ جلال الدين عمر بن محمد الخبازي الحنفي (ت١141ه):‏ الأمر المطلق؛ أي 
المجرد عن القرينة اا أو العدم للإباحة عند البعضء وللندب عند الآخرين» 
وللوجوب عندنا؛ وذلك لوجهين: أحدهما: أن ترك الأمر معصية» قال الله تعالى #أفعصيتَ 
مَرِى» [طه/ 97]. 20 سبب استحقاق العقاب بالنص . والثاني: أن (أْمَرَّ) فعل متعدّ. 
لازمه (ائتمر)ء والمتعدي بدون لازمه محال. كالجمع بدون الاجتماع. والجرح بدون 
الانجراح» والكسر بدون الانكسار. المغني في أصول الفقه ص .”١ - ”١‏ طبعة جامعة أم 
القرى» مكة المكرمةء ط 2١‏ #٠5١ه.‏ 

0050 : عند جمهور الحنفية. وهو كذلك عند جمهور الفقهاء. ينظر: الإحكام للآمدي ؟/1.غ2 
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(90) (س): (إلا ذا». 

(4) القائل هو: خليد مولى العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس . ينظر ديوان الحماسة 
؟/ .١56‏ 


؟ فصل: موجب الأآمر المطلق لا يقتضي التكرار 


فإن هم طاوعول ا وَإِنْ عاصوك فاعصي من عصاك 

روالعميان :فنا بر جع إلى حقٌّ الشّرع)” "يه كنات 1 

ان لزومَ الاتتمار اجا كود بقدرٍ ولايةٍ الآمر على المخاطب. 
وَلْهَذا إذا وَجََهْتَ صيغة الأمر إلى م امات اطي 0 يكو ذلك 
0 للائتمار. وإذا وجهتها لون من يلزمُة ؟' طاعتك من العبيدٍ لزمهُ الاثتمار لا 
اله من د تركَهُ اختياراً يستحقٌ العقاب”” غُرْفا ومرها: 

فَعَلى هذا عرفنا : أن رما ار بعدر ولاية الام 

إذا ثبتَ هذا"''؛ فنقول: لشت بك كاد لي د سور أخراء 
العالم. وله العصييات كين 0 و اواقه 0006 0 هدننا 
القاه نالحد كان ترك الاتكوان هما اللعقورة "+ انها اظيّكَ فى ترك 0 
أوجدّك من العدم. وَأَدَرٌ غَليك فيك الح 

فصل 
[موجب الآمرالمطلق لا يقتضي التكرار] 
الأمر بالفعل لا يقتضي التكرارً!'') 

وَلِهذا قلنًا: لو قالَ: طَلق امرأتّي». فطلقها الوكيل» ثم تزوجّها الموكل» ليس 
010( فنا "نيز القوسيزة سقط من :رسو )+ 
(؟) قال الشيخ بركة الله اللكنوي في «أحسن الحواشي» ص70: أي: تحقيق أن مقتضى مطلق الأمر 

مع عزل اللحظ عن مقتضيات خصوص القرائن الصارفة وخصوصيات المراد هو الوجوب. وإن 

مخالفة الأمر لما سميت في العرف: معصية. كان مقتضبن الآمن وموجبه الوجوب؟ لأن 


مخضية الله تعالن سبي فوحتن لامكحقاق العاضى :العذايه::وإذا كان ضدة:موحبا للغقابه كان 
الجانب الموافق واجباً؛ لأن امتناع أحد الجانبين مسلزم لوجوب الآخرء وكذا وجوب أحدهما 


لامتناع الاش 
فره (م. و): «تلزمه)» . 640 م و): #تلزمه» . 
0( (سء ق): اايستحقى العذابس). 69 ا وجوب الائتمار بالأمر. 
120( (س): كيف ها شباءع) . 69 (س) : «وإذا). 


(9): :(سنق):" ايا للعقات: 

. جمع: شؤبوب وهو أول المطر. كذا في هامش الأصل‎ )٠١( 

)١١(‏ ذهب جمهور الأصوليين إلى أن صيغة الأمر موضوعة للطلب على سبيل الإلزام» وأن الأمر 
المطلق لا يقتضى التكرارء ولكنه يحتمل التكرار إذا وجدت قرينة أحاطت بهء فيكون التكرار - 


الآمر بالفعل لا يقتضي التكرار ردي 


للوكيل أنْ يُطلقها بالآمرٍ الأول ثانياء وَلّوْ قال: : رَوجنِي امرأةًء لا يتناول هذا 
تزويجا مرّةٌ بعد بي" أخرى, 

07 قال لعبدِو: تزوح. ل اول ذلك له الخد لأنّ الأمرّ بالفعل» 
طلبُ تحقيقٍ الفعل على سبيل الاختصارء فإنَّ قولّه: اضرِبُ» مختصرٌ مِنْ قوله: 
افْعَلَ فِعْلَ الصّرب. والمختصر مِنَ الكلام. والمطوّل سواءٌ ة في الحكم "'. ثم 
الأمرْ بالضرب أمرٌّ بجنس تصرفي وار 

وَحَُكُمُ اسم الجنس : أن يتناو الأذنى عند الإطلاقي””». ويحتملٌ كل الجنس . 


مستفاداً من القرينة» كأن يكون الأمر معلقاً على شرط هو علة للمأمور به» كقوله تعالى #وإن 
5 قن تا طكز 4 [الماضاة 13 حجنت تكران الطوازة كلها بوتعت "شقانت بوالقا تلون يادة 
يقتضي التكرار يقولون بأنه يقتضي الفور؛ لأنه يلزم القول بذلك مما لزمهم من استغراق 
الأوقات بالفعل المأمورء والقائلون بعدمه احتجوا بأن المأمور به لا يخلو إما أن يكون مقيدا 
بوقت يفوت الأداء بفواته أو لا وعلى الثانى يكون لمجرد الطلب فيجوز التأخير على وجه لا 
يفوت المأمور به. 1 
قال الإمام أبو بكر السرخسي في «أصوله» :7٠١/١‏ «الصحيح من مذهب علمائنا: أن صيغة 
الأمر لا توجب التكرار ولا تحتمله» ولكن الأمر بالفعل يقتضى أدنى ما يكون من جنسه على 
احتمال الكل ولا يكون ويا للكل إلا بدليل». وقال: ذقال بعفن بخنا فنا هذا إذا لم يكن 
معلقا بشرط ولا مقيدا بوصف. فإن كان فمقتضاه التكرار بتكرر ما قيد به. وقال الشافعى مطلقه 
لأبوك الكرانة ولكن يعفيلة» والعلة أيقا إذا اقترن يددليل »ب وقالتيقضهم ١‏ امطلقه يوخ 
التكرار إلا أن:يقوم دلبل يمتع منهء ويحكى هذا عن المزنيء راحص مبا حيو قدا المذهب 
بحديث أقرع بن حابس َيه حيث سأل رسول الله يقي عن الحج أفي كل عام أم مرة؟ فقال: 
(بل مَّرة ولو قلت في كل عام لوجبتء ولو وجبت ما قُمتم بها). أخرجه أحمد ,)5١١5(‏ 
ومسلم .)١70307(‏ لوا ص ار حي جد ار مو ا 
أشكل عليه ذلك كاد ا لان ولكان ينكر عليه رسول الله كيه سؤاله عما ليس من 
محتملات اللفظ. ذ فحين اشتغل ببيان معنى دفع الحرج في الا كتفاء بمرة واحدة عرفنا اب 
هذه الصيغة التكرار. ثم المرة من التكرار بمنزلة الخاص من العام» وموجب العام العموم. 
حتى يقوم دليل الخصوص . وهذا هو الصحيح عند الحنفية» والشافعية. ينظر: شرح البزدوي» 
للبخاري ١/؟177ء‏ والإحكام. للآمدي 15/7., ونهاية السؤل 47/7». واللمع. للشيرازي» 
إبراهيم بن عليء, أبو إسحاق ا|الشيرازي الفيروزابادي (ت477ه)» مصطفى الحلبي بالقاهرة. 
طلاء 1961م ص59. والمستصفى ؟١//‏ ؟. إرشاد الفحول .5١١/١‏ 

)١(‏ في (م)ء وزيادة: «مرةً». 

(0؟) أي: في إثبات الحكم أو في إفادة المعنى؛ لآن فائدة الاختصار تقليل اللفظ لا تغيير المعنى 
المطول. كذا في هامش الأصل . 

() في (س): «الطلاق» وهو خطأ. والتصحيح من: (أ. ق» م»ء و)؛ لأن السياق يدل على ذلك. 


5 >" فصل: موجب الأآمر المطلق لا يقتضي التكرار 


وَعلى هَذَا قلنا: إذا حلفت لا يشربٌ الماء يحنثُ بشرب أدنى قطرةٍ منة» وَلَوْ 
نوى به جميمٌ مياه العالم صحََتْ ينه" . 

لهذا 318 1 ان نينا للقي تمك هتقان للقت لتسى #يقة 
000 .5 00 نوى ]05١0[‏ العلا ا 


يوي ا مرضي 4 يتناو الواهد: عند ا لاطلاق» وَلْوْ نوَى 
الالاك عيقية "" بيذم ولو توف السين الا يفت "الا إذا كانت المنكوسه 
ع 2000 5 - 


ولو قال لعبدو: تزوج» يقع على تزوج امرأةٍ واحدقء وَلَوْ نْوَى الفنتين صححث 
[نيتو]”"2؛ لأنَّ ذلكَ كل الجنس”" في حقٌّ العبدٍ. 


-1 


وَلا كا تو الى ا ام كرا اللعا ذا كان ذلك 3 د جنا امير 
بَلُ''' بتكرار أسبابها التي يَثبِتُ بها الوجوبُ» والأمر لطَلَبٍ أداء ما ره 
في الذْمَّةٍ بسبب سابق» لا لإثبات صل اتوم 


بن بمنزلةٍ قولٍ الرجل: أذ ثمرّ ل وأدّ نفقة الزوجة» فإذا وجبتٍ 
العناة: 0 قوت الأمر ناويا وت (منها 0 دنم الام لذا 6ا070 


كا ول التعس ديكا ول كر بحسن بها وك قا 


)١(‏ يريد به أنه لا يحنث قط؛ لأنه ليس في وسعه شرب جميع مياه العالم. اغا لو توق فذرا ينه 
الأقدار وما بين الحدين كما لو نوى قدحاً ونحوه لا تصح نيته. كذا في هامش الأصل . 

(6) (مء و): «تقع الواحدة». 

به 520000 لأنه عدد محض ليس بفرد حقيقة ولا حكما؛ كذا 
فى «المعدن». كذا فى هامش الأصل . 

62 فى الو اميك وهذا تصحيف من الناسخ», والضوات نا أثبته؟ لآن الشياق قتضيةه 

0( (م. و): (لا تصح) . )5 م و): «كل». 

7/0( سقطت من (أ. م). 

00 قال الشيخ بركة الله اللكنوي في «أحسن الحواة شي» الورقة (159) : قوله: «كل الجنس» الكل 
على ثلاثة معان: كل كلي» وكل مجموعي. وكل افرائض +4 فالأول* معن المافية تحر ة كل 
إنسان نوع. والثاني : بمعنى المجموع نحو: كل إنسان لا يسعه الدارء والثالث: بمعنى الفرد 
فكي كل اسان يننطه هذا الرعيت»: 

(2)9. أي : لا يرد على أن الآمر.بالفعل لآ يقتضئ التكران. كذا فن هامئن الأضل: 

() ١«بل»‏ سقط من: (ق). )١١(‏ (سء ق): ااوجب»). 

. (ق): (البيع»‎ )١( في (س)» زيادة: «وهذا).‎ )١1( 

() في (ك): «عليها منها». )١5(‏ «كان» سقط من: (ق). 


حكمالأمرالمطلق 5 


كاله 1م قا ل إن تفتلن ونث القلهى هين الكلية وتعرعي 211 اللاي 
لأداء ذلك الواجبء ثم إذا تكرر لوف كور ا 0 فنا و0 الذن :ذلك 
الو ابت لاعن :قدرورة كناوله 5 الحضن الراب عليه ضوما كا او هذ 
كان كرا الحاذة المتكرر بهذا الطيع ا "39 بطري ان الاد حتفي النكرار. 


[حكم الآمرالمطلق؛ وحكم الآمرالمقيد بالوقت] 
فصل 
المأمورٌ بهِ نوعان : 
١‏ - مطلقٌ عن الوقت"”''. 


؟ ‏ وممقيك 3 


[حكم الآمرالمطلق] 
وَحُْكُمُ الأمر المطلق: أنْ يكونّ الأداءً واجباً على التراخي بشرط أن لا يفوتّة 
١ 1 030)‏ 
فى العمر 4 ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


هو 


. في (س): «فتوحة» تصحيف من الناسخ» والصواب ما أثبته لأن السياق يدل على ذلك‎ )١( 

(0) في (ق): (الواج عله ضونا أو عا 

07 أ إراداكل الحسن هن أوامرها» كذا فى غامتن الأضل: 

(4:) قال المولى محمد فيض الحسن الكنكوهى فى «عمدة الحواشى» ص85 : قوله: «مطلق عن 
الوقت»): وهو الذي لم يتعلق أداء الها مود 53007 مكوارة على رت تفقوت الاهر. بفواته. 
كالاس بالزكاة» والغقر» وضيدقة الفطدء والكفاراتة» والتدر المطلق وانخورها . 

(5) وهو الذي يتعلق أدائه بوقت معين يفوت الأداء بفواته كالأمر بالصلاة والصوم. كذا في هامش 
الأصل . 

(7) قال السرخسي في «أصوله» :557/١‏ والذي يصح عندي فيه من مذهب علمائنا رحمهم الله أنه على 
التراخي» فلا يثبت حكم وجوب الأداء على الفور بمطلق الأمرء نص عليه في «الجامع». فقال: 
فيمن نذر أن يعتكف شهراً: يعتكف؛ أي: شهر شاء» وكذلك لو نذر أن يصوم شهراً . والوفاء 
بالتذر واجت بمطلق الآهن: وفي كتاب الصوم أشار في قضاء رمضان إلى أنه يقضي متى شاء. 
وفي الزكاة» وصدقة الفطرء والعشرء المذهب معلوم في أنه لا يصير مُفرطأً بتأخير الأداءء وأن 
له أن يبعث بها إلى فقراء قرابته في بلدة أخرى. وكان أبو الحسن الكرخي: يقول مطلق الأمر 
يوجب الأداء على الفور. وهو الظاهر من مذهب الشافعى كدَنْهُ فقد ذكر فى كتابه: إنا استدللنا 
تاخين:رسول انه عله الح مع الإمكان على أن بواقتة موسي ؛ رعذ م نار إلى |نحن عب لات 
الآمِن على الفون خفى يعقوم الدليل »بطر شبرح البردوى:١754/1+‏ والمستضفى 14/١‏ 


25>" حكم الآأمرالمطلقء وحكم الآمر المقيد يالوقت 


وَعَلَى هذا قال محمد”'' في «الجامع»”" : اوداين أن سكت لهي | ؛ لدان 
يعتكفت أي شهر شاءًء ولو نذرَ أن يصومً شهراً. لهُ أن يصومٌ أي شهر شاءً. 

وفي الزكاةء وصدقةٍ الفطرء والعُشر: المذهبٌُ المعلومٌ: أنه لا يصيرٌ بالتأخير 
فرظا ٠‏ فإنة” لَوْ هلك النصابُ سقط الوا 0 

والحانث إذا 00 فقيراً كمْرَ بالصوم 

وَعَلى هذا: لا يجوز قضاءٌ الصلاةٍ في الأوقاتِ المكريمة* 101 ااومهة 


ل 


وفواتح الرحموت. محمد بن عبد العلي بن نظام الدين» بحر العلوم (ت5585١م).‏ مكتبة 
٠ 0‏ بيروت» مطبوع مع المستصفى .59/١‏ ورجح الشوكاني : سوب اعد و 
تقييد بفور ولا تراخ» ولا ينافي هذا اقتضاء بعض الأوامر للفور كقول القائل: أسقني. 
أطعمنى؛ فإنما ذلك من حيث أن مثل هذا الطلب يراد منه الفورء كان نالك درو على إرادنه 
به . لط إر قناة التحول ١/١‏ ". 

)١(‏ هو: محمد بن الحسن بن فرقدء. مولى بني شيبان» أبو عبد الله: إمام بالفقه والأصول. وهو 
الذي نشر علم أبي حنيفة» أصل أجداده من قرية حرستة» في غوطة دمشق. ولد بواسط سنة 
١هه‏ ونشأ بالكوفة» فسمع من أبي حنيفة» وغلب عليه مذهبه وعرف به وانتقل إلى بغداد. 
فولاه الرشيد القضاء بالرقة ثم عزله. ولما خرج الرشيد إلى خراسان صحبه. فمات في الري 
سنة 184ه. قال الشافعي: "لو أشاء أن أقول نزل القرآن بلغة محمد بن الحسنء» لقلت». 
لفصاحته»» ونعته الخطيب البغدادي بإمام أهل الرأي. له كتب كثيرة في الفقه والأصولء منها 
«المبسوط» 5 فروع الفقهء و«الجامع الكبيرا» و«الجامع الصغيراء و«الاثار»' وغيرها. 
ينظر: الفوائد البهية ص177» والوفيات »4017/١‏ والبداية والنهاية »35١7/٠١‏ وتاريخ بغداد 
07/7 -185. والأعلام 6١/5‏ لخير الدين الزركليء؛ طبع دار العلم للملايين» بيروت» 
لبنان.ء ط”ا. 1989م. 

(0) في (م» ك): «حتى أنه لو). 

(*) في (ق): «لو نذو)؛ تصحيف من الناسخ. والصواب ما أثبته كما في النسخ . 

(5) في قوله تعالى: سكم لَدْ يد فَصِيَامُ تَلَحَةَ أَيامِ دَنِكَ كخَّرَهُ أَيْمِيَكُمَ إذَا حَلْفمُم وأحفظوا أيمدك: 
كَدَلِكَ بين أمَّهُ لَك يدم لعَلّك مَْكيُونَ4 [المائدة/ 44]. 

(5) في (س): «الحاجب» تصحيف من الناسخ. والصواب ما أثبته كما في النسخ 

00 ااا 00ظصض 
كَنالِك سين أنه أله لَك و عل رو [المائتدة/ 484]. 

“6 ل وقفت الوم الشمسن؟ وعند قيام قائم الظهيرة حتى تميل الشمس» وعند اصفرار الشمس 
قبيل الغروب لما روى مسلم في صحيحه ,»)85١(‏ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
(«ت055ه). تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» عيسى الحلبي بالقاهرة» 1950م, وأبو داود 
05 سليمان بن الأشعث السجستاني (ت170ه)» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. 
ذاو ضياع البة القوة :سصي وض فقنة عو غاه ردقي للكت عاك كان ترسوك الن د يوان 


حكمالأمرالمطلق / 1 ”7 


2 ِ 0 .: .اعم 0000 2 ») 0 
مطلقا وجت كاملا ٠‏ فلا يخرج عن العهدة باداء الناقص». ويجور العصر 
عند الااحمرار أذداءٌ) ولا به فضاءً. 


ود ادكه 15 وجيه النه عالى ان بريد لاقو الريك لق ا وجوت قلي 
لقو ”17 م[ الوداات معاد :| المسورت ‏ لاتشاقك 3" فى أن العسا زف الن 
الاتتمان متدوت :لبها . 


- أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم 
الظهيرة حتى تميل الشمس» وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب». 

. أي: أن الأمر المطلق يوجب الأداء على التأخير لا على الفور. كذا في هامش الأصل‎ )١( 

(0) (سر): «فيجوز». 

(9) «ولا يجوزا سقط من: (م. و). 

(4) هو: عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم الكرخي, الإمام الزاهد» أبو الحسنء انتهت إليه 
رياسة الحنفية بالعراق». مولده فى سنة ١+١ه»ء‏ ووفاته ببغداد سنة ٠*8”“#هه‏ له «رسالة فى 
لأسو لقى عتنياة مدان قروم الحقةه اشع الجا نم لمتعيري ,ودهرس الجاع اتيز . 
ينظر: سير أعلام النبلاء »577/١10‏ وتاريخ بغداد /١‏ 07”. والفوائد البهية ص7١٠.‏ والأعلام 
الي 

(5) وافق فيه الكرخي: أبو بكر الصيرفي» وأبو حامد الغزالي من الشافعية» كما نقل ذلك عبد العزيز 
الحاري :ف اعدف الأسرا ره 0/١‏ بقوله: اختلف العلماء افق :لاد المطلق أنه على الفور أم 
علن التراخى .فدهب أكثر ا ضخانتا»: واصتحابة الشافعى: وعانة الفتكلمنة ال" أنه على 
التراخي. باس ابد منهم : الشيخ ولعي رع وبعض أصحاب الشافعي» 
منهم: أبو بكر الصيرفي وأبو حامد إلى : أنه على الفور. وكذا كل من قال بالتكرار يلزمه القول 
بالقور ل حجان 

(5) في (ك): «فأما الاختلاف». 

(6»0 إن الأمر لا يدل بذاته على الإتيان بالمأمور به على سبيل الفور أو التراخي» وإنما يستفاد الفور 
أو التراخي من القرائن التي تحيط بهء فإذا قال شخص لآخر: افعل هذا الآنء أو غدا: لم 
يكقمتناقصا فن الحالتين::-فلؤ كان الأمر مققضيا للقوو لكان لظ الآن:فن الجارة الأولن 
الدام و لفقل 0 ف العنازة الكائية ثاقضا لمكتاها:. أما إذا:قال)الشتخص» : اسقني ماءء فإن هذا 
الأمر يكون نتيا لطي المانوو بعلن القزرن: 
لقيام القرينة التي تدل على تلك الفورية» وهي أن طلب شرب الماء عادة لا يكون إلا عند 
الحاجة إلى الماء وحصول العطش . أما إذا كان الأمر مقيداً بوقت يفوت فغل المأمور به 
بفواته. كالأمر بالصلوات الخمس: كان دالاً على وجوب أداء الفعل في وقته» وكما قال 
المؤلف: المبادرة إلى الامتثال وأداء المأمور به استباقا إلى الخيرات ودفعا للموانع 
المحتملة . 


>" حكم الأمرالمطلق. وحكم الآمر المقيد بالوقت 


[حكمٌ الأمرالمؤقت] 
وَأما المؤقّت فنوعان: 
١‏ - [كون الوقت ظرفاً] 
نوعٌ يكون الوقتُ ظرفا"'' للفعلء عن انم د السشعات كر الوفت 
ا كالصلاة. 


2 2 
لوو خدلياء : حتى لو تر أن يُصَلْيَ كذا وكذا ركعة في قت الظهر لرقة ” 
وَمِنَ حكمه: أن اورت الصف تند ل كا اصبيد ا كما ا ف فياه 000 


ينا 


شغل جميعٌ وقتٍ اكير احير الصو بسر [*5] 

ومق تشكينة 7 أنه لا يناذى الماش “كن الاي موتة "45 لأن قيودلها كان 
مكووفا .فى القع ل يععين شو بالفعل وان فيان الرقهة الآن افعبا اليه 
قار تادر الي وقذ يفيف المزالضية عند ضورق اوقلت 

؟ -[كون الوقت معيارا] 

والنوعٌ الثّاني: ما يكونُ الوقثٌُ معياراً لَها"2. وَذْلكَ مثلّ الصوم. فإنَّهُ يتقدث8) 
بالوقتء وَهُوَ اليومُ . ْ 


)١(‏ قال الشيخ بركة الله اللكنوي في «أحسن الحواشي» ص8”: قوله: «ظرفاً للفعل»؛ أي: لأداء 
المأمور به» ثم الظرف في اللغة: اسم عام يشمل الظرف الذي يفضل عن المظروف» والظرف 
لا يفضل عنه إلا أنه اختص هذا الاسم في الاصطلاح أئمة الأصول بكل ظرف يفضل عن 
المظروف كوقت الصلاة. والذي لا يفضل عن المظروف. ولا يفضل المظروف عنه يسمى 

قعدادا كوقت الصوم. كذا في «المعدن». 

(0) إذ الظرف لا يقتضي الاستيعاب كالكوز للماء ظرف وإن لم يكن ممتلئاً. كذا في هامش الأصل . 

(0») أي: أن يكون الوقت ظرفاً للفعل. كذا في هامش الأصل . 

(4:) «فيه» سقط من: (م2 و). 

(5) في (س): «المأموز» تصحيف من الناسخ» والصواب ما أثبته لأن السياق يدل على ذلك . 

() أي: غير المأمور به من القضاء والنفل. 

(0) قال المولى محمد فيض الحسن الكنكوهى فى «عمدة الحواشى» ص87 : قولوة اهيار 101 عا ز 
لقي سا يون يتاك !القن عدر لز حفن علد وول و ويقصر بقصره. 

00 قال الإمام النسفي في «كشف الأسرارا 0١‏ وتفسير المعيار: أن يكون الفعل المأمور به 
واكعا فيد و مدر ده فيزداد وينتقص بازدياد الوقت وانتقاصه. كقنه | ل سورانه شرح المنارء 
للنسفي . أبو البركات عبد الله أحمد بن محمود (ت١الاه)ء‏ بولاق. ط1ء 5١7١اه.‏ 


حكمٌالآأمرالمؤقتٍ افك 
ومن حكمه: أن الشَّرعَ إذا عّنَ لَهُ وقتاً لا يجب غيره في ذلك الوقتٍء و7) 
لا يجورٌ أداءُ غيره فيه» حتى إِنَّ الصحيح المقيمَ لَوْ أوقعَ إمساكهُ في”2 رمضان 
عنْ واجب آخرّ يقعٌ عنْ رمضان في الوقت لا عمًّا نَوَى. وَإذا اندفع المزاحم في 
ل 0 ٠‏ فإِنَ ذلك لقطع المزاحمة [لا عن واجب آخر يقع 
عن رمضان]”' '. ولا يسقظ أصل النية؛ لذن الماك لك ضور طيوما الف 


ل ين الإمساك عن الأكل. والشرب. والجماع نهاراًء [54] 


مع النية"' ل ل ل الراك يي عم 
حي لز هن العيو” ايانها لقضاء رمضان لا تتعينُ هي للقضاءء ويجوزرٌ فيها 
صر الكقار: والتفل . ا ل ا 

ومِنْ حكم هذا اللورم ف آنه وه يشترط' "' تعيينُ النية لوجودٍ المزاحم؛ ثم للعبدٍ أن 
وي اعنا لق نولي كويد لان اا 

مثالهُ : إذا نذرَ أَنْ يصومٌ يوما بعينه لزم' 5 ون اذ نافد عر فضا وفيا 
اله كقارة بويا ا لأنْ الشَّرعَ جعل القضاءًَ مطلقاًء فلا يتمكنٌ العبدٌ من 
ل يي ل ا له ا ساس ا 
يقع عن المنذور لا عَنْ ما: 0 ''؛ لأنْ التفل حقّ العبدء إِذْ هو يستبدٌ بنفسه مِنْ 
تركه وتحقيقهء فجارٌ أن [50] يؤثّرَ فعلهُ فيما هو حقّهء لا فيما هُوَ حقٌ الشّرع . 


على اغتيان كنا الينتاى ع قا لقنا نحا رحمهم الله تعالى: إذا شَرّط في 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من: (ع2. ك). (0) في (م. وع»ء زيادة: «نهار». 

() في (م. و)ء زيادة: «نهار». 

(:) قال الشيخ بركة الله اللكنوي في «أحسن الحواشي» ص9": قوله: «مع النية» لأنه عبادة» ولا 
عبادة بدون النية ليمتاز عن العادة. ولأن العبادة لابد فيها من الإخلاص . قال الله تعالى ##وَمَا 
0 إلا لتفندوا الله مُخلضين لمرويظا لديز 4 [البينة 5 ]: والإخلاص لا يكون إلا بالنية؛ كذا 

فى «المعدن». الباحث: وكذلك لقوله يك : (الْأَعْمَالُ بِالنبّة» وَلِكل ا 

يخ إِلَى الله وَرَسُولِه فَهِجْرَنُهُ إِلَى الله وَرَسُولِه وَمَنْ كَانَتْ مِجْرَنُهُ لِدَنيَا يُصِيبْهَاء أو امْرَأٍَ 
يَتَرَوَجُْهَاء فَهِجْرَتَهُ إلى مَا هَاجَرَ إِلَيّه). أخرجه البخاري (25) مع الفتح. جمدي اا 
(مت5؟ه). الجامع الصحيح مع فتح الباري» دار الكتب العلمية» بيروت». ١٠5١ه.‏ 

)2 «العبد» سقط من: (م.2 و). 

(1) (س): «ويجوز قضاء رمضان فيها وفي غيرها». 

27/١‏ (سء 0 «شترط) . م2 (سء ق): «لزمه». 

(9) (سر): «لا عما نوى). 


وه" فصل: حُسن المأمور بهِ 


الخلع أنْ لا نفقةً لَهَا ولا سُكْنَىء سقطت النفقة دونَ السّكْنَى. حتى لا يتمكن 
الزوحٌ من إخراجها عن بيت النعن ةن أن السحتقي في عبت العدة ا 
اروم وا" وتيكن :| الغد مر لبقا عله ينعا فك النفقة . 


ف و(4) 
[حُسن المأمور يه] 
الأمرٌ بالشيء”” يدل على حسن المأمور به إذا كانَ الآمرٌ حكيماً”'؛ لأن 


)١(‏ ينظر المبسوط للسرحسي 17/6+ والهداية في شرح بداية المبتدي 2511/1 وما ذكره 
المصنف عين كلام السرخسي في المبسوط(ت”1/87:ه). وصاحب الهذداية 
للمرغناني(ت597ه)؛, والمحيط البرهاني (ت5١51ه)‏ وكلهم متقدمين وهذا من الأدلة على أن 
المصنف جاء بعدهم. 

9 لقوله تعالى طالَكوْض من حك مكثر تن ويْرة ولا شَائوشَ لشَيْفا عَتينَ» [الطلةق/ ]قال 
الإنافالطبوى :فى تفسيره 5885/86 يفول تال ذكرة: اسكترا مطلفات ناكم :قن الموضع 
الذي سكنتم #يّن وَُدجٌ4: يقول: من سعتكم التي تجدون؛ وإنما أمر الرجال أن يعطوهنّ 
مسكناً يسكنه مما يجدونه. جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير أبو جعفر الطبري 
(رت١٠”7ه).‏ تحقيق احمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة.» ط١.‏ ١57١ه.‏ وقال ابن كثير فى 
ااتفسيره) 8/ ١67‏ : يقول تعالى آمراً عباده إذا طلّق أحدُّهم المرأة أن يُسكتّها في منزل» حتى 
تنقضي عدتهاء فقال: #أَسَكوهنَ مِنْ حَبْتُ سَكّشر»؛ أي: عندكم. تفسير القرآن العظيم. 
إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت#لالاه)اء دار طيبةء» ط”ى ١٠5١اه.‏ 

(9) (م. و): «ولا». 

(4؛) بعد كلمة فصل في (ك. و): «في الأمر والنهي». 

)00( «بالشيء» سقط من : (م. و). 

)25 قال الإمام الجصاص : في «الفصول في الأصول» >٠٠ /١‏ : «اعلم أن مطلق مقتضى الأآمر كون 
الما مويه مها شرع وهذا الوصف غير ثابت للماموو جيه تفسهة فاله احن تصارينت الكلام 
فيتحقق في القبيح والحسن جميعاً لغة كسائر التصريفات» ولا نقول إنه ثابت عقلاً كما زعم 
بعض مشايخنا رحمهم الله؛ لأن العقل بنفسه غير موجب عندنا. وبيان كونه ثابتا شرعاً أن الله 
تعالى لم يأمر بالفحشاء كما لعن عباتي يكم لتزيده والأمر طلب إيجاد المأمور به بأبلغ 
الجينات : :وليذا كات مطلقة موجيا شرعاء والقبيح واجب الإعدام شرعاً. فما هو واجب 
الإيجاد شرعاً تعرف صفة الحسن فيه شرعاً. ثم هو في صفة الحسن نوعان: حسن لمعنى في 
نفسهء وحسن لمعنى في غيره. والنوع الأول قسمان: حسن لعينه لا يحتمل السقوط بحال» 
وحسن لعينه قد يحتمل السقوط في بعض الأحوال. والقسم الثاني نوعان أيضاً: حسن لمعنى 
في غيره وذلك مقصود في نفسه لا يحصل منه ما لأجله كان حسناء وحسن لمعنى في غيره 
تر ا ان عا 


الأمر لبيا 


أنواع الحسن 5١‏ 


لبيانٍ أن المأمورٌ بهِ مما ينبغي أنّْ يوجدء فاقتضى ذلك حسته ا 


[أنواع الحسن] 


ثم المأمور به في حقٌّ الحسن”'' نوعان : 


فالحسنٌ بنفسه مثل الإيمان بالله تعالى””': وشكر المنعم» والصدقء 


والعدل. والصلاة. ونحوها من العبادات الخالصة. 
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والذي عليه الحنفية. وكثير من أصحاب مالكء. والشافعى» وأحمدء وطوائف من أئمة أهل 
التعدوف لأ فال بحية الناقواء لك مجي دنا ميددى لعش إلى امورو الجر اديه 
بالضرورةء كإنقاذ الغرقى». ومنها: ما يدرك بالعقل بالنظر والاستدلال كحسن الصدق الذي فيه 
ضررهء وقبح الكذب الذي فيه نفع. ومنها: ما يدركه بالسمع كحسن الصلاة والحج. والشرع 
كاشف للحسن والقبح. ينظر: شرح تنقيح الفصولء للقرافي شهاب الدين أحمد بن إدريس 
(ت584ه)ء تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء مكتبات الكلية الأزهرية ودار الفكرء ط١اء‏ 1910م 
صن + :وتسور التحرير» لأمير ناؤثياة اليحسين محمد أمنة ( 3 لقف )ا مقيط الجلبق 
لم هن 1 “لكاروا لسر المكديط »امعد ون اووس فين ال الوركفي نم01 الها و رار 
الأوقاف الكويتية. ط5”. 997١م .١155/١‏ 1 

قال الإمام السيوطي: والحسن والقبح يطلق بثلاث اعتبارات: أحدها: ما يلائم الطبعء 
ويتافرء؟؛ كقؤلتا::الخلو حتن» والمر قبيح . والثاني : صفة الكمال والنقص كقولنا: العلم 
حسنء والجهل قبيح. والثالث: ما يوجب المدح أو الذم عاجلاًء والثواب أو العقاب آجلاً؛ 
وهو محل النزاع. فالمعتزلة قالوا: هو عقلي أيضا يستقل بإدراكه لما فيه من مصلحة ومفسدة. 
وقال أهل السّنّْة: هو شرعي لا يعرف إلا بالشرع. وقولي كالأصل: عقلي شرعي. شرح 
الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع» لعبد الرحمن بن الكمال أبو بكر بن محمد جلال الدين 
السيوطي (ت١١1ه).‏ بتحقيق الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي». مكتبة الإيمان» مصرء. ١٠٠٠م‏ 
7/١‏ ”ل. 

قال أبو الثناء اللامشي : الحسن: هو الكائن على وجه يميل إليه الطبع وتقبله النفس» والقبيح ضد 
الحسن. كتاب في أصول الفقهء محمود بن زيد اللامشي الحنفي» توفي على التقريب في أواخر 
الوك الشاوسي المجريءتسنته» عن الععدا الث كن عدار الكرث الإلبادس» طلاخ زفزة 4 1 

أي * اتضف: بحسن ثسته بنفسه كذا فى هامكن الأصل » 

أي : بمعنى في غيرهء أي: اتصف بحسن ثبت في غيره. كذا في هامش الأصل . 

كذا في (س): «الإيمان بالله تعالى. وهو الأولى». 


؟* ه " فصل: حُسن المأمور به 


فَحكه'' هذا النوع : أله إذا وسنت كات :330 لعن 11131 لا ويفا لا 
"45 م1تفيها 1 كدر المتوظه قر + الكرما مناه تال 

وأكانها ينها السسقوك كيو سقط بالاداه ار بإعق اط 

وعَلى هذا:”* إذا وجبتٍ الصلاةٌ في أولٍ الوقتِ سقط الواجبٌُ بالأداىء أو 
باعتراض الجنون» والحيضء والنفاس في آخر الوقتٍ باعتبارٍ أن الشّرع أسقط 
الصلاة عنه عند هذه العوارض. اذ سقط سيق ال وعدم الهاءة 


00 
واللباس ونحوه 


[الحسن لغيرهد] 

النومٌ النّاني: ما يكون حَسّناً بواسطة”"'. وَذْلكَ مثلّ السعي إلى الجمعةء 
والوضوءٍ للصلاة» فإِنٌ السعيّ حسنٌ بواسطة كونِهٍ مُفضياً إلى أداءِ الجمعةق 
والوقيوة فم .وو امهلة لوقه كانه الضراة :ا 

وححكمُ هذا النوع : أنه يسفظة قوط" تلك الواسيطة» حتى: أن السعن لا 
م عن ١‏ ال جوم عند وَلا يجبٌ الوضوءٌ على مَنْ لا صلاةً عَليهء 0 
اميد بسو إلى موضع آخرّ قبل إقامة الجمعةٍ. اخ 
خان سيا ]" بدا داه الس ثانياء وَلْوْ كانَ مُعتكفاً في الجامع يكون السعئٌ 
سافط] هن 

ذلك أو توضا فاحوت قر 'أداع الماة: بحت علت لوطيو نان »ران كان 
متوضئاً عند وجوب الصلاة لا يجب عليه”' '' تجديد الوضوء'''2. وَالقريبُ مِنْ 


60 م و): ا(وحكم). 

09 أ زإتنان المامؤوريه:: كذا فى 'سامكن الاضا .. 

)1 . أىه كبا الفط الصئلاة أعراصض ادن قدو 34ااكن هايش لاض 

(؛) فى (س)ء زيادة: «قلنا». ١‏ 

(68. .تال الجر لى: مضي فتفن شيدق كنك وه الى عدزةة النضوا كتى ص :قر ل لدو لذ بمنقط” شيو 
الوقت»: بتفريطه فيأثم أو بغير تفريطه فلا يأثم» وعلى كل تقدير بحسب القضاءء وفي عدم 
الماء يجب التيمم». أ الصلاة به وفي عدم اللباس تجب عرياناء» ولا تسقط في حين من 


الأحيان. 
(1) «ونحوه» سقط من: (م. و). “© في (س). زيادة: «الغير». 
(6) «لسقوط» سقط من: (س). (9) ما بين المعقوفتين من: (ك). 


)٠١(‏ «عليه» سقط من: (و). )١١0(‏ (سصسى): «تجديد يد الوضوءا. 


الأداء والقضاء 17 ”7 


هذا النوع''": الحدودٌء والقصاصٌء والجهادء فإنَّ الحدَّ حسن بواسطةٍ الزجر 
عن الجناية» [والقصاص حسن بواسطة دفع الفساد]”"2» والجهادٌُ حسن بواسطة 
دفع شر الكفرةٍء وإعلاء كلمةٍ الحقّء وَلوْ فرضئًا عدمً الواسطة لا يبقى ذلك 
مأموراً بو» فإِنَّهُ لولا الجنايةٌ لا يجب إقامة الحدّء ولولا الكفر المفضي إلى 
الحراب لا يجب عليه الجهاد. ْ 


(010 


ه66 
إفرة 


00 


فصل 
[الآداء والقضاء] 


الواجت بحكم الأمر نوعان : 


ا و 5 


قال الشيخ بركة الله اللكنوي في «أحسن الحواشي» ص ١‏ 5أ: قوله: «من هذا النوع»؛ لأن القسم 
الأول أى : السعى والوضوه كامل فى كزنه حيييا لقيزهة لآن العيو لآ بحسل يتغل المأامود 
كلاف | للع أى 1 «الجدووي لتسافى و االدياهه اتإنا الذي معصل ينض الما مون يه 

ما بين المعقوفتين من: (ك). 

الأذاء اللفلةة 1101 أى + نادية : أوضله قشنا والاسة # الأدافدريسظر التاستوض السيحيط 
ص1574. وعرف الجرجانى الأداء اصطلاحا بأنواعه فى التعريفات ص” فقال: الأداء هو 
بلج العرة العانيف: قن اللاعة باللعييه ا ري كا لوقك لالفزلاةو:را حير الشدوم»: إلى مين 
يستحق ذلك الواجب. وعبارة عن إتيان عين الواجب في الوقت. 

الأداء الكامل: ما يؤديه الإنسان على الوجه الذي أمر بهء كأداء المدرك للإمام. 

الأداء التاقض : يختلافهء: كأداء«المتفرة: والمسنوق فيما سيق : أذاء يشيه القاضاء” هو أداء 
اللاحق بعد فراغ الإمام؛ لأنه باعتبار الوقت مؤدٌء وباعتبار أنه التزم أداء الصلاة مع الإمام حين 
يحرم معه. قاض لما فاته مع الإمام. قال الشيخ جلال الدين عمر بن محمد الخبازي الحنفي 
في «المغني في أصول الفقه) ص08 57 : الأداء وهو: تسليم عين الواجب بسببه إلى 
مستحقهء وقضاءٌ وهو: تسليم مثله» وقد يطلق أحدهما على الأخرء وإنه يجب بالسبب الذي 
يجب به الأداء؛ خلافا للعراقيين. 

أي: أن الشاشي أخذ بمذهب العراقيين من مدرسة الحنفية. 

القضاء لغة: الحكمء وفي الاصطلاح: عبارة عن الحكم الكلي الإلهي في أعيان الموجودات 
على ما هي عليه من الأحوال الجارية في الأزل إلى الأبد. وفي اصطلاح الفقهاء: القضاء 
تسليم مثل الواجب بالسبب, والقضاء على الغير إلزام أمر لم يكن لازما قبله» والقضاء في 
الخصومة هو إظهار ما هو ثابت» والقضاء يشبه الأداء: هو الذي لا يكون إلا بمثل معقول 
بحكم الاستقراء كقضاء الصوم والصلاة؛ لأن كل واحد منهما مثل الآخر صورة ومعنى. ينظر: 
التعريفات. للجرجاني ص 6 737. 


فصل: الأآداء والقضاء 


ال الآداء] 


ثم الأداء نوعان7): كان وقاصرٌ 


فالكامل مثلٌّ: أداء الصلاة فى وقتِها بالجماعة» والطوافي مُتوضئ0 "2 20 


(010) 


فم 


فرهة 


قال الإمام الجصاص في «الفصول في الأصول» 45/١‏ -55: واختلف مشايخنا في أن وجوب 
القضاء بالسبب الذي وجب به الأداء أم بدليل آخر غير الأمر الذي به وجب الأداء؟ فالعراقيون 
يقولون وجوب القضاء بدليل آخر غير الأمر الذي به وجب الأداء؛ لأن الواجب بالأمر أداء 
العبادة» ولا مدخل لإرايى فى معرفة العبادة. فإذا كان نص الامز مقيدا بوقت كان عبادة فى ذلك 
الرققه وبع ساد نيا حسمتو فى دقفا لاو ال حتر» يوقي تود لر دق" لذ اتعدوو لذ للك عن 
فوات الوقت» عرفنا أن الوجوب بدليل مبتدأ وهو قوله تعالى في الصوم تَِدَّة مَنْ أيَارِ أُمرْ» 
[البقرة/ 185]» وقوله تَلِيْهِ: (مَن نَامَ عن صَلاةٍ أو نّسيها فليصلها إذا ذكرها). متفق عليه. 
البخاري فى صحيحه (091)؛ ومسلم فى صحيحه (584). يوضحه أن الأداء بفعل من 
المأمور. والفعل الذي يوجد منه فى وقت غير الفعل الذي يوجد منه فى وقت آخرء فإذا كان 
لاهو ددا يوقت لا يتناول:فنزل:الآداء فى واقنك احير كيين استاجر أخبر اف ركد معلوم 
لعمل. فمضي ذلك الوقت لا يلزمه تسليم النفس لإقامة العمل بحكم ذلك العقد؛ وهذا لأن في 
التنصيص على التوقيت إظهار فضيلة الوقت». وذلك لا يحصل بالآداء بعد مضى الوقتء» فعرفنا 
أ إنونات بحقي لوقك تإنذا رتوت على اوه لاك در رق كلا يعي النفاء إلا يشان 


ار 


وأكقر مشايخنا رحمهم الله على أن القضاء يجي بالسيت الذي به وجب الأآداء عند فواته وهو 
الأصح . 
قال المولى محمد فيض الحسن الكنكوهى فى «١عمدة‏ الحواشى» ص5١‏ : قوله: (إلى مستحقه)ا 


إنما زاد هذا اللفظ مع أنه متروك في عبارة كثير من المشايخ ؛ لأنه من تمام حقيقة المحدود. إذ 


التسليم لا بد من تمامه بوجود المسلم إليه؛ كيف وإنما المأمور به إذا سلم دراهم دين إلى غير 
رض الذين: لا ايكون ذلك الشليع أداء. :وينظر : أضول البزدويئ 0/١‏ 

بالإمام في أول الصلاة ثم نام خلفه. حتى فرغ الإمام أو سبقه الحدث» فذهب وتوضاً ثم جاء 
بعد فراغ الإمام فهو مؤد يشبه أداؤه القضاء في الحكم؛ لأن باعتبار بقاء الوقت هو مؤد وباعتبار 
أنه التزم أداء ا ل ا ل لما فاته بفراغ الإمام. ينظر: 
و صرحي يي 8/1 ل 2 في اصول الفقه» للخبازي صخ 6. 

(«ت١171١ه)ء‏ طبعة البابى الحلبىء» مصرء ط”. سنة 8١71١ه .195/١‏ 


حكم الأداء الكامل هه" 


وتسليم المبيع سليماً كما اقتضاءٌ العقدُ إلى المشتري'' '» وتسليم الغاصب 


17 


القن المعصيود :كما اخطها: 
[حكم الآداء الكامل] 


وحكم هذا النوع : أن يحكمٌ بالخروج عن العهدة ب" 

وَعَلى هذا فلن" : الغاصبٌ إذا باعَ المخصوبٌ من المالك أَوْ رَهَنَهُ 0000 
2 إليه» يخرجٌ عن العهدةٍ ويكون ذلك أداءً لحقّهء وَيلعُو ما صرَّحَ به 

من ابيع والهبة ونحوهما. 

0 غصب طعاماً فَأَطعَمَّهُ مالِكَهُ وَهَوَّ لا يدري أ المنطهاك 6 ييه فون 
فأَلبِسَهُ مالِكَهُ وَهُوَ لا يدري أنه ثوبهُ يكونُ ذلك أداءً لحمّه. 


والمُشْتَري في ا الفاسد: لو أعارَ المبِيعَ من البائع 3 وهل خندهة اد 
أجَرَه :0 أو باعه 0 7 وَهنه 0 00 يكون ذلك أداءً لحقهء وَيلغو ما 


90 00 
صرح به مِنّ البيع والهبة ونحوهما ‏ . 


010( ع إشارة إلى أن الآداء الكامل على نوعين: من حقوق الله تعالى كالصلاة بالجماعة»ء 
والطواف. ومن حقوق العباد مثل تسليم المبيع سليماً.ء فإنه أوجب على البائع التسليم على 
الوصف الذي ورد عليه العقد. كذ فى:فامتن”الاصل:. 

(0) ينظر: بدائع الصنائع» أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني علاء الدين (ت0817ه)» نشر دار 
الكتاني العترنتن يروت البنان"طاااسنه 1845 0551/1 وحاشية ره المحتان» لابن 
عابدين محمد أمين عابدين بن عمر عابدين بن عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم الدمشقي 
الحنفيى (ت7107١ه)‏ طبعة دار الفكرء بيروت» لبنان.» ”2 سنة 1185ه ؟/ 07. 

(6) أي: على إن تسليم عين الواجب مع الوصف الذي ورد عليه الشرع يخرج عن العهدة. كذا في 
هامش الأصل . 

(5) كبيع نحو الخنزير والخمر. كذا في هامش الأصل . وقال القونوي في «أنيس الفقهاء؛ ص ٠١9‏ : 
البيع الفاسد مشروع بأصله لا وصفهء ويفيد الملك عند اتصال القبض بهء حتى لو اشترى عبدا 
بخمر وقبضه فأعتقه يعتق. ينظر : بدائع الصنائع 5/ 087. 

(5) «له» سقط من: (و). 

() ينظر: تحفة الفقهاء. للسمرقندي». محمد بن أحمد بن أبى أحمد السمرقندي (ت079ه)»2 نشر 
ذاو الكعيو لدللفية 4 مير وضي الناراة بط زان 14101 عن 16 :0لانه بو اللميسيط | لحرنها و اع 
أحمد نز غية العزين ين عهر بن ماذه البخاري المرغيناني برهان الدين (3 م شيو خاو 
إحياء التراث العرب. بيروت. لبنان 57١/5‏ . وبدائع الصنائع 087/5. 


5" قصل: الآداء والقضاء 
[النوع الثانى: الآداء القاصر] 


وَأمّا الأداء القاصرٌ: فَهُوَ تسليم عين الواجب مع النقصانٍ في صفتِوء كأداء 
اناد : عر تعديل 0 ولعو ان ونا ررد المبيع 0522 
بالدين” اونا لا د در د المغصوب””' مباحَ الدم بالقتل أ 
0 9 الجناية بسبب عندٌ الغاصبء وأداء الزيوفي”' مكانَّ الجيادٍ إذا لم 


[حكم الآداء القاصر] 


وحَُكُمُ هذا النوع: أنه إِنْ أمكنّ جَبْرٌ النقصان بالمثل ينجبرٌ بو"'' وإلا يسقظ 
حكمٌ النقصان إلا في الإثم . 


هو 
5-4 


)١(‏ قال الشيخ بركة الله اللكنوي في «أحسن الحواشي» ص17 : قوله: «بدون تعديل الأركان» تعديل 
الأركان: هو الطمأنينة في الركوع» والسجدتين» والقومة بعد الركوع. والجلسة بين السجدتين 
في ظاهر الرواية» وهو أي: التعديل واجب عند أبي حنيفة ومحمد. فإذا تركه جازت الصلاة 
مع النقصان بفوات الوصف,. وعند أبي يوسف والشافعي: فرضء وبسطه في الفروع. وهذا 
بخلاف ما يقوله العوام: من أن الحنفية تفرّط في الطمأنينة . 

(0) قال المولى محمد فيض الحسن الكنكوهي في «عمدة الحواشي' ص 96 : قوله: 00 
بالدين»2 : نظيراً لأداء القاصر؛ ا رد الشيء ء حال كونه مشغولاً بالدين بأن غصب عبداً فاراً ثم 
لحقه الدين في يد الغاصب فسلّمه إلى المالك؛ فهذا» ع تليق ا بالدين أداء فاصرء. 
فإن هلك المغصوب والمبيع في يد المالك ك والمشتري افة تهنا وية برئت ذمة الغاصب والبائع 
لكونه أداع. 

(9): 'المصضدو. الساق ص 10 : قوله: «أو بالجناية»؛ أي: بجناية استحق بها رقبته أو طرفهء وهذا أداء 
قاصر؟ لأنه كان واجباً على البائع أن ب يسلم المبيع إلى المشتري سليماً كما ورد عليه العقد. وقل 
فات وصف السلامة فكان تسلبهه أداء ناقصاً. 

0( في (أ). زيادة: وود المغخصوب و بالجناية» وهو خط وأقتحه من: (سء. 3 م و)ء 
والصواب ما أثبته الباحث؛ لأن السياق يدل على ذلك . 

(5) قال الفيومي في «المصباح الف هن 1511 راقفت الدراهم (تريفف) (زَيفأ) ثم وصف بالمصدر 
فميل : درهم 0 وجمع على معنى الاسمية فقيل : (زيوفٌ) مثل فلس وفلوس. وربما فيل: 
(زَائِكٌ) على الأصل ودراهم (رُيتْ) . 
قال الشيخ بركة الله اللكنوي في «أحسن الحواشي» ص" : قوله: «وأداء الزيوف» هو الذي 
نوةة يت العال» ويروج فيما بين التجار؛ كذا فى المعدن. 


(0) (ق): «(يجبر به). 


حكم الأداء القاصر /اه 7 


وَعَلى هذا قلنا”'*: إِذَا ترك تعديل الأركان فى باب الصلاةء لا يمكن تداركه 
بالمثل» إِذ لا مثل له لمق ال ولدشرة الصلاة فى انام التشبريق 
نقضاهًا”” في غير أيام ارون ال ار 410 لون الك بالجير لع . 

وَقُلْنا في ترك اف الفاتهن ورو التفوزنكة و التشية» وتكييزات العيدينٍ 000 
0 وَلَوْ طافّ طواف الفرض مُحْدِئاً يجبرٌ ذلك بالدم”"'. وهو مثل 
طوف 

وَعلى هذا: لو أدّى زيفا”' مكان جياد"'» فهلكَ عند القابضء؛ لا شيء له 
على المديونٍ عند أبي حنيفة رحمه الله ؛ أنه لا مثلَ لصفةٍ الجودةٍ منفردةٌ: حتى 
يمكنْ جبرها بالمثل» روعت العند سات الدم بجنايةٍ عند الغاصب. أَوْ عند 


البائع بعد البيع: ؛ فإِنْ هلك عند المالكِ أو المشترِي' اوري الي يرف 
القاصت واعقياد أصل الأداف و إن قَتَلَ العنك الات اناده ايد لاد لد لين 


ا #1 بحرن 77" وي ارال 


5 


0 


والمتهيو نادت سانا بفعل عند الغاصب فماتت بالولادة عند المالك لا 


)١(‏ أي: سقوط حكم النقصان إذا لم يمكن جبره بالمثل. كذا في هامش أصل الشيخ بركة الله 
اللكتوئ من 

(؟) (س): «فسقط». (6) (س): «قضاها». 

(4) ينظر: تحفة الفقهاء. للسمرقندي .175/١‏ والمبسوطء. لشمس الدين السرخسي (ت٠41ه).‏ 
دار المعرفة بيروتء. لبنان.» ط 798١ه‏ 97//75. 

(6) (و): «العيد». (5) (سء. ق): «ينجبر بالسهوا. 
ترك قراءةٍ الفاتحةء والقنوت. والتشهدٍء وتكبيراتٍ العيدين يجبر بسجدتين للسهو عند الحنفية؛ 
لأنها واجبة». والواجب عندهم يجبر بسجدتي اليد كما في «المبسوط' للسرخسي. 
و«الهداية» للمرغناني وداج الصنائع" للكاساني . 

(0) وذلك لقوله ص : (الطواف بالبيتٍ صّلاة» إلا أنَّ اله أباح فيه الكلام) . رواه الترمذي في سننهء 
باب ما جاء في الكلام في الطواف الحديث (450). عن ابن عباس . وما ثبت في صحيح 
مسلم (417؟١)‏ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباًء وبيان قوله يِه : (لتأخذوا 


مناسككم) . 
(6) (و): «زيوفاً». 4) :لأس 4 اسن 
)١(‏ في (س).ء زيادة: «قبل الدفع». )١١(‏ «أول» سقط من: (و). 


)١١(‏ لأن الأداء كان قاصراً. فإذا تحقق الفوات بسبب يضاف إلى ما به صار الأداء قاصراً جعل كأن 
الأداء لم يوجد. قاله السرخسي في «أصوله» 05/١‏ وينظر: بدائع الصنائع 5/ .١16١‏ 


1" فصل: الأداء والقضاء 


ا الغعاصت عن الضمان عند أبي د الله تعالى . 


و 


ثمّ الأصل في و الباب 0 الأداءٌ كاملا كان" أ تفضا ها يضار 
اص القضاء علد 0 الآداء. 
وَلِهذا يتعينُ المالُ في الوديعة”*'. والوكالة”'. والغصب"". وَلَْ أراد 


المودع. لكر والخاضيت ان نيك الع 00007 
الؤاكع نينا وسلحة فظهرٌ به عيبٌ كان المشتري بالخيار بِينَ الأخذٍ والتركِ 
نواه بوباغفار ان لاض تر الو 

يقولٌ الإمام الشافعئُ رحمة اللهُ تعالى: «أنَّ الواجب على الغاصب” 0 
العين العقصر إن اتصيرت ات بين الخاصيي اهارا تالعفا موري 0 
سي ا 0 


() ينظر: المبسوط. للسرخسي ”//7ا9. (6) «هذا» سقط من: (و). 

401 كارا سقط دمن 0 

(؟) الوديعة: هي المال المتروك عند إنسان يحفظه. من الودع : وهو الترك. والإيداع. والاستيداع 
بمعنى » ويقال: أودعه. أ قبل وديعته. 
ينظر: أنيس الفقهاء ص18 7» والتعريفات ص 2775 والمغرب في ترتيب المعرب 51477/7. 

(5) الوكالة: هي مصدر الوكيل بكسر الواوء وبالفتح» لغة: الوكيل من وكل إليه الأمرء بالتخفيف؛ 
أئ: سلمه وتركه. 
ينظر: أنيس الفقهاء ص777» والمغرب في ترتيب المعرب 7597/7. ومعجم لغة الفقهاء 
ص ة050. 

)53( الغصب في اللغة : أخذ الشيء لله ال كان أو حمر فهو متع مقدمة الدليل على نفيها قبل 
إقامة المعلل الدليل على ثبوتهاء سواء كان يلزم منه إثبات الحكم المتنازع فيه ضمناً. أو لاء 
وفي الشرع : أخذ مال متقوم محترم بلا إذن مالكه بلا خفية. 
ينظر: أنيس الفقهاء ص7:8» والتعريفات ص8١35.‏ والمغرب فى ترتيب المعرب 255/7 
١ 0000‏ 

(0') «فيه» سقط من: (م). (0) ينظر: المحيط البرهاني 5/ .1١6‏ 

(9) «على الغاصب» سقط من: (م» و). 

)29١(‏ قال المناوي في «التعاريف) ص 5٠0‏ : هو المال الواجب فيما دون النفس» وأرش الجراحة 
ديتهاء وأصله الفسادء ثم استعمل في نقصان الأعيان؛ لأنه فساد فيها. التوقيف على مهمات 
التعاريف. لمحمد عبد الرؤوف المناوي ص٠١0.‏ 
وينظر: التعريفات. لعلى بن محمد بن على الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب 
العرمى + :تروط :258 اهصن 1 

لكايه المعموع قرس ا نيدت الزعاء افرو 1/1 


مسألة المضمونات ال 


وعَلى هذا"'"': لَوْ عَصَبَ حنطة فَطحَنّها'"2 أَوْ ساجة”" فبنى عليها داراً» أو 
شاةً فذبّحها وَشَواهَاء أو عنباً فَعَصَرهء أَوْ حنطة فزرعَها ونبت الزرع» كان ذلك 
ملكا للمالك عنذة. 

ا تينظ ناضب ود را ال 

وَلَو حضني فضة 10 دراه أو تبراً فَاتحَدَّها دنانيراً» أَوْ شاةً [؟1] فذبّحها 
لا ينقطع”* حقٌ المالكِ في ظاهر الرواية"' . 

وَكذلك لَوْ عَصَبَ قطنا فغزلَهُ؛ أَؤْ غزلاً فنسبَهُ لا ينقطعٌ حقٌ المالِكِ في ظاهر 
الرواية. 

[مسألة المضمونات] 
ويققوم ميخ هذ امسالة المعنيموناق"'". وقال :الو ظهر العيد اهوت 


)١(‏ قال المولى محمد فيض الحسن الكنكوهى فى «عمدة الحواشى» ص99 : قوله: «على هذا»؛ 
أي: على ما ذكرنا من مذهب الشافعى 55 زايا أن ا العين المغصوبة وإن تغيرت 
تر قاعييا . ٠‏ 

6 (م. و): «وطحنها». 

(0) في (أء ق): «ساحة» وهو خطأء والتصحيح من: (سء م.ء و). والصواب ما أثبته لأن السياق 
يدل على ذلك . 
الساجة: والسَّاحُ حَشَّبٌّ يجلب من الهندء واحدته ساجَةٌ والسَّاحُ شجر يعظم جدّاًء ويذهبُ 
طولاً وعرضاً» وله ورق أمثال الثّراسٍ الدَيْلَمِيّةِ يتتغطى الرجل بورقةٍ منه فتَكنهُ من المطرء وله 
رائحة طيبة تُشابهُ رائحةً ورق الجَوْزٍِ مع رقة ونَعُومَةٍ. ينظر: لسان العرب 507/7. 

(9): مقطو الجشيووط 1 

(5) لأناسمها بعد الذبح باق يقال: شاة مذبوحة كما يقال: شاة حية. كذا في هامش الأصل . 

(7) ظاهر الرواية: المسائل في الكتب التالية: المبسوط. والجامع الصغيرء والجامع الكبير» والسير 
الكبير. ينظر: حاشية المذكورة من رد المحتار .65/١‏ 

(0) ينظر: المحيط البرهاني 4١4/0‏ و77/0". وقال الزنجاني محمود بن أحمد الزنجاني 
أنو المثاقك (ت105ه): ذهب أضحات أبى ختيفة إلى أن المضمونات تملك بالضمان ويستحد 
الملك فيها إلى وقت وجوب الضمان إذا كان المضمون مما يجوز تمليكه بالتراضي احترازاً عن 
الشاين. ١‏ 
وذهب الشافعي: إلى أنها لا تملك بالضمانء وأعلم أن الخلاف في هذا الأصل مبني على 
أصل آخرء وهو البحث عن مقابل الضمان؛ فالشافعى يدعى أنه فى مقابلة فوات اليد. 
واو من يرصن انشتقى بلقا بال اقلدكم! هدوف الا نه اللا رانك ودوكة ا لعفي و فد العلا ار 
العين ودود يال العره وقرروا هذا بأن قالوا: الواجب ضمان الجنس» ومن غصب دراهم - 
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بعدّما أَحَذَ المالك ضمائّه من الغاصب كان العبدٌ مُلكاً للمالكِ» والواجبٌ على 
المالك رد ما أَحََذ من قيمة العبدٍ. 


[تقسيم القضاء] 
وأها القضاغ"' فتوعان* كامل » وَقَا صر . 
[القضاء الكامل] 
فالكامل 00 تسليم مثل الواجب صورة ومعنىيّ ) كحن غصت قفب502) حنطة 


- وبدّدها في حاجاته» فالفائت على المالك الدراهم. فيجب على الغاصب بدل الدراهم لا بدل 
الاستيلاء على الدراهم» فإن الاستيلاء غير مقصود في نفسهء وإنما المقصود من الاستيلاء عين 
المال< 
وقالوا: وإذا د كنك أن الضمان بدل عن العين» فالجمع بين البدل والمبدل عنه فى حق شخص 
واحد 5006 فكان من ضرورة ملك المالك الضمان زوال ملكه عن المضمون. فوقع الملك 
بالمضمون سابقاً عن ملك الضمان واقعاً يقتضي له. وإن تقدم عليه» وكما إذا قال: أعتق عبدك 
عني» فقال: أعتقت. فإنه يتضمن ملكا سابقا على العتق ينبني عليه صحة العتق» ثم يقع مقتضى 
له سابقاً عليه. فالحاصل: أن التضمين يقتضي التمليك في البدلين جميعاً؛ ولكن بطريق 
الاقتضاء والضرورة. والبيع يقتضي الملك بطريق التنصيص . 
تخريح الفروع على الأصولء. محمود بن يك الزنجاني أضق المناقب (ت105ه)ء. تحقيق: 
د.., مويل ديت صالح. مؤسِيسة الرسنالة: ينوت 6ط 7ت 797 اواهن 1-110 11 
وقال الزركشى: المضمونات ضربان: أحدهما: بالتعدي. ومنه الجنايات والاتلافات. والثانى: 
الع اضيا كالبيوع والضمان. 1 
المكور فئ القواعذ»- محمد بن بهادز بن عبد الله الزركشى أبو عبد الله (ت45/اه). 'تحقيق: :د 
م فال أحنل تحتمود: :وزارة الآأوقافك والشوون الا سادق الكويت. ط”. 8٠5١ه‏ 5/ 
دم 

(1) القضاء لغة: الحُكمء وأصله قضاي؛ لأنه من قَضَيْت إلا أنَّ الياء لما جاءت بعد الألف 
همزت. ينظر: لسان العرب .185/١5‏ وأما في الاصطلاح: قال تعالى: 8فَإدًا فَصَيْسُم 
مَسِكَحكمْ #4 [البقرة/ ١٠١٠]؛‏ أ أديتموهاء (فالمَضًاءً) هنا بمعنى الأداء كما في قوله تعالى: 
#َإذا فَصَيْثَمَ ألصَّلَوة»4 [النساء/ 7١٠]؛‏ أي: أديتموهاء واستعمل العلماء (القَضَاءًَ) في العبادة 
الح الكل كبارت وفتها المحدود فوع : والأداء : إذا فعلت في الوقت المحدود. وهو مخالف 
للوضع اللغوي ؛ لكنه اصطلاح للتمييز بين الوقتين. ينطن: المصباح المنير 7//ا60. 

9 :الفقية مق المكايل : مدرورف ويشتعلك عدار باعفلةف ابلس جحو كمانية مكابيا .عند أغد 
العراق. 
ويساوي صاعاً. ينظر: لسان العرب 25”9460/68 ومعجم لغة الفقهاء ص18 ". 


فاستهلكها ضمنَ قفيز حنطةَ» ويكون المؤدّى مثلا للأولٍ صورةً ومعنىّ»ء وكذلك 
الحكمٌ في جميع المثليات”"' . 


وان إلقاية "5 قي ان وماك الو جءضيور: > ومتاتره يعن كي 
عطيتك: :1 لبزلكات. كبو "لبيينيا هن بو تيوه ابوت لتنا هر محيك | امسن الاو 
حيث الضورة» والأضن افق القضعاء: ‏ الكاما . 

وَعَلَى هنذا قال أبق تعشفة ‏ كانه ]13 عضي فقا فهلك في يدِدء وانقطمَ ذلك 
ع اردىق الناس ضَمِنَ قيمته يوم الخصومة؛ لآ العجر عن تسليم المثل الكامل 


ذه 


إنما يظهرَ عند الخصو كن كام قبل الخصومة فلا لصون الع عن]”' 
حصولٍ المثلٍ الكامل من كل وجوء فأما”' مَا لا مثل لَه لا صورةً ولا معنه 
لأ يمكن إيجاث القضاء فيه [بالمفل ]7 . 


)١(‏ قال الشيخ بركة الله اللكنوي في «أحسن الحواشي» ص5 : قوله: «في جميع المثليات» وهي 
المكيللات كالحنطة والشعير وغيرهماء والموزونات كالذهب والفضة ونحوهماء والعدديات 
المتقاربة كالجوز والبيض لقلة التفاوت بين احادهاء وأما غير المثليات فمثل الحيوانات 
والثياب» فإن ثوباً لا يماثل ثوباً من جميع الوجوهء ولهذا يتفاوتان قيمة لا محالة» وكذلك 
الحيوان» فلذا وجبت القيمة عند هلاك العين في غير المثلي لتعذر رعاية المماثلة صورة ومعنى 
للفاوت الفاحشن اق أمثالها #بوأها القيمة فيو مدن من لا فاوكة فيه صل + فكانت اول 

(5): بضطر: اطول البؤدوي 7/1 :وكشت لاسراو 2/1 

(9) قال الشيخ بركة الله اللكنوي في «أحسن الحواشي» ص5 : قوله: «قال أبو حنيفة» وقال 
أبو يوسف: يضمن قيمة يوم الغصب؛ لأنه هو الموجب للضمان لا الخصومة:» فاعتبار قيمة 
المضمون وقت تحقق سبب الضمان أولى من اعتباره وقت الخصومة. وقال محمد: يضمن قيمة 
يوم الانقطاع عن أيدي الناس؛ لأن الواجب هو المثل» وإنما يصار إلى القيمة للعجز عنه. 
والعجز إنما يتحقق عند الانقطاع عن أيدي الناس؛ كذا في المعدن. 
ينظر: المبسوط للسرخسي »177/1١‏ والمحيط البرهاني »47١/5‏ والبناية شرح الهداية /١١‏ 
4 . 

(5:) ما بين المعقوفتين من: (ك). (4) (م): «وأما». 

() يعنى: إنما وجب القضاء بالمثل الكامل أو بالقاصر فيما له مثل وقيمة» وأما ما لا قيمة له فلا 
عمق الخها راقم ف اانه را مقن له ضور ولا كيالا أطايرة الخترد الوك كنا ذكر وياد هده 
المسائل» كذا فى هامش الأصل . 

دك م ا 
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ولهذا الت قلْنا : 1 المنافة”" لا تضمن بالإتلافي؛ أن إيجات الضمان 
بالمثل متعذرء وَإيجابَ العين كذللة» لأن العينَ لا انل المتقعة لأ صورة ولا 

كما إذا حفس عدا فامستخدمة شهرا» أو دارا فسكن قبها شهرا ثم رذ 
المغصوبّ إلى المالك» لا يجبٌ عليه ضمان المنافع”"'» خلافاً للشافعي 
رحمة اللهُ تعالى”*'» فبقي ف ال ا ل ال ا 

لبن ال نُضمِنٌ منافعٌ البضع بالشهادةٍ الباطلةٍ على الطلاق» [54] 
ولا بقتل منكوحة الغيرء ولا بالوطئ» حنَّى لؤْ وطئَ زوجة إنسانٍ لا يضمنٌ 
للزوج شيعا إلا إذا وَرَه الجن بالمثل مع أنه لا يمائله صورةً ولا معنىّ» فيكون 
يقلا له شرعا» اقبي «فضازة بالطل الشرعق: 

ونيز افا فلماة إن الفدية في حقٌ الشيخ الفاني مثلٌ الصوه”"» والدّية في 
القتل خطاً” مثل”؟ النفسء مع أنه لا مشابهة بينهمًا . 1 


ينظر: المبسوط للسرخسي .5١0/١١‏ وبدئع الصنائع 2.4٠/5‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
76 قال الزيلعي (رت”4لاه): «وما لا مثل له فقيمته يوم غصبه: أي: ما لا يضمن بالمثل 
تعتبر قيمته يوم غصبهء وهذا بالإجماع؛ لأنه تعذر اعتبار المثل صورة ومعنى» وهو الكامل 
فيجب اعتبار المثل معنى» وهو القيمة؛ لأنها تقوم مقامه ويحصل بها مثله واسمها ينبئ عنه) . 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 77/0 1. 

)1١(‏ قال المولى محمد فيض الحسن الكنكوهي في «عمدة الحواشي» ص ٠١١‏ : قوله: «ولهذا 
المعنى»؛ أي: لأجل أن ما لا مثل له صورة ولا معنى ‏ لا يمكن إيجاب القضاء فيه. 

(0) أي: منافع الأعيان» وصورة الإتلاف بأن يستعمل الأعيان المغصوبة كاستخدام العبد وركوب 
الدابة والسكون في البيت. كذا في هامش الأصل . 

() ينظر: المحيط البرهاني ا وبدائع الصنائع 7/5 . 

(:) ينظر: شرح الوجيز للرافعي» وهو الشرح الكبير للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد 
الرافعى (ت577ه). طبعة دار الفكر .””97/٠١‏ وروضة الطالبين 7707/0. 

)0( (س): «جزائهما إلى دار الآخرة»» والصواب ما أثبته لآن السياق يقتضيه. 

(51) (سء م): «قلنا لاا تضمن». 

(0) ينظر: المبسوط 5/ . وبدائع الصنائع ”/ 0". 

(8) (م): «قتل الخطأ». (و): «القتل الخطأ». 

() (س): «من النفس». 


شي 


أنواع النهي ودبي 


فصل 


في النهي 
النهي''' نوعا كم 
[النوعٌ الأولُ] 
ع الا الحسّبّة : كالرّناء وَشربٍ الخمرء وَالكذب». وَالظلم *'. 
م 3 


ال كالنهي ء عن الصوم في يوم النْحْرِء والصلاة 
ا ''ء وبيع الدرهم بالدرهمينٍ. 
[حُكمالنهي عن الأفعالٍ الحسيّة] 
وَحُكُمْ النوع الأول : أن يكون المنهيُ عنة هُوَ عينُ ما ورد عليه النهيُ. ون 


عينْهُ قبيحاً لذ ايكون اتروع ال" 


(010) 


[حُكُمْ النهى عن التصرفاتٍ الشرعية] 
وَحُكُمْ النوع الثاني: أنْ يكونّ المنهي عنهُ غير ما أضيف إليه النهِيء فيكون 


النوي فقي اللقه : فانم لاض نهاه يَنْهاه نَهْيا فانتهى . وتناهى : كن ونَهَؤْته عن الأمر بمعنى 
ة ونفسن نهاة منتهية عن الشيء. وتَناهَوْا عن الأمر وعن المنكر نَهى بعضهم بعضاً ينطو 
لئان العزت 57/16 5. ومعناه في الاصطلاح : أن النهي كما تقدم في الأمر يطلق حقيقة على 
القول المخصوص الطالب للترك؛ أي : الصيغة الموضوعة لطلب الترك وهي: لا تفعل. 
والكلام ذ في في النهي كالكلام في الأمر 0 0 العلو للك > ومن 6 0 
و" 

وقال القاضي الدبوسي (ت470ه) في ”تقويم الأدلة؛ ص50 مبيناً علة وجوب الانتهاء: «اعلم 
بان الشرع لا ينهى عن فعل إلا لقبحه. كما لا يأمر به حقا الله تعالى إلا لحسنه». 


(و): «المنهي عنه نوعان»). (0) (و): «النهي» . 
ينظر: أصول السرخسي »85/١‏ وقواطع الأدلة .١57/١‏ 
(و): «النهي» . (5) تقدم بيانها . 


حت سر سر سر سل سر ب ته سيج سيل صستم 


كما في قوله تعالى: «إِنَمَا يرِسِدُ ألصَّيِطنٌ أن بوقِع بكم العَدوة والتضاء فق لس والمننين وسدم عن 
ذَكٍ الله وعن الصَّلَوة هَل أت مس4 [المائدة/ 41]. فالمنهي عنه لعينه هو ما نهي عنه لمعنى فيه. 
كالخمر فإنه نهيى عن شربه لإسكاره. فالخمر عينه قبيح. غير مشروع الاستفادة منه سواء كان 
بالشرب. أو غير ذلك . 
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فصل في النهي 


هُوٌ حسناً بنفسِه قبيحاً لغيرو"". كود القيات مركا للحرام لقيره لذ انفده 7 : 


هه 


)210 كما روى اود داود الطيالسي في مسنده ؟/ مارت عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدري مَيينه. قَانّ: «نهَى 


رَسُولُ الله وَقِْ عَنْ صَوْم يَوْمِ النَّحْرِء وَيَوْمِ الْفِظرِء وَعَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَضْرٍ وَبَعْدَ الصّبْح". وأخرجه 
أيضاً الشاتى اف النتن الكبرق فى بافت تخريم اضيا يو القخر (8 18 ْ 

وجاء في هامش أصل كتاب «المغني في أصول الفقه». للخبازي ص”: «اعلم أن الحنفية 
يفرقون ‏ كما بيِّنه المصنف - بين ما قبح لعينه؛ فيسمونه: باطلاً» وبين ما قبح لغيره فيسمونه: 
فاسداء بخلاف الجمهور فإنه لا فرق عندهم بين الباطل والفاسد». 

ورأي الجمهور كما ذكره الشوكاني في «إرشاد الفحول» :777/١‏ «والحق أن كل منهي من غير 
فرق نبز العيادات والمعامللات يقتضي تحريم المنهي عنه وفساده المرادف للبطلان اقتضاءً 
شرعياء ولا يخرج من ذلك إلا ما قام الدليل على عدم اقتضائه لذلك». فيكون هذا الدليل قرينة 
صارفة له من معناه الحقيقي إلى معناه المجازي» ومما يستدل به على هذا ما ورد في الحديث 
المتفق عليهء وهو قوله يك (كل أمر ليس عليه أمرناً فهو رد). أخرجه البخاري» كتاب 
الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (25791. ومسلم كتاب الأقضية. 
باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور »)١1718(‏ والمنهي عنه ليس عليه أمرنا فهو 
ردء وما كان رداً؛ أي: مردوداً كان باطلاء وقد أجمع العلماء مع اختلاف أعصارهم على 
الاستدلال بالنواهي على أن المنهي عنه ليس من الشرعء. وأنه باطل لا يصح. وهذا هو المراد 
بكون النهي مقتضيا للفساد' . 

قال الإمام النووي في شرح الحديث في شرحه صحيح مسلم : «وهذا الحديث قاعدة عظيمة من 
قواعد الإسلام. وهو من جوامع كلمه ويد فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. ..2) ثم 
قال: «وفي هذا الحديث دليل لمن يقول من الأصوليين إن النهي يقتضي الفساد. ومن قال لا 
يقتضى الفساد يقول: هذا خبر واحد ولا يكفى فى إثبات هذه القاعدة المهمة. وهذا جواب 
ناي "ناوه لديف ها رحني سكل و اسع شاقن إبطا نا لكر نع وفنا الال 
به) . المنيات كرت فيفع يله 1101 ١‏ 

قال البزدوي في «كنز الوصول إلى معرفة الأصول» ص١5‏ : «وقال الشافعي كانه : بل يقتضي 
هذا لقي تجا اف عق جتن الا مقن مكتروغا أضلا سوال العبيه الا رك إلا أن يقوم :الذليل: 
فيجب إثبات ما احتمله النهي وراء حقيقته على اختلاف الأصول, وبيان هذا الأصل في صوم 
يوم العيدء وأيام التشريق» والرباء والبيع الفاسد أنها مشروعة عندنا لأحكامهاء وعنده باطلة 
منسوخة لا حكم لها؛ احتج الشافعي كَدَنْهُ بأن العمل بحقيقة كل قسم واجب لا محالة؛ إذ 
الحقيقة أصل في كل بابء والنهي في اقتضاء القبح حقيقة كالأمر في اقتضاء الحسن حقيقة». 
نقلنا ما قاله البزدوي من الحنفية ليرى العالم أن أهل العلم لا ينظرون إلى الخلاف بالكره بل 
بالمحبة والأخوة والتسامح . 

والكلام وجدناه في كتب الشافعية» بألفاظ قريبة. ينظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي 
0١‏ والتبصرة في أصول الفقه ص١٠٠.‏ والبرهان في أصول الفقه »45/١‏ والإحكام في 
أصول الأحكام للآمدي 59/7. 


الفرق بين النهي عن الأفعال الحسية والشرعية ”5ظ,»> 


[الفرق بين النهي عن الأفعال الحسية والشرعية] 

وَعلى هذا قال أصحابنا رحمهم الله تعالى''': النهئ عن التصرفاتٍ الشرعية 
يقتضي تقريرها. 

وومةه أن التصرف بعد النهي يبقى مشروعاً كما كانَ"”؛ لآنه نه لؤ لم 
228 كانَ العبدٌ عاجزاً عن تحصيل المشروع. وحعيفل كان ال انها 
للعاجز. وذلكَ من الشارع محال" . 

به فارّق الأفعال الحسية؛ لآنه لذ كان عينها قبيحا لا يؤدي ذَلَكَ الى نه 
العاجز ؛ 0 الوص لا يعجرٌ العبدٌ عن الفعل الحسيّ . 

ويتفرعٌ من"” ' هذا الل ات الفاسة” 8 ال الود ب 
لوه يوم النّحرِه وجميعٌ صور التصرفاتٍ الشرعية'* ' مع ورود النهي عَنْها 


وه 


فَمَلَنا: البيعُ الفاسدٌ يفيدٌ الملكَ”"' عند القبض باعتبار أنهُ بِيعٌ» وَيجِبُ نقضهُ 
باعتبار كونه حراما أ لغيرو' ا 


)١(‏ أي: لفظ (أصحابنا) المراد به: الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد بن الحسن 
رحمهم الله. ينظر حل مصطلحات الفقهاء والأصوليين ص8٠.,‏ للدكتور محمد إبراهيم 
الحفناوي . 

000 :2 الومراة. (1)8. ينظلنة المسوط 5ر0 

(:) ينظر هذه المسألة: المحصول في أصول الفقهء للرازي .”0٠/7‏ الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي. وتحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفسادء للعلامة صلاح الدين أبو سعيد خليل بن 
كيكلدي بن عبد الله الدمشقي العلائي, المتوفى ١5لاه.‏ تحقيق: د. إبراهيم محمد السلميتي». 
دان الكقت الثقافية »» الكويك 6١41/75‏ والحر المسيط»: لل وكتي: ا 

)2( (م): ااعن) . ْ 

(50) .أي كبيع الربا والبيع بشرط .. كذا في .هامش الأصل» 

60 أي: بأن أجره دارا بشرط أن يسكنها المؤجر مدة معيئة. كذا فى هامشش الأصل . 

(4) (م): «المشروعة». (و): «المشروعات». ْ 

(0) قال المولى محمد فيض الحسن الكنكوهى فى «عمدة الحواشى») ص © ٠١‏ : قوله: «يفيد الملك» 
لأنه إيجاب وقبول صدر من أهله. ولا ب ذلك يشرط فاينة فكان أمراً زائداً على العقدء 
فكان البيع الفاسد عقداً شرعياً بأصله. فكان مقيداً للملك؛ لكن لما كان حراماً شرعاً كان 
واجب النتقض حقا للشرع . 

)٠١(‏ ينظر: المحصول في أصول الفقه للرازي ”/ 27٠١‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ؟/ 
1» وتحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفسادء للعلائي» البحر المحيط» للزركشي "/ 
تذسن 


65" فصل في النهي 


ار ال اال ال ا أ ومعتدة الغير 
1 '» ونكاح المحارم: والنكاح بغيرٍ شهود'' '؛ لأنَ موجبٌ التكاح جل 
التصرفات» وموجب النهي حرمة التصرفيء فاستحالَ الجمعٌ بينهماء فيحمل 
للم على ال 
فأما موجبُ البيع : ثبوث الفلك: وموجبٌ النهي: حرمة التصرفي. 
وقد أمكن”'' الجممعٌ بيتهما: بأن”"' يثبتَ الملك. ويحرّمَ التصرفء أليس أنَهُ 
تَخمرٌ العصيدٌ في ملك المسلم يِبقَى ملك قيهالة '» ويحرّم التصرفٌ. 
وَعَلي هن قال كانه 20 الله"': إِذَا نذرَ بصوم'''' يوم النّحرء وأيا 


عو 


التشريق يصحٌ نذْرَهُ؛ بصو الور 
لا بالصلاة في الأوقاتٍ المكروهة يصحٌ؛ لأثه نذرَ بعبادة 
والتووع اي "17 وكرانة إن :المي وه قات لع لبد 0 


.]17١ لقوله تعالى: «إوّلا تََكِحُوأ الْمُتَرِكتِ» [البقرة/‎ )١( 

(0) لقوله تعالى: «إولا تََكِحُوأ ما نَكَمَ َابآوْكُم» [النساء/ .]1١1‏ 

(90) لقوله تعالى موَلمطلقَتُ يور ليون لل رد [البقرة/ 0111 وقوله تعالى: «والتى بين َ 

مِنَ المَحيض من فا إن ازنك تعدتين فلنة أ شير وال ا ولت لْحَمَالِ لَلْهُنَّ أن يصَعْنَ 
حَلَُنَّ»4 [الطلاق/ 14]ء وقوله تعالى: وَالَذبنَ 0 نكم وَيَذَّرون زوج 5 نّ بِأَنفسهنَّ رع 
أَشَمُرٍ وَعَشَرَا 4 [البقرة/ 4 77]. 

(4) لقوله كَلْةِ: (لا نكاح إلا بولى وشاهدي عدل. وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل. فإن 
تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له). رواه الدارقطني بإسناد على شرط مسلم» وابن حبان في 
صحيحه. من طريق الزهري. عن عروة» عن عائشة به (2»)101/5 وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط 
محقق الكتاب: إسناده حسن» وروى الدار قطني 2»)73057١(‏ والطبراني في المعجم الأوسط 
(68585) عن محمد بن غبد الملك: عن أبى الزبير» عن ععاين قال: قال رسسول الاعلة: زلا 
ِكَاحَ إِلّا بوَلِنَ وَشَاهِدَيْ عَدْلِ) . ١‏ 

(4) ينظر: أصول السرخسي 2/4/١‏ وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي .1077/١‏ 

)03 (م) : «فأمكن» . (/9). (سن):: «فإن تيثبت): 

(4) قال في حاشية «رد المحتار» 714/5: ولو أعتق المبيع أو كاتبه أو دبره أو استولد الأمة أو 
تخمر العصير أو أخرجه عن ملكه ثم زاد عليه جاز عند أبي حنيفة خلافا لهماء وعلى هذا 
الخلاف الزيادة في مهر المرأة بعد موتها. 

(9) أي: اتفاق الإمام أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن . 

)١(‏ (سء م): «لصوم يوم النحر». )١١(‏ (و): «كما ذكرنا». 

.0 /5 ينظر: المبسوط‎ )١60( 


الفرق بين النهي عن الأفعال الحسية والشرعية ا" 


وَلِهذا قلنا: لو شَرَّعَ في النفل. في هذهو الأوقاتٍ لزمّة بالشروع» وارتكاب 
لو زوم العام ذه ار ضور [] حتى حلت الصلاةٌ ة بارتفاع 
الشمس» وغروبهاء ودلوكها أمكنه الإتمامُ بدونٍ الكراهة» وَبه فارق صوم يوم 
اعد" ا فإِنهُ لَّْ شرعَ فيه لا يلزمة”" عند أبي حنيفةً ومحمدٍ رحمَهُمَا اللهُ؛ لأن 
الأتمام لا ينفك 3 ارتكاب الحرام”*'. 

هن القوء *21 رطع الحائض » 1 النهي عَنْ قربانها باعتبار الأدّى لقوله 
تعالى: «إوَيعلوتَكَ عَنِ الْمَحِيض قُلّْ هُوَ أذى علو لَه في الْمَحِيِسنَ وا لفون 
حسٌّ 3 [البقرة/ 75؟7]. 

وَلهذا فنا" : تترتبُ الأحكامٌ على 1314 رطعم لت رن اتخشيان الوا دام 
وَتَحِلَ المرأة لدروج الأول وريتموبه 0 المهر. والنفقةء والعدة. وَلْو 
امتنعثُ عن التمكين لأجل الضيوا ف 316 وال وير ويا ال لواف 1 
النفقةً . 

وَحُرْمَة الفعلٍ لا تنافي ترتبّ الأحكام'''': كطلاقٍ الحائضء والوضوء 
بالمياه المغصوبةً» والاصطياد بقوس مغصوبةً» [18] لاخ يسكينٍ مغصوبدٌء 
وَالصلاة ة في الأرض المغصوبة. ا في وتكاا لتنا 4 اناده يتركت الحك على 
هذه التصرفاتٍ مَعَ ل لا 


. في (س): «النقل» وهذا تصحيف من الناسخ. والصواب ما أثبته لأن السياق يدل على ذلك‎ )١( 

(") في (م): «يوم النحر ويوم العيد». وفي (ق)». زيادة: «من الصلاة». 

() في (م): «لا يلزم الإتمام». 

(8:) ينظر: تحفة الفقهاء .٠١0 /١‏ والمبسوط .٠١”/”‏ 

(5) في (ك. و): «ومن حكم هذا النوع», وفي هامش الأصل : مما ورد النهي عنه لمعنى في غيره. 

(0) «قلنا» سقط من: (س). (0) (سسر): «إحصان الوطىئ». 

(3)- قال القوتوق «التجنوز مصدر لغاره الم أة قور إذا يفيت عن عله وامتضفف. انمين 
الفقهاء ص”57١2‏ لقاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي. 

(9) أي: عند أبى يوسف. ومحمد بن الحسن رحمهما الله. 
طرق يووا لما ضاي الخو المسدنا و لذبن انكر الفا 4 

)٠١(‏ في (س): «يستحق» وهذا تصحيف من الناسخ. والصواب ما أثبته لأن السياق يدل على ذلك. 

)١١(‏ قال في حاشية «رد المحتار» 5١07/57‏ : إن الصلاة فى الا رمن المغصوبة تقع فرضاًء وإنما الحرام 
شغل المكان المغصوب لا من حيث كون الفعل صلاة؛ لآن الفرض لا يمكن اتصافه بالحرمة. 


.607 7/7” ينظر: حاشية رد المحتار لابن عابدين‎ )١( 


لحل فصل في تعريف طريق المراد بالنصوص 


آ هه سح مو 


وباعتبار هذا الأصل : قلنا في را تعالى: «#ولا تلوأ لهم شبندة د بد [النور/ 
4] إن الفاسقّ من أهل الشهادةء فينعقدٌ النكاحُ بشهادةٍ الفساق”"©؛ لأنَ النهيَ عن 
قيوك الغوادة فوت الخعيادة مال "".وانها :5 تقل" قينا دنه لفشاد فى الأذاء 
لا لعدم العو ل 

فلن هذا: لا يجب ب عليهم اللعانة أن ذلك أداء الشهادة» ولا أداءَ مَءَ 
الفسق”*". والله الهادي . 

فصل 
في تعريفٍ طريق المرادٍ بالنصوص 


إن لمعرفةٍ المرادٍ بالنصوص ظرقاًء منها 
إن اللفظ إذا كان 0 لأخر؛ الح را 0 


)١(‏ قال في «المبسوط» 05/5: إن الفاسقى من أهل الشهادة عندناء وإنما لا تقبل شهادته لتمكن 
تهمة الكذب وفى ي الحضور والسماع لا تتمكن هذه التهمة.» فكان بمنزلة العدل . 

ه60 لآن قبول الشيء وعدمه إنما يتصور بعد وجود ذلك الشيء» فينعدم وصف الشهادة لا الشهادة 
بنفسها. كذا في هامش الأصل . 

69 (سء م): «لم يقبل2 . 

رؤلة شن شيادة الفاسق عه التنافعة القوله تفال« كا الذن 012" إن جا .تيد سل حَبِنوا4 
[العرا ك1 ] فأمن ستعالة بالسيق نل كنا :لقانم بوالديناذة جوضن ارشكي شيا مره 
الكبائرء وهي الكفر بالله» أو ببعض أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» أو ببعض كتبه. 
والقتل بغير الحق. وال واللواطء وشرب الخمرء والسرقة؛ والغصبء. وشهادة الزور. 
والقذفء فيكون فاسق وترد شهادته لقوله تعالى : ولا تتلا كح مده ابذاك » فمن أجاز ركوب 
كبيرة» استجاز مثلهاء ومن كانت هذه صفته لم يؤمن أن يشهد بالزورء فلم تقبل شهادته لذلك. 
ينظر: البيان في فقه الإمام الشافعي. للعلامة يحيى العمراني (ت358ه). 

(9) ينظر: بدائع الصنائع 7/ 7/01. 

(1) قال الجصاص (ت٠/ا”اه)‏ في «الفصول في الأصول» 0١‏ و85: «ومتى تناول اللفظ معنيين 
هو فى أحدهما مجاز وفى الآخر حقيقة» فالواجب حمله على الحقيقة ولا يصرف إلى المجاز 
الت 11 لان ل اسومدى لا سواه الكل امنيا تيو عون دن مر شعن بول قن د 
العدر لوه فتن مر قيعه لانيو للقي إن الكلام إذا كان لدستةه مهل ومسا رمعا ته 
فالحقيقة أولى عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: العمل بعموم المجاز أولى» وهذا 
يرجع إلى ما ذكرنا من الأصل أن المجاز عندهما خلف عن الحقيقة في الحكم. وفي الحكم 
للمجاز رجحان؛ لأنه ينطلق على الحقيقة والمجاز معاء فصار مشتملا على حكم الحقيقة, 
فصار أولى» ومن أصل أبي حنيفة: أنه خلف في التكلم دون الحكمء فاعتبر الرجحان في - 
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كاله؟ جا كال هلها زنا وجمهم اللناكما ل اليف لمكاو ف من فاك لزنا عورم 
على الزانى نكا 

وفان اللاففة رحد الع ار 

الفطية :117 كلها لالوابيكة سقف تذخ تك اقول تعا تن ا م 
0 كحم وَبنَاكُكمَ» [النساء/ 7]. 

وَيتفرع من" الأحكامٌ على المذهبين من جل الوطءء ووجوب المهرء ولزوم 
النفقةِ» وجريانٍ التوارث» وولاية المنع عنٍ الخروج 5 ْ 

ان :ورمنتييا : أن أحدّ المَحْمَلَينٍ إِذَا أوجبَ تخصيصاً في النصّ دون الآخر 
الخيل على جا ا يتارم التشخيض اذى 

ماله : في قولِهِ تعالى: «#آوَ الْمَسْمُ الينساه» [النساء/ ”5]» فالملامسة لو حملت 


ِ : () 1520م ىم . 
عَلى الوقاع كان النصٌ معمولاً به في جميع صورٍ وجوده ٠‏ وَلَو حملت على 


- التكلم دون الحكمء. فصارت الحقيقة أولى» مثاله من حلف لا يأكل من هذه الحنطة يقع على 
عينها دون ما يتخذ منها عند أبي حنيفة لما قلناء وعندهما يقع على مضمونها على العموم 
00 

2١‏ (م. و): «تحل عليه». 
قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» :17/١‏ إِنْ الإمام الشافعي نص على كراهة تزوج الرجل 
بنته من ماء الزناء ولم يقل قط إنه مباح ولا جائزء والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي 
أجله الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم». وأطلق لفظ الكراهة؛ لأن الحرام 
يكرهه الله ورسوله. وقد قال تعالى عقيب ذكر ما حرمه من المحرمات من عند قوله: #وَقَضَى 
ل ا ال 0 00 أ ولا َمرْهُمَا» إلى قوله: ولا تقنلراً 
َم حَنيهَ ك4 إلى قوله : #وَّلَا تَقْرَبُوا الزّنَا» إلى قوله: «#ولا تمنو النَفْس ألَّى حَرُمْ أمّهُ إل 
بألْحَقِّ» إلى قوله: «إولا نَفَرَبوا مَالَ اَلْبَِعِ» إلى قوله: «#ولا نَمَف ما ليس لك يهء عِلْمْ» إلى آخر 
الآيات» ثم قال: لفل ذَلِكَ كن مَيثْهُ عِندَ بَيْكَ مَكروهًا4 [الإسراء/ 9 ال ال الى كل 
كل ملل وفي صحيح البخاري :)١41//(‏ (إِنَّ الله ونِنَ كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال 
وإضاعة المال). فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله 
ورسوله. أما المتأخرون فقد اصطلحوا على الكراهة تخصيص بما ليس بمحرم وتركه أرجح من 
فعله. ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فغلط في ذلك». وأقبح غلطأ 
منه من حمل لفظ الكراهة أو لفظ لا ينبغي في كلام الله ورسوله على المعنى الاصطلاحي 
الحادث. 

(؟١)‏ (و): «عنه). 

فرهة قال السرخسي في «أصوله» :177”/١‏ ومن أحكام الحقيقة والمجاز أنهما لا يجتمعان في لفظ 
واحد في حالة واحدة على أن يكون كل واحد منهما مراداً بحال؛ لأن الحقيقة أصل والمجاز - 
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اعد اليك كان الم مخصوضا به فى كتير من لونم اك اسار 
ولتم سا ص سوا أصمّ قولي الشافعيّ 15ن”''. 2 
ويتفرع منهُ الأحكامُ على الماعين: من إباحةٍ الصلاة» ومس المصحنفي. 
ودخولٍ المسجد. ]72٠١[‏ وصحة الإمامة. لولزوم التيمم عند عدم الماء وتذكر 
المس في أثناء الصلاة]”'" . 
0 - وَِنها أن النص إذا ُرِئَ بقراءتينء أو رُوِيَ بروايتين كانَ العمل به على 


تر 
و 


جه يكونٌ عملاً بالوجهينٍ ا 
و 00 
منالة. في قوله 475 «وأيجلصت » 5100 


مستعارء ولا تصور لكون اللفظ الواحد مستعملاً في موضوعه ا ا سوى 
موضوعه في حالة واحدة». كما لا تصور لكون الثوب الواحد على اللابس ملكا وعارية في وقت 
واحدء ولهذا قلنا في قوله تعالى: #أَوَ لَمَسمْ النّسآ» [النساء/ 157]» المراد الجماع دون 
اللحبى اليد لأن الجماع مراد بالاتفاق حتى يجوز ا ع النضن ٠»‏ ولا تجتمع 
الحقيقة والمجاز مراداً باللفظ. فإذا كان المجاز 000 تتنحى الحقيقة . 

)١(‏ قال الإمام القفال الشاشي: ولمس ذوات المحارم لا ينقض الطهر في أظهر القولين؛ وكذا لمس 
الصغيرة التي لا تقصد بالشهوة فيه وجهانء فأما لمس المرأة المسنة فمن أصحابنا من قال ينقض 
الطهرء ومنهم من قال يجري مجرى لمس الصغيرة التي لا تشتهى. حلية العلماء فى معرفة 
مذاهب الفقهاء» سيف الدين أبي بكر بن محمد بن أحمد الشاشي القفال (ت/501ه) .147/١‏ 

(1) ما بين القوسين سقط من: (أ): وأثبته من: (سء. قء. مء و)». والصواب ما أثبته لأن السياق 

() وهذه طريقة الأصوليين المسماة في الاصطلاح : «المخلص بطريقة الحال عند التعارض». قال 
السرخسي في «أصوله» 5 : فأما المخلص بطريق الحال فبيانه في قوله تعالى: ##ولا تَفَربوهنَ 
» بالتخفيف في إحدى القراءتين وبالتتديد ف الأخرى» فبينهما تعارض في الظاهر ؛ 
لآن:نئ للفغاية: وبين امتداد الشىء إلى غاية وبين قصوره دونها منافاة»ء والإطهار هو 
الأغتسال»«والظهر.يكون بانقطاع الذم فبين اتثداف حرمة الربان إلى الاغتسال:ونين ثنوت ل 
القربان عند انقطاع الدم منافاة؛ ولكن باعتبار الحال ينتفي هذا التعارض» وهو أن بالتخفيف 
على حال ما إذا كان أيامها عشرة؛ لأن الطهر بالانقطاع إنما يتيقن به في تلك الحالة» فإن 
الحيض لا يكون أكثر من عشرة أيام» فأما فيما دون العشرة لا يثبت الطهر بالانقطاع بيقين 
لتوهم أن يعاودها الدم ويكون ذلك حيضاء املك كرد القربان إلى الإطهار بالاغتسال».اه. 

18 “قيال فبغنالنن ا كابا الديرج املو ذا فمشر إل الصلزة فاعيلوا ووفك وايويك إل المرافق 
وَأَمَسَحُوأ روسكم وَأَيْمْلَكُمَ إِلَ الْكَعْبَيْنْ4 [المائدة/1]. قوله: «وَانْبَْكُم 0 الْكَمين» 
فرئ : : ويك » بالنصب عطفا على لاداغيُِوا رُجُوهَكُ وَأَيْرِيَكم» رفاك ابن ات سام :دن 
أبو زَُرْعَةَ حدتنا أبنو شلمةة حدثنا وَهَيّبء عن خالدء عن عِكرمة» عن أبن 0 أنه قرأها : 
وَأرْْلَْ» يقول: رجعت إلى الغسل. وروي عن عبد الله بن مسعود. وعُرْوَة وعطاء. - 
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- 2 وعكرمة». والحسن. ومجاهدء وإبراهيم. والضحاكء والسّدّيء ومُقاتل بن حيان» والزهري. 
وإبراهيم التيمي. نحو ذلك. 
وهذه قراءة ظاهرة في وجوب الغسل. كما قاله السلف. ومن هاهنا ذهب من ذهب إلى وجوب 
الترتيب كما هو مذهب الجمهورء خلافاً لأبي حنيفة حيث لم يشترط الترتيب» بل لو غسل 
قدميه ثم مسح رأسه وغسل يديه ثم وجهه أجزأه ذلك؛ لأن الآية أمرت بغسل هذه الأعضاءء 
و«الواو» لا تدل على الترتيب. وقد سلك الجمهور في الجواب عن هذا البحث طرقاء فمنهم 
من قال: الآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء عند القيام إلى الصلاة؛ لآنه مأمور به بفاء 
التعقيب. وهي مقتضية للترتيب» ولم يقل أحد من الناس بوجوب غسل الوجه أولا ثم لا يجب 
الترتيب بعده. بل القائل اثنان». أحدهما: يوجب الترتيب» كما هو واقع في الآية. والآخر 
يقول: لا يجب الترتيب مطلقاء والاية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء» فوجب الترتيب 
فيما بعده.ء حيث لا فارق» ومنهم من قال: لا نسلم أن «الواو» لا تدل. على الترتيت: بل هق 
دالة - كما هو مذهب طائفة من النحاة وأهل اللغة وبعض الفقهاء. ف روه نتدين لويم كوني 
دنس التر تيم للخو اع وا على الترتي نوها افيه م كانه اناحير تتعدو ادنيل 
على ذلك أنه بق لما طاف يالبيت؛ خرج من باب الصفا وهو يتلو قوله تعالى: «إنَّ ألصّمَ 
وَالْمَرَوَهَ من سَعَايرِ 6 [البقرة/ 168] ثم قال : «ابدأ بما بدأ الله به" لفظ مسلمء ولفظ النسائي: 
«ابدءوا بما بدأ الله به». وهذا لفظ أمرء وإسناده صحيحء فدل على وجوب البداءة بما بدأ الله 
بهء وهو معنى كونها تدل على الترتيب شرعاًء والله أعلم. 
ومنهم من قال: لما ذكر تعالى هذه الصفة في هذه الآية على هذا الترتيب» فقطع النظير عن 
النظيرء وأدخل الممسوح بين المغسولين» دل ذلك على إرادة الترتيب. وأما القراءة الأخرى, 
وهي قراءة من قرأ: #وَأرْجلَكُمْ» بالخفض . فقد احتحج بها الشيعة الإمامية في قولهم بوجوب 
مسح الرجلين؛ لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس . وقد روي عن طائفة من السلف ما 
يوهم القول بالمسح. وهي محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف,. لما سنذكره من 
ال الثابتة في وجوب غسل الرجلين. وإنما جاءت هذه القراءة بالخفض إما على المجاورة 
وتناسب الكلام» كما في قول العرب: جْحْرُ ضَبٍ خربء وكقوله تعالى: ظعَلُم يِب سس 
د ترنكرة 6 [الإفبان/ 11١‏ .وهذا متائع :دامع :في الحة لحرت شائع:.وعتهم من “قال :لني 
محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهما الخفان, قاله أبو عبد الله الشافعي كأَنْه . 
وهو امن كاد هي دالة على مسح الرجلين» ٠‏ ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف». كما وردت 
نه السحة” وَعلى كل تقدير فالؤاجت:غنهل الرجلين فرضاء والقاطع في الباب من أن فرض 
الرجلين الغسل ما قدمناه» وما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام : (ويل للأعقاب وبطونٍ 
الأقدام من الثار). أخرجه البخاري (50), ومسلم (551). فخوفنا بذكر النار مخالفة 
مراد الله وِبْْء ومعلوم أن النار لا يعذب بها إلا من ترك الواجبء ومعلوم أن المسح ليس شأنه 
الاستيعاب», ولا خلاف بين القائلين بالمسح على الرجلين أن ذلك على ظهورهما لا على 
بطونهماء فتبين بهذا الحديث بطلان قول من قال بالمسح. إذ لا مدخل لمسح بطونهما عندهم, 
وانها 5للقنيدر كه بالعمل لذ بالسبم: 
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نري بالتصيى "“عرطنا على لمغسولء وبالخفض عطفاً على الممسوح. فَحْوِلَتُ 
قراءة الخفض على حالة التخففٍ. وقراءة النصب على حالة عدم التخفف. 


وباعتبارٍ هذا المعنى قال العف : عخوا” المسح كايا لكان" 

ركد ناك وله عا ىك اللو 14 لمر 11 وو والتقنديد 
والتخفيفٍ”*'. فحمل”'' بقراءةٍ التخفيفٍ فيمًا إذا كانت''' أيامُها عشرةً» وبقراءة 
اللكدية :نيما إن كاقيكف 7 اناميا كود العضرة: 

وَعلى هذا قال أصحابنا رحمهم الله تعالى : إِذَا انقطمٌ دَمُ الحيض أقل”*' من 
عشرة أيام لَمْ يَْجْرْ وطءٌ الحائض حتى تغتسل ؛ لذن كيال الطيارة يفيت با لأغفب ال 


- 2 ودليل آخر من وجهة الإجماع. وذلك أنهم اتفقوا على أن من غسل قدميه فقد أدى الواجب 
عليه» واختلفوا فيمن مسح قدميه» فاليقين ما أجمعوا عليه دون ما اختلفوا فيه» ونقل الجمهور 
كافة عن كافة عن نبيّهم كَل أنه كان يغسل رجليه في وضوئه مرة واثنتين وثلاثاً حتى ينقيهماء 
وحسبك بهذا حجة في الغسل مع ما بيناه» فقد وضح وظهر أن قراءة الخفض المعنى فيها 
الغسل لا المسح كما ذكرناء وأن العامل في قوله: #وَأرَْجلَحكُمْ» قوله: #دَاعْسِلُوا4. والعرب 
قد تعطف الشىء على الشىء بفعل ينفرد به أحدهما تقول: أكلت الخبز واللبن أي وشربت 
اللبن» ومنه 0 الشاعر: وعلففها كينا وفنا اود ينظر: الجامع لأحكام القرآن» محمد بن 
أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله (ت١511ه)‏ 2817/7 وتفسير القرآن العظيم. 
لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (ت؛ل/الاه) 01/7 - 

)١(‏ في (س): «وأرجلكم» قرئ بالنصبء. والتصحيح من (أ» ق» م» و)» والصواب ما أثبته لأن 
السياق"بدل عل ذلك 

)١(‏ قال المولى محمد فيض الحسن الكنكوهي في «عمدة الحواشى». الورقة (7١١س).‏ قوله: 
«ثبت بالكتاب» فإن قيل : الكتاب يقتضي فرضية المسح لا و قيل: إنه بعدما مسح على 
الخفين يقع عن الفرض . فإن قيل: كيف يكون هذا عملا بالكتاب وظاهره يقتضي جواز المسح 
على الرجل وأنت توجبه على الخف؛ قيل: هذا بطريق المجاز؛ لأن الخف أقيم مقام البشرةء 
أي: بشرة القدم عرفاًء فإن من قبل خف الأمير يقال: إنه قبل رجل الأمير. فصار مسح الخف 
بمنزلة مسح القدم لشدة اتصاله به. وقال أكثر العلماء: ثبت بالسّنّة المشهورة لا بالكتاب. 
والجر محمول على القرب والجوارء أو للعطف على الرأسء والمراد بالمسح الغسل في حق 
الأرجل. وإنما ذكر الغسل بصورة المسح في حق الأرجل للمستا ركه وهي : ا نننيدكد الشيء 
بلفظ غيره لوقوعه في صحبته كقوله تعالى : وروا سِنكَوْ ست يتلّهَا4 [الشورى/ .]4٠‏ 

(9) وينظر: تفسير القرطبي ”/ /8. 

(2)4 ينظر: التيسير'في القراءات العشرء للإمام أبو عمرؤ عثمان بن سعيكد.بن.عثمان الداني 
(ت555ه8)هء دان الكتاب العرين » بيرؤت» لبتان» ط أ سية +15 اهاض 2 

(5) (س): «فيعمل). ْ (5) (و): «كان». 

(90) (و): «كان». (0) (سء ق): «لأقل». 
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وَلّو انقطعَ ذنيا: لستدرة اناميا ر :وز عانق الععدل > لد مط الطهنارة 1711 
ةا يه الدم "'. 

م : إذا انقطعَّ دُم الحيض لعشرة أيام في آخر وقتٍ الصلاةٍ تلزمُها 
فريضة الوقت. إن لم يَبِقَ من الوقتٍ مقداز ما يُعْمَسل' " فيه ولق كم 


سا 
6 
0 عسس 


1 426 0 ر : ِ 
فيه » وَتَحْرِمُ للصلاة لزمتها الفريضة. وإلا د40 , 


[طرق التمسكات الضعيفة] 
نْمَّ نذكرٌ طرقاً مِنَ التمسكاتٍ الضعيفةٍ ليكونَ ذلك تنبيهاً على موضع الحَذْلٍ في 
هذا النوع» منها 
)1١(‏ (م): «يثبت». 


() المتفق بين الفقهاء على حرمة وطء الحائض والنفساء قبل انقطاع دمهماء واختلفوا هل يكون 
الغسل شرطاً لحل الاستمتاع بعد انقطاع الدّمء أو يكفي أن تكون في حكم الظّاهرات؟ فذهب 
الجمهور إلى تحريم الوطء حتّى تغتسل أو تتيمّم إن كانت أهلا له. ينظر: حلية العلماء /١‏ 
06*» والمجموع. للإمام النووي 57/5". قال العلامة الالومي: «الغاية انقطاع الدم عند 
الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهء فإن كان الانقطاع لأكثر مدة الحيض حل القربان بمجرد 
الانقطاع» وإن كان لأقل منها لم يحل إلا بالاغتسال أو ما هو في حكمه من مضي وقت صلاة» 
وعند الشافعية هي الاغتسال بعد الانقطاعء قالوا: ويدل عليه صريحا قراءة حمزة والكسائي 
وعاصم في رواية ابن عياش: «يطَهَرنَ» بالتشديد؛ أي: يُتَظهِرنَء والمراد به يغتسلن؛ لأن 
الاغتسال معنى حقيقي للتطهير كما يوهمه بعض عباراتهم؛ لأن استعماله فيما عدا الاغتسال 
شائع في الكلام المجيدء والأحاديث على ما لا يخفى على المتتبع؛ لأن صيغة المبالغة يستفاد 
منها الطهارة الكاملة. والطهارة الكاملة للنساء عن المحيض هو الاغتسال. فلما دلت قراءة 
التشديك: على أن غاية حرمة القربان هو الاغتسال» والأصل في القراءات التوافق» حملت 0 
التخفيف عليهاء نل قد وعى أن الظير يدل على الاغتدال أيضا نيه اللقة: ففي القاموس 
ظهورت المرأة: انقطع ذننها: :واعتسلة: من الحيض:“كتطيرت ا ماهد روح ا اه 
القرآن العظيم والسبع المثاني». محمود بن عبد الله الحسيني» شهاب الدين أبو الثناء الألوسي 
زم /الااهاء شر ندار إاء التراث العروى + بيزونت ا لدان 1117/7 

() (سء. و): «تغسل فيه»". 

(4:) «وإلا فلا» سقط من: (م). 
قال الشيخ بركة الله اللكنوي في «أحسن الحواشي»» الورقة (55١أ):‏ قوله: «وألا»؛ أي وإن لم 
يبق من الوقت الذي انقطع دمها فيه مقدار ما تغتسل فيه وتحرم الصلاة. 


ا" 


يي 
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إن ساق يدا ارخ عن النبي د (أنه 0 


الحالٍ» 7 عت ف 5 الخلافك في كونه 0 


010 


فيه 


قال المولى محمد فيض الحسن الكنكوهي في «عمدة الحواشى 0 الورقة (6١١أ).2‏ قوله: «إنه 


قاء» هذا مما لم يثبت عند أهل الحديث . 
م ا امك أبي طلحة» كر ا امود أن رَسُولَ الله كل قَاءَ َتَوَضَأُ 
فَلْقِيتُ تُوْبَانَ في مَسْجِدٍ دِمَسْقَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَه فَقَال صَدَقَء الت ل يو الحديث 
رواه الإمام أ عحويد فى مسنله 27780 وصحح الحديث محققه الشيخ شعي : :ووواة أبو .ذاوة 
في سننه (7781)» والترمذي في الجامع الكبيرء سنن الترمذي (41) وصححه الشيخ الالباني . 
دلآلة الحديك: قاء البى عله فلما'قاء توفياء :ولك هذه الرواية البسيفه نضا صريخا فى أن 
ا ال ل 
اختلف العلماء في اعتبار القيء ناقضاً للوضوءء أو غير ناقض على قولين: 

الأول: أنه لا ينقض الوضوء قل أو كثرء وبه قال المالكية والشافعية» وأحمد فى رواية. وعللوا 
ذلك بأن الأصل هو عدم النقض. فمن ادعى خلافه فعليه الدليل» وأنه رحتنا اسه 
يوجب نقض الوضوء بالقيء» وما ورد من الأحاديث في ذلك فهو ضعيف. ولأن القيء خارج 
من غير السبيلين» فلا يعد ناقضاء بخلاف الخارج من السبيلين كالبول والغائط . 

القول الثاني: أن القيء الكثير ينقض الوضوء دون القليل» وبه قال الحنفية» والحنابلة في 
المشهور من المذهب». واختلفوا في تحديد الكثير» ٠‏ فمنهم من قال: يحدد ذلك بالعرف». ومنهم 
من قال: هو ما بلغ ملء الفم. 
دلالة الحديث: إن النبي ككل فاع فكوفا . وقال الله تعالى: «لَمَدْ كن لَكُم في رَسُولٍ ار 
حَسَنَةٌ» [الأحزاب/ 2]7١‏ : للج د لقان ا را الحسنة أن نفعل كفعله. 0 
الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : ١‏ من أن الوصو لو كان رايها مباشرة بعد القيء توما فاده 
كيذ ركون كارا للواجب الذي كان عليه». والقيء غ فظدلا عه عرست مره اليدن فأ شنيتة"البؤل 
والغائط. لكن لم تأخذ حكمهما من كل وجِه؛ لاختلاف المخرجء فتُعطى حكمهما من وجه 
دون وجهء فالبول والغائظ ينقض قليله وكثيره؛ لخروجه من المخرج. وعررعها لا نم 
الكثير» وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الخارج من غير السّبيلين لا ينقض الوْضُوء قل أو كثر 
إلا البول والغائطء واستدلوا بما يأتي : 

أن الأصل عدم النّقضء. فمن اذَّعى خلاف الأصل فعليه الدّليل. 

أن طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي» وما ثبت بمقتضى دليل شرعيء فإنه لا يمكن رفعه 
اتدل فرعي 

ونحن لا نخرحُ عمًا دلَّ عليه كتاب الله» وسُنَّة رسوله َك لأننا متعبّدون بشرع الله» فلا يسوغ 
لنا أن نلزم عباد الله بطهارةٍ لم تجبْء ولا أن نرف عنهم طهارة واجبة. والحديث فعل النبي مَل 
هو مجرد فعل. ومجرد الفعل لا 220 لآنه خالٍ من الأمرء وهذا يذل على أن 
الؤْضُوء ليس على سبيل الوجوب. وهذا هو القول الرَّاجحء والله أعلم. 


طرق التمسكات الضعيفة نيف 


و > يو 


اع قوليك التمنينك بقوله تعالى : # حرمت عب المببتة # [المائدة/ 7]» لإثبات 
فساد الماء بموت اللبافية ضعيفٌ ؛ [ 7/7١‏ ] أن النض نقيت حرمة ة الميتةء ولا 
خلاف فيه» وإنما الخلافٌ في فسادٍ ال 

١‏ عو كذلك التمسكُ بقوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ: وكوك الرصيوع اياده 
بالما ا لاننات أن الخل لا يزيل الحينق: ضعيفٌ؛ أن الخبرَ يمفتضي 
وجوت غسل اندم بالماعء فيتقيد بحال وجود للدم على العا زولا خلا ف 

ن] “انها الشادت في طهارةٍ المحل بعد زوالٍ الدم ال 


-- ينظر : الشرح الممتع على زاد المستقنع, لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين (0لت١15١ه) /١‏ 
ا 

010 الأشياء الصغيرة ل ل ل 0 قتلت؛ ولو وقعت ميتتها 
في الماء فهي لا تنجسه. أما إذا كان يسيل منها دم فميتتها نجسة. ولو كانت صغيرة؛ كالعصفور 
وبحوةة 
فالحية. والعقرب. والبعوض. والخنفساء. ونحوهاء لا يسيل منها دم. فكان ذلك دليلاً على 
أن ميتتها طاهرة» فلا يتنجس الماء الذي تموت فيه؛ لأن النجاسة في الميتات من اختلاط الدم 
السائل بالماء فينجسه. العلة عندهم في نجاسة الميتة أن الدم يختزن فيهاء والدم نجس كما هو 
معلوم». فلما بقي فيها خكم بنجاستهاء أما الذي ليس فيه دم فإن ميتته طاهرة. ولو كان محرم 
الأكل. كالحشرات ونحوها. 

ا و ا و ل ا لل ار 1 قال: سمعت 
أبا هريرة نه يقول: قال النبي كَل : (ِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ في شَرَابِ أحَركُْ فَلْيَفْمِنْهُ أ م لِيَنزِعَه 
َإِنَّ ي إِحْدَى جَتَاحَيهِ دَاءَ وَالأَخْرَى شِفَاءً) . رواه البخاري فى صحيحه .)575١(‏ واء ا 
سننه (0٠ه").‏ ْ 

64 الحديث أخرجه الترمذي في سئنه برقم 2)١78(‏ وأصله في الصحيح عند البخاري في صحيحه 
:)53١1/(‏ عن أسماء بنت أبي بكر '#ها أن امرأة سألت النبي مَكِةِ عن الثوب يصيبه الدم من 
الحيضة. فقال رسول الله كَثةٍ: (حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه) . 

(9) في (سء. و)ء زيادة: «ولا خلاف فيه». 

10 لانن نواه الأمة أن الماء المطلق يحصل به التطهيرء ولا خلاف في أنه يحصل به الطهارة 
ل 2 ارات جاتن مني اليا ورا 00 مورلا بن ألسَمَلَ 1 
طهُورًا4 [الفرقان/ 148 وكذا النبي جك بقوله : (الْمَاءَ لا يتَجسُهُ شَئء إلا مَا غَلَبَ عَلَى رِيجِد. 
وَطْعْمِد وَلوْنِهِ) والطهور: هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره» وكذا 00 تعالى الوضوء 
والاغتسال بالجاء طهورا يقولة فن: آخر آنة الوضوء: واتاضم يَطْهَرَكُم بد.» 
[الأنفال/ ]١١‏ ويستوي العذب والمالح لإطلاق النصوص 
والحديث بهذا اللسورانا رن لعا ريق ورد ب مده ني 1ت اااي قال: 
قال رسول الله عد : (المَاءَ لا يُتَجْسُهُ شَئء إلا ما غَلَّبَ عَلَّى رِيحِهٍ وَطَعْمِهِ وَلَّوْنِو) ضعفه - 


ا سس صمل 


كا" فصل في تعريف طريق المراد بالنصوص 


#ونزكذلك العيسنت مقر له عليه ا هنا والسلامٌ : (في أربعين شاةٍ شاةً)”"'. 


ديات 57 جواز ع القيمة» ضعيف ؛ د يقتضيى وجوب الشاةء ولا خلا ف 
قي انها ٠:‏ لان فى لينقوفل الى المي ا 


- الشيخ الألباني» وقال الشيخ شعيب في تحقيقه لسنن ابن ماجه: صحيح لغيره دون قوله: (إلا ما 
غلب على ريحه وطعمه ولونه). وهذا إسناد ضعيف لضعف رشدين بن سعدء وهذه الزيادة لم 
تصح سنداًء وقد أجمع العلماء ء على العمل بهاء قال ابن المنذر: أجمع العلماء ء على أن الماء 
القليل والكثير» إذا وقعت فيه نجاسة. سيرك له لفيا ال لون أ وا فهو نجس. نقله عنه 
الحافظ أن صعر فى التلشيطن الحين : بطعة: موامسسنة فرظ 1/1 
والحديف الذي رواه حُبّيد الله بن عبد الله بن رافع بن ديج عن أبي سعيد الخدري ينه أنّه قيل 
لرسولٍ الله كلهِ: أنتوضّأ من بثر بُضاعة ‏ وهي بئْرْ يُطرّحٌ فيها الحيّض ولحمُ الكلاب والنْثنُ ؟ 
فقال رسول الله ككِةِ: (الماءُ طهورٌ لا يُنَجِّسُّهُ شية). رواه أبو داود في سننه (17 و7). 
والترمذي في الجامع الكبير» بوسيعه (13) + :والضائق لضن الصدرى لحي 070 
واماها موىئ الها مق الفاتعانت الطاو قز كلقي فى 3/01 عسي ديا الفتجارةالشكييةة 
فك وان العاف ف وه تعض ] : .زينا! لفلناوك ا لعترفة رهن زو له الكجنارهة لمجم عرفا لفوت 
والسدرة اختلف فيه فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: تحصل. 00 إزالة النجاسة بمائع غير الماء 
بشرط: أن يكون المائع طاهراء وسائلاء وقالعا للنجاسة» وهو متحقق في الخل. ينظر: بدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائع» لعلاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي 
(ت الروده) 8/1١‏ والبخر الرائق شرح كنز الدقائقة الزين الدين بن إبراهيم ين محمد 
المعروف بابن نجيم المصري (مت١917ه) .777/١‏ ورد المحتار على الدر المختارء لابن 
عايدية يعمد اميق قشر اين .غية العؤيد عابنية:الدمققى العف (ت اله 1 
إن الماك التمطلق اهو لأ مان نحن ذا لها اندحا عنة ولق نوو النسماقنة الحكمة: لا نيمي" انا اللبعابناتك 
اللحتيقية ازول بالماة ولو كان متنا 4 وكل ساعد طاهر قالع للتحاشة كماء الضل أو الور 
على الأصح. والله أعلم. 
قال النووي (115ه) في شرح المهذب :05٠0/5‏ (إن إزالة النجاسة لا تجوز عندنا وعند 
الجمهور إلا بالماءء فلا تجوز بخل ولا بمائع آخر».اه. وقال ابن رشد الحفيد المالكي 
المتوفى 51925ه. فى بداية المجتهد :9١٠ /١‏ «لا تزال النجاسة بما سوى الماءء وبه قال مالك». 
وهو أصح لواقم عن ا حذل: وفي رواية ذهب علماء الحنابلة إلى أن الخل إذا كان طاهراً فإنه 
طاهر يزيل النجاسة. فيجوز تطهير النجاسة بالماء وبكل مائع طاهر يمكن إزالتها به. كالخل» 
وماء الورد وتجوهما منا إذا عضر التعضر تخلاف الدهن: والريت» والليخ» والسمنء 
رواية لبعض الحنابلة لا يرون ذلك. ينظر: المغنى في فقه الإمام أحمد. لأبي محمد موفق الدين 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن 
قذامة المقدسى (ت* 157ه)- وينظر الموسوعة الفقهنة 571/184 

)1١(‏ الحديث ا و داود في سننه (155؟١))2‏ والترمذي في الجامع الكبير (555)» وابن ما 
فن سئته (946/آ11)+ وأحمدافى المسند (415). 

00 احعلاك تماد :فى نكم إغبراع العيمة يدل الفين الوسيهتفل الز كانه الذي دعم لود 


طرق التمسكات الضعيفة غ8 


- الجمهورء قال الإمام الشافعي في الجديد: «تجب في العين» وهو الصحيح؛ لأنه حق يتعلق 
بالمال» فيسقط بهلاكه. فيتعلق بعينه كحق المضارب». المهذب في فقة الإمام الشافعي» لأبي 
اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت475ه) ,»518/١‏ وقال ابن حزم الظاهري في 
«المحلى بالآثار»: «ولا يجزئ إخراج بعض الصاع شعيراً وبعضه تمراًء ولا تجزئ قيمة أصلاً ؛ 
لأن كل ذلك غير ما فرض رسول الله يليه والقيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا بتراض منهماء 
وليس للزكاة مالك بعينه فيجوز رضاهء أو إبراؤه». أن أخذ القيمة لا يجوز لعدة أمور منها: أن 
الزكاة عبادة» ولا يصح أداء العبادة إلا على الوجه المأمور به شرعاً. كذلك الأحاديث التي 
وردت في باب ا ا 0 أئ نحي إخراع الزكا امن نقين 
المال كما في زكاة الإبل: "١‏ :كاذ مقف حمسا وضغرية الى ودس ونلا توه ففيها نمك 
يخاض ان بم مح لجار 111 وقوله يل في زكاة البقر: (... وفي البقر في كل 
ثلاثين تبيع. وفي كل أربعين مفنكة). ارواه أبو داود في سئنه .,)١91/75(‏ وصححه الشيخ 
الالبانى» وقوله يَلْةٍ في زكاة الذهب والفضة: (... فإذا كانت لك ماتتا درهم وحال عليها الحول 
فبها حميده دز اهم ,اولس عليك سي - يعني : : في الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراً» فإذا 
كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار...). رواه هأبو داود في سننه 
.»)١01/(‏ وصححه شوم ال لجاني» ولا يجوز تجاوزه إلى أخذ القيمة؛ لأنه في هذه الحال 
شيا تمن الاين قينا غير الأنبة ومن الغنم شيئا غير الشاة. .. إلخ» وهو خلاف ما أمر به 
حديث رسول الله كي وذهب الإمام أبو حنيفة وابن القاسم من المالكية في رواية عنه» وفي 
رواية عن أحمد. إلى جواز إخراج القيمة بدل العين» قال الكاساني في البدائع: «قالوا يجب 
منها أحد شيئين؟؛ إما العين أو القيمة». بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. لعلاء الدين» أبو 
بكو هه مسعوة ين لحمل الكاساني الحنفي (ت810ده) اانا اق محا دك 'معاذ مع أهل 
اليمن حيث قال لهم: (انُنُونِي بِعَرْضٍ ثِيَاب ب آخُذْهَا مِنْكُمْ مَكَانَ الشَّعِيرٍ وَالْجِنْطَةٍ ٠‏ فَإِنّهُ أَهْوَنُ 
عَلَيْكُمْ وَحَبْرِ لِلْمْهَاجِرِينَ ِالْمَدِيئةِ). رواه اللذان قطني اق شاية ا ,)١910‏ والجيتى'لى اعد 
الكبرى (2717/7) . 
وهنالك مذهب ثالث وسط يراه ابن تيمية» وهو أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة 
ممنوعء أما إن كان لحاجة أو مصلحة راجحة تعود على الفقير فلا بأس به. ينظر : مجموع 
الفتاوى. لتقي الدين أ بو العباس أحمد بن عيد الحليم بن تيمية الحراني مت86الام) /١5١‏ الى 
وقال الشوكاني ة في «نيل الأوطار» : «الحق أن الزكاة واجبة من العين» ولا يعدل عنها إلى القيمة 
إلا لعذر». 
وهذا المذهب الوسط الذي ذهب إليه ابن تيمية» وتبعه فيه الشوكانى» ومما يؤيد هذا المذهب 
الوسط أن أكثر العلماء على أن جانب التعلل في الزكاة فكدم على بخانت الععدةة ينزيد ذليك 
وجوبها في مال الصبي. ولو كان يتيماء وصححة النيابة في دفعها. 
فإذا كان السر في حكمها هو سد خلة الفقيرء دلي كلاق كيوه إذا كار نولقي فمة احط 
007 ؟. ولا يخفى أن التفاوت بين الثياب والحب تفاوت كبيرء وقد شهد النبي يليه لمعاذ بأنه 

(... وَأَعْلَمَهُمْ ِالحَلَالٍ وَالحَرَام مُعَادْ بْنُ جَبَلٍ. ..). رواه الترمذي في الجامع الكبير (7140), - 


51 
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فود كناك سعيييدا رقو له تعادى : اما لدج وَالميرَهَ يو [البقرة/197], 


دكات وجوت العمرة ابتذاءً. ضعيفٌ ؛ لان الخص يمتضي وجوت اجام 
وَذْلْكَ انما يكون بعد الشروع. ولا خللافٌ فيه» سن الخلافٌ في وجوبها 


(010 


. 14 


والنسائي في الكبرى (8515), واء بن ماجه في سئنه 2)١05(‏ وصححه الشيخ الألباني. والله 
أعلم . 
0 من عَمِرَ الرجل بالكسرهء يَعْمَرُ عَمرأ وعُمراء وتأتي بمعنى الزيارة. ينظر: الصحاح 
اللقة"/1هلا بات أعمر 1ه واصطلحها ٠‏ ويازةريت اله السرام على رجه مخصوضي» وهر 
الك المعروف المتركب من الإحرام والتلبية» والطّواف بالبيت» والسّعي بين الصفا والمروة» 
والحلق أو التقصير. ينظر: تعريف العمرة وحكمهاء الشيخ عبد الله بن صالح القصير . 
وحكم العمرة: فيها قولان: الأول: العمرة واجبة كالحج على الراجح من أقوال العلماء؛ ذهب 
إلى وجوبها: عمرء وعليء. وابن عباسء. وزيد بن ثابت» وابن عمرء والحسن البصري. 
والشافعي في الجديدء وأحمد في إحدى الروايتين. لكن وجوبها أدنى من وجوب الحج ؛ لأن 
وجوب الحج فرض مؤكد. فهو أحد أركان الإسلام» بخلاف العمرة. وثبت وجوبها للأدلة 
الآتية: قوله تعالى : «أوََتِمُا تفج وَالْمُبرَةَ بلَو6 [البقرة/ .]١97‏ والأمر للوجوب. والعطف نالواز 
يقتضي التشريك في الحكم؛ وكذلك الحديث الذي روته عائشة بنت طلحةء عن أم المؤمنين 
عائشة وَقْياء قالت: قلت: يا رسول الله.» على النساء جهاد؟ قال: (نَحَم علي جهَاء لا َال 
فيه الحَح وَالْعُمْرَةٌ). رواه أبو داود في سئنه ,))9٠ ١(‏ والدار قطني في سننه ,.)51/١5(‏ 
وصححه الشيخ الألباني» والشيخ شعيب» وعن عمر بن الخطاب ينه في قصة السائل الذي 


و ّه 


ان رسول الله كله عن الإيمان لاد ' وهو جبريل كذ فال له النبي ول : اكد ان 


0-1 
و2 - 


تَشهدَ أَنْ لا لَه إلا الله وَأنْ نكيداً ل الى وَأ َقِيمَ م الصّلاة وَنَؤْتِيَ الرّكاة وَنَحْجٌ الَبَيْتَ 


وَتَْتَمِرَ وَتَفْمَسِلَ مِنَ الْجَنَابَة» وَأَنْ نِم الوضوءء وَنَصُومَ رَمَضَانَ) . قَالَ: َإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا 
مُسْلِمٌ؟ قَالَ: (نَعَم). فال :عتدفت». وَذكر لديف بِولِهِ فِي السّوَالٍ عَنَ الْإيمَانِ وَالْإِحْسَانِ 
وَالسَّاعَةِ. رواه ابن خزيمة في صحيحه »)١(‏ وابن حبان في صحيحه 2»)١97(‏ وقال الدار قطني 
ذى س 10710 سناد مسح نايك وان العقيلي ضهن قال: «يا رسول الله! إن 
أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج. ولا الحئزة زلا سا3 قال رسول الله مَلِْدِ: (حَجٌ عَنْ ل أبيك 
وَاعَتََمِرْ) . رواه الإمام أحمد في مسنده ,)١5185(‏ والترمذي في الجامع الكيس أ وقال: 
حديث حسن صحيح .ء والنسائي في المجتبى (9577237). ينظر: فتح العزيز بشرح الوجيز 177/17 - 
المجموع شرح المهذب للنووي 7//اء المغني» لابن قدامة المقدسي ”/ 175. 

القول الثاني: ذهب الحنفية» ومالك» وقول للشافعي في القديم» وأحمد في الرواية الثانية: ! 

العمرة ليست واجبة وإنما هي سُّنَة» وهو مروي عن ابن مسعوده وبه قال أبو ثور. وأدلتهم 
الحديث الذي رواه طلحة بن عبيد الله. أنه سمع رسول الله جَكِيِْ يقول: الْحَجّ جِهَادٌ وَالْعْمْرَه 
تَطوّع#. رواه ابن ماجه في سننه (4)759894. والبيهقي في السئن الصغير )١5944(‏ وضعفهء 


طرق التمسكات الضعيفة لحف 


5 - وَكذلكٌ التمسك بِمَولِهِ عليه الصلاةً والسلامُ: (لا تبيعُوا الدرهمّ 
بالدرهَمِينٍ وَلا الصا بالصّاعين)”'" لإثباتٍ أنَّ البيعَ الفاسدّ لا يفيدُ الملكَء 
ب لان النصّ يُقتَضي تحريمٌ البيع الكالسي له عرقت 0ه ب ما الشاواف 

| 0 
في ثبوتٍ الملكِ 


- وَكذلكَ التمسكٌ بقولِهِ عليه الصلاةٌ والسلامُ: (ألا لا تصومُوا في هذه 


- وضعفه الألباني. وشعيب» الاك لدي رام عر برو عول عدر ا أن النبي مَك سيْلَ عَنِ 
الجر أَوَاجِبَةٌ هِي؟ قَالَ: (لا. إِنْ تَعْتَمِرَ فَهُوَ أَفضّل). روا الكوماى ى العام التو ذيل 
الحديث .)947١(‏ وابن خزيمة فى صحيحه )3١74(‏ ونقل الترمذي كلام الإمام الشافعي في 
الحديث فقال: العمرة سُنَّة؛ لا نعلم أحداً رخص في تركهاء وليس فيها شيء تاك نانها 
تطوع, وقد روي عن النبي 5 كَكِيْدٌّ بإسناد وهو ضعيف» عر ا ا رد احا ابن 
عئاس ألهكان يوعيها .ينظو :تشين الحقائق شرح كت الدفائقوحاشية الشليق» لعكمان ين 
على بن محجن البارعي» فخر الدين الزيلعي الحنفي (ت17/اه) 7/7 - 27 والجامع لمسائل 
المدونة» لادويكر متحمدة ين عبة ابن يونين التمي الفتلن (ت )201‏ /110 
والمجموع شرح المهذب. للنووي 7/7 - ”27. والمبدع في شرح المقنع» لإبراهيم بن محمد بن 
عبد الله بن محمد ابن مفلح» أبو إسحاقء» برهان الدين الحنبلي (ت884ه). . 

.)0885( الحديث أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

)٠(‏ في (س). زيادة: «وعدمه». وفي (ك) بعدها: «بالقبض بأمر البائع فندثان وعدزة له ينيك 
العاجد فى انم فسد الشيء بسك فسادان فهو فاسدء والاستنيناة: خلاك ١د‏ تماد 
والتشرة .تلات الماح الصحاح تاج اللغة اق باب( سد واصطلاحا : وهو على 
عكس الصحة. فهو: «عدم ترتب الآثر المقصود من الفعل عليه»). فنقول متى يكون الفعل غير 
مترتبة عليه آثاره؟ الجواب: إذا فقد ركن من أركانه أو شرط من شروطه وعلى هذا أن الفساد 
على نقيض الصحة. والحاصل أن الفساد في الاصطلاح الشرعي: عدم اكتساب التصرف 
وجوده الاعتباري واثاره في نظر الشارع. التغريفات» للجرجاني (رت5١81ه)‏ ص 22154 
والتعريفات الفقهية. للبركتي ص4/8. 
أما العقد الفاسد فالمراد به هو العقد الباطل عند جمهور العلماء» بمعنى أنه مرادف له. وهو 
الذي منع الشارع من نفاذه وحرم وقوعه مثل كل ا د الجمعة ونحوه. ويفرق الحنفية بين 
الباطل والفاسد. فالباطل عا : ما لم يشرع بأضلهو ولا بوصفه كبيع الخمر والخنزيرء 
والفاسد عندهم: ها كان مشروعا بأصله دون وصفه. كالبيع إلى أجل مجهول. ينظر: البحر 
المحيط في أصول الفقه 07١1/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص/ا7. المحلي على جمع الجوامع 
»:0١‏ وأحكام المعاملات الشرعية للأستاذ علي الخفيف ص””". والعقد الفاسد عند 
الحنفية يفيد الملك إذا اتصل به القبض ولكل من المتعاقدين فسخهء وهذا مذهب 
الجنفيةء ينظن: المسوط للسرحسي 17/ 65717 وبذائع الصتائم 6/ 7*4 حاشنية ابن 
عابدين 0/ 15. 


5250 فصل في تقرير حروف المعاني 


الأبام» فإنها أيام أكل وشرب وبعالي»' ''» لإثبات أن النذر بصوم يوم النحرٍ لا يصحٌ. 
ضعيفٌ ؛ ؛ لأنَ النصّ يَقنّضي حرمة الفِعْلء ولا خلاف في كونه حراماً: ونيا التقلاف 
في إفادة الأحكام مع كونه حراماً وحرمة الفعل لا تنافي ترثّب الأحكام عليه”". 
فإنّ الأب لو استولَد جاريةً ابنهِ يكون حراماً» ويثبثُ بهِ الملكُ للأب'' » ولو ذبح 
شاةً بسكين مغصوبة» يكونُ حراماً ويحل المذبوحُ, ولَوْ غَسَّلَ الثوب النجس بماء 
[:] مخصوب؛ يكونُ حراماً» ويطهرٌ به الثوبٌ”* ولَوْ وطء امرأةٌ في حالة 
الحيض» رار يبثُ به إحصانٌ الواطئ» ويثبثُ الحلٌ للزوج الأولي”*. 


فصل 
في تقرير حروف المعاني!") 
[حروف العطف وهي: الواوء الفاء» ثم» بل» لكنء أو حتى] 
[الْوَاو لمُطلق الجمع] 
الواؤً'"' للجمع المطلق . 


)١(‏ رواه أبو جعفر الطبري (ت١٠١"7ه)‏ في تهذيب الآثار »١786‏ والطبراني في المعجم الكبير 
».)١١72865(‏ والدارقطنى 27١7/7”‏ وضعفه الحافظ ابن حجر العسقلانى فى التلخيص الحبير ؟/ 
هلا (895)., وهذه الروادغق فيك اشدييى السامن. وتنا 0 

(؟) «عليه» سقط من: (س). (9) ينظر: المبسوط 5//ال. 

620 0 حاشية رد المحتار .7187/1١‏ 

0( ين المؤلف في هذه المسألة النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه؛ أي : إفادة الأحكام مع كونها حراماً. 
إن لكي لا زفي بطلا القون و شعاد عم مور العلما» بل تر العا سحيييا د فل علي 
آثاره المقصودة منه. ولكنه يكون مكروهاً نظراً لورود النهي فيه . ونقل عن الإمام أحمد. وجماعة من 
الأصوليين: أن النهي هنا يقتضي بطلان الفعل المنهي عنه» كالنهي عن الفعل لذاته وماهيته . 
ينظر: أصول السرخسي 9417/١‏ -414» وأصول البزدوي ص55» وقواطع الأدلة في الأصولء. 
لأبي المظفر. منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني الشافعي (ت484ه) .٠ 4٠ /١‏ والتمهيد في 
أهول التق لمحفوظ ير أستشدي: الحين ١‏ بُو الخطاب الكَلْوَّدَاني الحتبلي (ت يرا 
والصحيح من مذهب الإمام مالك أن النهي على قسمين: نهي يكون لمعنى في المنهي عنه. 
ونهى يكون لمعنى فى غيره» فإن كان لمعنى فى المنهى عنه دل على فساده». وإن كان لمعنى فى 
غير الف عه فذلك يحتلفب: إلذ "أن الأعلي انيه أنه لأ يول على التساد: ْ 

(5) قال الشيخ جلال الدين عمر بن محمد الخبازي الحنفي في «المغني في أصول الفقه»؛ ص٠4‏ : 
وإنما سميت بها؛ لأنها توصل معاني الأفعال إلى الأسماء» فشطر من مسائل الفقه مبني عليها . 

0 قال البزدوي في «أصوله» :40/١‏ «ومن هذه الجملة حروف العطف وهي أكثرها وقوعاً. وأصل - 


حروف العطف ا 


وقر تاررن العافعد 2 سكا لمعيو على هذا أ وسكت الترتين قن نات 


-2 هذا القسم (الواو). وهي عندنا لمطلق العطف من غير تعرض لمقارنة». ولا ترتيب». وعلى هذا 
عامة أهل اللغة» وأئمة الفتوى. 0 الشافعي: أن الواو يوجب الترتيب» حتى 
قالوا في قول الله تعالى: دعسلا وَجوهك وَأَيْرِيَكُم ِلَ الْمَرَاِفقِ» [المائدة/]. يوجب 
الترتيب» واحتجوا بأن النبي يكِةٍ بدا بالصفا في السعي» وقال: (آبدأ يما بَدَأ الله كَنِنَ به). رواه 
الل 11 وح 01010 والترمذي افق التجامع الكيير ص”817 بسندهم 
جميعا عن جعفر بن مُحمدء عن أبيه مُحمد بن الحسين» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم 
قال إمام الحرمين الجويني: «خاض الفقهاء في الواو العاطفة وأنها هل تقتضي ترتيباً أو جمعاً. 
فاشتهر من مذهب الشافعي يانه المصير إلى انها اللخ تست وذهب أصحاب أبي حنيفة نه إلى 
أنها للجمع. وقد زل الفريقان» فأما من قال: إنها للترتيب فقد احتكم في لسان العربء فإنا 
باضطرار نعلم من لغتها ولسنها أن من قال: رأيت زيداً وعمراً لم يقتض ذلك تقديم رؤية زيد. 
وقد يعلم الناطق والمخاطب أن رؤية عمرو كانت متقدمة» ويحسن نظم الكلام كذلك» ومن 
أصدق الشواهد في إبطال ادعاء الترتيب: أن العرب استعملت الواو في باب التفاعل» فقالت : 
تقال زو جاعم ولو قالع ادك عكار ليا فإن قيل: إذا قال الزوج للتي لم 
يدخل بها: أنت طالق وطالق» طلقت واحدة ولم تلحقها الثانية» ولو كانت 0 
للحقتها الثانية كما تطلق تطليقتين إذا قال لها: أنت طالق طلقتين» وهذا تلبيس لا يتلقى من 
مأخذ اللسان. والسبب في أن الثانية لا تلحقها أن الطلاق الثاني ليس تفسيراً لصدر 0 
والكلام الأول تام فبانت به» وإذا قال: أنت طالق طلقتين» فالقول الأخير بعد استكمال الكلام 
الأول في حكم البيان لهء فكأن الكلام بآخرهء فهذا وجه الرد على من يرى الواو مرتبة» وأما 

من زعم أنها للجمع فهو أيضاً متحكمء فإنا على قطع نعلم أن من قال: رأيت زيداً وعمراً لم 
يقتضن :ذلك اند راعمنا معاء فإن مقتضى الواو العطف والاه تراط وام نه إسجال جح ود 
ترايت نعم قد ترد في غير غرض المسألة» بمعنى الجمع إذا قلت : لذ تاكن انكو رن 
اللبن؟ أي: لا تجمع بينهماء ومنه قول الشاعر: ... لا تنه عن خلق وتأتي مثله. . . عار عليك 
إذا فعلت عظيم... فلا تكون الواو عاطفة في ذلكء» فإن أردت العطف. قلت: لا تأكل 
السمك وتشرب اللبن» وأنت تعني النهي عن كل واحدة منهماء والمعنى: لا تأكل السمك ولا 
تطروت اللي نوترد الزاو ف نات المسعول معه يمدي بع تقول انقوف الفاء:والخكنية » بوحاء 
البرد والطيالسة. قال سيبويه يَنَهُ: قد ترد اعراو ياي ده وهي التي تسمى واو 
الحالء قال الله يل : «ادُمَ أَرْلَ عَلَيِكمُ ينا بد الْمَرّ اعم يو د وَطَأبِمَةٌ قَدَ 
أَهَمَنمْ أنَفْسَبٌ» [آل عمران/ 54 6١]؛‏ أي : إذ طائفة قد أهمتهم أ نفسهم». البرهان في أصول 
الفقه. لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أبو المعالي ل .١/١‏ 


)١(‏ (سء م): «قال». 


طاله اهيدا 3 ربدا 6 يشترط "١‏ فيه معنن الترتيين الما 

0 قال : إن دخلت هذه الدارَ وَهذه الدارَ فآانت طالقٌء فدخلت القاقة ثم 
قلف الا رلده لف طلقت 1 

كلسي 173102 دارفال ».إن فسيك الزار رانك طالقٌ تطلقٌ في الحال؛ 
وَلو اقتضَّى ذلكٌ ترتيباً» لترتب الطلاقٍ بِهِ على الدخولء وَيكون ذلك تعليقاً لا 

وَقدْ يكونُ الواؤٌ للحالٍ”". فتجممٌ بِينَ الحالٍ وذي الحالٍء وحينئلٍ يفيدٌ معنى 
الا ركم 

مثالهُ : ل إذ قالَ لعبدو: أدّ إلى أَلْفاً وَأ ل 1017 يكون 

وقالَ محمدٌ كَنْهُ في السّير الكبير”': إذا قالَ الإمامٌ'': افتحُوا الباب وَأَنتمُ 
آمنون» لا يأمنون بدون الفتح . 

وَلوْ قال للحربي : 3 وَأنتَ امع لاهن بدول الترول):. 

وَإنّما يُحملٌ”" الواوٌ على الحالٍ بطريق المجازهء فلا بِدَّ مِنْ احتمالٍ اللفظ 
على”*' ذلكء» [وَقيام الدلالة على ثبوتِهِ كما في قولٍ المولى لعبدو: أذ إل ألفا 
واقتب ع تان الع د سد بعال الداع كفتك لذلا له على نك" يتقان 
المولى لا يستوجبٌ على عبِدِهٍ مالا مع قيام الرق فيه وَقدْ صم التعليقٌ به فخمل 


11/7 في (س)ء زيادة: «فيه». (59)" بينظرة المسيوط» للشيباى‎ )٠١( 

05 انا البنواك شحو فضي اتسين الكتكوينى اق لاطدونة السو اش انض 10117« ذرله اللا ل 
حال الشيء نحخول؟؛ أى: انقلب: :وإنما سمي الحال به؟ لأنه لا يخلو عن الانقللاب غالياً: - 
قد يكون الواو للحال ساسيي اننال ومعنى الواوء" لآن: الخال يجامع ذا الحال؛ لأنه صفته 
في الحقيقة. والواو للجمع أيضا كما مرء فاشتركا في وصف الجمع. 

(؟:) ينظر: المبسوط 7/7505 .١5‏ 

(5) نقل السرخسي في «المبسوط» ١5/75‏ كلام الشيباني في السير. 

00 في (س)» وزيادة: «للكفار». (0) (سء م): «تحمل). 

(48) «على» سقط من: (س). 

(9) ما بين القوسين سقط من الأصل» وأثبته من (س. ق» مء و)» والصواب ما أثبته لأن السياق 
يدل على ذلك . 


حروف العطف ركم 


وَلَوْ قالَ: أنتِ طالقٌ وَأنتِ مريضةٌ ومصلية تطلقُ في الحالء وَلَوْ نوى التعليقٌ 
صحّحث نيتة فيما بيته وبينَ الله تعالى ؛ أذ الفط اذ كاذ صمل بعت الالو إلا 
أن الظاهر اوه فإذا تاو ذلك مهرود كيت ا 

ول تخد هدو الا لك :مهنا 500 في البر '" لا يتقيدٌ العمل 
[5/] في البرّ”' ويكون المضاربةٌ عامةً؛ لأن العمر الى ال ةا يعدت سالا لأخلٍ 
الألفٍ مضاربة» فلا يتقيدٌ صدرٌ الكلام به. 

على هذا فال أبو بعفيقة"" ريفمة ال تغالى + إذا قالة اروجها: طلني ولك 
ألف درهمء فطلقَهاء لا يجب عليها شيءٌ. 1 

يا : وَلَكَ ألفٌ لا يفيدُ [وقوع الطلاق]” ' حال وجوب الألفت 


عليها"""'. وقولها: طَلَقَنِي مفيدٌ بنفسهء فلا يترك العمل به بدونٍ الدَلِيل. 
خلات قري امد المتاعَ وَلْكَ درهمٌ؛ لأنولالة الجا" ” تمنمٌ 


العمل بحقيقة اللفظ 


)٠١(‏ (سء قء م): «ثبت»2. 

() في (س): «مصاربة» تصحيف من الناسخ . 
قال الجرجاني في «التعريفات» ص778 : المضاربة : مفاعلة من الضرب, وهو السير في الأرض» 
وفي الشرع #عنك شرك في الريد بمال رجل وعمل من آخر وهي إيداع أولاً وتو كيل عند غملةة وشتركة 
إن ربح » وغصب إن خالف. وبضاعة إن شرط كل الربح للمالك» وقرض إن اشترط للمضارب . 

() البز: متاع البيت من الثياب خاصة» هو ضرّب من الثياب» ومنه ابتزَّ جاريته إذا جرّدها من 
ثيابهاء والبَرّ عند أهل الكوفة: ثياب الكثان والقطن لا ثياب الصوف والخُرٌ. ينظر: المغرب في 
ترتيب المعربء أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن المطرزء تحقيق: محمود 
فاخوري وعبد الحميد مختارء نشر: مكتبة أسامة بن زيدء حلب. ط١اء‏ 1914م ١/ال.‏ 

(5) (م): «بالبز» . 

(5) وقال الصاحبان: يجب الألف عليهاء وقالا: إن الواو ههنا بمعنى الباء فخغار ا + يلاله 
المعاوضة؛ فإن الخلع عقد معاوضة. يتظر::. أضنول السرخسي 1/1 

() ما بين المعقوفتين من: (و2» ك). 

(0») حمل أبو يوسف ومحمد هذا القول «طلقني ولك ألف درهم» على المعاوضة». حتى إذا طلقها 
وجب له الألف؛ لأنه خلع. وحمله أبو حنيفة على واو العطف حتى إذا طلقها لم يجب عليه 
شيءء فحمل على الإخبارء ولم تجعل أداء المال شرطاً لوقوع الطلاق. ينظر: أ 
السرخسي .507/١‏ وأصول البزدوي ص 40. 

(6) قال القونوي في «أنيس الفقهاء» ص3509١:‏ الاجارة: تمليك المنفعة بعوضء وفي المغرب: 
الإجارة: تمليك المنافع بعورضء. وفي اللغة اسم للأجرة وهي كراء الأجيرء وقد أجّره إذا أعطاه 
أجرته من بابي طلب وضربء فهو آجر وذلك د 


»5 قصل: الفاءً للتعقيب 


فصل 
[الفاء للتعقيب] 

ال للتعقيب مع الوصل”"" وَلهَذا 6 في الأَجْزِيَة لكا أنه مسقت 
الو 0 

قال أصحاينا رحمهم الله تعالى: إذا قالَ: بعت مِنْكَ هذا العبد بألفيء فمَالَ 
الاضر: فور يكون ذلك قبولاً للبيع, “أ ويثبتُ العتقٌ منهُ عقيبٌ البيع؛ 
بخلافي ما لو قالَ: وَهُوَ حر أَوْ هو حرء فَإنْهُ يكونَ رداً للبيع . 

وإذا قالَ للخياط 77/1]: انظرٌ إلى هذا الثوب أيُكفِينى قميصاء فنظرَء فقال”"' : 
نعمُ» فقالَ صاحبٌ الثوب: فاقطعة. َقَطَعء فإذا 2 لا تكنية''؟ كان الشياط 
ضامناً”" ؛ لأنهُ إنما أَمَرَهُ بالقطع عقيبَ الكفايةء بخلاف ما لَوْ قالَ: اقْطَعْهُ أَوْ: 


)١(‏ قال السرخسى فى «أصوله» :7١7/١‏ «وأما الفاء فهو للعطف. وموجبه التعقيب بصفة الوصل. 
فتك تس ووذ أنه للقيو لسازييعا: انك عرف بعص ,تقعن ف أضيل الوه إد الو لم 
يجعل كذلك خرج من أن يكون مفيداً. فالمعنى الذي اختص به الفاء ما بيّناء ألا ترى أن أهل 
اللسان وصلوا حرف الفاء بالجزاء وسموه حرف الجزاء؛ لآن الجزاء يتصل بالشرط. على أن 
يتعقب نزوله وجود الشرط بلا فصل. وكذلك يستعمل حرف الفاء لعطف الحكم على العلة؛ 
يقال جاء الشعاء فتاهب ويفال: ضرب فأوجع» أي بذلك الضرب» وأطعم فأشبع؛ أي : 
بذلك الطعامء وعلى هذا قوله َكل : (لا يَحْزِيٍ وَلَدْ وَالِداَ إلا أَنْ يَحِدَهُ مَمْلوكاً فَيَشتَرِيَهُ فَيعْتِقَهُ) . 
رواه مسلم فى صحيحه 2.١5١١‏ وَأحوق داود في سئنه (0111)؛ اتلك الشراءه ولهذا جعلنا 
الشراء إعتاقا فى القريب بواسطة الملك»6. 

(5): أن بن حير نم بان أهل اللغة والفقه. كذا فى عامكن الأصبل.. 

(0) قال البزدوي فى «كنز الوصول إلى معرفة اللأصول» ص36 : «وأما الفاء فإنه للوصل والتعقيب» 
حتى: أن المعظر ف بالقاء يتراغى عن المعظرف :عليه بزمانة: تون لطفته هذا مويعيه الذي وضع له 
ألا ترى أن العرب تستعمل الفاء فى الجزاء؛ لأنه مرتب لا محالة». 

(:) قال الجرجاني في «التعريفات» ص4١‏ : الدلالة هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم 
بكي الخو والشىء الأول هو الدال. والثانى هو المدلول» وكيفية دلالة اللفظ على المعنى 
بامطلواح عانها تالاصو ميحمو لانن : :غبار النهويا. بو إعنارة التض ووو لاله النضي» در فضا 
النص» ووجه ضبطه أن الحكم المستفاد من النظم إما أن يكون ثابتا بنفس النظم أولاًء والأول 
إن كان النظم مسوقا له فهو العبارة» وإلا فالإشارة» والثاني إن كان الحكم مفهوما من اللفظ 
لغة فهو الدلالة. أو شرعا فهو: الاقتضاء. 

(0) (و): «قال». (5) (و): «لا يكفى). 

)372( قال السرخسي في «أصوله» «1١‏ الأن الفاء اللوفكلن وا نمقي فكأنه قال: فإن كماني 
قميصا فاقطعه)»). 


الفاء لبيان العله 2521 


وتلق نظف نه 1 لكوت لصيل نيوا قال ع "ينات نهدا 
الثوب بعشرةٍ فاقطعة. و فَقَطعَهُء وَلمْ يقل شيئاًء كان البيم تائ 9" 

ولزدقالة إنعفلت هذى نذا "فين اذا تقاقت ظالى ونا لقر ط وغول القابدة 
عقن دفول الاولى مصلا ندم بعتن[ ودلت الكاية أولا ىق اخيرا »ا لكنه بعد 
مدةٍ لا يقع الطلاق. 


[الفاء لبيان العلة] 


وَقَذْ يكون الفاءٌ لبيان العلة”*؟: مثالة إِذَا قالَ لِعَبِدِه: أذ إلى ألفاً فأنتَ حر 
كان الغيد حراً في الحال» وإذاله كود شيا : 5 قال للحربي : انزل فأنتَ امنّ. 
كان آمنا 0 

وَفِي الجامع”*' ذا فال أمْرُ امرأتي بيدِكَ فطلقها ٠‏ فطلّقَها في المجلس» 


عو 


ظلقتُ تطليقة با لنة ل 0 0 الثاني توكيلاً بطلاق غير الأولٍء فصارٌ كأنه 


ذه 


)١(‏ قال السرخسي في «أصوله» :7١8/١‏ «فإنه لا يكون ضامناً لوجود الإذن مطلقاً». 

(؟) في (س): «بعث» تصحيف من الناسخ. والصواب ما أثبته لأن السياق يدل على ذلك . 

() في هامش (ك): «تاماً بالاقتضاء؛ لأن الأمر بقطعه دليل على قبول البيع». 

(4:) قال البزدوي في «كنز الوصول إلى معرفة الأصول» ص8 : وتستعمل في أحكام العلل» كما 
يقال: جاء الشتاء فتأهب؛ لأن الحكم مرتب على العلة. 
وقال ابن نجيم في «فتح الغفار بشرح المنار» ”7/7 :١١‏ وتدخل الفاء على العلل إذا كانت مما 
يدوم» أي: يبقى؛ لأن الأصل تدخل على العلل لامتناع تأخرها عن المعلول؛ لكن إذا كانت 
العلة مما تدوم تكون متأخرة عن ابتداء الحكم فتصير بمعنى المتأخر مستعملة في موضعها من 
وجهء كقولك لمن هو في شدة وقد ظهرت أمارات الخلاص: أبشر فقد أتاك الغوث وقد 
نجوتء باعتبار أن الغوث علة باقية بعد ابتداء الإبشار. فتح الغفار بشرح المنارء لزين الدين بن 
ابراهيم بن نجيم الحنفي (ت١417ه)‏ ص05. 

(5) الجامع الكبيرء ينظر: ص7”76. 

() الطلاق البائن: هو الذي لا رجعة فيه إلا بمهر وعقد جديدين وهو على نوعين: بائن بيئونة 
صغرىء وهو طلاق غير المدخول بها طلقة واحدة أو طلقتين» ومضي عدة المدخول بها بعد 
واحدة أو طلقتين. وبائن بينونة كبرى: وهو الذي يكون بعد الطلقة الثالثة» وعندئذ لا يحق لها 
الرجعة حتى تنكح زوجاً غيره. ينظر: معجم لغة الفقهاء .٠١١/١‏ محمد رواس قلعه جيء دار 
النفائس» بيروتء لبنانء ط7. 8٠١1١ه.‏ 


5م" فصل: الفاء للتعقيب 


ا ل ا ل ا ا ا لا 01 
ولو قانة .طلنها وغقلت اترهنا جيدة تظلكها فى لسلس" ليت 
0 

وَكذلكَ لَوْ قال: طلَّقُها وأبنهاء أ أبنها وظَلَقُهاء مَطَلَمَها في المجلس. 

على با ا عي 1:1 موتك راث كويد الت نهنا 0 
سواءً كان قد هه عيدا 0 أن قوله عليه الصلاة والسلام د ين 
أعتقتُ : ملكت بِضْعَكِ فاختاري""'» أثبتَ الخيارٌ لها بسبب مُلكها بضعّها 
بالعنوه :ره المعتى 00 يعقاوترون كول الروج غيدا :ا كيرا 

ويتفرعٌ من [75] مسألةٌ : اعتبار الطلاق". ' 


0390 ا( و0 مجان 209 عرس وتو )9 لايم 

() (ق): «تطليقين»). 

(8:) أي: لفظ «أصحابنا» المراد به: الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد بن الحسن 
رحمهم الله تعالى. ينظر: رد المحتار على الدر المختارء لابن عابدين 50/١‏ -14. 

(0) بريرة مولاة عائشة وِقْتَاء قيل: كانت مولاة لقوم من الأنصارء فاشترتها عائشة وِْبنَا فأعتقتها 
وكانت تخدم عائشة قبل أن تشتريهاء وقصتها في ذلك في الصحيحء فقد أخرج البخاري في 
صحيحه (0470) عن ربيعة أنه سمع القاسم بن محمد يقول: كان في بَرِيرَةَ ثلاث سُّنَنِه أرادت 
عائشة وِقْينا أن تشتريها فتَعْتقهاء فقال أهلها: ولنا الوّلاء. فذكرت ذلك لرسّول الله يَكِيَةِه فقال: 
لو شت شِئْتِ شَرَطِتِيهِ لَهُمْ فَإِنّمَا ولاه لِمَنْ أمتقَ». قال وأغيقّت فَحُيرَت فِي أن بَقِرَ نت زَوْجِهَا 
أ قَارِقُهُ. وَدَخَلَ رَسُولُ الله يك يَوْماً بَيْتَ عَايْسَةَ وعلى الثَّارِ بُرْمَةٌ تَفُورُ» فَدَعَا بِالْعَدَاءِ فأتَن بير 
َم مِنْ أذم اليك فقال: (أَلَم أن لحم قَالُوا ل رَسْوَلَ الله وَلَكِنَّهُ لخم نَصدَّقَ به عَلَى 
بَرِيرَة تَأَهْدَئْهُ لَنَا. قَقَالَ: (هُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَاء وَهَدِيّة لَنَا) . 
وينظر: الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني (ات807ه). 
تحقيق : على محمد البجاوي. دار الجيل». بيروت. طاء ”١51١ه‏ 070/0. 

(105 اأخرت البشارق فق ضحيحةه (0810) امن ,طريق خبالد الخيداء عن عكرفة عن :انق .عباس أن 
زوج بريرة كان عبداً يُقال له: مغيثء كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على 
لحيتهء فقال النبي يل لِعَبّاسٍِ : (يَا عَبَّاسُ ألا نَعْجَبُ مِنْ حُبٌّ مّغِيثِ بَرِيرَة وَمِنْ بْفْضٍ بَرِيرَة 
مُغِياً). كَقَالَ النَبِيُ بكله: (لَوْ رَاجَعْتِهِ). قالت: يا رَسُولَ الله ل قال: (إِنّمَا أَنَا أَشْمَعُْ). 
قالت: لا حَاجَةَ لى فيه . 

(10) في (سء ق)ء زيادة : «بالنساء) . 


فإن ضع الأم المنكوحة مُلْكُ الزوج؛ ولَمْ ل عَنْ ملكه بعتقها. فدعت 
القيرور إلى القتولمنازوياه تملك يغقديا» حص لذت له اليلات فى الدياةةه 
يكور الك سيا لثبوتٍ الخيار لهاء وَازْدِيادٍ ملكِ البضع بعتقها معنى مسألة 
إعتبار الطلاقي بِالنْسَاءِء فيدارٌ حكمُ مالكيةٍ الثلاث على عتق الزوجةٍ دون عتق 


2210 ته 


الزوج كما هو مذهت الشافعيٌ رعوارلله . 


فصل 
م 5 
ثم للتراخي 


[اختلافٌ أبي حنيفة وصاحبيه ‏ رحمهمُ الله - في أثر التراخي] 


ا 1 د 3 : رف 0 
لمكن عن ام مع 721 يك الك اعم فت ١‏ لالفك” ا 0 


وبياثة: فيما”" إذا قال لغير المدخولٍ بها: إِنْ دخلتٍ الدارَ فأنتِ طالقٌ» ثم 
طالق دم بظالى» 
ل ل لس ا 157 القن قن الا ل ل 0 
يتعلق ولى ١‏ ل نيه .كى 6 96 لاجم : 


.47/١7؟ ينظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 

00 اق لتراخى مدخولها عما قبله مفرداً بأدتى زمان »ورلا زمه القرين ‏ والقراعي 6" والتشتويلك فين 
السك .كاله ايخ تسيو فى قنخ الخفاز يقرت الفا 1 ١ ١‏ 

(6) عند أبي حنيفة كانه صفة هذا التراخي أن يكون بمنزلة ما لو سكت ثم استأنف قولاً بعد الأول 
لإتعام القول بالتراخي ينظ أصضول البد عسي 9/1 

(؟) في (سء. ق)ء زيادة: «والحكم». 

(5) لفظ «عندهما». المراد به: أبو يوسف. ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى. 
ينظر: رد المحتار على الدر المختارء لابن عابدين 5٠/١‏ 

() أي: عند أبي يوسف. ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى: التراخي بهذا الحرف في الحكم 

مع الوصل في التكلم لمراعاة معنى العطف فيه. ينظر: أصول السرخسي .10١4/١‏ وقال الأمام 

بدو الدين الرركشي: فى كانه ار المحيط في أصول الفقه: قال صاحباه: راجع إلى الحكم مع 
الوصل في المتكلم لمراعاة معنى العطف فيه؛ لأن الكلام منفصل حقيقة أو حسّاء فيكون في 
الحكم. البحر المحيط ”/14. 

(90) «فيما» سقط مر (و). وفي (م) : «ما إذا). 

(4) في (سء ق). زيادة: «فعنده». وفي (م): «تتعلق»). 

09 (و): «وتقع». )0٠(‏ ينظر: المبسوط للسرخسي ه/1١".‏ 


51 فصل: بل لتدارك الغلط 


يعداهيا مار ا شوق د لسريس اعرف بوز مادا 
يقغ''' إلا واحدةٌء وَلَوْ قال“'': أنتٍ طالقء ثم طالق. الك اسوملم ل 
فعند أبي حنيفة كْأَنْهُ وقعتٍ الأولى في الحالٍء وَلعْتٍ الثانية والثالثة. 
وعندهه يمع ال اده عند الور يهنا ذكرناء وَإِنْ كايتك الها 00007 بها 
مإِن اندم الشرط متلفت الا ون بالدخولء وَيقعٌ ثنتان في الحال”*' عند أبي 
حنيفة كدنه2”1. وَإِنْ أخَّر الشرط وقع ثنتانٍ في الحالٍء وتعلقت الثالثة بالدخولٍء 


وَعندَهما : يتعلقٌ الكل بالدخولٍ في الفصلين"' . 
قصل 
[بَلَ لتدارك الغَلّط] 
بَلّ: لتدارك العَلْطٍ بإقامة”"' الثاني مقامَ الأول" . 


فَإِذَا قال لغير المدخول بها: أنتِ طالقٌ واحدة 0 ساد وقعتٌ 


)1١(‏ (و): «ولا تقع». 

(0) قال المولى محمد فيض الحسن الكنكوهى فى «عمدة الحواشى» ص6 ١١‏ : قوله: «ولو قال»: 
هذ عق الوحيه لكاي وهو ننه لو عر السسوط اع :لقو ]بك عالق في طالق تر عالق رن حغات 
الدارء فعند أبي حنيفة كُدَنهُ يقع الأول ويلغو ما بعده؛ لآن التراخي لما كان في التكلم كأنه 
قال: أنت طالق» وسكت على هذا القدرء فوقع هذا الطلاق» فلما بانت بالأولى» فلم يبق 
محلاً لما بعده؛ لأنها غير موطوءة» فيلغو الثاني» والثالث» وعندهما تقع الواحدة عند الدخول 
ها لها "ذكرنا انفا : 

(7) عند الإمام أبي حنيفة تفيد التراخي في اللفظ. وعندهما تفيد التراخي في الحكم, وبيانه فيما إذا 
قال لغير المخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم طالق» ثم طالق» تتعلق الأولى بالدخول» 
وتقع الثانية في الحال» ولغت الثالثة» وعندهما يتعلق الكل بالدخول؛ ثم عند الدخول يظهر 
الترتيب» فلا تقع إلا واحدة لاعتبار التراخي ب(ثم). ولو أن الشرع دكراء فعند أبي حنيفة 
تُطلق واحدة في الحال ويلغو ما سواهاء وعندهما لا تطلق ما لم تدخحل الدار.ء فإذا دخلت الدار 


طلقت واحدة. 
(4:) «في الحال» سقط من: «م». (6) 'ينظر: أضول السرحدسي ,11١/١‏ 
() ينظر: المحيط البرهانى ”/ 5777. (0) فى (ك): «باثبات». 


(4) قال الإمام السرخسي: إن بل هو لتدارك الغلط بإقامة الثاني مقام الأول وإظهار أن الأول كان 
غلطاً. فإن الرجل يقول: جاءني زيد بل عمروء أو لا بل عمروء فإنما يفهم منه الإخبار مجيء 
عمرو خاصة. ينظر: أصول السرخسي 7١١/١‏ 

(9) «لا» سقط من: (س). 


بل لتدارك الغلط احيف 


اخ أن قوله: لا بَل نين » رجوع عن الأول بإقامة الثاني مقام الأول. وَلَم 
يصحّ رجوئة ''. فين" إلأرله فلا يبقى الحا عد قله ثنتين ) ولو كانت 
وتخر ل قا يها يق الثلاث "". 

وعدا خاذف: ا لز قال لقلان علن الت لآ 1 الفان» بحيت :لا بحث ناوا 
الآان مفلا وال 0 وسية اا تعالى : حب ننه د47 لان جني 
اللفظٍ لتداركِ الغلط بإثباتٍ الثاني مقامَ الأولٍء وَلَمْ يصمّ عنهُ إبطالٌ الأولٍ. 
فيجبٌ تصحيحٌ الثاني مَعَّ بقاء الأولٍ» وَذْلكَ بطريقٍ زيادة الألفٍ على الألف 
الآول. 

بغالاف فولهة انع لاتق واعيدة لت اتتعيورة لأ نا فنا ء 0 رولك 
إخبار”"'؛ والغلظ إِنّما يكون في الإخبار فون لا كناد فأمكنّ تصحيمٌ اللفظ 


010 (م) : «الرجوع». (0) (و): «فتقع» . 

(6»6 قال الشيخ بركة الله اللكنوي في «أحسن الحواشي» ص07 : قوله: «يقع الثلاث»؛ لأنه لا يمكن 
الرجوع» فيقع الأول» والأخيران معه بخلاف ما إذا كانت المرأة غير مدخول بها حيث تقع 
واحدة؛ لأنه لا يصح الرجوع عنهاء فوقعت واحدة وتبين بهاء ولا تبقى محلاً عند قوله ثنتين» 
فلا يقعان. 

(4) هو: زفر بن الهذيل بن قيس العنبري؛ من تميمء أبو الهذيل: فقيه كبيره من أصحاب الإمام 
أبي حنيفة. أصله من أصبهان» ولد سنة ١٠١١اه.ء‏ أقام بالبصرة ة وولي قضاءها وتوفي بها سنة 
ه. وهو أحد العشرة الذين دوّنوا (الكتب)» جمع بين بين العلم والعبادة. وكان من أصحاب 
الحديث فغلب عليه الرأي وهو فسأي الحنفية» وكان يقول: نحن ناعون بالرأي ما دام هناك 
أثرعبوإذا جاء:الآثر تركدا الرائى. يتظر::شدوات الذهعيء» لانن العيئاة 15/1 واليجواهر 
ا ون لين ابة والأعلام 5 

(5) قال البزدوي في «أصوله»: قال زفر كْدْنْهُ فيمن قال لفلان على ألف درهمء بل ألفان؛ أنه يلزمه 
ثلاثة آلاف لأنه أثبت الثاني وأبطل الأول. لكنه غير مالك إبطال الأول فلزماه. 
ينظر: أصول البزدوي .58/١‏ 

(1) قال الجرجاني في «التعريفات» ص26 : الإنشاء قد يقال على الكلام الذي ليس لنسبته خارج 
تطابقه أو لا تطابقه. وقد يقال على فعل المتكلم؛ أعني: إلقاء الكلام الإنشائي» والإنشاء أيضا 
إيجاد الشيء الذي يكون مسبوقا بمادة ومدة. 

(0) قال أبو البقاء الكفومي في «الكليات» ص١10:‏ الخبر هو الكلام الذي يقبل الصدق والكذب 
لأجل ذاته. أي: لأجل حقيقته من غير نظر إلى المخبر والمادة التي تعلق بها الكلام؛ كأن 
يكون من الأمور الضرورية التي لا يقبل إثباتها إلا الصدق ولا يقبل نفيها إلا الكذب. فقول غير 
معصوم: فلان من أهل الجنة» وفلان من أهل النار يحتمل الصدق والكذب مطلقاً سواء نظرنا 
إلى صورة نسبته أو إلى مادته ومعناه أو إلى المتكلم به. وأخبار الله ورسوله إذا نظرنا إلى - 


58 فصل: لكن للاستدراك بعد النفي 


بتداركِ الغلط في الإقرارٍ دونَ الطلاق» حتى لَوْ كانَ الطلاق بطريقٍ الإخبار بأنْ 
قال: كنت طلَّمّكِ عبن وانحدة 1 بل القن 0 نان :لما دكا . 
7 
فصل 
[لكن للاستدراكِ بعد النفي] 
له "7 الاسددراك عد النفي , كور بوي نوتس "رطفا فا اليد 
[85] ما قبله فثابتٌ بدَلِيله . 1 
والعظلف حيده الكلمة 2 ان الكلام. فإِنَ كانَ الكلامٌ 
مُتسقا”"'' يتعلقٌ النفي بالإثباتٍ الذي بعدّهء وَإلا فهو مُستأتّفك”" . 
كا ةك د محمدٌ كلَنْهُ في الجامع : إِذَا قالَ: لفلانٍ علىّ ألف قرضٌ» 
نقان فاون زر كد مقي انف المنان” 17 4 اين الكلام مُتسقٌء فظهرَ أن النفي 
كان فى الببوي "زول نفس الماك” 


- حقائقها اللغوية» وقطعنا النظر عما زاد على ذلك نجدها لمجرد صورتها تقبل الاحتمالء أما إذا 
نظرنا إلى زائد على ذلك. وهو كون المخير بها هو الله الستدة ورسوله المعصوم من الكذب 
عقلاء فحينئذ يتحتم لها الصدق لا غيرء ومثله الإخبار عن الأمور الضرورية. 

)١(‏ (و): ااتقع2. 

(؟) لكن: للاستدراك» فإن دخل في المفرد يجب أن يكون بعد النفي» نحو: ما رأيت زيداً لكن 
عمراً. فإنه يتدارك عدم رؤية زيد برؤية عمروء وإن دخل فى الجملة لا يجب كونه بعد النفى. 
بل يجب اختلاف الجملتين فى النفى والإثبات. فإن كانت الجملة التى قبل (لكن) مثبتة وجب 
أن تكون الجملة التى بعدها منفية» وإن كانت التى قبلها منفية وجب أن تكون التى بعدها مثبتة. 
ينظر: أصول السرخسي 271١/١‏ وأصول البزدوي ١/١٠٠غ‏ والتوضيح على التنقيح ./١/١‏ 

)4 ©(و) #«افتكون موطة أثانتة: 9 :(3) يمتها 

(5) الانّساق: هو الانتظام. ينظر: لسان العرب ؟١١/018.‏ 

(1) قال المولى محمد فيض الحسن الكنكوهي في «عمدة الحواشي"» ص 1171١‏ : أي انتظامه.» من 
وسق الشيء إذا جمعه. وذلك لشيئين: أحدهما: أن يكون الكلام متصلاً ومرتبطا بعضه ببعض 
غير منفصل ليتحقق العطف. والثاني: أن يكون محل الإثبات غير محل النفي ليمكن الجمع 
بينهماء ولا يناقض آخر الكلام أوله كما في قوله: جاءني زيد؛ لكن عمرا لم يأت. 

(0) ومفعول من استأنفت. وهو اسمء فنقول: استائف السير؛ أي: عاوده» أكمل السير . 

(9) قال الشيخ ركرياة الا سارى: "السب لنة؟ .جنا كوهنل يد الى غنوي بواعيط راع كن اومن 
ظاهر منضبط دل الدليل السمعى على كونه معرفا». الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة. 


(أو) لتناول أحد المذكورين 50١‏ 


وَكذلك لَؤْ قال: لفلانٍ علي ألفٌ مِنْ ثمن هذه الجارية»ء فَقَالَ فلان: لا 
اللخارية خاريلقه :ولكن الى .علبك النكه يلومة الجان» تظهر أن النف كان في 
و المال. ْ ْ 
كان فى يدو عبد: فقال: هذا لفلانٍ» قَالَ فلان: ا 
ا “ان مر الكلام " : كان :العيد للمفر 1١‏ هُ الثاني ؛ لأن النفي يتعلق 
05057 وإ فصل كان الع [380]اللمشر :الأول» ايكون فول العم لكدريدا 
للإقرار . 


نس اع ته 


روات انار رك ت"*' نَفْسَها بغير إذنٍ مولاها بماثةٍ درهمء فقالَ المولى : لا أجيز 
للا | َلكنْ أَجيرُهُ بمائةٍ ونحمسينَ ؛ بَطلَ العقدٌ؛ لأنَ الكلامَ غيرٌ 
مسق فإِنْ نفي الإجازة وإثباتها بعينها لا يتحققٌء فكانّ قوله : لكنْ أجيرُه إثبائ 
يقوذ العقانودو كذللك لو قال لا أجيرْة ولكنْ أجِيرُة إن زدتّي خمسينَ على المائةٍ. 
يكون فسخاً للتكاح لعدم احتمال البيان؛ لني خوط لاسا ولا 
7 
2 فصل 
[أُوَ لتناولٍ أحد المذكورين] 
(أ)""' : لتناول أحدٍ المذكورينّ. 


- لزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري أبو يحيى (977ه) ص ."١‏ 

)١(‏ «آخر)ا سقط من: (و). (6) «الكلام» سقط من: (و). 

(9) (م): «بالإثبات الأول». 

(4:) في (س): «تزوجت» تصحيف من الناسخ. والصواب ما أثبته لأن السياق يدل على ذلك . 

(0) ينظر: بدائع الصنائع ا" 

(5) وأما (أو) فإنها تدخل بين اسمين أو فعلين فيتناول أحد المذكورين هذا موضوعها الذي وضعت 
له.ء يقال: جاءني زيد أو عمرو؛ أي: أحدهما ولم يوضع للشك وليس الشك بأمر مقصود 
يقصد بالكلام وضعا لكنها وضعت لما قلناء فان استعملت في الخبر تناولت أحدهما غير 
معين» فأفضى إلى الشك. وإذا استعملت في الابتداء والإنشاء تناولت أحدهما للتخيير؛ لأن 
الابتداء لا يحتمل الشك. فعلمت أن الشك إنما جاء من قبل محل الكلام. 
نظو أضول اللودوف 111 
وقال السرخسي في «أصوله» :1١77/١‏ وأما (أو) فهي كلمة تدخل بين اسمين أو فعلين. 
وموجبها باعثار اضر الر قي يطاو اعرد اله كورين: بيانه في قوله تعالى : من أَوْسَطٍِ مَا 

مُونَ أهليكم أَوْ كسوَتهِمْ أَوْ ححرِيرٌ قط [المائدة/ 44]. 


> فصل: (أو) لتناول أحد المدكورين 


4 َو" قال لعبدي ا ل ا 0 
ا كان له اده مدا 

وَلَؤْإقال::وكلت بيع هذا العبدٍ هذًا أَوْ هذدّاء كانَ الوكيلٌ أحَدَمُماء وَيباحٌ 
البيعٌ لكل واحدٍ منهُمَاءْ وَلَوْ باع أحدّهما نُمّ عاد العبدُ إلى ملكِ الموكل؛ لا 
كود 181] للدقن انييف 1 

لو قال الكائايق فشيورة له + لوطا ل اذ هِذِه وهذِو. طلقتٌ إحدّى الأوليين: 
وَطلقت الغالثة لانعطافها على المطلقة منهماء ويكون الخيار للزوج في بيادٍ 
المطلفة فتهما ممتزلة ها لقال إخذاكما طالق وهذو» 


[رأي الأمام زفر رحمه الله تعالى في (أو)] 

وَعَلى هذا قالَ زفرٌ دنه : إذا قال لا أكلمٌ هذا أَوْ هذا وهذا”” » كان بمنزلة 
قولِه: لا أكلمٌ أحدّ هذين وغدام. فا تستن ها يك د" ارين 
والقار 3 

0 كارن ود د كلاج الأعرين لا بع 
عضن 0 

تقال بع هذا العبد أَوْ هذا كان لَهُ أن يبِيعَ أحدَهُما أيهِمَا شاء. 

ولو دخل أو في المهرٍ. ل ل لس اا 
عند أبي حنيفة م لأنَ اللفظ يتناولٌ أحدَهّماء وَالموجبُ الأصلئٌ مهر 


)١(‏ في (سء ق)» زيادة: «لو». (؟) العبديه» سقط من: (سء. قء و). 

(9) قال انيم بركة الله اللكنوي في «أحسن الحواشي» ص ٠‏ : «كان له ولاية البيان»؛ أي : سد 
الحنهنا ارسي اد هار كا أو بشيراًء ثم تناوله لأحد المذكورين إما على سبيل البدل كما في 
مسألة الحرية» وإما على سبيل العموم كما يأتي في مسألة التوكيل» فلا يحتاج إلى بيان 
الوك 

62 ليست في : (وء ع). )0( في (و). زيادة: «هذين». 

() ينظر: حاشية رد المحتار 5/ 2١١٠١‏ وبدائع الصنائع ؟الا. 

(0) أي: يقصد عند الحنفية. ينظر: رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 05١/١‏ - 

(8) :قال أو يوست« وهمن ف اهمون إذاؤتخلة (أو) أن التخييز إذا كآن مفيدا أوخى التحيين» مدل 
قوله .ني السام #«تووجدك على الورحالة أو الفينة إلى سينة أو آل هرهم أوجهانة بديتان أن 
للزوج أن يعطي أي المهرين شاءء وإذا لم يفد التخييرء مثل ألف. أو ألفين لزمه الأقلء» إلا أن 
يعطي الزيادة؛ لأن النكاح لما لم يفتقر إلى التسمية اعتبرت التسمية بالإقرار بالمال مفرداء 


مجيء (أو) بمعنى حتى 51 


المثل . ودناكه 0 
وَعَلى هذا قُلنا احفية ديرفو في امناو 07 لأنَّ قولّه [6] تكلا : (إذًا 
قلت هذا أَوْ فعلتَ هذا فقذ تدَّثْ صلانّك)2 . ل اي ٠‏ فلا يشترط 


كل والعريضيم . وقَذْ شُرطتٍ القعدة”*' بالاتفاق» فلا , يشقرط قراءة التشهد. 


ابيا د للحي وجي نفي كل واحلٍ من المذكورين, حنى 
ادها اع مذ الي © كقوله : ديفا أو ذلك . 


ومس ا ا عموم الإباحة 00 6 قال اللّه تغالين: ل فكفلرهر إطعام 
ىح عثرة مستكين من 200 نَ مون هكم 9 0 ار 0ر2 2 [المائدة/ 4869]. 


[مجيء )َ١(‏ بمعنى حتى] 
فل يكوان )000 0 حتى » قال الله عار : ليس ال 97 الْأَمَرِ 4 5 
0 عَم [آل عمران/178١]»‏ قيل معناةُ: حتى يتوبّ عليهم . 


قال أصحابنا رحمهمٌ الله تعالى: لَوْ قالَ: لا أدخلٌ هذهو الدارَ أَوْ أدخل هذه 


وبالوصايا وببدل الخلع والعتق والصلح عن القودء وصار من يستفاد من جهته أولى بالبيان 
والتخيير؛ لأنه هو الموجب. ينظر: أصول البزدوي .٠١١/١‏ 

77/1: (س): «يشابهه». (25:. ينظ السوط‎ )1١( 

(*) أخرجه أحمد .)١8751(‏ وأبو داود (970)» والترمذي (717/8). 

(5) في (س): «العقدة» خطأ والتصحيح من: (أ. ق» مء و)ء والصواب ما أثبته لأن السياق يدل 
على ذلك . 

لزه 6 (س): (ايوجب). 

() قال أبو البقاء الكفوي في «الكليات» ص !: التخيير فهو ترديد الأمر بين شيئين» ولا يجوز 
الجمع بينهما كقولك: تزوج زينب أو أختها. فلا يكون إلا بين ممنوعين في الأصلء» ومن ثمة 
يجوز بين المعطوف والمعطوف عليه. والإباحة والتخيير قد يضافان إلى صيغة الأمر. 

(0) قال المناوي في «التعاريف» ص"77: الإباحة: الإذن في الفعل والترك» يقال: أباح الرجل 
ماله؛ أذن في أخذه وتركه وجعله مطلق الطرفين. 

(46) (و): ١«تكون)».‏ 

(9) قال الشيخ بركة الله اللكنوي في «أحسن الحواشي» ص١7‏ : يعني: أن الأصل في (أو) أن تكون 
للعطف. فإذا لم يستقم العطف بأن يختلف الكلامان يشوش العطف بمنعهء فحينئذ تكون أو 


:52 فصل: (حتى) للغاية 


الدارَء يكون 3 بمعنىّ حتى » م لَوْ دخل الأولى ل و كام [ى] 
وار تج [القابة] أولراه د الى يعيلةة: 
وبمثله'*" لو قال لا أفارقك أو تقضن ديق + يكون بجعت ححتّى تقضين ذينى. 
لىئ و 
قصل 
حبَّى''' للغاية: كإلىء فإِذًا كانَ ما قبلّها قابلاً للامتدادٍء وما بعدّها'"' يصلحٌ 
غارة :انك الكلية قزادلة محف ها : 
كاله با قال عو 7 ذا قال عيوق حر إن لم اضيردك تحتق ريشق 
ا ا د ا ال .اق حيو 2 2 43 من 
فلان. أو حتى تصيح. و حتى تشتكي بِينَ يَدي». أو حتى يدخل الليل 0 
الكلمة عاملة بحقيقتها؛ لأن الضربّ بالتكرار يحتمل الامتداد» وشفاعة فلانٍ 
َأمئالها تصلحٌ غاية للضربء فلو”''' امتنم عن الضرب قبل الغايق» حنتً"' "2 
ولو حلف لا يفارق غريمّة حتى يقضي دَينَهُ» ففارقة قبل قضاءٍ الدّين حنت» فإذا 
تعذر العمل بالحقيقة لمانع كالعُرْفٍ كما لو حلف أنْ يضربَه حنَّى يموتء أو 


)١(‏ اقتضاها النص فأثبتناها من: (س. ك). (؟) «حتى» سقط من: (س). 

2)9 الوتعوة الشرط فق ان نقاء اليمية : .ينظ أضول السرحيئ 11/1١‏ 

(5) «الثانية» سقط من : (أ)» وأثبته من: (سء ق». م» و)ء الع هما أثنثه لآن السياق يقتضنه:. 

(0) (و): «ومثله». 

(5) قال البزدوي في «أصوله» :/١‏ : هذه كلمة أصلها للغاية في كلام العرب هو حقيقة هذا 
الخرف» لا سقط اذلكعنه الآ مهار لمكون الحوقف موضوغا لعن :تخضة» زوفل وجدناها 
تستعمل للغاية لا يسقط عنها ذلك فعلمنا أنها وضعت لهء فأصلها كمال معنى الغاية فيها 
وخلوصها لذلك بمعنى إلى؛ كقول الله وك حي مطل الْفَجرِ» [القدر/ 5]» وتقول: أكلت 
السمكة حتى رأسهاء أي: إلى رأسهاء فإنه بقىي» أي: بقي الرأس» ثم قد يستعمل للعطف لما 
بين العطف والغاية من المناسبة مع قيام معنى الغاية» تقول: جاءني القوم حتى زيدء 5-7 
القوم حتى زيد». فزيد إما أفضلهم وإما أرذلهم ليصلح غاية. 

(0) فى (و)ء. زيادة: «مما». 

000 "أ قسن الأنام ميدمة رو تصنو لقان وحم انعا لن. 

(9) (م): «تدخل الليلة». )٠١(‏ (سء قء و): «فلو). 

)١١(‏ قال السرخسي في «أصوله» :5١8/١‏ وإذا أقلع عن الضرب قبل الغاية حنث إلا في موضع 
يغلب على الحقيقة عرف فيعتبر ذلك؛ لأن الثابت بالعرف ظاهرا بمنزلة الحقيقة. 


(حتى) للغاية 5 


حنَّى يقتله خيل على الضرب الشديك باعتبار العرية [/الى ]ا مادا يكن الأول 
قابلاً للامتداد. وَالآخرٌ منالها للغاية» وَصلحَ الأول ينا والآخر جزاءَء يُحمل 
على الطراد: 
مثاله : د و ل ا 0 إدا قال :* عبذديى حر إنالم؟ امي 
تعديني 2 فاتاه فلم 0 لا ب لآن التغدية لا تصلح'") اده للوتيان» 3 
داع إن زمادة الرتيان»؟ وَصلحٌ جزاءً فيحمل على الجزاء. فيكون بمعنى لام 
06 فصارَ كما قالَ: إِنْ لَمْ آتَكٌ إتياناً جزاؤهُ التغدية» وإذا تعذرَ هذا بأنْ لا 
يصلح الآخر جزاءً للأولٍِ حمل على العطني المحض . 
مثالهُ : فا قال محمد ؤؤهة*": إذا قال"": عنذق. حر إن اك عدن عدن 
500 ِ شن ا ا 00 ا و ا عع ا 2ه 2 ع 
عندك اليوم» وإن لم تاتنى حتى تتغدى عندي اليوم. فاتاه فلم يتغد عنده في 
ذلكَ اليوم حنتٌ» وذلكَ لأنهٌ لما أضيت كل واحدٍ من الفعلين إلى" واحدٍ لا 
شاع شيك نذا برا 0 فيحمل على العطفٍ المحض» كو 
)0 


حسمب 00 


(1) (س): "لا يصلح». 

(0) فى (س).ء وزيادة: «هوا. 

فيه قن الشيخ بركة الله اللكنوي في «أحسن الحواشي» ص ١175‏ : قوله: «لام كي» وهو الذي يكون 
ما قبله علة لما بعده نحو: أتيتك لكي تكرمني . 

(:) فى (و)ء زيادة: «فى الزيادات»). 

)2 رن ك): الغيره». 

(5) (م): اتتغدى». 

(0') فى (س)ء زيادة: «ذات». 

انك ان الفواى. سعهد #بقرى الحد لكك رين ار تروف خرن ناراكو ١‏ ين راطف 
بمعنى (الفاء). أو بمعنى (ثم)؛ لأث 57 حافت عض اغارف فيتوقف وجود البر على وجود 
الفعلين» أي: الإتيان والتغدي بوصف التعقيب» فيكون المجموع شرطأ للبر» فلو أتى وتغدى 
عقيب الإتيان من غير تراخ حصل البر وإلا فلا . 
قال السرخسي في «أصوله» :15١/١‏ فإن قيل أهل النحو لا يعرفون هذا فإنهم لا يقولون: 
رافن نحن عيراء باعتبار العطف» قلنا: قد بِيّنَا أن في الاستعارات لا يعتبر السماع, 
وإنما يعتبر المعنى الصالح للاستعارة» وما أشرنا إليه من المناسبة معنىّ صالح لذلك. فهي 
استعارة بديعة بنى علماؤنا رحمهم الله جواب المسألة عليهاء مع أن قول محمد كذْنْهُ حجة في 
اللغة» فإن أبا عبيد وغيره احتج بقوله . 


الح فصل: حروف الجر 


فصل 
[حروف الجر وهي : إلى» على في الباء] 
[إنَى لانتهاء الغاية] 


إل" افيا الغارة: 


[تقسم (إلى) إلى نوعين] 
3 3 مواقي يعض الضوق يقيذ""" دكن انقذاد الحكب. 
ل ا م َ 
؟ - وفي بعض الصور يفيد معنى الإسقاط . 


و ءِ 
[حكم الآول] 
فإِنْ أفاد الامتدادّ: لا تدخل الغاية في الحكم. 


[حكم الثاني] 
وإِنْ أفادَ الإسقاط تدخل . 


)١(‏ قال البزدوي فى «كنز الوصول إلى معرفة الأصول» ص١٠١٠١:‏ وأما (إلى) فلانتهاء الغاية» لذلك 
وفعت« ولذلك اتيت فى لجال > :وذ اولك فى الطلاق فى اقول الوجل: أن طالق: إل 
شهر» قن نر لير وقمء بوزإن تررق الأضافة صخرم بورق لم يكن اللدانية وق اللعال معد 
زفر كدَنْهُ؛ لأن (إلى) للتأجيلء والتأجيل لا يمنع الوقوع» وقلنا: أن التأجيل لتأخير ما يدخله. 
وهنا دخل على أصل الطلاق» فأوجب تأخيره. والأصل في الغاية إذا كان قائما بنفسه لم يدخل 
في الحكم مثل قول الرجل: من هذا البستان إلى هذا البستان. وقول الله تعالى: #إثُرّ أَيَمْ لضام 
ِلَ ألبلِّ» [البقرة/ 1417]» إلا أن يكون صدر الكلام يقع على الجملة فيكون الغاية لإخراج ما 
وراءهاء فيبقى داخلاً بمطلق الاسم مثل ما قلنا في المّرافق؛ ولهذا قال أبو حنيفة يْنْهُ في 
الغاية في الخيار: إنه يدخل» وكذلك في الآجال في الإيمان في رواية حسن بن زياد عنه» وقال 
في قوله: لفلان على من درهم إلى عشرة؛ لم يدخل العاشر؛ لأن مطلق الاسم لا يتناوله. 
وقالا: يدخل؛ لأنه ليس بقائم بنفسه. وكذلك هذا في الطلاق». وإنما دخلت الغاية الأولى 
للضرورة. 

(0) قال ابن نجيم في «فتح الغفار بشرح المنار» 77/7: والذي اختاره المحققون أن إلى إنما تفيد 
أن ما بعدها منتهى الحكم؛ ودخوله وعدمه بالدليل. 

(9) قال المولى محمد فيض الحسن الكنكوهى فى «عمدة الحواشى») ص”57١‏ : قوله: «ايفيد معنى 
الابقاط» بآن يكو الصدر يعاولا لما بوراء:الكايةتتذكن القاية تفط الحكم عتها ور اعهاء 


أ ره 


كما في قوله تعالى ظوَأَيْرِيَكمَ إِلَ الْمَرَافْقِ» [المائدة/ 1]. 


تقسيم (إلى) إلى نوعين 51 


نظيرٌ الأول: اشتريتٌ هذا المكانَ إلى هذا الحائط. لا يدخل"' الحائظ فى 
البيع . 

ونظيرٌ الثاني : باع بشرط الخيارٍ إلى ثلاثةٍ أيام. بو 1ل يا كد 
فلآنا إلن كير كان الشهر داعئة في الحكمء وهل أفاة فافنة""؟ لاط هين 

وعلى ذا نلقاة الورن ر لكي ا تحت حكم العّسلٍ في قولِه 
تغالى طرق الداقج 4*4 لآن كلمة إلى تههذا [الأسقاط+ فإندالولأها لاستوفيت 

052 

الوظيفة جميعٌ اليد" . 


وَلهذا قلنا'"': الركبةٌ من العورة؛ لأنّ كلمة إِلَى في قولِه نَل : (عورة الرجلٍ 
ما تحت السّرةٍ إِلَى الركبة)”"". تفيدٌ فائدةً الإسقاط. فتدخل الركبة في الحكمء 
وقَدْ تفيدٌ كلمة إلى اكيم الغاية . 

وليد دنا 3 فال لمر بهذا نت ج ناك ا شمر وَلا نية لَهُء لا يقعُ الطلاق 
في الحالٍ عندت خلافاً لِزُفر 1 4" لأن ذكر الشهرٍ يصلح لمدّ الحكم 
والإسقاط شرعاء والطلاقٌ يحتملٌ التأخير بالتعليق» فيحمل عليه . 


54 


8 


)١(‏ (س): «لا تدخل». 

(؟) (و): «ومثله». 

(9) «فائدة» سقط من: (و). 

6420 (م): (داخلة»). و: «داخل). 

08 -نتفنن اه الوعوياهة شووة الائوةة كوف ٠‏ الريك أمنوا رذ فس إلى الصلرة تاحول حرف 
َأبْدِيَك إل الْمرافق وأمسحوأ روسك وَآبَْلَكُم إل الْكعبين» [المائدة/ 1]. 

(5) (و): «جميع اليد والرجل». 

0 قال "الشيخ بركة الله اللكتوى فى «احدين الشواقىا هن 257 أ : أجل أن الضدر إذا كان 
متناولا لما وراءها تدخل الغاية تحت المغياء فتدخل الركبة في العورة؛ لأن ما تحت السرة 
يتناول ما وراء الركبة» فكأن الغاية لإسقاط ما وراءهاء كذا قيل. 

(4) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء. أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني 
(ت550”ه) دار الحرمينء القاهرة. ط١ا.‏ 5١5١هء.‏ تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد» 
وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني (9771). وينظر: نصب الراية» للزيلعي .179/١‏ 

(9) فإن نوى التنجيز في الحال تطلق ويلغو آخر كلامه. وإن نوى التأخير يتأخر الوقوع إلى مضي 
الشهر وإن لم يكن له نية فعلى قول زفر كنْهُ يقع في الحال. 
لطر > أضؤل السرحسى 111 


0" فصل: (على) للا لزام 


فصل 
[ على لابه لزام] 
000 

وأقية لإفادة معنى التفوق ا 

وَلهذا لَوْ قال لفلان: علي ألفٌ. يُحمل على الدّين؛ بخلافي ما لَوْ قالّ: 
100 لآ ا 
عندِي أو معى او قبلي . 

وَعَلى هذا قال في السير الكبير: إذا قال رأسُ الحصن”**': آمئوني على عشرة 
مِنْ أهل الحصنء ففعلناء 0 سواه وخيارٌ التعيين ل 


ا 5 26 َ< : ا )2 
وَلَوَ قال: آأمنوني وعشرة. و فعشر ونم عشرةء ؛ فمعلناء فكذلك ( 
وخيارٌ التعبين للآمن د 


0 


2 
يما 
ك 


سم 


3 


[على بمعنى 0 مجازاً] 


ع و ا ميخ اع كام لذ قذال: ينهدا 
ير على القع نكو فى مع اك ٠‏ لقيام دلالة المي 0 


)٠١(‏ قال السرخسي في «أصوله» 77١/١‏ -555: وأما على فهو للإلزام باعتبار أصل الوضع؛ لأن 
معنى حقيقة الكلمة من علو الشيء على الشيء وارتفاعه فوقه» وذلك قضية الوجوب واللزوم. 
ولهذا لو قال: لفلان علي ألف درهم أن مطلقه محمول على الدين إلا أن يصل بكلامه وديعة. 
لأن حقيقته اللزوم في الدين» ثم تستعمل الكلمة للشرط باعتبار أن الجزاء يتعلق بالشرط ويكون 
نا عا ورد وبيان هذا في قوله تعالى : يسنك علق أن لَّا يمرك بِآلَهِ سا4 [الممتحنة/ 
7].ء وقال تعالى: #حَقِبىٌ ع4 أن الل لله إل لْحَقّ » [الأعراف/ 5 .]٠١‏ 

(؟) في (و).ء زيادة: «وباعتبار هذا المعنى يفيد الوجوب الإيجاب من ولاية المطالبة بمعنى التفوق التعلي» . 

6): #ابلنة متط يرن و 

40 معان رمتاعية الميخطوط 5 أ ف روفن واتروي . ١‏ (0): “فى :له «العشرة مواد 

3 بطر التي لكيه الأماء مسيدين العين الغياقي (بقاة مساو مم ارم الدرعين بطل 
يدن أناقع. ف اا عه 111 

(0) قال إمام الحرمين الجويني في «البرهان في أصول الفقه» :177/١‏ قال الشافعي كانه : تدخحل 
الباء بمعنى علىء قال الله تعالى: 9وَيِئْهُم مَنَ إن تَأْمََهُ يدِيتارٍ لَّا يوه إِلَكَ» [آل عمران/ 5] 
اق على دينار. 

(4) فى (و). زيادة: «العبد). (9) فى (ق)». زيادة: «الباء الموحدة». 

)0860 وان السرخسي في «أصوله» :777/١‏ وقد تستعار اكلم بيجع لياه الذي يصحب الأعواض - 


(على) بمعنى الشرط 5231 


[على بمعنى الشرط] 
ولذ كود طن فس اللشرواه ان اناسنا لى :عر تاك عل أن ل 
يتا [الممتحنة/ .]١١‏ 
وَلهذَا قال أبو خنيفة كله : إذا قالث لزوجها * طلفى ثلاثاً على ألف» ‏ فطلقها 
راخدا ابح الي 1140 اكلم ا سهنا ل فرظ كوا 
الثلاث شرطأ للزوم المالٍ حقيقة. 
5 
فصل 
[في للظرف] 
0 ع 1 


. 


وَباعتبار هذا الأصل قالَ أصحاينا : إذا قال : غصبتُ ثوباً في منديل» أَوْ تمراً في 
و يي . نه”" الكلمةٌ تستعمل في الزمان» والمكان» والفعل. 


لما بين العوض والمعوض من اللزوم والاتصال في الوجوب. حتى إذا قال: بعت منك هذا 
الشيء على ألف درهم أو آجرتك شهراً على درهم. يكون بمعنى الباء؛ لأن البيع والإجارة لا 
تحتمل التعليق بالشرط» فيحمل على هذا المستعار لتصحيح الكلام» ولهذا قال أبو يوسف 
ومحمد رحمهما الله: إذا قالت المرأة لزوجها: طلقني ثلاثاً على ألف درهمء فطلقها واحدة 
بحت كلض الالقةه ومددلة تهنا لو قالت:: الت درهم؛ ؛ لأن الخلع عقد معاوضة» وأبو حنيفة كانه 
يقول: لا يجب عليها شيء من الألف ويكون الواقع رجعياً؛ لأن الطلاق يحتمل التعليق بالشرط 
وإن كان مع ذكر العوض» ولهذا كان بمنزلة اليمين من الزوج». حتى لا يملك الرجوع عنه قبل 
قبولها.ء وحقيقة الكلمة للشرط. فإذا كانت مذكورة فيما يحتمل معنى الشرط يحمل عليه دون 
المجازء وعلى اعتبار الشرط لا يلزمها شيء من المال؛ لأنها شرطت إيقاع الثلاث ليتم رضاها 
بالتزام المال» والشرط يقابل المشروط جملة ولا يقابله أجزاء . 

)1١(‏ قال المولى محمد فيض الحسن الكنكوهى فى «عمدة الحواشى» ص6 ١5‏ : قوله: «لا يجب 
الكالافوهى لالت للروع وبوقال ابو ربوس ومحمه رهيهنا الاتبعي له لاله 

() (و): «فتكون». 

(0) قال ابن متم في انج الغفار بشرح اويا 1 ره «(في) للظرف بأن يشتمل المجرور على ما 
قله اقسلا مكانا أو تعاقاه 

(:) الظرف: هو ما كان محلا للشيء من الزمان والمكان. ينظر: معجم لغة الفقهاء 7/١‏ 516. 

(5) القَوصّرَّة: وعاء للثّمر من قصب . المعجم الوسيط 7"9/”7. 

(5) لزمه رد كليهما لأنه أقر (بغصب مظروف فى ظرفء فلا يتحقق ذلك إلا) بغصبه لهما. ينظر: 
اقول الم خييي ا 1 

03720 في (سء. ق). زيادة : «هذه)»). 


لين فصل: (في) للظرف 


. -أما إذا استعملث في الزمانٍ بأنْ يقول: أنتٍ طالقٌ في غدٍ أو غداً‎ ١ 

نال أبس موسق ومهما ينين انه تعالى ١‏ سكوف تى :ذلك دده 
وائلها ها حص [ز :3ن 11 انك عالى افلى قل كا بد ناكول أدك بعطا لل دا : 
يقعُ الطلاقٌ كما طلم الفجرٌ في الصورتين جميعاً”" . 

وَذْهبَ أبو حنيفة كُذَنهُ إلى أنّها إذا حُذفث» يقعٌ الطلاقٌ كما طلعَ الفجرٌء وَإذا 
أظهرتء. كان المرادٌ وقوعَ الطلاقي في جزءٍ من الغدٍ على سبيل الإبهام» فلولا 
وجودٌ النيةٍ يقعُ الطلاقٌ بأولٍ الجزءٍ لعدم المزاحم لهء وَلَوْ نْوَّى آخرٌ النهارٍ 


اث 
رصحت سشسنه : 


ومثال ذلك: في قولٍ الرجل: إِنْ صمت الشهرٌ فأنتٌ كَذَاء فإنّه يقعْ على صوم 
الشهر. 

ول قال : إن صمت في الشهر فأنت كذاء فإنه يقع ذلك على الإمساكِ ساعة 
في الشهر . 

اعون" الكان فشكن ذو نت ظالن, قن الذرن أن فى تكد كور بولك 
طلاقاً على الإطلاقٍ في جميع الأماكن”*'. ْ 1 

وَباعتبارٍ معنى الظرفية” قُلنا: إذا حلف على فعل وأضافَهُ إلى زمانٍ أو 
مكان» فإِنْ كانَ الفعل مما يتم بالفاعل”"''. 0 كونَ الفاعل في ذلك 


ا 


010 اجميعاً» سقط من: (و). 

(؟) لأنه عين أحد محتملاته من غير نفي موجبه. كذا في هامش الأصل . 

(9) في (س)ء زيادة: «في»2. 

(:) إذا أضيف إلى المكانء فقيل: أنت طالق في مكان كذاء وقع للحال إلا أن يراد به إضمار 
الفعل» فيصير بمعنى الشرط» وقد يستعار هذا الحرف للمقارنة إذا نسب إلى الفعل» فقيل: أنت 
طالق في دخول الدار؛ لأنه لا يصلح ظرفاء وفي الظرف معنى المقارنة» فجعل مستعارا بمعناه» 
فضاو تمعتن الشراطة. ينظر اول المزذو 11/1 

(5) الظرفية: هي حلول الشيء في غيره حقيقة نحو الماء في الكوز أو مجازاً نحو النجاة في 
الصدق. ١‏ اه ١ ٠‏ 
ينظر: التعريفات». للجرجاني ص185. 

(0) أي: يتم به أثره؛ يعني: لا يحتاج إلى المفعول في حق وجوده وتصوره لا في حق تعقله 
وتصوره. كذا في هامش الأصل . 

(0) (م): «فيشترط». 


(في) للظرف الكل 


الزمان أوْ'' المكان» فإن''' كان الفعل يتعدى إلى محل' ''» يشترط كون المحل 
في ذلك الزمانٍ والمكان”*“؛ لأنّ الفعل إِنّما يتحققٌ بأثرو» وأ : في المحل . 

قال متجيد كََنهُ في «الجامع الكبيو ]قال شتمئكَ في المسجدٍ 
فكذا): فَسْحه فسَتَمّه وهو في المسجدء والمشتوم خارجٌ السب معت 03 ولو كان 
اللداقة شارح المسكن والمقكوة :فى المسضه» الا يحك 7" . 

ولو قال إن ضربئك أَؤْ شججتكَ في المسجدٍ فكذاء يشترظ كون المضروب 
ست الس ولا اد يشترظ كونُ الضارب والشَّاج فيه. 

وَلَوْ قالَ: إِنْ قتلدّكَ في يوم الخميس فَكذاء فجرحَهُ قبل يوم الخميس وماتَ 
يوم الخميس» 

وَلَوْ جِرحَهُ يوم الخميس فماتٌ يوم الجمعةٍ» لا يحنث”” . 

؟ - وَلَوْ دخلتٍ الكلمة (في) في الفعلٍ تفيدٌ معنى الشرط . 

فالبمحيد كانه إذا نأل اذت طاليٌ 4 اق حمر للف الذا فيو سيك 
الشرطء فلا يقمُ الطلاقٌ قبل دخول الدار. 00 

ول هلانت طاك فى حيهمك 5 إن كإنونن ايفن د 
الطلاقٌ في الحالٍء قال عار عدت بالحيض”"" . 

فح "السام """': لؤ قال: أنتٍ طالقٌ في مجيءٍ يوم ء غدٍ. لَمْ تطلق حتى 
يطلع الفجر . راوفال» في مضيٌ يوم. إن كان ذلك في الليل» وقعّ الطلاقٌ عند 
غروت الشنمسن مق الغد لوجوو الشترط» وإن كان في البوعه قطلن جين 


9 ق116'ا 


)1١(‏ (و): «والمكان». (0) (س): «وإن». 

(6) أي: لمفعول به. كذا في هامش الأصل . (4) (و): «أو المكان». 

(5) ينظر: الجامع الكبيرء للإمام محمد بن الحسن الشيباني ص77 وبدائع الصنائع» للكاساني ”/717. 
)١(‏ لوجود الشرط»ء وهو كون الفاعل فى الظرف . كذا فى هامش الأصل . 

(0) لعدم شرط الحنث». وهو وجود الشاتم فيه. كذا في هامش الأصل . 

(6) ينظر: المحيط البرهانى 9/5؟77. 

ا" ل رقن ) + 1لا لدا اسح هن النانظى والقواي اما اله زان السياق يدن على نالك 

)٠١(‏ (و): «حيضك). )١١(‏ (مء» ق): «يقع الطلاق». 

عطي سو ا العف ا ا 

8 يعار اجات الكمين امات مياه زف لجعي اليا فى عن رف 


5 فصل: (الباء) للا لصاق 


تع "اب زوين القن قلف اساي 0 


. 


وفي «الزياداتٍ»”": لَوْ قالَ: أنتٍ طالقٌ في مشيئة الله تعالى أَوْ في إرادةٍ الله 
عاك كان ذلك ممع التقرط بر ال 190 ش 
فصل 
[البا للالصاق] 
حرف الباءِ”*': للإلصاقٍ في وضع اللغة. 
وَلِهذذا تصحبٌُ الأثمانَ» وتحقيقٌ هذا أن المبيعَ أصلّ في 00 والثمنّ شرظ 
فيه» [44] وَلِهذا المعنى: هلاك المبيع [بلا قبض]'2 يوجبٌُ ارتفاعَ البيع دون 
هلاك الثمن. 
إذا نَبْتَ هذا فنقول: الأصل أن يكونّ التبعٌ ملصقاً بالأصلء لا أن يكون 
الأصل ملصقا بالتبع. 


)١(‏ (م): «يجيئ». 

(0) بعدها في (ك): «وفي الجامع: لو قال أنت طالق في مجيء يوم حيضتك؛ لم تطلق. حتى 
تحيض بعذه) . 

(*) كتاب الزيادات في فروع الحنفية» للإمام محمد بن الحسن الشيباني» وهو مفقود. 

(:) نقل ذلك عن الزيادات السرخسى فى «أصوله» »77657/١‏ والبزدوي فى كنز الوصول إلى معرفة 
الأصول .١١١‏ وفي دوق السكام شرح غرر الأحكام» منلا خسرو (تمتارى) الدع 

(4) قال السرخسي في «أصوله» :159/١‏ الباء للإلصاق باعتبار أصل الوضعء فإذا قرنت بآلة 
المسح يتعدى الفعل بها إلى محل المسح فيتناول جميعه. كما يقول الرجل : مسحت الحائط 
بيذي ومسحت رأمن اليتيم بيدي فيتناول كلهء وإذا قرنت بمحل المسح يتعدى الفعل بها إلى 
ال وإنما تقتضي إلصاق الالة بالمحل». ٠‏ وذلك لا يستوعب الكل عادة. 

لم أكثر الآلة ينول مله الكمنال فبتادئق المسح بإلصاق ثلاثة أصابع , بمحل المسح. ومعنى 

لمعي اخانرت يود لطر الا يف لنت فإن قيل : أليس أن في التيمم حكم المسح ثبت 
بقوله تعالى: «إقامسحوأ يَوَجوهِكم كم وَأَيدِيكُم مَنْهُ» [المائدة: 5]» ثم الاستيعاب فيه شرط؟ 
قلنا: أما على رواية الحسن عن أبى حنيفة ينه فإنه لا يشترط فيه الاستيعاب لهذا المعنى». 
ونا هلي لاهن انرز ا نقه ناما عرد الاسفه ا هناك اها باضسانة الكناية كه ا ندالنه تمان 
أقام التيمم في هذين العضوين مقام الغسل عند تعذر الغسل» يعات بي لخر فرض 
بالنص. فكذلك فيما قام مقامه. أو فقن الفا لح فين فونه نز لعمار وين : (يكفيك 
ضربتان: ضربة للوجه وضربة للذراعين). 

(5) .ماني المعقوفتية من (من + 2). 


(الباء) للا لصاق اويل 


عو 


ا ا دل ذلكَ على أنْهُ تبعٌّ ملصقٌ 
بالأصل. فلا يكون مبيعاًء فيكون"'" ثمنا 

وعَلَى هذا قلنا اميت فتك هذا اعد يك" من "اسه و ورصضني 
يكو الك كما فيجوزٌ الاستبدال به قبل القبض . 

ولواقال: بعت منك كرأ من و الضسيظة بووهنياه مهدا العيدة ريكون ل 
مبيعاً» والعبد ثمنآء ويكون العقدٌ: سلما”" لا يصحٌ إلا مؤجّلاً. 


ن 


وقالَ علماؤّنا رحمهم الله تعالى: [إذا قال لعبده]”*': إِنْ أخبرتني بقدوم فلان 


فأنتَ حُرَّء فذلكَ على الخبر الصادقٍ ليكونَ الخبرٌ ملصقاً بالقدوم. 2 6 


وَلَوْ قالَ: إِنْ أخبرئني أن فلاناً [90] قدمَ فأنتَ خُرٌّء فذلكَ على مطلق الخبر 
0 التخبر 


قالَ لامرأيِه: إِنْ خرجت من الدار إلا بإذني فأنتٍ كذاء تحتاجٌ إلى الإذن 
كل مرةٍ؛ إذ المستثنى خروحٌ ملصى بالإذن» فلؤ خرجث في المرة الثانية بدونٍ 
الإذنٍ طَلقتٌ. 


010( م و): «ويكون). 

00( الك : مكيالٌ لأهل العراق. وتجمعة أكزان كال الا زهزى: إلى مون قشيراء والقفيرٌ: ثمانية 
مكاكيك» والمكركة صاعٌ ونصفء ودر ثللاك كلجا قال: وهو من هذا الحساب اثنا عشر 
0 ستون صاعا . والصاع في وقتنا تقدر كتلة الصاع الواحد عند الجمهور بنحو كيلو 
غرامين تقريباًء وهناك من قال أن الصاع يساوي ما مقداره كيلو غرامين وستمئة غرام تقريباًء 
على اعتبار أن المد الواحد يقدر بما يساوي ستمئة وخمسين غراماً تقريباً. ذلك أن الصاع 
النبوي يساوي حوالي أربعة أمداد ري : وهناك من قدر الصاع بحوالي كيلو غرامين وسبعمئة 
غرام تقريبا ويزيد. والبعض قال إنّه يساوي حوالي ثلاثة كيلو غرامات تقريباً . 
ينظر» البعرب فى ترتبي الفعرت 111/7 برالبضباع اليثير 679+ والمقاين التغديدة 
ص؛ 0. 

(؟) قال الجرجاني في «التعريفات» ص١17:‏ السَّلّم هو في اللغة: التقديم والتسليم» وفي شرع 
اح السوظ الجالت ا ع في الثمن عاجلاً وللمشتري في المثمن أجلاء ٠‏ فالمبيع يسمى 
مشلما قف والثهرة سحو : رامن لمان والبائع يسمى: فعلها اليف والمشتري يسمى: رب 
السلم. 

(:) ما بين القوسين سقط من: (و). ١ه)‏ (م): «أخبره؟. 

() إن شرط الحنث مطلق الخبر»ء ومطلقه يتحقق بالصدق والكذب. 
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حتى 


فصل: في وجوه البيان وأحكامها 


وتو فال إن صر جك ين لدان لانن ترق تلاك ملى: | لاقن عير 


لو فرحنت ين عر" ينزو لذن ل 7 


وفي «الزيادات»: إِذا قال أنتِ طالقٌ بمشيئةٍ الله تعالى» أو بإرادةٍ الله تعالى. 


أَوْ بحكم الله تعالى لم تطلق . 


فصل 
في وجوه البيان(؟) [وأحكامها] 


البيانُ على سبعةٍ أنواع””' : 


١ 
١ 
ب‎ 
4 


6 


)010 
فيه 


فيه 


(050 


- بيان تقرير. 
- وَبِيانٌ تفسير. 
- وَبِيانَ تغيير. 
- وَبِيانْ ضرورة. 
و فان حال. 


فى (و). زيادة: «فكذا)». 
على هامش (م): «مرة أخرى من الدارا» لعدم الشرط به لانتهاء اليمين بإذن واحد وانحلالها 


به . 

تطلق في الحالة الأولى لعدم الشرط به لانتهاء اليمين بإذن واحد وانحلالها به. كذا في هامش 
الأصل . 

وفى الثانية: إذ الباء فى قوله: «بإذنى» للإلصاق». فتقتضى وجود الملصق وهو الإذن. كذا فى 
عامتن ال 00 ْ ْ ١‏ 


البّيان لغة: هو اسم مصدر بَيّنَ إذا أظهرء يقال: بَيِّنَ بّياناً وتبياناًء وقيل: مشتق من البّينَء وهو 
الفراق» شبه البيان به؛ لأنه يوضح الشيء ويزيل إشكاله. ينظر: معجم مقاييس اللغة» لابن 
فارس .5”71/١‏ والقاموس المحيط (5؟6١).‏ 

واصطلاحاً: هو إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب منفصلاً عما تستر به. أو هو: إظهار المتكلم 
مراد كلامه للسامع. ونذلك يكون للتنصوص التي لم تتضح دلالتها كالسكي كي والغريت: 
والمشكل. والمجمل وغيرها. فيطلق على الدال على المراد بخطاب. ثم يستقل بإفادته» ويطلق 
ويراد به الدليل على المراد. ويطلق على فعل المبيّنء ولأجل إطلاقه على المعاني الثلاثة 
اختلفوا فى تفسيره بالنظر إليها. ينظر: أصول السرخسى ”777/7ء وأصول البزدوي 25١9/١‏ 
والرسانة تازناء محمد بن إدريس الشافعي زج كع يحوي 1 الأمتاد احين محمد شناكر 
»١‏ والبحر المحيط. للزركشى ”/ /ا/ا5. 

(و): «وجوه البيان سبعة أنواع». ْ 


بيان التقرير .٠م‏ 


5 - وَبيانٌ عطف . 


* - وَبِيانْ تبديل. 


[بيانٌ التقرير] 


أما :الأول" +: فهو أن يكون هع اللفظ تظاهراء لكنة يبحمل عيرهه قثن 41 


ومثاله: إذا قالَ: لفلانٍ علي قفيرٌُ حنطةٍ بقفيز البلدِء أو ألف من نقدٍ البلد. 
فإنْهُ يكون بيان تقرير؛ لأنْ المطلقّ كانَ محمولاً على (قفيز البلدٍ ونقدو) '' مع 
احتمالٍ إرادة الغيرء فإذا بِيّنَ ذلك فقد قَرَرَه ببيانه . 

وكذلكٌ لَوْ قالَ: لفلانٍ عندي ألفٌ وديعة» فإِنْ كلمةً عندِي كانت بإطلاقِها 
تفيدٌ الأمانة مع احتمالٍ إرادةٍ الغير» فإذا قالَ: وديعة» فقد قررَ حكمَ الظاهر 
)١(‏ بيان التقرير: هو تثبيت الكلام وتقريره على حالته الأصلية من حيث الدلالة والمعنى. 

ويكون: أولاً: بقطع احتمال التخصيص عن العام ونفيه» كما في قوله تعالى: ظاصَبَدَ الْمَلتِكَةٌ 
كلهم أَجَعونَ4 [الحجر/ .]١‏ حيث إن «الملائكة» جمع معرف بأل لغير العهد مفيد للعموم. 
والعام يحتمل التخصيص.ء وقوله تعالى: #حَلَهُمُ أَجمَعُونَ» أكد معنى العموم وقرره ونفى 


- 00007 0 2 


ثانيا: قطع احتمال المجاز عن الحقيقة» نحو قوله تعالى: 8«#ومًا من دَأبَةَ في الْأرْضٍ ولا طير يطِير 
عه ِل أمم أمتالم»4 [الأنعام/ 8"] فإن الطائر حقيقة في الحيوان ومجاز في كل سريع. 
ولكن قوله تعالى: َتَاحَيّو» قطع احتمال المجاز عن النص المذكورء فصار بيان التقرير. 
الثاً: قطع احتمال التقييد عن المطلق» نحو قوله تعالى : ظمَلَمْ يَجَدُوأ مآ فَتَيَسَمُوأ صَعِيدَا طَتبَاه 
[النساء/ 47] حيث إن الماء منفي مطلقا في النصء. والتحول إلى التيمم بالصعيد عند فقده قرر 
إطلاقه وقطع احتمال جواز الوضوء بالماء المقيد. فصيغة الجمع تعم الملائكة على احتمال أن 
يكون المراد بعضهم. وحكمه أنه يصح تأخيره عن وقت الخطابء. فيصح القول فيه بالتراخي . 
نظن تقويم الآدلة للقاضى: اللبوسى ص١7‏ .وأصول: السرخبىي 5/2 واصول البردوق 
ص9١5.‏ والكافي شرح أصول البزدوي 21571/7 والبحر المحيط للزركشي وسماه بيان 
التأكيد */ .»18٠١‏ وسار الشوكاني على ما سار عليه الزركشي» كما في إرشاد الفحول له 7/ 77. 

فم كل حقيقة تحتمل المجاز أو عام يحتمل الخصوص وألحق به ما قطع الاحتمال كان بيان تقرير. 
ينظر: أصول البزدوي .5١91/١‏ 

() (م. و): «نقد البلد». 


5" فصل: وأما بيان التفسير 


ص2 
قصل 
١11‏ كان الفط قي كشوقي المولة "أن اوكققة سنالك 


)١(‏ قال البزدوي في «أصوله» ص 7١9‏ : وأما بيان التفسير: «فبيان المجمل والمشترك مثل قوله 
تعالى : موََقيمُوا ألصَّلرَةَ واثوأ الركة. «وَالسَارِقٌ وَألسَارِقَة. ونحو ذلكء ثم يلحقه البيان بِالسُنَّق 
وذلك مثل قول الرجل لامرأته: أنت بائن» إذا قال عنيت به الطلاق صحء وكذلك في سائر 
الكنايات» ولفلان علي ألف درهم. وفي البلد نقود مختلفة» فإن بيانه بيان تفسير» . 

() قال الشيخ بركة الله اللكنوي في «أحسن الحواشي» ص/5 قوله: «١غير‏ مكشوف المراد» بأن كان 
محتناذ أو ندري فالمجمل نحو الصلاة والزكاة في قوله تعالى : وَأْقِيمُوا ألصَّلرء وَاثوا الركرت4 
[البقرة/ 157» فإن لفظ الصلاة مجمل لحقه البيان بالسّئّة» وكذا الزكاة مجملة في حق النصاب 
وقدر ما يجبء ثم لحقه البيان بالسّنّة؛ والمشترك كلفظ بائن فإنه مشترك بين البينونة عن النكاح 
وغيره. فإذا عنيت الطلاق كان بيان تفسير. 
وعلى هذا فإن بيان التفسير يشمل ما كان غير واضح الالالف سواء أكان حناء الدلالة قهبراجعا 
إلى الجهل بأصل الوضع وهو المجملء أو إلى تعدد الوضع وهو المشتركء. أو إلى أمر عرض 
عند استعمال اللفظ وارتباطه بغيره من أجزاء الكلام» أو عند تطبيقه على بعض الصور . 
فمن بيان التفسير قوله تعالى: ##إنَ الْإضَنَ خُلِقَ هَلْوعَا 8 إِذَا مَسَّهُ الشَرّ جَزُوعًا 26 وَإِذَا مَسَّهُ الْجَير 


8 


مَنوْحَاك [المعارج/ ]١١ - ١9‏ فإن الهلوع لفظ غريب» وقد فسرته الآيتان بعده. 


ومنه قوله تعالى: #إوَالْمطلقتُ يََريضَصَ بأَنمْسِهنَ تَكَنَةَ فرُوةٌ» [البقرة/ 18؟] والمطلقات لفظ عمومء 
وقنة من ماق التسيرة المرافيه اللخفيوض :قن المنخول مين »تنكف المطلقة قتا اليناف رترله 
تعالق كا ارو عامقا إن مكقظز اللؤمتى ف لطلتتترفن وح قل ل ترفك انا لك عقون ول 
عدو تََدُون] هَميَُوهُنَ وَسَرَحُوْهْنَ سَرَلِمًا ججِيلا4 [الأحزاب/ 144]: وكذلك تخرج الحامل بقوله جل 


وعاذ 4 طؤرازلت الخقال لون أن َصَدْن لون © [الطلذق/4]: .واتققوا على أن القرء الوقف؟» 
فإذا قلت: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أوقات» صارت الآية مفسرة فى العدد محتملة فى 
المشووةه لوكي لي الاك لسعو دن لورفا رونا ف لتقن انور كما اف فونه ا 
يا ألنَىٌ إدَا طَلفْْم الِنَآهَ مَطْيَفُوهُنَ لِِدَّحِنَّ وَأَحْصُوأ ليده > الطاؤق ]ور عدت اوس 
بالطلؤق وقت الفلون» قبح أن يكون هو المغشر فى القتدة» افإن قرله:تغالىن : لفتحن عد 
يعني : وفنا تعفك نه ثم قال تعالى : وأحصوأ لهذ 4 بريك .من تعتد به المطلقة. وهو الطهر الذي 
تطلق فيهء كما في الحديث الذي رواه نافع. عن عبد الله بن عمر 'هنَا: أنه طلق امرأته وهي 
حائض» على عهد رسول الله يَكِيِ فسأل عمر بن الخطاب رسول الله يَِِ عن ذلك». فقال 
رسول الله يكِ: (مُرْهُ فَلْيْرَاجِعْهَاء ثُمَّ لِيْمْسِكهَا حَنَى تَطهْرَ ثُمّ تجيض ثُمَّ تَطْهْرَ ثم إنْ شَاء أَمْسَك 
َعْدُ» وَِنْ شَاءَ طَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ» فَيَلَكَ العِدَة التي أُمَرَ الله أَنْ تُطَلّقَ لَهَا النّسَاءُ). أخرجه البخاري 
فى صحيحه ,)050١(‏ ومنتل فى لنيعيةه 01101 وهو نص في أن زمن الطهر هو الذي 
يسمى عدة. وهو الذي تطلّق فيه النساء. ولا خلاف أن من طلق في حال الحيض لم تعتد بذلك 
الحيض. ومن طلق في حال الطهر فإنها تعتد عند الجمهور بذلك الطهرء فكان ذلك أولى. - 


حكم بيان التقرير والتفسير ا 


نغالة؟ إذا قال لقان عَلكَ قن نان فشر الشىء" بقوي حمقلا .أو قال: 


7 2 5 لك .فيه يع ل الى سس سا و ع ؟؟ه الى 7 5 1 
علىّ عشرة دراهم ونيف. فقت ادلي ٠‏ أو قال: عليّ دراهم. وفسرها 


000 


[حكم بِيانٍ التقرير والتفسير] 


2 و ٠‏ 3 57" 0 س (8) 6 0 ًَ00) 
وَحكم هذين النوعين من الْبِيانٍ : أن يصح موصولا ومفصولا 3 


فصل 
وما فيان القفبب 0 


فهو أن [91] يتغير ببيانه معنى كلامه. 
وُنَظيرةُ التعليق والامتناء'"".. وقد اغتلت الفقهاء فى الفصلين: 


ينظر: تفسير القرطبي ”/ »١١5‏ وبدائع الصنائع ”/ 21١4٠‏ وتحفة المحتاج في شرح المنهاج. 
لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي (ت9175ه) 777/8. 

في (س . م زيادة: «بثوس)»). 

بفتح فكسر مع التشديدء الزيادة على العقد من العدد إلى أن يبلغ العقد الثاني. يقال: عشرة 
ونيف» ومائة ونيفء وألف ونيف. لا يقال إلا بعد عقدء أو هو من واحد إلى ثلاثة» وما بعد 
الثلاثة إلى العشرة فهو بضع. ينظر: معجم لغة الفقهاء ص .11٠‏ 

ينظ أصول التبرضيى :10/7 وأضول البزذوى ص16 

(م): «يصحًاك. وما أثبتناه الصواب بتقدير أن يصح كل منهما موصولاً» ومفصولاً . 

أي: متراخياً بالفعل عن المبين بزمان. كذا في هامش الأصل . 

عَرّك الشرضين تفن «أصيؤلة 87/7 ينان التقيير بقولة:"أما تاق التغيير :هو الاسقتاءب: كما قال 
تعالى : كيت فيه ال 120 إل خييت عام [العنكبوت/ 21١5‏ فإن الألف اسم موضوع لعدد 
معلوم فما يكون دون ذلك العدد يكون غيره لا محالة. فلولا الاستثناء ء لكان العلم يقع لنا بأنه 
لبث فيهم ألف سنة. ومع الاستثناء إنما يقع العلم لنا بأنه لبث فيهم تسعماثة وخمسين عاماً. 
نكوق هذا تغير الها كان مقتقين مظلق قمنة الت 

وعلى هذا فبيان التغيير» هو: البيان الذي فيه تغيير لموجب اللفظ من المعنى الظاهر إلى غيره. 
وذلك في المخصّصات كالشرطهء والاستثناء.» ونحوهاء وتقييد المطلق. نحو قول القائل 
لامرأته: «أنت طالق إن دخلت الدار» ونحو: «له علي ألف إلا مائة»» وذلك أن آخر الكلام بَيّن 
أن المراد بأوله غير ما دل عليه. ينظر: أفعال الرسول يَلِةٍ ودلالتها على الأحكام الشرعية» 
لمحمد بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي ((ت570١ه).‏ 

قال محمد بن حمزة بن محمد شمس الدين الفناري (ت4875ه) في فصول البدائع في أصول 
الشرائم 211/5 يبان التغيين: هو الاسناء اتفاقاء: والشرط :فيه غبلاف :إلا عند السر حسي 


لكر فصل: وأما بيان التغيير 


بو 
[التعليق بالشرط وثمرةالخللاف] 
تقال أصحاننا رحميه الله تعالق"'" :المصلق بالشرط"'" سيت علدل وود 
وَقالَ الشافعييٌ ْنْهُ : التعليقٌ بالشرط سببٌ في الحالء إلا أن عدم الشرط 


و 


مانع من الحكو”*'. 


> وأبي زيدء إذ عندهما الشرط تبديل» والنسخ ليس ببيان؛ لأن الشرط يبدل الكلام من انعقاده 
للإيجاب إلى التعليق؛ أي: إلى أن ينعقد عند وجوده لا للحال» فإنه رفع الحكم لا إظهار ابتداء 
وجوده. 

2١)‏ المراة.نة:“الآئمة الثلاثة: أبو حتيفة وأنق وميك ومحمد رحمهم الله جميعا. انظر: رد 
المحتار على الذز المختان' لانن عايدين 26/1 

)٠6(‏ الشرط لغة: من شَرَط : قال ابن فارس: الشين» والراءء والطاء أصل يدل على علم وعلامة. 
وما قارب ذلك من علم. من ذلك, الشرط: العلامة. وأشراط الساعة: علاماتها. معجم 
أما الشرط الساكن الراء: شَرّطء فهو إلزام الشىء والتزامه» وله تعريفات منها: أنه تعليق شيء 
ويكون خاوها عن ماهخه ولا يكون موثرا فن وحكؤذة» والتعرويت الأخيي هو انه ما ترقت 
ثبوت الحكم عليه. ولا يخفى أن هذه التعريفات متقاربة. وهذا هو الذي نريده في بحثنا هذا . 
الشرط فى اصطلاح الاضولبية: عند الحنفية قال البزدوي ص :3١١‏ اسم لما يتعلق به الوجود 
دون الوجوب» فمن حيث لا يتعلق به الوجوب علامة» ومن حيث يتعلق به الوجود يشبه العلل 
دشنم اشبررطا . وعرفه الجمهور الي «ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا 
عدم". كالوضوء فإنه شرط لصحة الصلاة الشرعية» فإذا انعدم الوضوء انعدمت الصلاة» ولكن 
لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة. ينظر: كشت الاأسرازق شرح البزدوي 5/ ”21/7 شرح 
المنار ص/ا١.‏ 
ينظر: نشر البنود على مراقي السعودء لعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي »4١/١‏ وشرح 
تنقيح الفصول ص”485, وأنوار البروق في أنواع الفروق. لأبي العباس أحمد بن أبي العلاء 
الملقب بشهاب الدين القرافي (ت84ه) .70/١‏ وتابعه الزركشي في البحر المحيط /١‏ 
ككق,» والتحبير شرح التحرير في أصول الفقهء لعلاء اخدون ابي الحسن علي بن سليمان 
المرداوي الحنبلي (ت880ه) 23١717/1١‏ وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع 
الجوامع. لحسن بن محمد بن محمود العطار الشافعى رت٠65؟١ه)‏ 00 

69 ينظر: تقويم الادلة للدبوسي ص 2.١55‏ واصول السرخسي ,»”1/١‏ والاشباه والنظائر على 
المصري (ت١19ه)‏ ص١6١.‏ 

(4) ينظر: التلخيص في أصول الفقه 2709/١‏ وقواطع الأدلة في أصول الفقه ؟/ /71. 


التعليق بالشرط وثمرةالخلااف احلان 


وفاقد: اليقالافف؟: نما تفلي انيما إذا قال لحني إن و حك فاده طان ١د‏ 
قال لعبدٍ الغيرٍ: إِنْ ملكتّكٌ فأنتَ حرّء يكون التعليقٌ باطلاً عنده'" ؛ لأنْ حكمَ 
التعليق انعقادٌ صدر الكلام 00 والعتاقٌ ههنا لم ينعقدْ علةَ لعدم 
إضافتِه إلى المحل » فبطل' "' حكمٌ التعليت فلا يصحٌ التعليق. 

وَعيدَنا الاي مما سر لز لررعيا 0 ادي لأنّ كلامّهُ إنما 
ينعقدٌ علةَ عند وجودٍ الشرط”*'» والملك ثابتٌ عند وجودٍ الشرطء فيصح . 

وَلِهذا المعنى قلنا: شرظ صحةٍ [48] التعليقٍ لَّوْ وقعٌ في صورة عدم الملكِ: أنْ 
ل ل ل ل 
يي ل ل لا يقعُ الطلاق' ''. وكذلك طوْلٌ نكاح 
الحرة ة يمن جوازٌ نكاح الأَمَةٍ عنده ” : ؛ لأنَ الكتابّ علق نكاح الأمةٍ بعدم الطُول”". 
فعندَ وجود الظوْلٍ كان الشرظ عدماً» وعدمٌ الشرط مانمٌ من الحم قال امور : 


كت "قال هناك فزق دزو التعليق .ا لشرطونية: التقية :ذا لشورظ جف تعلق والتدرظ هو ميا افيه فوط 
تعليقي فلا يكون الحكم منجزا فيهء بل هو متاخر إلى زمان وقوع الشرط لترتبه عليه ترتب 
الجواء هلى! الشرطم 
وأما المقيد بالشرطء فهو ما فيه شرط تقييدي» يكون الحكم فيه منجزاً واقعاً في الحال» كمن أجر 
بيت واشترط أن تكون الأجرة مقدمة. صح العقد وثبت» وعلى المستأجر الوفاء بالشرط . ينظر : 
الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية. للشيخ الدكتور محمد صدقي بن أحمد آل بورنو ص8 ١‏ 5. 

)١(‏ أي: عند الأمام الشافعي رحمه الله تعالى» ينظر: مختصر الإمام المزني ص188. 

6 قال المولى محمد فيض الحسن الكنكوهي في «عمدة الحواشي» صل/مة ١‏ : ولقائل أن يقول: 
لفظ صدر الكلام إنما يستقيم فيما إذا أخر الشرط نآن قال: إن تزوجتك مغلا وأما إن 00 
اه د الات ره ل ل لو ل ل 
الجزاء. فالجزاء إن كان خبراًء فالجملة خبرية» نحو: إن جئتني أكرمكء وإن كان إنشاء 
فالحئلة إنقاقة»- نحو إن حاء زوك :فأكرمه: 

() (و): «فيبطل». 

0( شرط الصحة: ما يجب وجوده لصحة الشيء. كاشتراط النية لصحة العبادة. فالشرط المعتبر 
والذي يلزم مراعاته من الشروط إنما هو الشرط الذي يوافق الشرع» لا أي شرط كان. 
ينظر: معجم لغة الفقهاء ص ."1٠١‏ 

(5) ينظر: المبسوط للسرخسي 27١/5‏ وحاشية ابن عابدين 48/5. 

)03( ا ا رده اد ا 01 للشافعى 0/ .٠١‏ 

(0) وذلك لقوله تعالى: «#إوّمن لَمْ يَنَْطِمْ كم طوْلًا أن ينكمّ المخصكت الْمُؤْمَِتٍِ من مَا مَدَكْتَ 
أيَمَتَكُم من كييك الْمُؤْمِتِ» [النساء/ 5؟]. 


لذن فصل: وأما بيان التغيير 


وكذلكَ قال الشافعي”" ككَثه: لا نفقةً للمبتوتة”" إِلّا إذا كانت حاملاً؛ لأنَ 
الكتابَ علق الإنفاق بالحمل لقولة تعالى: عزواف كن اولك عمل َأنفُِوا عَليِنَّ حَقَّ 
نصَعن مله 4 [الطلاق/77]» فعند عدم الحمل كآن الشرظ عنما وعدم الشرط 


> 0 
5 0 (5) 
وعندناة لماك يكن هد الخيرط انها من الحكم جار أن بيدا الحكم 
بدليلهء تور نكاح الأمق ويجت الإنفاق [359] ا اا 
وَمِنْ توابع هذا النوع: ترتبٌ الحكم على الاسم الموصوفف بصفةٍ؛ فإنه بمنزلة 
تعليق الحكم بذلك الوصفب عنده. 
وَعلى هذا قالَ الشافعي''' كُذَنْهُ : لا يجورُ نكاحٌ الأَمَةِ الكتابية؛ لأنَ النصّ 


الي على اله وريد القرله تعاني ومن اقيم ؤم تٍ» [النساء/ 10 
يفلؤم 1 فيمتن» َم الحكم عند عدم الوصفب. فلا كور نكاح الآمة الكتابية. 


وَمِنْ صور بِيانٍ التغيير: الاستثناء 
00 0 ب 2 1 د َه 0 - 
ذهب ك5 0 الله تعالى ا أن ا يا 3 تكلم بالباقي بعل 
التواه كانه لم يكل انيما بحن .. 


() «الشافعى» سمط من: (و). 

ا المطلقة البائنة. كذا فى هامش الأصل . 

(6) أي: عند الإمام الشافعي : ينظر : الأم 0/ 557. والمجموع.ء للإمام النووي .7777/1١7(‏ 

(4) في (س): «أن لا يثبت» وهذا خطأ والتصحيح من: (أ» ق» م» و)» والصواب ما أثبته لأن 
السياق يدل على ذلك . 

)0( قال الشيخ بركة الله اللكنوي في «أحسن الحواشي» ص19 قوله: «بالعمومات»؛ أي: بالنصوص 
المطلقة. اك ل قوله تعالى: : لوَأيِلٌ لكم ما وراء لحك 4 [النساء/ 5؟7]» وقوله 
تعالى : : «فأنكمأ ما طَاب لك ين اليس مدق وَثلَتَ وريم [النساء/ 7]ء وفي الإنفاق قوله تعالى موَعَلٌ 
الود لك ينهم ككموَينَ بِلوف» [البقرة/ *7]» وقوله تعالى طفَافقُواْ عَلئِنَ4 [الطلاق/ 3]. 

(5) «الشافعى» سقط من: (و). 

0ك الاتشاء لفة :]فى يمعي" العقااك بعرو وروناق كنيف :لقي تدا جخطففة ويا ل نضا بت 
الصرف والصدء كال اخريت قلانا هو رايت "أن صبركة ماوت ْ 
واصطلاحاً: هو الحكم بإخراج الثاني من الحكم الأول بوساطة موضوعه لذلك» وأصل 
الاستثناء الإخراح من القاعدة العامة. 
وقالوا: الاستثناء: إخراج الشيء من الشيءء, لولا الإخراج لوجب دخوله فيه. وهذا يتناول 
المتصل حقيقة وحكماء ويتناول المنفصل حكما فقط. التعريفات ص77. 


51١١ ثمرةالخلالاف‎ 


وَعندّه''': صدرٌ الكلام ينعقدُ علةً (لوجوب الكل)'". إِلّا أن الاستثناء 
و العمل بمنزلة عدم الشرط في باب التعليتٍ. 

وَمَثال هذا '' في قوله تكد : (لا تَبِيعُوا الطّعامَ بالطّعام إلا سَّوَاءً بِسَّواء)0*) 

فعندَ الشافعئ يانه : : صدر الكلام لمعل حر ب العام بالطعام ٠٠03‏ 
على الإطلاق» وخرج عن هذه اليا : صورة 5 بالاستثناء ٠‏ فبقي 
الباقي”" : تحت حكم الصدر . 


و 
[ثمرة الخلالاف] 


ونتيجة هذا : حرمة بيع الحفنة”*" من الطعام بحفنتينٍ منه. 
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وَعندَنا : بِيعُ الحفنةٍ منة""؛ لا يدخل تحت النصّ؛ حالم تكن يل 
ل ال ل التساوي والتفاضل فيه كيل" ' يؤدي إلى نهي 
العاجزء فما لا يدخلٌ تحتّ المعيارٍ المسو 517 خط رمد عو فيد 1 
ا 


2 ينظر: لسان العرب »١١7-1١١5/١5‏ والمصباح المنير 285/١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص0/8. 

)١(‏ أي: عند الإمام الشافعي لَه . () ما نين القوسين سقط من (و). 

(9) (م): «عن العمل). (:) (و): «مثاله»). 

(5) أخرجه مسلم .)١0475(‏ وأحمد في مسئده 1٠٠/5‏ بمعناه عن معمر بن عبد الله: أنه أرسل 
غلامه بصاع قمحء. فقال: بعهء ثم اشتر به شعيراًء فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض 
صاعء فلما جاء معمرا أخبره بذلك؛ فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذنٌ إلا 
مثلاً بمثل: فإني كنت أسمع رسول الله يله يقول : (الطعام بالطّعام مثلاً بمثل) . 

(5) (م): «المتساويات». 0) «(و): «التالى». 

(34 شرن مقا نات وق نيل #القكه أل مل الكدين عن ثيه البحاج تائع اللقة 6/ 
5 ,؛ والمعجم الوسيط ص1856. 

(9) «منه) سقط من: (و). )٠١(‏ أي: بالبيع المنهي . 

)١١(‏ قال المولى محمد فيض الحسن الكنكوهي في «عمدة الحواشي» ص15١:‏ قوله: «كيلا يؤدى 
إلى نهي العاجز) وهو قبيح ولا يثبت المساواة إلا بالمعيار المسوّي. والمعيار المسوّي في 
الشرع : في لعفا هو الخيل بالا جما + وبدليل قوله عَعلا : (كيلاً بكيل). وبدليل العرف. فإن 
الطعام لا يباع في العادة إلا كيلا بكيل. ودليل الحكم فإنَّ إتلاف ما دون الكيل في الطعام لا 
يوجب المثل» بل يوجب القيمة لفوات المسوىء فكان النهي ترك للمساواة في بيع الطعام 
الكثير لا في البيع المطلق . 

.١954 /5 (و): «المساوي». () ينظر: المبسوط للسرخسي‎ )١١( 


[ومن صور بيان التغيير الأخرى] 
وَمِنْ ضور بيالٍ التغيير : ما إذا قال: لفلانٍ نِ علي الو 0 


فقولُ: عليّ ألف يفيدُ الوجوبّء وَهوّ بقوله: وديعةً غَيّرهُ إلى الحفظ. وقول : 
إن أعطيتني أوْ أسلفتني ألفاً فلم أقبضهاء من جملة بِيانٍ التغيير» [وَكذا لَوْ قال 
لفلانٍ عليّ ألف زيوت]”'' . 


وحكم بيانٍ التغيير 
0 9 متوهداة وذ : ااء ااا 
ثم بعدَ هذا مسائل اختلف فيها العلماءٌ: أنها من جملةٍ بيان 11١١1‏ التغيير ؛ 


فيصحٌ بشرط الوصل» أو مِنْ جملةٍ بيانٍ التبديل» فلا يصح. وسيأتي طرق فنها 
في بيانٍ التبديل . 


)١(‏ الوديعة لغة: من الإيداع. واصطلاحاً: هي المال المتروك عند الغير للحفظ قصداً بغير أجر. 
ينظر: التعاريف للمناوي ص 07/77 ومعجم لغة الفقهاء ص١50.‏ 

(5) ما بين القوسين سقط من: (أ) وأثبته من: (س» قء مء و)» والصواب ما أثبته لأن السياق يدل 
على ذلك . 

(*) قوله يصح موصولاً؛ لأن الشرط والاستثناء كل منهما كلام غير مستقل فلا يفيد معنىّ من دون 
ما قبله» فيجب أن يكون موصولا . 
وعلى هذا إذا قال لفلان: «علي ألف درهم وديعة»» فإنه يصدق موصولاً. ولا يصدق إذا قاله 
مفصولاً؛ لأن قوله وديعة بيان فيه تغيير أو تبديل» فإن مقتضى قوله: «علي ألف درهم» الإخبار 
بوجوب الألف في ذمته. وقوله: «وديعة» فيه بيان أن الواجب في ذمته حفظها وإمساكها إلى أن 
يؤديها إلى ات لا أصل المال» فإما أن يكون دوك 00 الذي أخخير بصدر الكلام أنه 
التزمه لصاحبهء أو تغييراً لما اقتضاه ه أول الكلام؛ لأنه لازم عليه للمقر له من أصل المال إلى 
الحنفلقاذا قن فرفرلا كان وان محيها: وإذا كان متسولا كان ها ) فكزاتة بعد ل 
الرجوع عما أقر به. 
وعلى هذا لو قال لغيره: «أقرضتني عشرة دراهمء أو أسلفتني. أو أسلمت إليء أو أعطيتني إلا 
أني لم أقبض». فإن قال ذلك مفصولاً لم يصدق. وانتقان موصي ل" فيدق ككينا 4 لآن ذا 
بيان تغيير » فإن حقيقة هذه الألفاظ تقتضي تسليم المال إليه ولا يكون ذلك إلا بقبضه. إلا أنه 
يحتمل أن يكون المراد به العقد مجازاً فقد تستعمل هذه الألفاظ للعقد. فكان قوله: لم أقبض؛ 
تغييراً للكلام عن الحقيقة إلى المجازء فيصح موصولاً ولا يصح مفصولاً. أصول السرخسي 
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بيان الضرورة 51 


فصل 
بو 
[بيان الضرورة] 
وأمّا بيانٌ الضرورة”': فمثالَهُ في قولِهِ تعالى: وَوَرِئه: واه فلم لشت 


ذه 


[القعياة 11 ]ء ات ير سن الاعوين» لم بن لضفه الاء: ضار لادان 
السي ا 
فلي اننا دوا داتبعااقصيت المشانت "يدر ورين اكت الصي اوت 
الذال م اشر كد ْ ْ 
وكذلك 1127 تصيسوت الما ند تكي "عن تصيميا ا لعفا زنيب كان ينان 7 


وعلى هذا : حكمٌ المزارعة”" . وَكَذلك: لو أوصّى لفلانٍ وفلانٍ بألفٍء ثم 
لضت اخدهعا كان اانا اضيب لاسر 


)١(‏ الضرورة لغة: الضرورة هي الحاجة الشديدة. اصطلاحاً: إظهار المراد بما لم يوضع للبيان؛ 
أي : الحاصل رد ا 0( كنا فى شامتن الأضل» وف تسيكة ك “-الصرورة :فين 
جعل غير المنطوق منطوقاً في معنى النطق . 
قال البزدوي في «أصوله» ص7١7:‏ وهذا نوع من البيان يقع بما لم يوضع له. وهذا على أربعة 
أوجه: نوع منه ما هو في حكم المنطوق» ونوع منه ما يثبت بدلالة حال المتكلم» ونوع منه ما يثبت 
ضرورة الدفع» ونوع منه ما ثبت بضرورة الكلام؛ أي: البيان الذي يقع بسبب الضرورة» فكأنه 
اضافاالحك ]ل ويا تم يرمع لم وهر البكرت ا ل لا 

(1)9 “المضيارية : أن نُعطي إنساناً من مالك ما يَتّجِرُ فيه على أن يكون الربخ بم بينكماء أو يكون له سهم 
معلومٌ من الرَبْحَء وكأنه مأخوذ من الصَّرْبٍ في الأرض لطلب الرزق» قال الله تعالى : و حرو 
ريون فى لض يِنتَمْوْنَ من فَضْلٍ أله » [المزمل/ ٠]ء‏ وعلى قياس هذا المعنى يقال ا 
ضارت؛ لأنه هو الذي يَصرت: فى الارضن: وجائز أن يكون كل واحد من رب المال» ومن 
العام سي نضازيا : لأنّ كل واحد منهما يُضارِبٌ صاجيّه وكذلك المقارض» والمضارت 
صاحبُ المال» والذي يأخذ المالَ كلاهما مُضارِبٌ. ينظر: لسان العرب »547/١‏ المغرب في 
ترتيب المعربس ٠57/7‏ وأنيس الفقهاء ص17 7. ١‏ 

(9) (سء. مء و): «وسكتا». (5:) (و): «وكذا». 

(5) (سء مء و): اوسكتا». 

(7) إذا قال رب المال: خذ هذا المال مضاربة على أن لي نصف الربح» ولم يبين نصيب 
المضارب» فكان ذلك بياناً لنصيب المضاربء فصار كأنه قال: لي نصف الربح» ولك نصفه . 

(0) المزارعة: هي طريقة لاستغلال الأراضي الزراعية باشتراك المالك والزارع في الاستغلال» 
ويقسم الناتج بينهما بنسبة يعينها العقد. أو العرف. 
ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص860”. المعجم الوسيط .8١9/١‏ 


"١‏ فصل: بيان الحال 


وَلّوْ طلَقّ إِحدّى امرأتيه» ثمّ وطىء إحدامُّما كان ذلك بياناً للطلاقٍ في 
الأخرعية بخلاف الوطءٍ في العتتي المبهم عند د أبي عد ري انه اك 4 د 


حل الوطءٍ في الإماء يثبتٌ بطريقين: فلو عي "١"‏ جينة املك ياعقيا رن جل 
الوطء""*. [؟١٠]‏ 


فصل 
[بيانٌ الحال] 
وأنااهتان الخال" #«فيفالة بهاذ رَأى صاحبٌ الشرع أمراً معاينةَ فلم 
ينه غره نالك كان بسكو بمنزلةٍ الميان ا مشروع . 
وَالشفيع”*' | ذا عَلِم بالبيع وسكت كان ذلك بمنزلةٍ البيانٍ أنة"' ' راض بذلك . 
وَالبِكرٌ إذا علمثُ بتزويج الوق سكعت عن ارقا درك عم 1 البيان 
بالرضا والإذن. 
(العولي إذابواي غيده "ويم وبشترق فى افون فيتكة"" قا تنه يمرل 
الإذن» فيصير مأذونا في التجارات . 
وَالمدعى عليه إذا نكل في مجلس القضاءٍ يكون الامتناعٌ بمنزلة الرضا”©) 


)١(‏ (م): «فلا تتعين». 

(0) ينظر: المحيط البرهانى 5/ 76565. والمبسوط .1١/0‏ 

(2)9 همق السكوتك الديري بان بدلالة حالة المتكلم. كذا في هامش الأصل . بيان الحال: هو 
الذي يكون بدلالة حال المتكلم؛. كالسكوت في معرض البيان. ينظر: معجم لغة الفقهاء 
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(5) (م): «مثاله». 

00( الع هو صاحب الشفعة» وهي مشتقة من الزيادة لأن الشفيع به يضم المبيع إلى ملكه فِيَسْفْعْه 
كانه كان وعدا ودرا ميان دوعا فنعا . ينظر: لسان العرب 0187/8 ومعجم لغة الفقهاء 
ص16 .١‏ 

(5) (س): «بأنه». (0) (و): «الغلام». 

(6) (و): «وسكت». 

(9) النكول: امتناع عن اليمين إذا استحلفه القاضي. كذا في هامش الأصل . 
قال المولى محمد فيض الحسن الكنكوهي في «عمدة الحواشي' ضن11١:.قولة:‏ ايمئؤلة 
الرضاء» لأنه لما سكت عن دفع دعوى المال في اليمين مع القدرة عليه؛ كان ذلك دليلاً على 
الرضاء بلزوم المال؛ وهذا بالاتفاق. لكنه اختلف فى: إنه بطريق الإقرارء أو بطريق البذل. - 


بيان العطف ن لكا 


بلزوم المالٍ بطريق الإقرار عندّهما”''» وبطريق البذلٍ عند أبي حنيفةَ رحمهم الله 
30275 

فالحاصلٌ: أنَّ السكوت في موضع الحاجة إلى البيان» بمنزلةٍ البيان”" . 

وبهذا الطريت قُلنا: الإجماعٌ”"' ينعقدٌ بنصٌّ البعض وسكوت الباقين”؟. 

7 ْ 
فصل 
[بيان العطفٍ] 

وأمّا بيانُ العطنف”'': فمثل أنْ تعطف مكيلاً أوْ موزوناً على جملةٍ مجملة 
تكون اللنة يا لحمل الفضي 0 

ماله : إذا قالَ: لفلانٍ علي مائةٌ ودرهبٌ» أؤْ مائةٌ وقفيزٌ حنطةٍ» كانَ العطث 
بمنزلة البيانٍ أنْ الكل من ذلك الجنس . 

وهكذا”" لَوْ قالَ: مائة وثلاثة أثواب. أَوْ مائةٌ وثلاثة دراهم» أَوْ مائةٌ وثلاثة 
أقيوة اينار 117 أن لكان تون تدللكها لسنسن نيف لتاقولية أحد وترون وريه ؟ 


- فالأول قولهماء والثانى قول أبى حنيفة يَكأْنَهْ كما قال المصنف؛ ولهذا المعنى لا يجري عنده 
الاستخلاف في الأقساء التق :وعنرهنا يجري؛ لأن البذل لا يجري في هذه الأشياءء حتى لو 
قالت امرأة الرجل في دعوى النكاح عليها: لا نكاح بيني وبينك؛ ولكن بذلت نفسيء لا يعمل 
بذلهاء وأما الإقرار فيعمل في هذه الأشياء . 

)١(‏ أي: عند الإمامين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله. انظر: رد المحتار على الدر المختارء لابن 
عابدين 65٠/١‏ -14. 

(0) قال الشيخ بركة الله اللكنوي في «أحسن الحواشي» ص77؛ لأن البيان واجب عند الحاجة» فلو 
كان بخلافه لبين ذلك لا محالة؛ لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس» فجعل سكوته بيانا البتة. 

(69 سيأتي موضوع الإجماع. 

(4:) ينظر: أصول السرخسي 2300/١‏ والمحيط البرهاني 508/4. 

(5) بيِّن هذا النوع الخبازي في «المغني في أصول الفقه» ص 556١‏ بقوله: ومنها ما يثبت بدلالة 
الكلام كما لو قال: له علي مائة وثلاثة دراهم أو ثلاثة أثواب أو أفراسء أو علي أحد 
وفشرون ورهما ».بكرن المعطرق بيبانا للمعطوف عليه" لآن العظلك كالإضافة::والمضياك 
كفنت باليضتاك إلله كرا بالمعطوتك: البعطو تو عله 

(7) ينظر: أصول السرخسي 2705/١‏ والمغني في أصول الفقه ص١150.‏ 

(0) (سء ق): «كذا)». 

(4) باعتبار أن الإبهام من قبل القائل أعقبه بيان فانصرف البيان إلى الإبهام لاستوائهما في الحاجة 
إلى البيان. 


مدن فصل: بيان التبديل 


4 1 97 7 8 عو ل و و 2 
مخالاقي قولةة سات بواتو يدر قاقد رقنا + حعيت لزأ كول ذلك ميا نا الاق 
واختصّ ذلك في عطني الواحدٍ بما يصلح دَينا في الذمةٍ كالمكيل والموزون. 
شاع 1 : و ِّ 1 
وكال اس ووس عرض نه اك 277 يكور يا ١‏ اف ها نويا فاته لوانت 


على هذا الأصل . 
فضَل 
[بيانٌ التبديلٍ] 


0 نان لديل" 0 هوا" الس 1 00 ذلك من صاحب الحراه ولا 
]٠١٠١ 5 [ 006‏ ذلك من 5 


وعلى هذا: بطل استثناءً الكل عن الكل" ؟؛ لأنة نسحُ'"'' الحكم» ولا يجوز 
الرجوغ عن الإقرار والطلاق» والعتاق؛ لأنة نسخٌ» وليسٌ للعبد ذلك”" . 


10 «رؤئ عن اف يوسفه أنه إذا قال له على هائة وثوت» أوهاتة .وقناة» فالمغطوفية يكون تفسيرا 
للمعطوف عله مذ مدنا ذا كال يا وعبد؛ لأن في قوله: مائة ودرهم إنما جعلناه تفسيرا 
باعتبار أن المعطوف والمعطوف عليه كشىء واحدء وهذا يتحقق فى كل ما يحتمل القسمة» فإن 
معي الاالسادي لدظفيكى مله رسفي دانانما لا مدقيل اليم كلها ا اكالقيه لذ عجقق ف 
بعل اانه د بسي الت فلا يصير المجمل بالمعطوف فيه مفسراً. ينظن: أضول ال خحنيى 
0 

إفه بان لديل راقو لش ٠‏ فإما ا ل ا و لي قال الله تعالى : وتان 
كارك رو واه اد يما يف4 [النحل/١١٠]‏ فسمى النسخ قدت + ومع 
العديل: ا 0 يقال تميحك الشعين:الظل»: لآنيا تحلقة دنه قينا 
هلا عل هذه الكلمة وحقيقتهاء حتى صارت تشبه الإبطال من حيث كان وجود يخلف الزوال. 
وهو فى حق صاحب الشرع : ل ل ل ال ل" 
إلا أن أطلقه فصار ظاهرة البقاء في حق البشرء فكان تبديلاً في حقناء ٠‏ بيانا محضأ في حق 
صاحب الشرع. ينظر: أصول البزدوي ص86١5.‏ 

(9) (س): «فهوا. 

(4:) النسخ في وضع اللغة معناه: التبديل والرفع والإزالة» ومنه قولهم: نسخت الشمس الظل». 
ونسخت الريح آثار القوم. ينظر: لسان العرب 7/ 11. 
وفي الاصطلاح: هو اللفظ الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع تأخير عن مورده. ينظر : 
اضول السركخين 185:77 والترهانى للحويض 587/2 والبفكر الضخيط: 1/1 . 

(9 افع الاسناء المستفرق لسع قله كذا في هامش الأصل . 

)50 (م): الينسخ؟ . 1 

(0) وإنما بطل استثناء الكل؛ آنه لا يبقى بعده شيء يصير متكلما به. والاستثناء لم يوضع - 


السُئَّةَ المطهرة /1 1 


وَلَوْ قالَ: لفلانٍ علي ألف قرضٌء أؤْ ثمنٌ المبيع» وقالَ: وهي زيوف”'' كان 
ذلك بيان التغيير 0" فيصح يوي 1 در 18 التبديل عند أبى حيفة 
رحمة اللهُ تعالى» فلا يصحٌ وإنْ وصل. 
ولو.قال: لفلانٍ عليّ ألفٌ من ثمنٍ جاريةٍ باعنيها وَلمْ أقبضهاء والتعار ا 
أثرّ لها + كان دلكوييان التبديل”" عند أبي حنيفة رحمة الله تعالى ؛ ار 
بلزوم الثمنٍ إقرار بالقبض عند هلاكِ المبيع. د لوْ هلك قبل القبض ينفسحٌ 
البيغ» فلا يبقى الثمنٌ لازماً”*'. 
البحث الثانى 
لسُنّةٌ المطهرة] 
(في 6 رسول الله عد : وهي اكثر فين عدد الرملٍ الصب ا 
فصل 
خبر رسول الله 6 بمنزلةٍ الكتاب” "' في حقٌّ لزوم العلم والعمل بِهِء فإن مَنْ 


2 ٠ 


- إلا للتكلم بالباقي بعد الثنيا (أي: بعد الاستثناء)» لا لأنه رجوع بعد التقرر. ينظر: أصول 
السخسى 18477 وخاكنية ابن عايدين 7511/7 

)1١(‏ ودرهمٌ رَيْكْء وزائفٌ, ودراهمُ زُيوفٌء وزيّف. وقيل: هي دون البَهْرج في الرّداءة؛ لأن الزيف 
ما يردّه بيت المال. والبهرّجٌ: ما يرده التِجارٌء وقياسُ مصدره: الزيّوف» وأما الرّيافة فمن لغة 
الفقهاء. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب ١//الا”.‏ 

)١(‏ قال البزدوي في «أصوله» ص ه١1:‏ (إذا أقر بالدراهم را أو ثمن بيع وقال : هي زيوفه صح 
عندهما موصولاً؛ لأن الدراهم نوعان: جياد وزيوف. إلا أن الجياد غالبة» فصار الآخر 
كالمجازء فصح التغيير إليه موصولاً. وقال أبو حنيفة: لا يقبل وإن وصل؛ لأن الزيافة عارضة 
وعيب فلا يحتمله مطلق الاسم. ٠‏ بل يكون رجوعاً كدعوى الأجل في الدين ودعوى الخيار في 
البيع». فيعد هذا عند الإمام أبي حنيفة نسخ وتبديل» فلا يصح موصولا ؛ لأن عقد المعاوضة 
مقتضاه السلامة من العيب. والزيافة عيب». فكان زوف 4و زللك» له يك فيها موضنة 2 ولا 
مقطو ل روك : أصول السرخسي 1" 

فرة م و): «بيان ير (5): .ينظو : بدائع الصنائع :/41 2 . 

6 ل الل 


(60 وقد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن من السّنَّةَ المطهرة ما هي مستقلة بتشريع الأحكام 
وأنها كالقرآن فى تحليل الحلال وتحريم الحرام» وقد ثبت عنه يَكةِ أنه قال: (ألا وإنى أوتيت - 


و2 ته 
لكان البحث الثاني: السّنَة المطهرة 


أطاعه فقدٌ أطاعَ الله تعالى» فما مَرَّ ذكرة من بحثٍ الخاص» والعام. الود ده 
والسجي فى لكان نيو كذلت ف عدو 1ه لذ إن الحمي قت ينات 

ا ‏ ال ا ‏ اا 00 0 
الخبر في ثبوته مِنْ رسول الله كَكة ‏ . 


[في أقسام خبر رسول اللَّهِ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم]7) 
وَلهذا المعنى صارّ الخبرٌ على ثلاثة أقسام : 


5 (2) 3 ات 9 2 - 8 . ااه م2 
1١‏ فسم صح من رسول الله يد ود منه بلا شبههة. وَهوّ المتواتر. 
١‏ - وَقسمٌ فيه ضربٌ شبهة»ء وَهوّ المشهور. 

١ 5‏ ك0 : فى َّ و 
' - وقسم فيه | حتمال وشبهة. وَهوّ الاحاد. 


[السُّئّةَ المتواترة] 


فال 81 : ما قله حتاف ع اماع ضور توافمَهُمْ على الكذب 
لكثرتهم . وَاتصل بك هكذا . 


- القرآن ومثله معه). أخرجه أبو داود في باب في لزوم السّنّة» حديث (5105)؛ أي: أوتيت 
القرآن وأوتيت مثله من السّنّْة التي لم ينطق بها القرآنء وذلك كتحريم لحوم الحمر الأهلية. 
وتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير وغير ذلك مما لم يأت عليه الحصر. ينظر : 
إرشاد الفحول .67”/١‏ 

)١(‏ (م): «في سُنَّهَ رسول الله يا . (0) في (سء ق)» زيادة: «واتصاله به». 

(9): مايخ القوسين سقطاهن :"(و). 

(:) الحديث الصحيح: هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل 
الضابط من مثله إلى منتهاه. ولا يكون شاذاًء ولا مُعللاً. ينظر: مقدمة ابن الصلاح 2١١/١‏ 
علوم الحديث ا عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري الشهير بابن الصلاح (ت547ه)2, 
تحقيق: الدكتور نور الدين عتر . 

(5) المتواتر: بضم الميم وكسر التاءء لغة هو المتتابع» من تواترت الأشياء: إذا تتابعت. 
واصطلاحا: هو الذي رواه جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب فيه عن مثلهم؛ من أول السند 
إلى منتهاه . 
والكثير منها في السنن الفعلية كما في كيفية الوضوءء والصلاة» والصوم. والحج. وغير ذلك 
مما تلقاه عن الرسول مَكةِ بالمشاهدة جمع. ثم تلقاه عنهم جمع وهكذا في جميع العصور 
ومراحل الرواية. 1 
أما السئن القولية المتواترة فهي قليلة جداء حتى قال المحدث المحقق ابن الصلاح 
الشهرزوري: «من سّئل عن إيراد حديث متواتر أعياه طلبه» مقدمة ابن الصلاح . 
ينظر: المغنى في أصول الفقهء للخبازي ص١5١.‏ والإحكام للآمدي »١4/”7‏ وتدريب الراوي - 


السُنَّهَ ا لمشهورة "١8‏ 


قالة: هق القران». وأغنداة:الركعات». ويقاد 7 الزكاة: 


5 


ع 


لسُنّةَ المشهورة] 


والسعورر “انها كار اول كالآحادء ثم اشتهرٌ في العصر الثاني والثالث» 


وَتلقنهُ ]٠١7[‏ الأمة بالقبولء فصارَ كالمتواتر حتى اتصل بك . 


فر 


(00 


(0) 


وذلك مثل : حديث المسح على الخخفٌ”". وَالرجم في باب الرَّنا0. 


[حكمٌ السُنَّةِ المتواترة] 


م المتواترٌ: يوجبُ (العلمَ القطعي)””'» ويكون رده كفراً. 


في شرح تقريب النواوي» لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١11ه)‏ 21757/7 ومعجم لغة 
الفقهاء ص”٠5.‏ 

(و): «ومقدار الزكاة». 

قال البزدوي في «أصوله» ص ١1١5‏ : المشهور ما كان من الأحاد في الأصل» ثم انتشر فصار 
ينقله قوم لا يتوهم واطرم على الخدين وهم القرن الثاني بعد الصحابة وُه ومن بعدهم. 
وأولتك قوم قا انو تومون فصار بشهادتهم اي 0ه الكراتو عن ماه 
تعالى. وهذا القيدع كتير ف الشةة ومنه حديث: (إِنْمَا الأَعْمَالُ بالئيّاتِ) وحديث: (المسح 
على الخفين). وحديث: (لا يرث القاتل). وغيرها . 

احرج بدا وى سيك )٠‏ عن المغيرَة بن شُعْبَةَ عن رسُول الله ككل : أنه حَرَج لِحَاجيه 
تاربع المقرة بإِدَاوَةٍ فيهًا مَاءٌء فَصَبَّ عَلَيْهِ حِينَ فَرَعْ مِنْ حَاجَتِه» قتَوَضَّا وَمْسَحَ عَلَى الحْميْنٍ. 
وأخرج مسلم في صحيحه (71/5) عن بلال: أن رسول الله يَكِْهِ مَسَحَ على الحْمَينِ. 

أخر محري فى مدحيه 10د عر الي حر ور اوور سالاد ادي أخيرًاة أن ونين 
اختّصَمًا إلى رَسُول الله 6 يليه فقالَ أحذهما : اقض بَيْنَنَا بِكِتَابٍ الله. وقالَ الآخَرٌ وهو 


نوها : أجل ا َُول اله فاق ينا يكتاب افه. 0" قال: 0 قالَ: 


ار غن» ائدَيْتُ مِنّْهُ بمائة ضَاوٍوَبجارِية لي» كه ل دل 
ابي لد مِائةِ وَتَْرِيبُ عَامٍء وَإِنّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتَه . فَقَالَ رَسُوَلَ الله كلل : (أمَا وَالَّذِي نَفْسِي 


إي - 0 امي و 


بِيَدِِ لأَقْضِيَنَ بَينَكُمَا تاب اللوء أمّا غَتَمُّكَ وَجَارِيَئُكَ فَرَدّ عَلَيِّك). وَجَلدَ ائنة فاته وَغَرَبَه غاماء 
وأك اها اللخلين ان نان ةا تسريه فَِنِ اعْتَرَفَتُ فَارْجَمْهَاء فَاعتَرَفْ فَرجَمَهَا . . وأخرج 
مسلم في صحيحه )١140(‏ عن عبادة بن الصَّامت قال: قال رسول الله يلِ: (خَذُوا عَنيء حُذُوا 
وَالرَّجِم) . 

(و): «علماً قطعياً». 


لض 


البحث الثانى: السنة المطهرة 


[حكم السّنَةٍ المشهورة] 


والمشهورٌ: يوجبٌ علم الطمأنينة' للم ولا خلاف بين 
العلماء 2 لزوم العمل بهماء وإنما الكلام 0 الاحاد. 


010 


والقطعي: منه ما هو قطعي الثبوتء, ومنه ما كان له معنى واحد فهو قطعي الدلالة؛ أما السنّة 
القرلنة اكرات انوي قليلة جدا مك فال ان ا الشبلا ع السهر زووى: <تمن بدن قلي اباباي 
متواتر أعياه طلبه1؟» وحديث: (مَنْ كَذَبَ عَلَيَ فَلْيتبَوَأمَفْعَدَهُ مِنَ النار). ررواه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما عن عدد من الصحابة: عن علي نه عند البخاري (7 242٠١‏ وعند مسلم .)١(‏ وعن 
الزبير طَيينه في .2٠١17(‏ وعن أنس ونه عند البخاري »)3١8(‏ وعند مسلم (75). عن سَلَْمَةَ طلين 
في (9١١)غ‏ وعن أبي هريرة وَيينه عند البخاري )١٠١ ٠(‏ ومدسام لوعن المتير طن في 
,))١١91(‏ وعند مسلم (5) بألفاظ متقاربة فهو متواتر تواتر معنوي ولبسن تؤاترا لفطياء ٠‏ وحكم 
السّنّةَ المتواترة: أنها قطعية الورود عن النبي يل وتفيد العلم والجزم يقيناً. ويجب العمل بهاء 
وإنكارها كُفر؛ لأنه يستحيل عند العقل اتفاق الجمع الكثير على شيء كاذب لا ثبوت في نفس 
الأمر مع تباين آرائهم وأخلاقهم. 

«وقد اختلف في العلم الحاصل بالتواتر هل هو ضروري أو نظريء. فذهب الجمهور إلى أنه 
ضروريء وقال الكعبي وأبو الحسين البصري: إنه نظريء وقال الغزالي: إنه قسم ثالث ليس 
اكول كبسياه بل من قبيل القضايا التي قياساتها معهاء وقال المرتضىء والأآمدي: بالوقف. 
والحق قول الجمهور للقطع بأنا نجد نفوسنا جازمة بوجود البلاد الغائبة عناء ووجود الأشخاص 
الماضية قبلنا جزما خاليا عن التردد جاريا مجرى جزمنا بوجود المشاهدات» فالمنكر لحصول 
العلم الضروري بالتواترء كالمنكر لحصول العلم الضروري بالمشاهدات» وذلك سفسطة لا 
يستحق صاحبها المكالمة». قاله الشوكانى فى إرشاد الفحول .15/١‏ 

قال" لسر كشى أفن « فكو له 5/1 «وبالاتفاق لا يكفر جاحد المشهور من الأخبارء فعرفنا 
كاي ين عن نا بن القاني الا على التو رهن لأنه وإن تواتر نقله من الفريق الثاني 
والثالث فقد بقي فيه شبهة توهم الكذب عادة باعتبار الأصل» فتفيد ظنا قريبا من اليقين فإن 
رواته عدد يسيرء وعلم اليقين إنما يثبت إذا اتصل بمن هو معصوم عن الكذبء. على وجه لا 
يبقى فيه شبهة الانفصال» وقد بقي هنا شبهة الانفصال باعتبار الأصل» فيمنع ثبوت علم اليقين 
به» يقرره أن العلم الواقع لنا بمثل هذا النقل إنما يكون قبل التأمل في شبهة الانفصالء فأما 
عند التأمل في هذه الشبهة يتمكن نقصان فيهء فعرفنا أنه علم طمأنينة». فحكم السّنّة المشهورة 
أنها تفيد ظنا قريبا من اليقين» ولا يكفر جاحدهاء ويجب العمل بها فيما تدل عليه» فالحنفية 
يخصصون بها علم القرآن» ويقيدون بها مطلقه. ولذا قيدوا إطلاق القرآن غسل الرجلين في 
الوضوء بعدم لبس الخفين» لحديث المغيرة في المسح على الخفين» وخصصوا آيات الفرائض 
بحديث حرمان القاتل من الإرث. وخصصوا عموم قوله تعالى: وَل لك ما ورَهَ دَلِكُمْ» 
بحديث : (لا تنكح المرأة على عمتها...) إلخ. وهكذا . 


سنئة الا حاد ا 


[سنة الاحاد] 


تر : يا ا مواقا م واحد عد :والحان+ أو واحد عن 


جماعة. وام صن وحن ولا عبرة للعدد إذا لم يبلغ حدّ المشهور . 


)١(‏ خبر الآحاد: هو ما كان من الأخبار غير منته إلى حد التواتر. وهو خبر لا يفيد بنفسه العلم. 


فهة 


سواء كان لا يقد أضبلذ أو يقيدة: بالقراقن الشارحة عند :فلا واشطة يئرم المعواتر: والا حاة» هذا 
قول الجمهون: واختلف في أخبار الأحاد فذهب بعض العلماء إلى أنها لا تفيد القطع لا بنفسها 
ولا بالقرائن». وإنما تفيد الظن. وقال آخرون: الأصل فى الخبر الواحد أن يفيد الظن وربما 
أفاد القطع بالقرائن مثل كونه مروياً في الصحيحين» وهذا عو الراسيع. والفعية ايان الاحاه 
جائز عقلاء وقد قام الدليل عليه سمعا فمن ذلك: 

١‏ إجماع الصحابة ووب على قبولهاء فقد اشتهر عنهم الرجوع إليها في وقائع لا تنحصر كما 
فى إرث الجدة السدسء ودية الجنين» وتوريث المرأة من دية زوجهاء وتحول أهل قباء إلى 
الفيلة فن :ضناا تيم ة وأخذ الجزية من المجوس كأهل الكتاب» وعامة أفعال الرسول يَلِِ في 
بيو ية . 

١‏ - قوله تعالى: كما الَّدنَ َامَوَاْ إن ج52 فَايِق با مََييَوَا» [الحجرات/ 5]. وقوله: طهوْلًا 
َمَرَ من كل وَرقَوَ جَنْهُمَ طَآيقَة» [التوبة/ ؟15]. 

 "‏ ما تواتر من بعثه يَككِةٍ الآحاد في النواحي لتبليغ الأحكام مع العلم بتكليف المبعوث إليهم 
رذنت 

-انعقاد الإجماع في قبول قول المفتى فيما يخبر به عن ظنه وقبول قوله فيما يخبر به عن 
السماع الذي لا شك فيه أولى. 

ينظر: البرهان في أصول الفقه ,.7848/١‏ الإحكام للآمدي ؟58/7» إرشاد الفحول .٠١7/١‏ 

قال إمام الحرمين الجويني في «البرهان» :"887/١‏ «والمختار عندنا مسلكان: أحدهما: يستند 
إلى أمر متواتر لا يتمارى فيه إلا جاحد ولا يدرؤه إلا معاند. وذلك أنا نعلم باضطرار من 
عقولنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرسل الرسل ويحملهم تبليغ الأحكام» وتفاصيل 
الحلال والحرام» وربما كان يصحبهم الكتب» وكان نقلهم أوامر رسول الله عليه الصلاة 
والسلام على سبيل الاحاد ولم تكن العصمة لآزمة لهمء فكان خبرهم في مظنة الظنون.» وجرى 
هذا مقطوعاً به متواتراً لا اندفاع له إلا بدفع التواتر»ء ولا يدفع المتواتر إلا مباهت» فهذا أحد 
المسلكين. والمسلك الثاني: مستند إلى إجماع الصحابة وإجماعهم على العمل بأخبار الآحاد 
منقول نقلاً متواتراً. فإنا لا نستريب أنهم في الوقائع كانوا يبغون الأحكام من كتاب الله تعالى. 
فإن لم يجدوا للمطلوب ذكراً مالوا إلى البحث عن أخبار رسول الله يك وكانوا يبتدرون التعويل 
على نقل الأثبات والثقات بلا اختلاف» فإن فرض نزاع بينهم فهو آيل إلى انقسامهم قسمين» 
فمنهم من كان يتناهى في البحث عن العدالة الباطنة ولا يقنع بتعديل العلانية» وربما كان يضم 
إلى استقصائه تحليف الراوي» ومنهم من كان لا يغلو في البحثء» فأما اشتراط التواتر فعلى 
اضطرار نعلم أنهم ما كانوا يرونه». 

(و): «وهو ما ينقله»). 


فض 


البحث الثانى: السنة المطهرة 


[حكم العمل يخبر الا حاد] 


وَهُوَ يوجبٌُ العمل بو''' في الأحكام الغروضية درط 
[شروط العمل بخبرٍ الواحد] 


ه ‏ واتصالِهِ بك ذلك من رسولٍ الله عليه الصلاة والسلام''' بهذا الشّرط . 


(010 
00 


فره 


00 


(02) 


000 


ابه سقط من: (و). 
أما اشتراط الإسلام لانتفاء تهمة الكذب لا باعتبار نقصان حال المخبره بل باعتبار زيادة شيء 
فيه يدل على كذبه في خبرهء وذلك لأن الكلام في الأخبار التي يثبت بها أحكام الشرع. وهم 
عادر و صل لديو يعر تجن على بيهر تيار وى العلا راو حملي للك كاي الجن ذبن 
هدم أركان الذية باةخال:ها لين نه فيه وإلنه أفتان الله تعالى في قوله: 00 لوك حَبَالا4 
[ال عمران/8١١]؛‏ أ لا يقصرون في الإفساد عليكم» وقد ظهر منهم هذا بطريق الكتمان» 
فإنهم كتموا نعت رسول الله مَكِْةِ ونبوّته من كتابهم بعدما أخذ عليهم الميثاق بإظهار ذلك. فلا 
يؤمنون من أن يقصدوا مثل ذلك بزيادة هي كذب لا أصل له بطريق الرواية» بل هذا هو 
الظاهرء فلأجل هذا شرطنا الإسلام في الراوي لكون خبره حجة» ولهذا لم تجوز شهادتهم على 
المسلمين؛ لأن العداوة ربما تحملهم على القصد للإضرار بالمسلمين بشهادة الزور. ينظر: 
اضون ارس 211 
58 ادا له راان كالمل خب بسن عدو قر اعضيوء خرن كرض فلا تكون جهة الصدق متعيناً 
في خبره لعينه» وإنما يترجح جانب الصدق بظهور عدالته؛ لأن الكذب محظور عقلاء فنستدل 
بانزجاره عن سائر ما نعتقده محظوراً على انزجاره عن الكذب الذي نعتقده محظوراًء أو لما 
كان منزجراً عن الكذب في أمور الدنياء فذلك دليل انزجاره عن الكذب في أمور الدين وأحكام 
الشترع بالطريق الأولى: ينظر: أضول السبر ص .2/١‏ 
أما الضبط فلأن قبول الخبر باعتبار معنى الصدق فيهء ولا يتحقق ذلك إلا بحسن ضبط الراوي 
من حين يسمع إلى حين يروي» فكان الضبط لما هو معنى هذا النوع من الكلام بمنزلة العقل 
الذي به يصح أصل الكلام شرعاً . ينظر: أصول السرخسي /١‏ 816. 
حراط لعل راكد لحر للدي رو تيكوم للستي عار ولا بد من اشتراط العقل 
في المتكلم من العباد ليكون قوله كلاماً معكير ا فالكلام المي :فرظا نا يكون عن تمييز وبيان 
لا عن تلقين وهذيان. ينظر أصول السرخسي .5190/١‏ 
(و): «واتصل بك من يوا . 


أقسامالرواة بفض 


[أقسام الرواة] 
ثمّ الراوي في الأصل قسمان : 
١‏ معروف 00 والاجتهاد: كالخلفاء الأربعة 0 ا" 
وعبدٍ الله بن عبامن”"'» وعبدٍ الله بن عمر”"» وَزيكٍ بن ثابت”* "+ ]٠١7[‏ وَمَعَاذٍ بن 


010 ار بن غافل بن حبيب» يعود نسبه إلى مضر بن نزار. الإمام الحبرء فقيه الامة. 
أبو عبد الرحمن الهذلي المكي المهاجري البدري؛ حليف بني زهرة. 
كان نجه السابقين الأولية ومن النجباء العالمين» دزا وهاجر الهجرتين» وكان يوم 
اليرموك على النفل» ومناقبه غزيرة» روى علماً كثيراً. حدث عنه أبو موسى» وأبو هريرة» وابن 
عباس. وابن عمرهء وعمران بن حصين». وجابر. وانسء. وابو امامة. عن عبيد الله بن عبد الله 
اين عقية قال كان عبد اللترخلا تعيناء "قصير أ «شدية: ا لأدقة4 وكان لا بخير شبية: زرو 
الأعمشء عن إبراهيم قال: كان عبد الله لطيفاً. فطناً. لما مات عبد الله نعي إلى أبي الدرداء 
فقال: ما ترك بعده مثله. ودفن بالبقيع وصلى عليه عثمان». وقيل: عمار»ء وقيل : الزبير» ودفنه 
ليلا بإيصائه بذلك إليه سنة اثنتين وثلاثين للهجرة. وروى له الجماعة. ينظر ترجمته: سير أعلام 
النبلاء.» للذهبى »00٠ - 55١/١‏ والوافى بالوفيات 5/ 7» والإصابة فى معرفة الصحابة 7/4 77. 

5 داه مو عاتن التجوى بحر الانة ود وكقية الغضره ؤإفاء التتمير» ابن ع وسو الله كيه 
العباس بن عبد المطلب شيبة بن هاشم» القرشي الهاشمي المكي الأمير ونه . مولده بشعب 

بني هاشم قبل عام الهجرة بثلاث سنين. صحب النبي وق نحوا من ثلاثين شهراء وحدث عنه 

بجملة صالحة: عن ابخ.عباسنء قال : مسح النبي كَلِةِ رأسي . ودعا لي بالحكمة. وعنه قال: 
وافعقه لو ل الله مك وشو مقا ل (اللّهُّمَ فمّهه في الدين وعلّمه التأويل يقال اننا 
رأيت أخدا قط :مكل ابن عباس . لقد مات يوم مات وإنه لحبر هذه الأمة توفي سنة ثمان أو سبع 
وستين . 
ينظر ترجمته فيى: سير أعلام النبلاء 7731/7 - 2709 والإصابة ."7٠/7‏ 

فره عاد حير كي ابن االمطاص ين نكيل بز عوك دراي برز اوداع بن لابن رداك انان عدي». بن 

كعب بن لؤي بن غالب» الإمام القدوة. أنو :عنين الرحمق ن القرشي العدوي المكي. ٠‏ ثم المدني. 

أسلم وهو صغيرء ثم هاجر مع أبيه وهو لم يحتلم» واستّصغر يوم أحدء فأول غزواته الخندق. 
وهو ممن بايع تحت الشجرة» روى علماً كثيراً نافعاً عن النبي يك وعن أبيه» وأبي بكرء 
وعثمان. وعليء» وبلال» وصهيبء. وعامر بن ربيعة» وزيد بن ثابت» وزيد عمه» وسعدء وابن 
مسعودء وعثمان بن طلحة. وأسلم. وحفصة أخته. وعائشة». وغيرهم. قال ابن مسعود: إن من 
أملك كتنات فريكن لنفسه هن الذنيا غيدك اشين عهرة.وقال ابن السنبية” لق شيات لاحل أنه 
من أهل الجنة لشهدت لابن عمر. وعن طاووس: ما رأيت أورع من ابن عمر. مات ابن عمر 
سنة ثلاث وسبعين. وبلغ من العمر سبعا وثمانين سنة. ينظر سير أعلام النبلاء 7/ 237394707 
و انق الا 71/7 

(4) زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد. الإمام الكبير» شيخ المقرئين» والفرضيينء مفتي المدينة: 


١١ 


نض البحث الثاني: السنة المطهرة 


0 0 ويء فَإذا صحث عندّك روايتهم عن رسول الله نليلا يكون 
5 وواقيه أرى عن العزل بلقاي 


لهذ وى تيه 1ك نايت الأعراني #الذق كان”” "فى ,عبد سواة فى 
مسألةٍ القهقهة" '". وتركٌ القياسَ به. 


- النبي يله وقرأ عليه القرآن بعضه أو كله. ومناقبه جمة. وكان عمر بن الخطاب يستخلفه إذا 
حج على المدينة. وهو الذي تولى قسمة الغنائم يوم اليرموك. وقد قتل أبوه قبل الهجرة يوم 
بعاث» فربي زيد يتيما. وكان أحد الأذكياء. فلما هاجر النبي يك أسلم زيد. وهو ابن إحدى 
عشرة سنةء فأمره النبي يك أن يتعلم خط اليهود؛ ليقراً له كتبهم. قال: «فإني لا آمنهم». وقال 
عبيد بن السباق» حدثني زيذ: 0 إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك. قد كنت 
تكتب الوحي لرسول الله ككل فت فتتبّع القرآن فاجمعه. فقليت: كيف تفعلون شيئاً لم يفعله 
ا و ل 0 حتى شرح الله صدري للذي 
شرح له صدر أبي بكر وعمرهء فكنت أتتبع القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور 
الوعال: 
وعن الشعبي. قال: غلب زيد الناس على اثنتين: الفرائض والقرآن» وعن يحيى بن سعيد قال 
لما مات زيد بن ثابت قال أبو هريرة: اليوم مات حبر هذه الأمة وعسى الله أن يجعل في ابن 
عباس منه خلفاًء وقال الواقدي». وهو إمام المؤرخين: مات سنة خمس وأربعين» عن ست 
وخمسين سنة. ينظر: سير أعلام النبلاء 5777/57 - 2.451 والإصابة .4١/4‏ 

)01 معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس من الخزرج. السيد الإمام أبو عبد الرحمن» الأنصاري 
الخزرجي المدني البدري. شهد العقبة شناناً أمردء وله عدة أحاديث» وشهد العقبة مع الأنصار 
الستعية > وشهد بدرأء قدا والخندق» والما مك يام ررك الله كَكِيهّ وبعثه رسول اللّه» 
0 تبوك. فاقيا ادا لأهل البعن2 وأرسل معه كتانا إليهم يقول فيه: ١إني‏ بعثت لكم 

خير أهلي» فبقى في اليمن إلى أن توفي النبي يَِةِ وولي أبو بكرء فعاد إلى المدينة. توفي عقيماً 
بناحية الأردن» سنة سبع عشرة ودفن بالقصير المعيني (بالغور). ومن كلام عمر: «لولا معاذ 
لهلك عمر' ينوه بعلمه . 
ينظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 247١ - 447 /١‏ وحلية الأولياء 778/١‏ - 154» والإصابة 
5 . 

).كان اسقط مره 2 (و): 

6 :فيما ووى أن اعرابياً في عينه سوء دخل المسجد فتعثر في مشيته فوقع على الأرضء وكان 
رسول الله بَكِ يصلي بالناس إمامأ فضحك الناس خلفه في الصلاة» فقال لهم: (ألا مَن ضَحك 

قهقهة فليعد الوضوء والصلاة جميعاً) الحديث من مراسيل أبي العلية الرياحي. وهي عند 
أهل العلم مراسيل ضعيفة. وأمامين بزواة فر فوها عه أن فهو م نرواية ذازروجين المخير» رد 
أيوب بن خوط. عن قتادة. عن أنس مرفوعاً» وداود متروك الحديث». وآيوت 'ضغيف كما بين 
ذلك الإمام الزيلعي. 
ينظر: سنن الدارقطني 70١‏ »© ونصب الراية لتخريج أحاديث الهادية ١0؛‏ لعيبد الله بن - 


أقسام الرواة 2 


وَرَوى اوت ا ا وثرة القياس به . 
0000 اا يك الف ” 4 0 القياسس به. 


5 
0 ال حديث السهو بعد السلام 


١‏ ولق الثاني مِنَ الرواة: لَهُمْ المَعْرُوفُونَ]”* بالحفظ والعدالةٍ دونَ 
الاجتهاد والفتوى : 9 01 000 [ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز 0001011 


0 بومجا بويد الحدي الزياتي101111ى تحليق محمد يوسف البنوري . 

0 يشي النتصتفة ال و اد مد 55)ء ل مداه 
وأبو داود (70): عن ا ري ان قال رسول الله كَل : (خَيْرُ صَّفُوفٍ الرّجَال أولهًا ود 
آخِرُهَاء وَحَيْرْ صُفُوفٍ النَسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُمَا أَوَلْهَا). 

() «عن) سقط من: (س». ٠‏ م). 

ف اي ابوط بسار ير 1 و الور لاسا درن 


م 


قال : ( ]د ذا قاءَ لخت في الوم د السو مام ال معي و 


0 
ع ثت 


الوك 51/1 بقوه: دسألث ابي عن حديث؛ روا إسماجيل بن عياش ؛ عن ابن جريج» عن 
قف اول فيو وين على ما صلى ما ل بتكل قال أبي: هذا خطء إلما برؤون 

0( الحديث أخرجه البخاري (1501) عن ابن مسعود 0 ١‏ ني لله له صلى بو سلا 
كَالَ: ل اللي ل يتحر الصّوَاتِء َم ما 
بَقِيَ نم يَسْجُدُ سَجْدَتَيْن) . 

(0) (م): «هم العروفين». (و): «المعروف بالحفظ). 

030 قال الشيخ بركة الله اللكنوي في «أحسن الحواة شي"ء الورقة )١١7(‏ اعلم أن أبا هريرة كان فقيهاً 
مجتهداً صرح بفقاهته ابن الهمام من التحرير وكان قاضياً بالبحرين على عهد عمر بن 
الخطاب وَهنه وقد أخذ عنه زهاء سبع مئة من ولد الصحابة الأحاديث النبوية على صاحبها 
الصلاة والتحية» كذا قال بعض المشايخ في أثناء دراسة البخاري» فعلى هذا ما في المتن من 
افق هريرة الإمام الفقيه المجتهد الحافظطء صاحب رسول الله عد أبو هريرهة الدوسي اليماني؛ 
من الحفاظ الأثبات» اختلف في اسمه على أقوال جمة: أرجحها : عبد الرّحمن بن صخرء 
الملقب بأبي هريرة : صحابي »ء كاق كز الفيكانة كلظ الحدية وروانة لمع نكا كيم ضعهها - 


احرضن البحثالثاني: السنة المطهرة 


وأنس بن مالك '' وكا . 

ناذا تس وار مقليما خن كه فإنَ وافقَّ الخبرٌ القياس قلا خفاءَ في لزوم 
العمل بهء وَإِنْ خالمَهُ كانَ العمل بالقياس أَؤْلى . 

مغالة9" : 1 رو قاسو هريرة ونه : : (الوضوة هما مسنه التاة)20 ]١٠١4[‏ 
0 لهُ ابن عباس َهمًا : اانه لو توا نابياء سخين أكنت متوضع”” 
منه”' ع وَإِنما رده بالقياس إِذْ لؤْ كان عندّه خبر 30 

وَعلى هَذَا: ترك أصحابنا رحمهمٌْ الله رواية”'' أبي هريرة ؤينه” في مسألة 


000 كلد ع ا قو اشر 51 ويد بن مد يليار + 017 
المدينة مدة. ولما صارت الخلافة إلى عمر استعمله على البحرين» ٠‏ ثم رآه لين العريكة مشغولاً 
بالعبادة» فعزله. وأراده بعد زمن على العمل فأبى». وكان أكثر مقامه فى المدينة وتوفى فيها . 
ينظر: الإصابة / 4765» وسير إعلام النبلاء 7/ 01/8, والأعلام» للزركلي 08/7". 

)21 اموس مالك بن النضر بن ضمضم النجاري. الخزرجي». الأنصاري. بق ثمامه. اف ابو حمزة: 
صاحب رسول الله كيَةِ وخادمه . روى عنه رجال الحديث )١7١87(‏ حديثاً . مولده بالمدينة وأسلم 
صغيرا وخدم النبي كَل إلى أن قبضء» ثم رحل إلى دمشقء ومنها إلى البصرة» فمات فيها. وهو 
آخر من مات باليصرة من الصحابة . 
ينظر: أسد الغابة /١‏ 4لاء والإصابة ,.١577/١‏ والأعلام». للزركلي ؟/15. 

() مثاله» سقط من: (و)». وفى (و): «كما). (©9) (و): «كما)». 

2 الحديث |خرجة مسلم في صحيحه (201) من طريق ععر ين عبد العزير : ااسشسادين 
امسسراة م ل 0 ام راواه 
رط ا 

(6) (سء ٠عء‏ ق): اتتوضأًة: 

)25 ا لعو الو وو الحديث» 0 و 
اس لوو من قو أ قال: فقال له ابن عباس : با أبا هريرة أنتوضأً من الدهن؟ 
غيرت النار»ء وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي كلد والتابعين ومن بعدهم على ترك الوضوء 

(50') (و): «حديث». (48) (و): ااعنهم) . 
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ا 
المصراة بالقياس 


[شبروط العمل بخبر الواحد] 


سيار كان لجرل الزرراة لقا خترط اند ب بخبر الواحدٍ: 


ياأن أ ركون سكا لنا للكتاجه 


؟"ورؤالسة المشهورة: 
ابدوا نلا فكون مالف للطاهى: 
قال عليه الصلاةٌ والسلامُ: (تكثرٌ لكمٌ الأحاديث”'' بعدِيء» فإذًا روي م 


عني حديث فاعر ضوه على كتاب الله» فما وافق ري وما خالفت دا 


لطا القبري رق عو 0 أبي طالب َل وَكِن أنه قالَّ: كانت الوا 


على ااه 


010 


00( 
فيه 


60 


- مؤمنّ مخلصّ صحبّ رسول الله عليه وعرف معنى كلامه. 


اختلف الفقهاء في جواز رد الشاة المصراة إذا اطلع المشتري على هذا العيب بعد الشراء على 


قولين: القول الأول: لا يجوز ردها. وبه قال: أبو حنيفة» ومحمدء وأبو يوسف في رواية. 
القول الثاني: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز له ردها بعيب التصرية. واختلفوا في الشيء 
الذي يرد معها: فمنهم من قال: يرد معها صاع من تمرء ومتهم من قال با ينين غالسها. قوت 
البلدء وذهب أبو يوسف فى رواية عنه إلى أنه يرد معها قيمة اللبن؛ لأنه ضمان متلفء. فكان 
مقدرا عه كشاتر المتلفات» واستدل الجمهور على جواز الرد بالتصرية بحديث أبى هريرة أن 
النبي يليه قال: (لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها : 
إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر). أخرجه البخاري 5١594(‏ و900١75).‏ ومسلم 
(1818)+فالحديث يدل على أن السى كله جعل الخباز للمشترى بالرد إذا تبين إن الشاة 
مضدراة: 

ينظرا: المبسوط للسرخيدى 27/١‏ والمهذب»٠‏ للشيرازئ .©546/1١‏ والمغتى» الابن قدامة 4/ 
1م رورداية المنهنه لابن بزع العنيك (ت فم 11/6 فت البارق 1051/5 

فى (و)ء زيادة: «من». 

قال الفتني في «تذكرة الموضوعات» ص38: ما أورده الأصوليون من قوله: (إذا روي عنى 
عدية قاعر قو على كقان: الله فإ ؤائعة فاقنزو و إواختالقة دروو ذال الشطا ىن .روميت 
الزنادقة» ويدفعه حديث: (إني أوتيت الكتاب وما يعدله)» ويروى: (ومثله معه). أخرجه أبو 
داود (5705. وأحمد (22).. وكذا قال الصغاني. 

في (س)ء زيادة: «أقسام». (و): «كان الرواة على ثلاثة أقسام». لم أجد هذا الأثر فيما بين 
يدي من المصادر. 


ايض البحث الثاني: السنة المطهرة 


ب واعراني ااا وو ارود اا الود لز 
ا ال 0 

١‏ - وَمنافقٌ لَمْ يُعْرَفْ نفافه فروّى ما لَمْ يسمغ. وَافترى» فِسَمِعَ منه أناس 
تطالرة مزهنا مشاه ٠‏ فرَووا ذلكَ واشتهرّ بِينَ الناس . 

دلمكا اسن :وم عورم اشر على الكناب والا. ب المشهرية” 

ومغال العرض ”© على الكعات فى ديق مس الذكره يما ثروق عنة غالب 
الصلاة والسلامُ: (مَنْ مَسنّ ذَكَرَهُ فليتوضاً)”” . 

لا عر بارا تر ب اراي ايودي را ل 


عي" 


يله 7 وَأَلدَّهُ نحت م نضحب المطهريت»*: [التوبة/ »]١٠١48‏ فإِنَهُمْ كانوا ستتحون بالأحجارء ثم 
56 ل تالفنا ولو كار في . الذكر سجدنا: لكان هذا تنجيهنا ل تطهيرا على 
الإطلاق”" . 1 


6 في (م). زيادة: «معنى). (6) (و): «لم قفا ولك 4 

إفرة يعد الحنفية دلالة العام على أفراده قطعية ما لم يخصّّص»ء بينما يعد الجمهور دلالة العام على 
أفراده ظنية» ولمًّا كان حديث الآحاد ظنياء وعموم القرآن قطعى الدلالة ‏ عند الحنفية ‏ ومعلوم 
أن الظني دون القطعيّ مرتبة» لذلك فإن حديث الأحاد لا ينهض مخصصا لعموم القرآن الذي لم 
يخصّص عندهم؛ فضلاً عن أن يقدَّم عليه» بينما يخصص حديث الآحاد عموم القرآن عند 
الجمهور؛ لأن كليهما ظنيان ‏ عندهم -» وإنما منع الحنفية من قبول القول بالتخصيص أن 
التخصيص إبطالٌ للعمل ببعض العام عندهم» وهو عند الجمهور بان لا إبطالٌ للعمل» والعام 
عند الحنفية مبين لا يحتاج إل «نياق: 
قال الإمام السرخسي : «إنْ تخصيص العام ب: بخبر الواحد لا يجوز ابتداءً» وكذلك ترك الظاهر فيه 
والحمل على نوع من المجاز لا يجوز بخبر الواحد عندنا». أصول السرخسي 0 

(8:) في (ك): «وطريق العرض». 

(5) الحديث أخرجه الإمام أحمد (77775)» والترمذي (87)» وأبو داود »)١8١(‏ من حديث بسرة 
بنت صفوان أنها سمعت رسول الله َكِةِ يقول: (مَنْ مَمنّ ذكرّه فليتوضاً) . 

(7) (ق): «فعرضنا». 

(0) اختلف الفقهاء في من مس ذكرهء هل ينتقض وضوؤه أم لا؟ على قولين: 
الأول: إذا مس المتوضئ فرجه انتقض وضوؤه. وعليه الوضوء من جديدء وبه قال جمهور أهل 
العلم من الصحابة فمن بعدهمء وإليه ذهب الليث بن سعدء والأوزاعي. والسشافعية) 
والظاهرية» وجمهور المالكية» ورواية عن الإمام أحمدء. وأكثر أهل الحديث . 
الثاني: ليس على من مس ذكره وضوءء ووضوؤه صحيح., وبه قال: عليّ» وابن مسعود. - 


ترك العمل يخبر الواحد إذا خالف الظاهر اين 


وَكذلك قَولّهُ عليه الصلاة السلامُ: (أَيّمَا امْرَأَةٍ تكحّث نفسها بَيْر إِذْنْ وَلِيّهَا 
نِكَاحَُا بَاطِلء باطل» باطيل)”"" . 
ع كاد 0 0 35 َصِنُوشَنَ أن يكحن أَرُوجَهنَ4 [البقرة/ 7797]ء 
د على الخبر المتيور: وان الشف يواعد د ومين له 
ضر يقالن لقره : (البيّنةَ على المدّعي واليمينُ على من أنكر)”*' . 


[ترك العمل بخبر الواحد إذا خائفٌ الظاهر] 
وباعتبار هذا المعنى ' قلنا : خبرٌ الواح إذا خرج ميقا لقا ون 


و 


الأول والثاني ؛ لأنهم لا يُتهمون بالتقصير في متابعة الشدّ 0 
د الحاجة #رعيرم البارق كان ذلك علامة لمق 


ا قات قن ا ل ا ل ا 0 21 
في حبر مرانيةه حر - 
الطارئ. جار أن حيجن على حيرو ويتزوح مها 
وَلَوْ أخبرَهُ [111] أن العقدَّ كَانَ باطلاً بحكم الرضاع لا يقبلٌ خبرةُ. 


72 64 


2 :وعمار ين ياسرع :وحذيقة .. وأبو الدوذاء وعمران بن الحصين رضي الله عنهم أجمعين. وإليه 
ذهب: الحنفية» وبعض المالكية» وهو رواية عن الإمام أحمد. ينظر: الآثار للإمام مُحمد بن 
الحسن الشيباني /١‏ . والمبسوط له .55/١‏ وحاشية ابن عابدين »١57/١‏ والاستذكار. لابن 
عبد البر يوسف النمري القرطبي المالكي (ت”17ه) ,597/١‏ والأم» للإمام الشافعي١/219‏ 
والمجموع شرح المهذب. للنووي محيي الدين بن شرف أبي زكريا (ت5/ا5ه) ١/ل/الاء‏ 
والمغني» لابن قدامة المقدسي الحنبلي .17١/١‏ 

00 "الفسكيت: ريه أنو ذاود ره الى كارو ار رود نونز انه باقر ولط لالد 
حديث أم المؤمنين عائشة وِْينا . 

() (سء ق): «ونظير العرض». 

() الحديث أخرجه: أحمد في المسند (575714) عن ابن عباس : أن رسول الله يك قضى بشاهد 
نمي 

(:) الحديث أخرجه: الترمذي (21711. والدارقطني ١01/4‏ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جذده. 

(5) أي: مثال الخبر المخالف لظاهر الحال. قاله الشيخ بركة الله اللكنوي في أحسن الحواشي». 
الورقة (/ا/ا). 


رون فصل: حجية خبر الواحد 


ولللكر إذا حيرت العراايدياة زوجهاء أَوْ طلاقه إِيّاهَا وهو غاتبٌ جار أن 


00 5 


وو اتعيت العيوية ال ا يدا حا ريت الس 0ه 


ا د ارا اج ايه لا روطي ذل تمي 


010 
(00 


فر 
)0( 


فصل 
[حجية خبر الواحد] 


خبرٌ الواحدٍ حجة”'' في أربعةٍ مواضع : 
لح اس در 0 
 '"“‏ وخالص حق العبد ما ليس فيه إلزام 
؛ - وخالصٌ حقه ما فيه إلزامٌ مِنْ وجه"*'. 


[أحكام هذه المواضع] 
آنا الأول :فقيل فيو عير الواح قإِنّ وسول انق علق قبن شهادة الع 


(س): «خبره»ء (و): «جاز لها أن تعتمد خبره). 

قال السرخسي في «أصوله'» (بتصرف) :754/١‏ قال تعالى ظتَلَحْدَرِ لذن يحَلِفنَ عَنْ أمرو-» 
[النور/ 77]ء والأمر بالحذر لا يكون إلا بعد توجه الحيفة) :فدل أ نحهين الواجيد موجب 
للعمل» ولأن النبي عليه الصلاة ة السلام كان ميعونا إلى الناس كافة» قال تعالى : #وما أَرَسَلْسَكَ 
إل عا نس [سبأ/ 8؟]. وقد بلّغْ الرسالة بلا خلاف» ومعلوم يقيئاً أن رسول الله يل لم 
يأت إلى كل واحد فيبلغه مشافهة. ولكنه بَلْعَّ قوماً 1501 تنفسنه 6 وآخرين بكتاب» وكتابه إلئ 
ملوك الآفاق مشهور لا يمكن إنكاره. فلو لم يكن خبر الواحد حجة لما كان مبلغاً رساللات ربه 
بهذا الطريق إلى التامن كافة. وقد فتحت البلدان النائية على عهده كاليوين والبحرين وهو ما 
أتاهم بنفسهء ولكنه بعث عاملاً إلى كل ناحية ليعلمهم الأحكام؛ على ما هو سير الملوك اليوم 
في بعث العمال إلى البلدان لأجل أمور الدنياء فلو لم يكن خبر الواحد حجة في أمور الدين 
لما اكتفى به رسول الله كَثِيِ فى حق الذين امنوا وكانوا بالبعد من حضرتهء وكذلك النساء فى 
بيوتهن لم يحضرن مجلسه في كل حادثة» ولكن أزواجهن كانوا يسمعون أحكام الدين من 
رسول الله مثيه فيرجعون إليهن ويعلمونهن», فلو لم يكن خبر الواحد حجة لكلفهن رسول الله ولا 
الإتيان إليه للسماع منه. ولو فعل ذلك لاشتهر. 

(س): «كلمة غير مفهومة». 00 (م): ١اوجوه».‏ 

الحديث أخرجه: الترمذي (4)591. من طريق الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عكرمة عن - 


ححية الاجماء ١‏ اسم 
فى هلال رمضان . 

ونا /القاتن؟ قتع فيه القند والهذا لد بوبظء 5 الوننا رفنات 2 . 

وأما الثغالث : فيقبل فيه خبرَ الواحدء ولك ]١١١[‏ كان 0 اف :+ ونظيره 


المعاملاتٌ . 
وَأمّا الرابعٌ: فيشترظ فيه إِمَّا العددُ أو العدالةٌ عند أبي حنيفة كانه ونظيرة 
العَدْلُ ا 
البحث الثالث 
في الاجماع 
[حجية الإجماع] 


إجماءً” "ا هذه الامة بعدما توفي ول الله عَكِنة في وو الدين 52ص وو 


للعمل بها شرعاً؛ ل 


كا .أن عباس برقال التويدي ها ختديية ابن هباوى انيه اععالانين :وووف فياك لوو وغيره عر 
سماك عن عكرمة عن النبي يل مرسلاً.» وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن 
النبي يلي مرسلاً. والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم» قالوا: تقبل شهادة رجل 
واحد في الصيامء وبه يقول: ابن المبارك» والشافعي» وأحمدء وأهل الكوفة. قال إسحق: لا 
يصام إلا بشهادة رجلين» ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين» 
ورواه أبو داود »)741١(‏ من طريق حماد عن سماك بن حرب عن عكرمة: أنهم شكوا في 
هلال رمضان مرةء فأرادوا أن لا يقوموا ولا تصويوه فجاء أعرابي من الحرة فشهد أنه رأى 
الهئلالع:فاتى بي السب كل فقال: (أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟). قال: نعمء 
وشهك أنة: راع الهلال6 :فامر بلالا فتادى ف الباسن. أن يقؤهوا :وأن مضيو هوا 
قال ابو فاون رو وسباع عن بماك فى شعركة فرسةاذ 1 وم يناك :القياء أو لاجو اميق تل 

() قال المولى محمد فيض الحسن الكنكوهي في «عمدة الحواشي», الورقة :)١180(‏ كالبيوع 
والأشربة والأملاك المرسلة؛ بأن ادعى أحد على آخر أنه باع هذا العيد أو اقترى ذلك أو أن 
ألفا عليه» فإنه يشترط فيه العدد والعدالة بقوله تعالى : وَاَسَِْْدُوا سَهِيدَيْنِ» [البقرة/ 85؟]2 
والثاني بقوله َل : موَأَشْيِدُوا دَوَْ عَدَلٍ يَد) [الطلاق/ 7]. 

0( قال الشيخ بركة الله اللكنوي في «أحسن الحواة شي». الورقة (81): أي: عزل الوكيل وحجر 
المأذونء. فإن فيها دافا طن «محييف أنه لي الكف عن التصرف» ويبطل عملهما في 
المستقبل» وليس بإلزام من حيث إن الموكل والمولى يتصرف في حقه بالفسخ كما يتصرف في 
حقه بالتوكيل والإذن. فشرطنا فيهما العدد أو العدالة لكونهما بين المنزلتين. 

ره تم تعريفه لغة واصطلاحاً في بداية تحقيق الكتاب. 

(5) قال السرخسي في «أصوله» :195/١‏ اعلم أن إجماع 00 موجب للعلم قطعاً كرامة لهم - 


ضضس فصل: مراتب الا جماع 


فصل 
[مراتبٌ الاجماع] 
ثم ا! لإجماع على أربعةٍ 0 
١‏ إجماء"”" الصحابة و ين على حكم الحادثة 50 
00 لكوت 00 
لوس اباو 


[أحكام هده الاجماعات] 


0 "فيو بحتزلة أيوا"؟ من كعات اله اتعالى: [يوجب العلم 


القطعى]”'' . 


010( 
فيه 
إفرة 


00 


(000 
000 


ام ا سكي ار ولذن لفان رع 
الخلف على وجه المتابعة للآباء من غير حجة كما أخبر الله تعالى عن الكفرة فر اي 56 
وَجَدئَا !جا عَنَ أَحَةِ» [الزخرف/ ؟؟]» وقال تعالى: «اأتَدُوا أُحَبارَهُم وَرَهِئَهُمْ رابا ين 
دن أللَهِ» [التوبة/١7]»‏ فعرفنا أنه إنما جعل اجتماع هذه الأمة حجة شرعاً كرامة لهم 
على الدين؛ فهذا مذهب الفقهاء وأكثر المتكلمين. ينظر: الإحكامء للآمدي 2١98/١‏ 
المستصفى ١/”7/ا١.‏ 

(ع» ك): «اجتماع الصحابة». 

ل ل ا 

مادو لايع العلري لطر سرد 1ه ل ا 
ينظر: أصول السرخسي 7077/١‏ العدة في أصول الفقه 5/ 21١17١‏ التمهيد في تخريج الفروع 
على الآاضولة تالئفت : عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيئ». أبو محمد» 
جمال الدِين (ت"لالاه). تحميق : د. محمد حسن هيئثو» التاسو: مؤسسه الرسالة. بيروت » 
طاء سنئة فاه #/ لل والمسودة ص 27720 وروضه الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 
العاطر 2”8١/١‏ وشرح الكوكب المنير 7/ 7507. 

(و): «الآية». 

من (و) الزناذة نكسي :وهو هه إبانية تظح الفتويت» هالقر ان نايت ثيونا قطفيا: 

وقال أبو إسحاق. إبراهيم بن سيار المعروف ب (النظام) أحد شيوخ المعتزلة» وله طائفة تسمى - 


المعتبر من الا جماع فض 


لثم الإجماع”'' بنص البعض وسُّكُوتٍ الباقين”"'» فهر بمنزلةٍ المتواتر]”” . 
1 نم إجماع'* مَنْ بعدَهُم””' بمنزلةٍ المشهور''' من الأخبار . 

ثم إجماعٌ المتأخرينَ على أحدٍ أقوالٍ السلفٍ بمنزلةٍ الصحيح مِنّ الآحا 

فصل 
[المعتبرٌ مِنْ الاجماع] 

والمعتبرٌ في هذا الباب: إجماعٌ أهل الرأي نر 
العواة. ٠‏ وَالمتكلم' او اا الذى لا بيصيو" لذافى أضول 
اا 


ان 


- النظامية» تفرد بآراء شاذة» كَفرهُ بها أهل السَّنْةَء وأكثر المعتزلة» ترجمته في: فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة ص١72.‏ النجوم الزاهرة 2555/7 تاريخ بغداد 2577/5 قال النظام: الإجماع 
ليس بحجة. نقل قوله هذا أبو الحسين البصري كما فى المعتمد 40/8/7. 

)1١(‏ (و): (إجماعهم". 

(؟) وهوما يسمى بالإجماع السكوتي. ينظر: أصول السرخسي ."00/١‏ 

() ما بين القوسين سقط من: (أ)» وأثبته من: (س» قء مء و)» والصواب ما أثبته لأن السياق 


يدل على ذلك . 
(4) ينظر: التوضيح على التنقيح 0947/7. (5) في (م). زيادة: «فهوا. 
(5) تقدم تعريفه. 200 “بطر :أصول السخيس ا 


(460) فلا يعتبر فيه إلا أهل الراق» والاخعتيهاة والابشقاط: نظن اصول البزدوي ص" ؟. 

00( و ايك لأنهم ليسوا من أهل النظر في الشرعيات». ولا يفهمون الحجة 
ولا يعقلون البرهان. فإِنَ العوام ليس لديهم الآلة التي يعرفون بها الحق من الباطل والصواب من 
الخطأ والراجح من المرجوحء فهم كالصبيان والمجانين في نقصان الآلة» وإذا لم توجد الآلة 
فكيف يتصور منهم الإصابة؛ إذ سيكون حكمهم مبنياً على الرأي المجرد والهوى والتشهي؛ ثم أن 
القول بالاعتداد بالعوام في الإجماع يجعل الإجماع مستحيلاً؛ إذ يستحيل جمع أقوال جميع 
المسلمين والوقوف على قول كل واحد منهم. كما يستحيل اتفاقهم جميعاً مع اختلاف عقولهم 
وأهوائهم ومشاربهمء وبالتالي فهذا القول يؤدي إلى بطلان الإجماع» وهو باطل. 
تقل كقفت "ا لأسوان "ا اكات وإرفاة الفجول 1 

)2٠١(‏ قال السرخسي في «أصوله» :7١١/١‏ قلنا من يكون متكلماً غير عالم بأصول الفقه والأدلة 
الشرعية في الأحكام لا يعتد بقوله في الإجماع . 

)1١(‏ من يكون محدثاً لا بصر له في وجوه الرأي وطرق المقاييس الشرعية لا يعتد بقوله في 
الإجماع؛ لأن هذا فيما يبني عليه حكم الشرع بمنزلة العامي. ينظر أصول السرخسي .517/١‏ 

. (م): هلا بصر له في الأصول الفقهية)»‎ )١١( 

(1) تعريف أصول الفقه: فأصول: جمع أصلء وهو لغة: ما يبنى عليه غيره» واصطلاحا: ما له - 


000 
[أنواع الاجماع] 


حر كمد 
١‏ - وغير مركب . 


[الإجماعٌ المركب] 


ل 0 ما اجتمع عليه الآراءٌ على حكم الحادثة مع وجود الاختللافٍ 


ف العلة: 


010) 


030 
(0 
6 
(320 


1 الإجماع على وجود الانتقاض عند القيء واكك وَمس اله | 


آله 


أما ا فبناءً عل القيء 0 وأكا ا فبناءً على الف 7 


فرع» ويطلق على الدليل غالباًء وهو المراد هناء وعلى الرجحان, والقاعدة المستمرة. 


والمقيس عليه والفقه لغة: الفهمء وهو إدراك معنى الكلام» وشرعاً: الأحكام الشرعية الفرعية 
بالفعل أو القوة القريبة» والفقيه: من عرف جملة غالبة منها كذلك». وأصول الفقه علما: 
القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية؛ أي: أصول 
الفقه: القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه. 

والأصولي من عَرَفَهَاء وغايتها معرفة أحكام الله تعالى» والعمل بها ومعرفتها فرض كفاية. 
ينظر: المحصول للرازي »97/١‏ وتيسير التحرير /١‏ لاء والتعريفات للجرجانيى ص 2.15 وإرشاد 
الفحول .5/١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص؟77. 

الاجماع المركب: هو عبارة عن الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في المأخذ؛ لكن يصير 
الحكم مختلفاً فيه بفساد أحد المأخذين. مثاله: انعقاد الإجماع على انتقاض الطهارة عند وجود 
القىء والمس فعا لكن مأخذ الانتقاض عند الحنفية : القَىء. وعند الشافعية: المسء فلو قدر 
عدم كون القىء ناقضاء فالحنفية لآ يقولون بالانتقاض» فلم يبق الإجماع» ولو قدر.عدم كون 
المس ناقضاً. فالشافعي لا يقول بالانتفاض» فلم يبق الإجماع أيضاً. ينظر: التعريفات 


(و): «مثاله». () (و): «عن القىء ملء الفم». 


أي: عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. 

المس هو: التقاء بشرتي الرجل والمرأة بلا حائل بينهما وهو ناقض لوضوء اللامس والملموس 
عند الإمام الشافعي ككأنْهُ لقوله تعالى: #أأَوْ لمَسَممْ الِنّسَآة» [النساء/ 47]» ولما روي عن 
عبد الله بن عمر وق أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة. فمن قبل 
امرأته أو حسّها بيده فعليه الوضوء. 


حكمٌ الإجماع المركب م 


[حكمٌ الاجماع المركّب] 

ئمّ هذا النوعٌ من الإجماع لا يَبْقَى حجةٌ بعد ظهورٍ الفسا لفسادٍ في أحي”"'! 
المأخذين. حنَّى لَوْ نَبِتَ أن القيء غيرٌ ناقض» فأبو حنيفة 1 تقول 
بالانتقاض فيدء وَلَوْ ثبت أنَّ المسّ غيرٌ ناقض. فالشافعيٌ كِدَنهُ: لا يقولٌ 
بالانتقاض فيه لفسادٍ العلةٍ التي بْنِيَ عليها الخكم . 

والفسادُ متوهَّمٌ في الطرفين'"' لجواز أن يكونَّ أبو حنيفة كله مُصيباً في 
فسالة الم تتطنا فى مسالة القى عه .والشافعة كانه مهيا فق ماله القه 
مقط 00 فى مبيا 3 المدن + طلايزاى هذا إلى باد وسمون الاشفاء على 
الباطل . 

بخلافٍ ما تقدم اي" فالحاصل أنه جار ارتفاع هذا الجماح لظهور 
الفسادٍ فيما بِنِيَ هو عليه. 

وَلهذا: إذا قضَى القاضي في حادثّةِء ثُمّ ظهَرَ رِقَ الشهود. أَوْ كذبُهم بالرجوع 
بطل قضاؤه. وإن لم يظهر ذلك في حقٌّ المدّعي . 

زباعساو هذا المعنى ؛ سقطث الولف تلولي عن الأميعات العياف 
لانقطاع العلةٍ"*“. 


ينظر: مختصر المزني» إسماعيل بن يحيى المزني (ت74١ه).‏ ص4 .ء طبعة مع الأم. 
والمجموع شرح المهذب. للنووي /١‏ ؟. 

)١(‏ «أحد) سقط من: (س). 

(0) قال المولى محمد فيض الحسن الكنكوهي في «عمدة الحواشي»» الورقة :)١87(‏ قوله: 
«والفساد متوهم في الطرفين" رفع إبزاد مره عليه اتقريره: أن هذا الإجماع المركب متضمن 
للفساد كما يشير إليه قول: «وهذا الإجماع لا يبقى بعد ظهور الفساد في أحد المأخذين»؛ لأن 
الحتتي موك الخلاتعواحه والطرت الاغر باطل: 

10 أ مصارف الزكاة التي وردت في كتاب الله تعالى بقوله: © إِنَّمَا ألصَّدَ كاه وَالْمَسْكينِ 
لحان عَلَيَا وَالْمُولَوِ هلويم وف الا وَلْقدرِينَ وف عيبل لله وَل ابييل ويصَة ترح لَه 
وَأنَهُ عَلِيِمٌ حَحكيدٌ» [التوبة/ .]1١‏ 

(:) المؤلفة قلوبهم كانوا ثلاثة أقسام: قسم كفار كان النبي يَكْةٍ يعطيهم ليتألفهم على الإسلام؛ 
وقسم. كان يعطيهم ليدفع شرهمء فكان يتألفهم ليتوا ». وكان ذللك كما مشووعغا ثابتاً بالنص.ء 
فلا حاجة إلى الجواب عما يقال: كيف يجوز صرفها إلى الكفار بأنه كان من جهاد الفقراء فى 
للك الرفك اوسن السهاةة. قار _بالسسانا بوتارة بالاحما دوقع قود رمن المشتركين 0 
وسول الله اعلة يسطيهم شيف تألفا لهو حين كان بالسدلمين ضعف وبالكقار قوةه :ويعد وفاة ت 


ارون فصل: إجماع عدم القائل بالفصل 


وسقط سَهُمْ دوي القربى"'' لانقطاع علته. 

وَعَلَى هذا : إذا عا الثوب الخ بالخلا" فزالت النجاسة يَحَكم بطهارة 
المحل؛ هداضم وَبهذا : نبت الفرق بِينَ الحدث والخبثٍ» فإن الخل يزيل 
النجاسةً عن المحل» لكن الخل”" لا يُفيد طهارة الفخر م وانها رده المعو 
5 ل 0 


٠‏ و 
قصل 
[إجماع عدم القائل بالفصل] 
ثم بعد ذلك نوع مِنَ الإجماع : وَهوَّ عدم [11] القائل بالفصل”” . 


- رسول الله يك سقط ذلك لوقوع الاستغناء عن تألفهم لما كثر أهل الإسلام وقوي حالهم. 
ينظر: المحيط البرهاني 7/ »44٠‏ وبدائع الصنائع 2107/7 وحاشية رد المحتار ؟/ 4/ا. 

)1١(‏ قال السرخسي في «المبسوط» :١7/5‏ وكذلك سهم ذوي القربى سقط بوفاة رسول الله وَكلا 
عندنا. وقال سبط ابن الجوزي أبو المظفر يوسف بن عبد الله (ت154ه): فى «إيثار الإنصاف 
في آثار الخلاف 008 وعثمان» وعلي َو فإنهم 
قسموا خمس الغنيمة على ثلاثة أسهم. ولم يعطوا ذوي القربى شيئا ا مع أنهم شاهدوا قسمة 
النبي كلد وعرفوا تأويل الآية. إكان ادي حشر من الضيج نارون اشر كر ٠‏ فلو كان سهم 
ذوئ:القرين تاذ كما قالوا لما تعره لأن منع الحق عن المستحق جورء ولا يظن ذلك بهم". 

(0) قال السرخسي في «المبسوط» /١‏ 90: وحجة أبي حنيفة كأَنَهُ أن ا النجاسة كان 
طاهراً وبعد الإصابة الواجب إزالة عين النجاسة. حتى لو قطعه بالمقراض بة بقى الثوب طاهراًء 
وإزالة العين كما تحصل بالماء تحصل بسائر المائعات» وربما كو تادر الكل فى قله المجاسة 
اكتز هن تاتون الماع 

() «الخل» سقط من: (ق). 

(5) إذا عسل الثوب النجس بالخل أو بغيره من المائعات» فزالت النجاسة يحكم بطهارة المحل؛ 
لأن نجاسة المحل إنما تكون لعلة وجود النجاسة فى المحل» فإذا زالت النجاسة عن المحلء. 
فق( الست اك ١‏ :ذلك راك لحاس نزول عو الميد هوسق وكيا كمف ون 
الما 
ينظر: الفصول في الأصول. أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت٠/الاه)‏ 5/ 177. 

() إن الحكم المجمع عليه من علماء عصر يكتسب صفة القطعية» ويكون ملزماً لجميع أفراد الأمة 
يجب عليهم جميعاً اتباعه والعمل بهء ولا يجوز لأحدهم مهما كان مركزه الديني العمل 
بخلافه. وكذلك يكون هذا الحكم ملزماً لأهل العصور التالية مجتهدين وغير مجتهدين. فلا 
يحق لأحدهم. ولا لهم مجتمعين نقض إجماع من سبقهم. أو العمل بخلافه. وإلا كانوا تاركين 


يي ال 0 


للحق. متبعية :للضلة ل «إفماذا ؛ بعد الح ل أَلصَّكَلُ» [يونس/ ؟"] قولاً واحداً عند جميع - 


إجماع عدم القائل بالفصل وضض 


- المذاهب الإسلامية؛ لأن الأمة لا تجتمع على خطأ. فعلماء عصور كل الأمة على هذا الحكم. 
قال الآمدي في «الإحكام في أصول الأحكام» :1١/١‏ (إذا اتفق إجماع أمة عصر من 
الأعصار على حكم حادثة» فهم كل الأمة بالنسبة إلى تلك المسألة وتجب عصمتهم في ذلك 
عن الخطأ». 
قال الإمام الغزالي في «المستصفى في أصول الفقه» :١777/١‏ (إذا اتفقت كلمة الأمة ولو في 
لحظة انعقد الإجماع. ووجبت عصمتهم عن الخطأ. 
وغنا نوت لنا مسألة في الإجماع. وهي : أن إذا انعقد إجماع مجتهدي عصر على حكمين 
مختلفين أو أكثر لحادثة» فهل يكون ذلك إجماعا منهم على نفي ما عداهاء. فلا يجوز لمن 
بعدهم إحداث حكم سواهاء أو لا يكون إجماعا على نفي ما عداهاء فيجوز إحداث حكم 
اخر؟ 
اختلفت أنظار أعلام الأمة في ذلك» فذهب جمهور العلماء إلى المنع مطلقاً. ذكر ذلك 
الشوكاني في إرشاد الفحول ص85. وذهب بعضهم إلى الجواز مطلقاً» فقالوا: بما أنه انعقد 
إجماع على رأيين» أو على حكمين فمن الممكن أن يكون هناك حكم ثالث ورابع؛ لأن هذا 
اجتهاد وليس إجماع على حكم واحد. ذكر هذا ابن قدامة المقدسي في روضة الناظر ص 2750 
واختار الآمدي كما في الإحكام .11/١‏ وابن الحاجب في منتهى الأصول ص 4. التفصيل 
وكما هو مبين بالآتي . 
ونورد أمثلة على التفصيل في المسألة للرأي الثالث بما يسمى: الاجماع المركب . 

١‏ توريث الجد مع الإخوة: اختلف فيه فقهاء العصر الأول فقال أبو بكر وعمر وابن الزبير 
وابن عباس وين يرث الجد ويحجب الإخوة. وقال علي وزيد بن ثابت وها : يرث الجد مع 
الإخوة. حينئذ القول بتوريث الإخوة وحرمان الجد قول ثالث يرفع ما اتفق عليه من توريث 
الجد. فيلغى القول الثالث ولا يؤخد به. 

؟ ‏ النية في الطهارات الثلاث: اختلف الفقهاء في حكمهاء فقال قوم بلزومها في جميع 
الطهارات من وضوءء وغسل وتيمم» وقال آخرون: بلزومها في التيمم فقط. وحينئذ فالقول 
بعدم لزومها في الجميغ فول 'ثالث يرفع .ما الفق عليه من لرومها من اليمم»: فهدذا القول النالت 
لا يصح ولا يؤخذ به عند أصحاب القول الثالث الذين يقولون بالتفصيل . 

 '“‏ أم. وأب. وأحد الزوجين: اختلف العلماء في ميراث الأم: فقال فريق: ترث الأم ثلث 
المال كله» وقال فريق آخر: ترث ثلث الباقي» فالقول بأنها ترث ثلث المال كله مع أحد 
الزوجين». وثلث المال كله مع أحد الزوجين» وثلث الباقي مع الآخرء قول ثالثء. ولكنه لا 
يرفع ما اتفق عليه؛ لأنه يوافق كل فريق من وجه. هذا القول الثالث مقبول ويصح الإجماع عليه 
كحكم ثالث للمسألة؛ لأنه لم يرفع أحد الحكمين. 

قال الذين ذهبوا إلى التفصيل: إن كان الحكم الآخر يرفع ما اتفق عليه القولان». كما في مسألة 
الجد مع الإخوة. ومسألة النية في الطهارات» فهو ممتنع لما فيه من مخالفة الإجماع. وإن كان 
القول الآخر لا يرفع ما اتفق عليهء بل يوافق كل فريق من وجه ويخالفه من وجه. كما في 
مسألة الأم والأب وأحد الزوجين» فهو جائز لأنه لم يخالف إجماعا . 


رضن فصل: إجماع عدم القائل بالفصل 


أحذهما: ما إِذَا كان 55 العجادافف في الفصلين تعد 
وَتَانِيهِمًا"'' : واناذا كان انهه كن : 


[حكم النوعين] 
وَالأولُ حُجةٌ. والثاني ليس بحجة. 
قال الول فيما خرّج العلماءٌ من المسائل الفقهيةٍ على أصلٍ ران 
ونظيرة : إِذا أثيثّنا أن النهي عن التصرفاتٍ الشرعيةٍ يوجبٌ تقريرّها . 
ا : يصحٌ النذرٌ بصوم يوم النّحرا '» والبيعٌ الفاسدٌ يُفِيدٌ الملكَ لعدم 
القائلٍ بالفصل"". 
وَلَو فلت اسان سي ع هوف وداب 
201 : تعليق ال الطلاق» والعتاقٍ بالملكِ؛ وسببٌ الملكِ صحيحٌ . 


ولو اننا انام نب الحكم على اسم موصوف بصفةٍ لا يوجبٌ تعليقَ الحكم 


لك . 
دن" رن الس ةلا يمن جوارٌ نكاح الأمَةِ؛ اعد كفن التلك أذ 
الشافعي كن" فَرَعَ مسألةَ طول الحرةٍ على هذا الأصل . 


ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ,177/١‏ والمنتهى في الأصول لابن الحاجب 
ص؛ ؛. 
وعلى هذا اختلف علماء الأصول من الحنفية وغيرهم إلى التفرقة بين الإجماع المركب. 
وإجماغ عدم القائل بالفصل., فالاجماع المركب: الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في العلة. 
فكأنه تركب من علتين . 
والإجماع الآخر بيَّنه المؤلف. ينظر: فصول البدائع في أصول الشرائع 591/7. 
وقال عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنمي (ت9١لاه)‏ في شرح التلويح على التوضيح 
لمتن التنقيح في أصول الفقه 948/7: «ومسألة الإجماع المركب فأعم من مسألة عدم القائل 
بالفصل». 

()- (سء. ق): «والثاني» . () (و): «فنقول». 

(9) قال الكاساني ذ 2 الصنائع» :3١51٠/5‏ ولو قال: لله علي أن أصوم يوم النحر أو أيام 
التشريق؟؛ يصح نذره عند أصحابنا الثلاثة» ويفطر ويقضي . 

(4:) ينظر: بدائع الصنائع. للكاساني 087/5. 

(0) (و): «نقول». (5) (و): «نقول»). 

(0) ينظر: الأم؛ للشافعي 2٠١/5‏ ومختصر المزني .17١ /١‏ 
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يهنا الأصل.. 
على د 001 ينها ذكرناة"' عا ل 
ونظير الثاني إذا قلنا : إن المَيء ناقضء فكو البيع القاسيك مقيذاً للملك عدم 
ا بالفصلء أؤْ يكون موجبّ [القتل”"" العمدٍ القَّوَد؛'؛ لعده م القائل 
00# هذا: القىء م غيرٌ ناقضء فيكون الس تافتدنا : وهذا اليس 
حي لأنّ صحة الفرع وَإِنْ دلت على صحةٍ أضلن ولكيا ( رست فيه 


أصل آخرء حل تقرفت هلد المعنالة الأخرف 
فصل 
[بيان الواجب على المجتهد] 
الواجبُ على المجتهدٍ*' طلبُ حكم الحادثة مِنْ كتاب لله تعالى» ثم مِنْ سنةٍ 
رسول الله يه بصريح القف ارول سرف ا 1 3ه لذ سنيعا إلى 
العمل بالرأي مَعّ إمكانٍ العمل بالنصٌ”"'. 


)١(‏ (م): «مثال». (0) (س): «ذكرنا». 

(5)- نين المععوفقيق 'هرة ؟ لسن" 2) . 

(5:) القَوّد: بالتحريك: القصاصء يقال: استقدّتٌ الأميرَ من القاتل فأقادني منه. أي: طلبت منه أن 
يقتله ففعل» وأقادَ فلانا بفلان قتّله بهِ. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب ”1994/7. 

(60) قال المولى محمد فيض الحسن الكنكوهي في «عمدة الحواشى 2 الورقة :)١41/(‏ لأن من قال 
بانتقاض الوضوء من القيء كنا قال علفاؤنا»: قال أن البيع العامنج تي لاقم ومن قال بعدم 
الوضوء كالشافعي رحمه الله تعالى قال: بأن البيع الفاسد لا يفيد الملك». فافهم . 

(1) (سء ق): «وبمثل». 

(/1) <ما اثنتناة بين المعقوتين شق : شق ك), 

(4) المجتهد هو من يحوي علم الكتاب. ووجوه معانيه» وعلم السّنّة بطرقها ومتونهاء ووجوه 
معانيهاء ويكون مصيباً في القياس عالما بعرف الناس . جد ين الطلي ولد ارو لس 
والعلم بمسائل الإجماع. والعلم باللغة العربية وأسرارها وطرائقها فى التعبيره ٠‏ والعلم بأصول 
الفقه» والعلم بالناسخ والمنسوخ. مع كمال العقل والفطانة. ينظر: كشف الأسرار 2118/7 
والرسالة للومام الشافعي ص »5٠١‏ والتعريفات ص 2355١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص0 .5٠‏ 

(9) قال ولي الله الدهلوي الحنفي في «عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد؛ ص18 : اعلم أن 
الواجب على المجتهد في المذهب أن يحصل من السنن والآثار ما يحترز به من مخالفة - 


5 فصل: بيان الواجب على المجتهد 


رلوذا:: 11 افسية عليف القيلة افاغينة واعد عيها أ بعر !9 السرن: 
رك وجد ماءً فأخبره 0 ان م لا لو 1" التوضيع به [/ا١١].»‏ بل 


و 


وعلى اعتبارٍ أنَ العمل بالرأي دون العمل بالنص فلقاة إن الجهونة 
الم" انوس الشيرة فى اننا ؟ حتى سَقَط اعتبارٌ ظنّ العبدٍ في الفصل 
الأول. 


ومثالهٌُ: في ما إذا وطِئّ جارية ابنه لا يُحَدد' ' وَِنَْ قال: علمث أنهااعدة 


حرام. بيه ين ةلودك 6 مسا| 4 له [في ال الخ ار ف 42 


بالنّضّء قالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌُ: (أنْتَ ومالك ااا 006 56 له 
في الحل والحُرمةٍ في ذلك . 

1 و الا سارية نيزا" ميف ناض الع اللحرةة دح لو كل 
ظننتٌ أنها علىَ حرامٌ يجبُ الحدء دلو كان قفا يسان علون لديمة 
الحدّ؛ لأنّ شبهة الملكِ في مال الأب لَمْ يثبت لَهُ بالنصٌء فاغْمْبِرَ رأيهُ؛ ولا 


الحديث الصحيح. واتفاق السلف. ومن دلائل الفقه ما يقتدر به على معرفة مأخذ أصحابه في 
أقوالهم» وهو معنى ما في الفتاوى السراجية: لا ينبغي لأحد أن يفتي إلا أن يعرف أقاويل 
العلماء» ويعلم من أين قالواء ويعرف معاملات الناس. عقد الجيد في أحكام الاجتهاد 
والتقليدء لأحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي الحنفي الملقب بشاه ولي الله (ات177١1١ه),‏ 
تحقيق محب الدين الخطيب. 

)٠١(‏ قال السرخسي في «أصوله» :177/١‏ ولو وجد ماء في موضع فغلب على ظنه أنه طاهر يلزمه 
التوضو به على احثمال الشهن والغلطء: حت إذا تين أن الماء تجن يلزمه إغادذة الوضوء 
والصلاة» وأكثر مسائل التحري على هذا. وينظر: حاشية رد المحتار 7/١‏ 5737. 

(0) (و): «في المحل». 

»6 ينظر: المبسوط /لالاء والمحيط البرهاني .4754/٠١‏ 

(5) بين المعقوفتين من أغلب النسخ وليست في: (أ» و). 

(6) (س): «تثبت»ء2 (م) : ااثيت) 

() أخرج ابن ماجه في سننه )5١191(‏ عن جابر بن عبد الله: أن رجلاً قال: يا رسول الله إن لي 
مالأ وولداً. وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال: (أنت ومالك لأبيك). وأيضاً ساقه ابن ماجه 
(0) من طريق عمرو بن شعيب» عن أبية» عن جده. قال: جاء رجل إلى النبي 35 فقال : 
إن أبي اجتاح مالي. فقال: (أنت ومالك لأبيك). وقال رسول الله كك : (إنَّ أولاتكم من أطيب 
كسى . فَكلوا من أموالهم ). وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (” )١‏ والحديث صحيح. 

(0) ينظر: المبسوط 5/ل/الاء وبدائع الصنائع 6 . 


موقف المجتهد من تعارض الأدلة "١‏ 


عن يت و27 وان 


[موقفٌ المجتهدٍ من تعارض الأدلة] 

ثمّ إذا تعارّض الدليلان”'' عند المجتهدٍ: فإِنْ كان التعارض بِينَ الآيتين يميل 
إلى النةع :1111 وإن كان بين الشعين يهيل إلى اتأن الضيعابة واو 9 
القراين الفسديم. 

ثمَّ إذا تعارض القياسانٍ عند المجتهدٍ يتحرى ويعملُ بأحدِهما؛ لأنّه ليسّ دون 
القياس ليل شرعيٌ يصار إليه. 

وَعَلى هذا قلنا: إذا كانَ مع المسافر إناءان: طاهرٌ ونجسٌ لا يتحرّى بِينَهُمَاء 
بل يتيمم» وَلوْ كان معه ثوبان: طاهرٌ ونجسٌ» يتحرّى بيتهما؛ لأنْ للماء بدلا 
وَهُوَ الترابُ» وليسّ للثوب بدل يُصارٌ إليه. 


210 في (أ) : : «الوالد». وهو خطأ.ء والتصحيح من : (سء 5 م و). والهوات فاتك لآن 
السياق يقتضيه . 

2 قال الشيخ بركة الله اللكنوي في «أحسن الحوا” شى». الورقة :)5١5(‏ قوله: ولا 'يكنطة سيب 
الولد إلخ؛ لأن الفعل تمحض عن زنى في نفسه؛ لكن بحكم الاشتباه يسقط الحد؛ وهذا 
الاششاه لا" موحكه نوت التيت»؟ سا العرك فى المحل من وجهء أو قيام 
الحق فيه» جح يوه اوت لخبي فى المحل ؛ لأنها سات عن ودل شرع وهو قوله شيو : 
(أنت ومالك لأبيك). وهو قائم. ار الحال بين الظن وعدمه في سقوط الععلج 

() قال الشيخ علاء الدين البخاري في كشف الأسرار 187/7: إذا تحقق التعارض بين النصَّين 
وتعذر الجمع بينهماء فالسبيل فيه الرجوع إلى طلب التاريخ» فإن علم التاريخ وجب العمل 
بالمتأخر لكونه ناسخا للمتقدم. وإن لم يعلم سقط حكم الدليلين لتعذر العمل بهما وبأحدهما 
عيناً؛ لأن العمل بأحدهما ليس بأولى من العمل بالآخرء والترجيح لا يمكن بلا مرجح., ولا 
ضرورة فى العمل أيضا لوجود الدليل الذي يمكن العمل به بعدهماء فلا يجب العمل بما 
الحادثة التحقت بما إذا لم يكن فيه ذلك النصان بتساقطهماء فلا بد من طلب دليل آخر يتعرف 
به حكم الحادثة» ثم إن كان التعارض بين الآيتين إن وجد وجب المصير إلى السنة إن وجدت. 
وهو معنى قوله: إن أمكن, أو إلى أقوال الصحابة والقياس إن لم توجدء وإن كان بين السنتين 
وجب المصير إلى ما بعد السنة مما يمكن به إثبات حكم الحادثة» وذلك نوعان: أقوال 
الصحابة والقياس» ثم عند من أوجد تقليد الصحابي مطلقاً فيما يدرك بالقياس» وفيما لا يدرك 
به وجب المصير إلى أقوالهم أولاًء فإن لم يوجد فإلى القياس الصحيح. 

(4): :فى '(مين) إن كان دمي الأترين: يفول إلى 


؟* 8 البحث الرابع: القياس 


نشكبيون :أن اعون بالرات نما كوت عند انعدام دليل سواه شرعاً”''. ثم إذا 
ع زان سه باسار لالض لد لسرن الي 
ا فيما إذا امطاب ين اللريين أبن الللرز ينيدي م وق تتحرية 
بالعمل» اي لي ري 0 1-5 بخلاف ما إذا ]1١[‏ تحرى في 
القبلة ثم تبدل رأَيْهُ. ووقعَ ان ع ال ا اا يما 
185 الانتقال. فأمكنّ نقل الحكم بمنزلة : نسخ النص . 
وف 5 هذا عسات الجامع الا فى كبر انك لتيدين بوقيدان را | عبد 


كما اعرف 
القياس 
فصل 
د 
[حَْجَيّهَ القياس] 
القاو "امسواية حجج الشَّرع *ا بحن الحم به عند انعدام ما فوقَهُ من 


الدليلٍ في الحادثة. وقد ورد فى ذلك الأخياة والاثار. 


)١(‏ قال البزدوي في «أصوله» ص١١‏ : المسافر إذا كان معه إناءان في أحدهما ماء نجس وفي 
الأخر طاهر وهو لا يدري عمل بالتيمم؛ لأنه طهور مطلق عند العجزء وقد وقع العجز 
بالتعارض فلم يقع الضرورة» فلم يجز العمل بشهادة القلب. ولو كان معه ثوبان: نجس وطاهر 
لا ثوب معه غيرهما عمل بالتحري لضرورة الوقوع في العمل بلا دليل وهو الحال. ينظر: 
المحيط البرهانى ”/ 77. 

4 بعدها فى (ك): «الآخر». 

4807 انطو المجتموظة الاتيياني :317/1 انه الفط رطاف 6ع 


(1) ينظر: المبسوط للشيباني 42/١‏ . (4) «وعلى» سقط من: (س). 
(0) ينظر: المسائل التي ذكرها الإمام محمد بن الحسن الشيباني في باب صلاة العيدين في الجامع 
الكبودطي الى 


0 تم تعريفه لغة واصطلاحاً في بداية تحقيق الكتاب. 
(م) ل ةا 0 مذهب الصحابة وو م وواكا كين ا 


[الدليل الأول] 


قال عليه الصلاةً والسلامٌ لمعاذٍ بنِ جبلٍ (رضي الله تعالى عنة) حينَ بعتّهُ إلى 
البَمَنِء قال: (بِمَ تقضي يا مُعاذ؟). قال: بكتاب الله تعالى» قالَ: (فإن لَمْ 
تحد؟). قال : درل الله ليد قال: (فإنْ لَمْ تَجد؟). قل الجتهد ير امن 
0 "' فقالَ: (الحمذ لله الذي وَفْقّ رَسُولَ ]1٠٠١[‏ رسولٍ الله على 
و و 2 3 20 
ما يحب ويرضاه) . 


[الدليلٌ الثانى] 


رق أن عر غييب: 3 أنبت إلى وسو التي انها ل دن ا كاد 


- أحكامها بالنص لتعدية حكم النص إلى الفروع جائز مستقيم يدان الله به» وهو مدرك من مدارك 
أحكام الشرع . 
ينظر: تقويم الأدلة ص770» وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي ”7/ .77١‏ 

)١١(‏ الحديث أخرجه أحمد في مسنده (57516)., وأبو داود (50957؟) رووه 55ص بإسنادهم عن 
الحارث بن عَمرو بن أخي المغيرة بن شعبة» عن أناسٍ من أهل حمصٌ من أصحاب معاذ بن 
جبل : أن بوسول انه عقوة :يهاه بو الكديت نجده في أغلب يؤلفاتك :الا ضؤوليية بستشهدون به على 
كثير من مسائل الاجتهاد والقياس وغيرهاء وأهل الحديث يضعفون الحديث لضعف إسناده 
لوبهام أصحاب معاذ وجهالة الحارث ابن عمروء لكن مال إلى القول بصحته غير واحد من 
المحققين من أهل العلم منهم البزدوي» في «أصوله» والجويني في «البرهان»» وأبو بكر بن 
العربي في «عارضة الأحوذي». وال البغدادي فى «الفقيه والمتفقه». وابن تيمية فى 
المجموع الفتاوى» /١7‏ 2,55 وابن كثير في مقدمة «تفسيره». واء بن القيم في الإعلام الموقعين»: 
والشوكاني في «جزء له مفردا خصصه لدراسة هذا الحديث». اماد إليه في (فتح القدير»). ونقل 
الحافظ في «التلخيص» 187/5 عن أبي العباس ابن القاص الفقيه الشافعي تصحيحه كذلك». 
وأحابوا عن :عرق 6 الحارث بن عمرو بأنه ليس بمجهول العين؛ لأن شعبة بن الحجاج 
يقول عنه: إنه ابن أ : خي المغيرة ة بن شعبة. ولا بمجهول الوصف؛ لأنه من كبار التابعين ولم 
ينقل أهل الشأن مها مفسراً د والشيوخ الدين روى عنهم هم أصحاب معاذء ولا أحد 

نك ا صحاتت امغاة مهولا : ويجوز أن يكون فى الخبر إسقاط الأسماء عن جماعة. ولا يدخله 
ذلك قو كدر »ا لمنيانة + براقم وده دن الستعيز لايع | لكان واحد اه برقي امعان ما 
بالعلم ود والصدق بالمحل الذي ل والله أعلم . 

:61 اسمها أسماء بنت عميس بن معد بن تيم بن الحارث الخثعميء أسلمت أسماء قديماً. 
وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب فولدت له بالحبشة عبد الله وعونا 
ومحمدأء ثم هاجرت إلى المدينة» فلما قتل عنها جعفر بن أبي طالب تزوجها أبو بكر الصديق. 
فولدت له محمد بن أبي بكرء ثم مات عنها فتزوجها علي بن أبي طالب فولدت له يحيى» - 


00 فصل: حجية القياس 


شيخاً كبيراً أذْرَكَهُ الحَح وَهَوَ'' لا يستمسك على اراد َقَيُجْزِئني أنْ أحجّ 
عنة؟ قال الثّبي [46]"'' : ع لْوْ كانَ على أبيك دين فقَضَّيّتهء أمَا كان 

بجُرئِك؟) فقالت” : بلىء فقالَ [علق] 49 . (فدَيْنُ ا كين 
0 الله عليه الصلاة والسلام الحح في ع الشيخ الفاني بالحقوق الماليةء 
وَأَشارَ إلى علةٍ مؤثرة فى الجواز.ء وهى القضاءء وَهَذا هوّ القياسٌ. 

و 
[الدليل الثالث] 

ووقق امد الصّباغ” اوعد مِنْ ساداتٍ أصحاب الشافعيٌ كْأْنْهُ في كتابه 

الفشكى السام عن فى بن طلى يون هلي م نه قال : جاءًَ رجل 


 -‏ لا خلاف فى ذلك. ينظر: أسد الغابة 2١71١١7١‏ والإصابة 5757/7. وحديث المرأة الخثعمية 
أخرجه البخاري فى صحيحه .)١1866(‏ والترمذي في سننه برقم (48486)ء وأحمد فى مسنله 


.)١189-( 
. «وهو» سقط من: (س). (؟) أثتناها من (و) وفي جميع النسخ نكل‎ )١( 
. (و): «قالت». (8) أثشتناها من (و) وفي جميع النسخ تكلا‎ )96( 
رواه البخاري في صحيحه في كتاب الحج (1407): ومسلم في صحيحه في كتاب الحج‎ )5( 
.)١17ه(‎ 
(و): «الحق».‎ )5( 


002 هو: عبد رب السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفرء أبو نصر ابن الصباغء كان 
إناما مقدم] :وفاونا يتصينية فنهاً فكأنه لم يطعم سواه بلغ رياسة الشافعية في زمانه. وكان 
ووغا تزه تنا انقيا شبالحا ‏ زاغذا فقيها أضنولياً محققاء ولد سنة ١٠٠4ه»ء‏ وتفقه على القاضي أبي 
الطيب» قال أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي: لم أدرك فيمن رأيت وحاضرت من العلماء ”9 
اختلاف مذاهبهم من كملت له شرائط الاجتهاد المطلق إلا ثلاثة: أبا يعلى بن الفراء» وأبا 
الفضل الهمذاني الفرضيء وأبا نصر بن الصباغ» كانت الرحلة إليه في عصره., له: «الشامل». 
و«الكامل»). واعدة العالم». و«الطريق السالما. و«كفاية السائل». و«الفتاوى»» وتولى التدريس 
بالمدرسة النظامية أول ما فتحت» وتوفي يوم الثلاثاء ودفن يوم الأربعاء رابع عشر جمادى 
الأولى سنة /ا/ا4ه ودفن بداره» ثم نقل إلى مقبرة باب حرب» وكان قد كف بصره قبل وفاته 
ينظر: وفيات الأعيان 2707/١‏ وطبقات الشافعية الكبرى» لعبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبكي (تالالاه)ء تحقيق: محمود الطناحي». وعبد الفتاح الحلو.» عيسى الحلبي بالقاهرة. 
طاء 1956م 770/5, والأعلام, للزركلي 5/ .٠١‏ 

(6) أثبتناها من (ع. ك) وهي كما في السنن . 
قيس بن طلق بن علي من بني حنيفة» اليمامي.» صدوق. من الثالثة» وهِمَ من عده في الصحابة. 
والده طلق بن علي من الصحابة روى عن رسول الله مَقِيةِ. تقريب التهذيب؛. للعلامة ابن حجر - 


حجية القياس كان 


م 28 توضاً؟ 0005 ا إلا د ل ا 7 القيائن + 


[الدليل الرابع] 


2-2 
رو م ابغير ندا كك 


ساعرن. > و 3390 0 . لل ىن و 2 
وسئل ابن مسعودٍ 2 رضي الله تعالى عنه عَمَّنْ تزوج امرأة رم مسم الي مهراء 


[وقد مات عنها زوجها قبل الدخولٍ]” '' بها" فاستمهل شهراًء ثمّ قال: أجتهدٌ 
فيه رأيي» فإِنْ كان صوابا فمنَّ الله وَإِنَ كان خطأ فمن ابن أمّ عبدِء فقال: أرَى 


030 


لها مهرٌ مثل نسائها. ارقن نيها ولا قلط 


6 
قصل 
وو 0 2 


أحدها: أن لا يكون في مقابلةٍ النصّ . 

والثاني : أن لا يتضمنَّ تغييرٌ كم مِنْ أحكام النص . 
والفالتقع أن :لا كرون اللعدى حكيا ل عقر م 
والرابع : أن يقعَ التعليل لحكم شرعيٌ لا لأمرٍ لغوي. 
والخامس: أن لا يكونَ الفرع نتضوظ] قله 


العسقلانى؛ طبعة دار الرشيد بحلب. الطبعة الأولى» 5٠5١ه‏ 4517/5» والتهذيب 798/8 - 
روديب كمال 074 

الحديث أخرجه النسائي في سننه .)١70(‏ وأحمد في مسنده (177379). 

الآأثر أخرجه البارف 2-1 0 ومسلم 0»)١555(‏ وأبو داود في سننه »275١117(‏ والترمذي في 
سننه »)١١45(‏ وأحمد في مسنده (5371/57). 

ما .نين القوسين سقط فين :: (و):. (:) «بها» سقط من: (سء ق). 

وقد ثبت صحة ما قاله ابن مسعود فيما رواه أبو داود في سئنه :)5١115(‏ أن عبد الله بن مسعود 
أتي في رجل بهذا الخيره كاله جا حيلف اليد نيهر + أوافان” : مرات» قال: فإني أقول فيها إن 
لها ضذاقا كضداق:تبناتها لا وكن.ولا تتطظء وان لها الحيرات"” وعليها العذة فإن يك ضيوانا 
فمن الله» وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان, والله ورسوله بريئان» فقام ناس من أشجع فيهم 
الجراح» وأبو سنان فقالوا: يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله كه قضاها فينا في بروع 
بنت واشق» وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيتء قال: ففرح بها عبد الله بن مسعود 
فرحاً شديداً حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله كَل . 

زوه «اتدكون :ا لمعس كما بها عا 4 
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ومثال القياس في مقابلةٍ النصصٌ : فعا كن أن الحعة من قاد" "“وحئاان 
تعالى سَيْل عن القهقهة ]١1١١1[‏ في الصلاةء تقال انتقضيت الظهاره يها 

قال السائلٌ: لَوْ قذف محصنةً في الصلاة لا ينتقض به الوضوءً» مَعَ أن قذفٌ 
المحصنة أعظمْ جناية» فكيفف ينتقضٌ بالقهقهة وهي دولّه؟ فهذا قيامنٌ في مقابلة 


النصية وهو حديث الأعرابيٌ الذى فى عن سو 


وَكذلك إِذَا قَلنَا ‏ 0 المرأة مع امع فيجورٌ مَعّ الأمينات. كان هذا 
قياسا بمقابلة النصّء وهو قوله َل : (لا يحل لامرأةٍ تؤمنُ بالله ء واليوم 0 أنْ 
سات فوق ثلاثة يام ولياليها إله وَمعها أيُوهاء أَوْ وف حها ار د رَحِم 1 

ا 
ينها 
الإطلاق إلى القر 

نكن نان الو ون ضاف الح "كوا ويف 1ه رمتذج] لطيو مد 
العورة كالصلاة» كانَ هذا قياساً يوجبٌ تغيِيرَ نصّ الطوافيء مِنَ الإطلاق إلى 
الفيك. 


)١(‏ هو: الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي. أبو علي: قاضء فقيهء من أصحاب أبي حنيفة» أخذ 
دوسيو ينه بوكاق قالما ااهيف ون القضا نبب الكونة 11 راطع شر لمعت بتكت 
أدب القاضي». ولمعاني الإيمان». و«النفقات)»كء و«الخراج». و«الفرائض». و«الوصايا/اء 
و«الأمالي». نسبته إلى بيع اللؤلؤء وهو من أهل الكوفة» نزل ببغداد وكان أبوه من موالي 
الأنضار» توف سنة 515 اهف 
يتطلن ‏ القواتد النهية ين ع1 1 الأعلذار»: للزوكلي 341/7 

(0) الحديث تقدم تخريجه . 

(2)5 “الحويتف ار سه البخاري في صحيحه »)١١759(‏ ومسلم في صحيحه (8751)» والترمذي في 
سئنه .)١١59(‏ 

8 وشعن"تنولله تتعنالى ‏ اناا الررة عاقنوا إذاافكي إل الصلزة واعيكا وشرفك وأنريكة إل 
لاني واتكترا لكر الك إن الكت ها [الما دن ] : 

)0( 10000 (التقييك) . 

(5). الحديت أخريحه ان حبان فى صعفيحه (9-05/ امن حديتث انن عباسن قال قال 
رسول الله 6ه : (الطَّوافُ بالبيتِ صّلاة إلا أنَّ الله أحلَّ فيه النُطق, من نَطَّقَ فلا ينطق إلا بخير) . 
والشركه رشنا الدارمي في سئنه (141/5). 
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وَمثِالُ الثالثِ: وَهُوَ ما لا يُعقلُ معناةُ (في حقٌ”" جوازٍ التوضو بنبيذٍ 
التمر”"*» فإنهُ لَوْ قالَ: جارٌ بغيره مِنَ الأنبذةٍ بالقياس على نبِيذٍ التمرِء أَرْ قالَ: 


5-4 


0 


لْوْ شجّ م في صلاته أَوْ احتلمَ يبني على صلاتهٍ بالقياس على ما إذا"" 006 
الحد 080 لا يَصحُ”*“؛ لأنَ الحكمَ في الأصل لَمْ يُعقَلَ معناة» فاستحالَ تعديتّة 
إلى المرع . 

وَبمثل هذا قال أصحابُ الشافع كَدنه : قُلْتَانِ نجستان' إذا اجتمعنًا صارنًا 
طاهرتين » م1111 نا حدما عي 0 ِقِينَا على الطهارةٍ بالقياس على ما إذا 
وقعتٍ النجاسة في القلتين؛ لا كت فق الأغير © كان غير بمعفول 
0 

قال الواح وَهَوّ ما ل ل اس 
قولِهِمُْ: المطبوحٌ اللو نعي اران لمح ل 31 هين زد 


و 


1ك «قابية الفوسيق سقط نين 1 

(0) ينظر: المحيط 0 ١/5ى».‏ وبدائع الصنائع 1/١‏ . 

(9) (و): «على من 

0 يلي الم لق الى ا لان رالوس ا ؤؤاء أنها قالت: قال 
رسول الله ص : (مَنْ أَصَابَهُ قَيْءْ أو رُعَافُ أَوْ قَلَسنَ أَوْ مَدْي» فَليَنْصَرِفء فَلْيَتَوَضَّأ نُمَّ لِيَبْنِ عَلَى 
صَّلاتِهِ» وَهُوَّ فِي ذَلِك لا يتَكلم). وفيه البناء على صلاته عند إصابته بما في الحديث». والحديث 
رواه ابن ماجه في سئنه 2,)١551١(‏ والدار قطني في سنئنه (517 و0560 و0535 و058). وابن 
عدي في «الكامل» »788/١‏ والحديث ضعفه الشيخان الألباني» وشعيب. 

(5) في (ك): «لا يجوز». 

(5) قال الإمام النووي 2 «المجموع" :<١‏ لو كان معه قلتان متفرقتان نجستان فجمعهما ولا 
تغير فيهما صارتا طاهرتين» فإن فرقتا بعد ذلك فهما على طهوريتهماء كما لو وقعت نتجاسة 
مائعة في قلتين ولم تغيرهماء ثم فرقتا فإنهما على الطهورية بلا خلاف». هذا مذهبنا. 

40 ما 0 أتكناها من: (ع. ك). (6) «لو؛ سقط من: (م). 

(4): يغير المؤلف+ إلى الاصدر.: وهر عدي لدي روراء عر الله ل كدالوا عجر عَنْ أبِيد 
ال سْئِلَ رَسُولُ الله ب عَنِ الْمَاءِ وَمَا ينوبه من نّ الدّوَابٌ وَالسَبَاعَ» فَقَالَ صَلِيَدِ : (إِذَا كَانَ الْمَاءُ 
لَنَيْنِ لَمْ يَحْمِلٍ الْحَبَتَ). الحديث رواه أبو داود في سننه (57), والترمذي فى سنئنه (117) 
والحديث صححه الشيخان الألباني. وشعيب . 

)2٠١(‏ المنصف: هو المطبوخ من ماء العنب إذا ذهب نصفه وبقي النصف. ينظر: التعريفات 
ص 25944 ومعجم لغة الفقهاء ص474. 

(1) في (و): (إنما يكون». وفي (ك): (إنما سمي» . 
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يُخَامرٌ العقل. ا يخامرٌ العقل أيضاًء فيكونُ خمراً بالقياس”" 
والسَّارِقٌ إِنّما كان“ سارقاً؛ لأنَهُ أخذ مالَ الغير بطريق الخفية 


0 


القن نوهد العدلي الكو طارقا بالقياس» ا" مَعَ 
اعترافه أن الاسم لَمْ يوضع لهُ في اللغةٍ. | 

والدليل على فسادٍ هذا النوع من القياس : أن العرت تنسمي الفرس اين 
أدهم لسوادو””» وكُميتاً لحمرته ثم لا يُطلق هذا الاسم على الزنجيّ وَالثوب 
الأخم: 

صرت الاي في الأسَامي اللغوية يها للك جوف العلةة لان هذا 
يؤدّي إلى إبطال الأسباب العو وَذْلكَ لأنّ الشرعَ جعل السرقة ميا ره 

من الأحكام كن الحكمٌّ بما هُوَأْعِمٌ ع الحو دهان الغيرٍ 
على طريق الخفيةء تبين أن السب كان في الأصل معني هو غير السرقةٍ. 

وَكذلك جعل شرت [5١1]الخمر‏ ا لنوع مِنّ الأحكام. فإذا عق 
الحكم' "باص اع من التهم قبين أن الحكم كان في الأصل سععلها يكير 
اا 

0 الخامس: وَهْوَ ما لا يكون الفرعٌ متعيوضا فليدة كه يقالن عفان 
الرقبة الكافرة في كفارةٍ اليمينٍ والظهار”"" لا يجوز بالقياس على كمارة 


.715/5 ينظر: المبسوط 2757/17 وبدائع الصنائع‎ )١( 

(0) في (ك): (إنما سمي" . (9) (م): «شارك». 

(:) النبيش: استخراج الشيء المدفون من باب طلبء. ومنه النباش : الذي ينبش القبور. 
ينظر: المغرب في ترتيب المعرب ”/ ”187. 

(4)” ينظرة الهداية شرم مدن البذائة»البرهان الاين ضاق المرطياتي (واكةقه )م طبخ العملية: 
8ه ص 25 وبدائع الصنائع 50 

(7) فى (سء ق)» زيادة: «قياس فى اللغة». (10) «الأسود» سقط من: (س). 

نكا معط انان العيج 11 لك ور 

() قال المولى محمد فيض الحسن الكنكوهى فى «عمدة الحواشى» ص 5١١‏ : لا يقال هذا يؤدي 
الى يظلؤن لقاش ببالكلية الآنه أرقي تعدية وهو يود إلى زناه انضفر االخصوضن إلى 
العموم؛ لأنا نقول: العلة في القياس الشرعي عام بخلاف ما هناء فتفكر . 

)١(‏ في (وء ك): «هذه الأحكام». )١١(‏ بعدها في (ك): «ومثاله الشرط». 

)١١0(‏ فى (س)»ء وزيادة: «الشرط». 

(1) قال المرغيناني في «الهداية؛ ص775: وتجزئ في العتق الرقبة الكافرة» والمسلمة» والذكرء - 


شروط صحة القياس ال 


القتل”''. 
وَلَوْ جَامَعَ المظاهر''' في خلالٍ الإطعام يستأنِفٌ الإطعامً بالقياس على 
530 0" نا :2 بالقيا 0 
ويجور للمخصّر ن جال بالصوم ودين على ١‏ 4 والمتمتع 
إذا لم يَصُمْ في أيام''' التشريق يصومٌُ بَعدَّها بالقياس على قضاء عا 


- والأنثى» والصغيرهء والكبير؛ لأن اسم الرقبة ينطلق على هؤلاء؛ إذ هي عبارة عن الذات 
المرقوق المملوك من كل وجه. ينظر: المبسوط 47/0. 

)١(‏ قال الكاساني في «بدائع الصنائع» :77١/54‏ أما في كفارة القتل فلا يجوز فيها إلا المؤمنة 
بالإجماع. وقال الشافعي نه : لا يجوز في الكفارات إلا المؤمنة» والأصل فيه: أن النص 
الوارد فى كفارة اليمين وكفارة الظهار مطلى عن قيد إيمان الرقبة» والنص الوارد فى كفارة القتل 
نيد يقد الانكان فيل العانين قش المطلى فك المقيف تعره أخخرينا المظلن على الاق 
والسقد صل ايده ْ 
ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَّلْبِيّء لعثمان بن علي بن محجن البارعي. 
فخر الدين الزيلعي الحنفي (ت”47لاه) /١‏ 16. 

(؟) قال المرغيناني في «الهداية؛ ص7177: فإن جامع التي ظاهر منها في خلال الشهرين ليلا عامداً 
أو نهاراً ناسياً استأنف الصوم عند أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف ككذَنْهُ : لا يستأنف؛ لأنه 
لا يمنع التتابع إذ لا يفسد به الصوم وهو الشرطء وإن كان تقديمه على المسيس شرطا فيما 
ذهبنا إليه تقديم البعض.ء وفيما قلتم تأخير الكل عنه» ولهما: أن الشرط في الصوم أن يكون 
قبل المسيس» وأن يكون خالياً عنه ضرورة بالنص» وهذا الشرط ينعدم به» فيستأنف» وإن أفطر 
منها يوماً بعذر أو بغير عذر لفوات التتابع وهو قادر عليه عادة, وإن ظاهر العبد لم يجز في 
الكفارة إلا بالصوم؛ لأنه لا ملك له فلم يكن من أهل التكفير بالمال» وإن أعتق المولى أو 
أطعم عنه لم يجزه؛ لأنه ليس من أهل الملك» فلا يصير مالكاً بتمليكه. وإذا لم يستطع 
المظاهر الصيام أطعم ستين مسكينئاً لقوله تعالى صن ن ل مسْمَطِعْ وطِعَامُ سِيَينَ مكنا » 
[المجادلة/ ؟]. 
وينظر: اللباب شرح الكتاب ‏ شرح كتاب القدوري - لعبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني 
(ت15198١ه)ء.‏ تحقيق: محمود أمين النواوي» طبعة دار الكتاب العربي» لبنان .718٠5/١‏ 

() المحصر: هو المحبوس أو المضيق عليه الممنوع من ٠‏ أداء الحج أو العمرة بعد إحرامه بهما. 
ينظر: معجم لغة الفقهاء ص١١4.‏ 

(4:) ينظر: الهداية ص 2175» وبدائع الصنائع 7/ 795. والمحيط البرهاني ”707/7. 

(5) المتمتع بالحج: من يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يبقى في الحرم إلى أيام الحج فيحرم به 
منه. ينظر: المحيط البرهاني ”/ 4795. ومعجم لغة الفقهاء ص07 5. 

(5) أيام التشريق هي يوم النحر واليومين الذين بعده من عيد الأضحى. قال الكاساني في «بدائع 
الصنائع» 7/ 80: لأن الله تعالى جعل صيام ثلاثة أيام بدلا عن الهدي؛ وأفضل أوقات البدل - 


فصل 
القبانة الشرع ا 
وري ا لاع 8) : . 1 م 75 إزإاء 
وَهوّ ترتت الحكم في غير المنصوص عليه على معنىّ هو علة لذلك 
الحكم في المنصوص عليه . 


[طرق إثبات العلة7*)] 


ثم إِنّما يعرفُ كونْ المعنى علةً بالكتاب» وبالسّنَّةَه وبالإجماعء وبالاجتهاد. 
وبالاستنباط . 1 


[الطريق الأول: العلة المعلومة بالكتاب] 
فكال العلة المغلومة «الكدادى :كذ الظونات 1353] فر جا لعف عله اقوط 


وقت اليأس عن الأصل لما يحتمل القدرة على الأصل قبله؛ ولهذا كان الأفضل تأخير التيمم 
ا أخر وفت الصلاة لاحختماك وجود الماء قبله. وهذه الأيام آخر وفت هذا الصوم عندناء فإدا 
مضت ولم يصم فيها فقد فات الصوم وسقط عنه. وعاد الهدي فإن لم يقدر عليه يتحلل». وعليه 
دمان دم التمتع ودم التحلل قبل الهدي. وعند ل ا ل ثم له 
فولان في قول يصومها في أيام التشريقء وفي قول يصومها بعد أيام التشريق؛ والصحيح قولنا 
لقوله تعالى: 9فْن ل يِذ مَصِيَامْ نََْةِ أيَمِ في لَفْجَ4 [البقرة/ 1197؛ أي: في وقت الحج لما بِيّنَا 
عين وقفت الحجح لصوم هذه الأيام. إلا أن يوم النحر خرج من أن يكون وقعاً لهذا الصوم 
بالإجماع. ينظر: المبسوط 817/5. 

)١(‏ وبعبارة أخرى قد عرّفه صدر الشريعة ابن مسعود وهو: تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلة 
متحدة لا تدرك بمجرد اللغة. فالظر : التلويح على التوضيح 0 والتقرهد والتحيير */ 2119 

(19): “(سن 6 ق): الى ترتسي», 

فرة العلة في اللغة: من العلل. يقال: علل يعل ويعل. وهي ما يتغير حال الشيء بحصوله فيه. 
الشارع لا لذاتهء وقيل : هي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. ينظر : 
لسان العرب »577/١١‏ والقاموس المحيط (1778). وأصول السرخسي ”2174/7 والإحكام 
للآمدي مك والمحصول "”. 

(4) ويسمى أيضاً: مسالك العلة؛ أي: الطرق الدالة على العلة» واعلم أنه لا يكتفى في القياس 
أنواع : إجماع». ونصء» واستنباط. ينظر: شرح التلويح على التوضيح ”/ ”18» والبحر المحيط 
فى أصول الفقه 5/ .١56‏ 


طرق إثبات العلة 56١‏ 


0 فى الاستدة ار فى قولة تعالن: الى دك ولا علَيْهِمْ جنم بحَدَهُنَ 
و. لل سلء 


12 بمْضُكُمْ عل بَعْضَ» [النور/ ]2 ثُمَّ أسقط رسول الله 0 الصلاة 
السسادم حرج نجاسة ةشور الهرة 5 بكم هذه العلهَ فال عليه الصلاة السلام : 


(الهرَهُ لَبْمَتْ بِنَحِسَّةٍء فإنّها مِنّ الطُّوافِينَ عليكم والطَّرّافات)”" . 

فقامنَ أصحابنا رحمهم الله" '' جميع ما يسْكُنُ في البيوتٍ كالفأرة والحية على 
القروة يله الس 

وَكذلكَ قولهُ تعالى الوا ان يك التتررة تيك القع لخر 11116 

(بَيّنَ الشَّرِع أن الإفطار)””" للمريض والمسافرٍ لتيسيرٍ الأمرٍ عليهمٌ ليتمكنُوا مِنْ 
تحقيي ما يترجحٌ في نظرهم مِنَ الإتيانٍ بوظيفة الوقتٍ أو تأخيره إلى أيام أَخَرَ . 

وباعتبار هذا المعنى قال انو كيه انه : المسافرٌ إذَا نَوَى في أيام رمضان 
واجبا آخر يقعُ عن واجب آخر؛ ا 
مصالح بدنة» وَهْوَ الإفظارٌء ‏ فلآن يكبت لَه ذلك بما يرجعٌ إلى مصالح دينهء وَهْوَ 
إخراخ النفس عن عهدةٍ الواجب ا 


[الطريق الثاني: العلة المعلومة بالسّنّة] 
مثال العلةٍ المعلومة بِالسنْةِ في قوله 82 : (ليسَ الوّضوءٌ على مَنْ نام قائما أو 


010 السؤر: ما فضل من طعام الإنسان أو الحيوان وشرابه. ينظر: لسان العرب ل ومعجم 
لغة الفقهاء ص/”77. 

(؟) الحديث أخرجه الترمذي (47)» وأبو داود (2)1/5» وأحمد (77777). عن حميدة بنت عبيد بن 
رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة: أن أبا قتادة دخل فسكبت له 
وا ل ا ف ره قالخ ككية: ا 5-0 
إنها من الطوافين عليكم والطوافات) . 

(9) في (س)ء زيادة: «جميع2. 

(4) ينظر: المحيط البرهاني ,.١5١/١‏ واللباب في شرح الكتاب ص١١.‏ 

(65) (م): ليق أن شرع الإفطار». 

(1) يعني: إذا توق المريضن التفل او أطلق أو نوق وخا آخرء وإذا نوى المسافر كذلك. إلا إذا 
لوك و احا الخو فإنه يقع عنه لا عن رمضان؛ لأن المسافر له أن لا يصومء فله أن يصرفه إلى 
واجب آخر؛ لأن الرخصة متعلقة بمظنة العجز وهو السفرء وذلك موجود. بخلاف المريض.» 
فإنها متعلقة بحقيقة العجزء فإذا صام تبين أنه غير عاجز . 
ينظر : المحيط البرهانق عر وحاشية رد المحتار 1 


حتان فصل: القياس الشرعي 


عدا أو راكعاً أو ساجداً. إِنَّما الوّضوءٌ على منْ نام مُضْطّجِعاً فانّهُ إذا نام 
سينا ارت 000007 

حل لا 0 عله لبعد" الحكمٌ بهذ العلةِ إلى النوم دا 

وَكذلكَ 007 86 بهذه العلة 0 الإغماء وَالسكر . 

وَكذلك قوله عليه الصلاة السلام (للمستحاضة): اتوضني وَضلَي وَإِنْ قَطْرَ 
الدّمْ على الحصِير قَطراً. فإِنّه د عِرقٍ بن 8 . جَعَلِ انفجارَ الدم علةء فتعدّى 
الحكمٌ بهذو العلةٍ إلى المَصدِ”*' والحجامة 


| 


[الطريق الثالث: العلة المعلومة بالا جماع] 
وَمثالَ العلةِ [158] المعلومة بالإجماع نينا فلن الفيف هل لولاية الأب ف 
حقٌّ الصغيرء فيثبتُ الحكمُ في حقٌّ الصغيرة ةِ لوجود العلةء وَالبلوحٌ عَنِ عقل علة 
لزوالٍ ولاية الأب في حق الغلام [بالإجماع]”" '» فيتعدَّى الحكمٌ إلى الجارية'" 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي (لا/ا)» وأبو داود (؟ »)٠‏ وأحمد (15717) أخرجوه جميعاً عن ابن 
عباس أنه رأى النبي يكل نا وهو سَاجدٌحَنَّى عط أو فح م ام يُصَلْي ٠‏ فَقَلَتُ :يا سول اله 
كلا لقال : (إنَّ الْوْضُوءَ لَا يَحِبٌ إِلَا عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطّجِعاً فَإنَهُ إِذا اصْطَّجَعَ اسْتَرْحَتْ مَفَاصِلةُ) . 

(؟) (س): «فيتعدى). (106" رسن )1 تعد 

0( اجات ا ال ل ان 7 التوكريم والاحد جاءت 0 


سص ه90 تب ه 


العاف فقن رسرل اله كه الا نما ذلك صرق وَلَِنَ يض ٠‏ فإذا أقبَلث حَيْضَئْكِ فَدَعِي 
الصَّلاةَ» وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَمَ ل صَلَى): قَالَ: وَقَالَ أبي : (نُمَ تَوَضَّئِي لكل صَّلَاقِ 
حَنَّى يَحِيء ذَلِك الوَقْتْ) . وأما لفظ : واواحطر الام على السصير» أخرجه في 
بلفظ : (لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عِرِْقُ وَلَيِسَ بِالْحَيْضَةٍء اجْتَيِي الصّلَاةَ أّامَ مَحِيضِك نُمَّ اغْتَسِلِي وَنَوَضَئِي لكل 
صَلَاٍ ون قَطَرَ الم عَلَى الْحَصِير). 

(5) الفصد: هو شق الوريد وإخراج شيء من دمه بقصد التداوي. وأما الحجامة: فهي من حجم 
يحجم فهو حاجم»ء والحجام من احتراف الحجامة». وهي مص الدم أو القيح من الجرح بالفم 
أو بآلة كالكأس . 
ينظر : معجم لغة الفقهاء ص56 75. وص70١.‏ 

(5) أثبتناها من: (ق» ك). 

(0) الجارية: هي الأمة صغيرة كانت أم كبيرة أو البنت الصغيرة التي لم تبلغ . 
ينظر: معجم لغة الفقهاء ص98١.‏ 


طرق إثبات العلة ونان 


بهذو العلة""' . 

وَانفجارٌ الدم علة لانتقاض الطهارة"'' في حقٌّ المستحاضة» فيتعدى الحكمٌ 
إلى غيرها لوجود العلة. 

[أنواع القياس] 

ثم بَعْدَ ذلك نقول: القياسُ على نوعين : 

أحذهما: أن يكون الحكم النقدىق من نوع الحكم الثابتِ في الأصل . 

وَالثّاني : أن يكون مِنْ جنسِه. 

[مثال النوع الآول] 

كال الانبعاو قن النوء ”'" + ينا قلناةة إن الصدر غيل لولا به الإنكاج 008 
الغلام» فتثبت ولاية الإنكاح في حقٌّ الجارية لوجود العلةٍ فيهاء وَبهِ يثبت الحكم 
ا ال 0 

وَكذلك قلنا: الطوافٌ علة سقوط نجاسة ة السؤر في سؤر الهرةء فيتعدّى 
الحكمٌ إلى سور سواكنٍ [104] البيوتٍ لوجودٍ العلةٍ. 

وبلوع الغلام عن عقل : عله زوالٍ ولايةٍ الإنكاح عنه. زول الولاده عن 
الجارية بحكم هذه العلة. 


[مثال النوع الثاني] 
وَمثِالُ الاتحادٍ في الجنّس'"'': ما يقالَ: كثرةٌ الطوافٍ عله سقوط حرج 
الاستئذان 0 505 ملكت 0 8 نجاسة السؤر بهذو العلةَء 


. 602 ينظر: المبسوط 4 47» وبدائع الصنائع ؟/‎ )١( 

)١(‏ (س): علة الانتقاض للطهارة. 

(*) النوع: اسم دال على أشياء كثيرة مختلفة بالأشخاص . ينظر: التعريفات ص56١7.‏ 

(4:) الثيب: هى التى تزوجت وفارقت زوجها بأي وجه كان بعد أن مسها. 
ينظر : 0_6 العرب رت ومعجم لغة الفقهاء ص .١50‏ 

(5) ينظر: الهداية ص١9١.»‏ وبدائع الصنائع 0 

(7) الجنس: اسم دال على كثيرين مختلفين بأنواع. وكلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في 
جرات واد عن سحت قو اكادولكو ا لالخاوى تسر ينظر: ٠‏ التعرريمات:ضن 1 


و. لدب له 


(0) لقوله تعالى: ليح عَدَكد ولا عَليهِمَ جنا بِعَدَهْنَ طرفت عَلْكرٌ بَنْشْكُمْ عل بَعْضنْ4 [النو ر/ 08]. 


وكذلك المع غلةولآية التضرف للكت فق المنال» افقية رو ايه اتيت 
في النفس بحكم هذهو العلةٌ. 

وإِنّ بلوعّ الجارية عن عقل: علهٌ زوالٍ ولايةٍ الأب في حقٌ”"' المالٍ؛ فتزول 
ولايتّه في حقٌ النفس بهذو العلةٍ. 

[تجنيس العلة] 

اي وار ' من القياسٍ من تجنيس العلةٍ”” بِأنْ نقول: إِنَّما 

تثبت ولاية الأب في مالٍ الصغيرة؛ باتعا 2 غرة: التضافي: يتمسها انيت 
م ‏ ابروو ا 9 المقعلة: ودللت» وقد 
عجزث عن التصرف فى نفسِهاء فوجبٌ القولٌ بولاية الأب عليهاء وَعلى هذا 


[حكمٌ النوعين] 
وَحُكُمْ القياس الأول””'': أنْ لا يبطلّ بالفرق؛ لأن الأصل مع الفرع لما اتحد 
في العلةٍ وجب اتحادهما في الحكمء وَإِنِ افترقا في غير هذه العلة. 
وَحَكُمْ القبانن انان 1 ففيا د تيهنا نعوَ'' ' التجنيس والفرقٍ الخاصٌ"" 0 
بيان أن تأثيرَ الضّعْرٍ في ولايةٍ التصرف في المال فوق تأثيره في ولاية التصرف 
فى النفس . 


)1١(‏ «حق» سقط من: (بس). 

فم والمقصود به النوع الثاني وهو اتحاد الجنس. 

(*) قال أبو البقاء الكفوي في «الكليات» ص18 : التجنيس تفعيل من الجنس» ومنهم من يقول من 
الجناس» ومنهم من يقول من المجانسة؛ لآن إحدى الكلمتين إذا شابهت الأخرى وقع بينهما 
مفاعلة الجنسية والمجانسة». والجناس مصدر جانس» ومنهم من يقول : من التجانس. وهو 
التفاعل من الجنس أيقيا + ولما انقسم أفساا كثيرة وتنوع أنواعاً عديدة تنزل منزلة الجنس الذي 
يصدق على كل واحد من أنواعه فهو حينئذ جنس . 

(4) وهو أن يكون الحكم المُعدى من نوع الحكم الثابت في الأصل . 

)0( وهو أن يكون الحكم المُعدى من جنسه. 

(0) (سء قء». م0 و): «بممانعة». 


(0) وهو المعنى المؤثر المختص بالأصل . ينظر المغني في أصول الفقهء للخبازي ص .7١5‏ 


طرق إثبات العلة همهم 


[الطريق الرابع: العلة المعلومة بالرأي وال جتهاد] 

وبيان القسم [الرابع]”''» وَهُوَ القيامنُ بعلةٍ مستنبطة بالرأي والاجتهادٍ ظاهرٌء 
وتحقيق ذلكَ: إذا وجدنا وصفاً مناسباً للحكم. وهو بحالٍ يوجبُ ثبوتَ الحكم 
ويتقاضاهٌ بالنظر إليهء وَقَدِ اقترن به الك فى سوفت ” '' الإجماع. فيضافٌ 
الحكم إليه للمناسبة لا لشهادة"" الشرع بكونه علة. 

وي ]ار اننا ها ١‏ عن انقير ا وروفييدا ‏ لت علي لطن أن 
الإعطاء لدفع حاجةٍ الفقيرٍ» وتحصيلٍ مصالح الثواب . 

إذا عرف هذا فنقول: ذاوانا يضما معاسيا اليمحم وقد اقترن به ؛ الحكم في 
يوفع الجا 1ب يت ل الخ بإضافةٍ الحكم ال ذلك الورصفت. 

وغلبة الظنٌّ في الشرع 0 بُ العمل عند انعدام ما فوقها منّ الدليل. 
بمنزلةٍ المسافر إذا غَلَبَ على ظَنْهِ أن بقربه ماءًء حر له التيممء وعلى هذا 
ميات الع 1 

وَحْكمُ هذا القياس”": أنْ يبطلَ بالفرقٍ المناسب؛ لأنَّ عندَهُ [يُوجب]”" 
مناسبٌ سواه في صورة الحكم» فلا يبقى الظن بإضافةٍ الحكم إليهء فلا يثبتُ 


)1١(‏ جميع النسخ : «الثالث»» ما عدا نسخة (س) و(ك): «الرابع». وما أثبتناه هو اللأصوب والله 
أعلم. فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في فصل القياس الشرعي موضوع طرق إثبات العلة 
أربعة» وهي ٠.‏ الكتاب» والمسة والإجماع. والاجتهاد بالاستنباطء ويذكر الآن الطريق الرابع. 
وهو العلة المستنبطة بالوائ والاجتهاد. 

ف (م) : اامواضع». (”) (و): «لمناسبة لا بشهادة الشرع؟» . 

(5:) ما بين المعقوفتين من: (س. ق).» وفي (أ): «يغلب الظن». 
واجب عقلاً وشرعا وإن بقى فيه ضرب احتمال؛ أما عقلاء فإن التحرز عن اللص الغالب 
والسبع القاتل» والاجتناب عن الجدار المائل الذي هو على شرف السقوط. وواجب عقلاً وإن 
كان فيه احتمال السلامة» وأما شرعاًء فإن العمل بالتحري والعمل بالبينة واجب شرعاً مع قيام 

() قال الشيخ بركة الله اللكنوي فى «أحسن الحواشى» ص١3‏ : قوله: «مسائل التحري» كما إذا 
اشتبهت عليه القبلة وتحرى » ووقع تحريه على شيء لغلبة الظن. وؤليسن عنده من يسأله. فيجب 
العمل به . 

(0) أي: القياس بعلة مستنبطة بالرأي والاجتهاد. 

04 ها" اتعتاه مره : (وء ك)ء وفي بقية النسخ : ليوجد). 


1م 


فصل: الاعتراضات الموجهة على القياس 


الْحَكُمْ به؛ لأنّهُ كانَ بنائ"'2 على”” الظنٌّء وَقَدْ بَطلَ ذلك بالفرقٍ. 


وَعَلَى هذا: كانَ العمل بالنوع الأول" بمنزلةٍ الحكم بالشهادة بعدٍ تزكية 


)010( 
ره 


(05) 
(00) 


000 


والنوعٌ الثاني : بمنزلة [؟1] الشهادة"*' عند ظهور العدالة قبل التزكية. 
وَالنوعٌ الثالثُ: بمنزلةٍ شهادةٍ المستور”” . 


فصل 
[الاعتراضات!'! الموجهة على القياس] 


(م) : «(بناؤه)» (3): (بناه» . 6 (سء ق): «على غلية الظن». 

قال المولى محمد فيض الحسن الكنكوهي في «عمدة الحواشي» ص”7١1:‏ قوله: «بالنوع 
الأول»: هو التعليل المنصوص بالقرآن والحديث بمنزلة القضاء بشهادة الشهود بعد تعديلهم ثم 
تزكيتهم بشهادة المزكين. فإنه لا يتصور فيها النقص أصلاً. وهو قضاء كامل موثق وثيق لا 
يحتمل البطلان ولا النقض . 

في (ك): «الحكم بالشهادة» . 

المجهول أقسام ثلاثة: أحدها: مجهول العدالة ظاهراً وباطناً فلا يقبل عند الجماهير. 

الثاني: مجهول العدالة باطناً لا ظاهراً له. وهو المستورء والمختار قبوله» وقطع به سليم 
الرازي» وعليه العمل في أكثر كتب الحديث المشهورة» فيمن تقادم عهدهم وتعذرت معرفتهم. 
الثالث: مجهول العين؛ وهو كل من لم يعرفه العلماء» ولم يعرف حديثه إلا من جهة راو 
واحد. قاله الخطيب البغداديء. وقال ابن عبد البر كل من لم يرو عنه إلا واحد فهو مجهول 
عندهم إلا أن يكون مشهوراً بغير حمل العلم. ينظر: المنهل الروي في مختصر علوم الحديث 
النبوي» لمحمد بن إبراهيم بن جماعة (ت””الاه) ص116ء الباعث الحثيث» لابن كثير ص37. 
قال السرخسي في «أصوله» 0١‏ 50": جوَّز أبو حنيفة القضاء بشهادة المستورء. ولم 
يوجب على القاضى القضاء؛ لأنه كان فى القرن الثالث والغالب على أهله الصدقء» فأما فى 
لفاننا ووا قل د ل كرون برل : ولا يضح العمل دما لم تابه بشو 0 العدول رابع ؛ لأن 
الفسق غلب على أهل هذا الزمان» ولهذا لم يجوّز أبو يوسف ومحمد القضاء بشهادة المستور 
قبل ظهور عدالته. 

في (ك): «الأسئلة». 

الاعتراضات: من اعترض» وهي: ما يعترض به المعترض على كلام المستدل». وهي في 
الأصل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مطالبات» وقوادح. ومعارضة؛ لأن الكلام المعترض: إما أن 
يتضمن تسليم مقدمات الدليل أو لا. الأول: المعارضة. والثاني: إما أن يكون جوابه ذلك 
الدليل أو لا. الأول: المطالبة. والثاني: القدح. وقد أطنب الجدليون في هذه الاعتراضات» 


010 


هه 
إفرة 


الممانعة /ذهة ‏ 


[الاعتراض الآول: الممانعة] 


ووسعوا دائرة الأبحاث فيهاء حتى ذكر بعضهم منها ثلاثين اعتراضاًء وبعضهم خمسة وعشرين» 
وبعضهم جعلها عشرة». وجعل الباقية راجعة إليهاء فقال هي: فساد الوضع». فيناة'الاعتنارة 
عدم التأثير» القول بالموجبء, النقضء. القلب», المنع» التقسيم» المعارضة» المطالبة. ينظر : 
وان النعورل ا 

العلل نوعان: طردية ومؤثرة. والاعتراض على كل نوع من وجهين: فاسد وصحيح. 
فالاعتراضات الفاسدة على العلل المؤثرة أربعة: المناقضة» وفساد الوضعء ووجود الحكم مع 
عدم العلة. والمفارقة بين الأصل والفرع. والصحيحةء أربعة: الممانعة» ثم القلب المبطل» ثم 
العكس الكاسرء ثم المعارضة بعلة أخرى. ينظر: أصول السرخسي 7777/75 7707 

ااثمانية» سقط من: (و). 

الممانعة: هي امتناع السائل عن قبول ما أوجبه المعلل من غير دليل . 

ينظر: التعريفات ص595. 

قال السرخسي في «أصوله» :70/١‏ «اعلم بأن الممانعة أصل الاعتراض على العلة المؤثرة 
من حيث إن الخصم المجيب يدعي أن حكم الحادثة ما أجاب بهء فإذا لم يسلم له ذلك يذكر 
وصفاً يدعي أنه علة موجبة للحكم في الأصل المجمع عليه» وأن هذا الفرع نظير ذلك الأصل» 
فيتعدى ذلك الحكم بهذا الوصف إلى الفرع . 

وبذلك سيكون هو محتاجا إلى إثبات دعاويه بالحجة. والسائل منكر فليس عليه سوى المطالبة 
لإقامة الحجة بمنزلة المنكر فى باب الدعاوى والخصومات». 

وقال البزدوي في «أصوله» /061.: «(الممانعة: هي أساس النظر؛ لأن السائل منكرء فسبيله 
أن لا يتعدى حد المنع والإنكارء وهي أربعة أوجه: الممانعة في نفس الحجة. والممانعة فى - 


تكن فصل: الاعتراضات الموجهة على القياس 


أحذهمًا : منغ الوصفي”'*. 

والثاني : منغ الحكم”"". 

ومثالّهُ في قولهه””: صدقةٌ الفطر وجبتٌ بالفطرء فلا تسقظ بموته ليله الفطرء 
لما : لا نسلم وجوبها بالفطرء بل عندّنا تجبٌ برأس يُمَوَنَهُ ويل عليه" . 

وَكذلك إذا قيلَ: قدرٌ الزكاة زاك 7 فى الام قاذ سر ياك الهنات 
كالدية:. ْ 1 

للا ل 168 أن قدرَ الزكاة واجبٌ في الذمةء بل أداؤه وام ول قال 
واجتٌ أداؤه فلا يسقط بالهلاك كالدين بعد المطالبة. 

قلنا : لا نمِل أن الأداء وا مير الدَيْنء بل حرم المنع حتى [1717] 
يخرجٌ عن العهدة بالتخلية"'. وَهذا مِنْ قبيل منع الحكم. 

رَكذلكٌ إذا قال: المسحٌ ركنٌ في باب الوضوء 970" وتزيعة #العيال. 

قلنا : لا نُسَلْمْ أن التثليتَ مسنون في الغسلء بَلْ إطالة الفعل في محل الفرض 
زيادة على المفروضء. كإطالةٍ القيام والقراءة في باب الصلاةء غير أن الإطالة 


- الوصف الذي جعل علة الموجود في الفرع والأصل أم لاء والممانعة في شروط العلة. 
والممانعة فى المعنى الذي به صار دليلا». 

64 .قال إمام الحرمين ف «البررهان فى أضول الفقوة 575/5 ندآنا القع فى الوسك فلن سعدا 
إلا منع واحدء وهو منع وجود علة الأصل في الفرع» وباقي الوجوه توجه على الأصلء فإن 
من وجوه المنع في الأصل المطالبة بأن ما أظهره والمستنبط يصلح لكونه علة وهذا حقه أن 
يخصص بالأصل؛ إذ منه الاستنباط وإليه الرد به والاعتبار إذا ثبت صلاح ذلك المعنى لكونه 
علة لم يحتج إلى ذلك في الفرع وقد انتجز الفراغ منه فلا يبقى مع الفراغ من مطالبات الأصل 
إلا ممانعة في أن المعنى الذي ثبت علة في الأصل غير موجود في الفرع» وهذا يسمى منع 
الوضفن: 

(0) الممانعة في المعنى الذي يكون به الوصف علة موجبة للحكم شرعاًء فهو المطالبة ببيان التأثير. 
قاله السرخسي في «أصوله» 71757/7. 

(9) أي: قول الشافعية. 

(8:) قال فى «المبسوط» 70577/7: لا تجب صدقة الفطر بموته ليلة الفطر؛ لأن السبب هو الرأس» 
فإذا وان يفقواتك:«السيت »قيفوت الحكم. فلا يجب حكم دفع زكاة الفطر. وقال الكاساني في 
البدائع الصنائع» :١1919/7‏ فرأس يلزمه مؤنته ويلي عليه ولاية كاملة؛ لأن الرأس الذي يمونه 
ويلى عليه ولاية كاملة تكون فى معنى رأسه فى الذب والنصرة. 

(5) في (سء وءعء ك): «واجبةٌ». 68 مينر بينام ليقام 1/1 

(0) (مء. و): افيسن». 


القول بموجب العلة نكال 


في باب العْسل لا يُتَصَوَّرْ إلا بالتكرارٍ لاستيعاب الفعل كلّ المحل”''. 

وبمثله تقول في باب المسح: اد الإطالة كود بطري لاي 0 

وَكذلكٌ يقال : التقابضٌ (في بيع الطعام بالطعام شرظ كالنقودء قُلْنَا اه 
أنّ)”" التقابض شرظ في باب النقودٍ. 

اقرط نياو كن( كود ينه اليف بال م غير أنَّ النقود لا 
ل بالقبض”*' ا 


[الاعتراض الثاني: القول بموجب العلة] 
وأمّا القولُ بموجب العلة”": وَهُوَ تسليمٌ كونٍ الوصفٍ علةً» وَبِيانُ أن 
مكلو ليا اغيويها هذ المفلن : 


)1١(‏ (س): «لاستيعاب الفعل للمحل». 

(0) قال السرخسي في «أصوله» 157/7: وبيان ذلك فيما علل به الشافعي كُأْنَهُ في تكرار المسح 
بالران اتفرز كع فن الوضيوء» نيجه تتليقه كالعمز “فى المعسول؛: لها تقول موحي هذا . 
فتقون” عدن الكل وترعري: نضا لان القرو قن هنو السليعة بربع الوامن عندناء وعندة اذ ها 
يتناوله الاسمء ثم استيعاب جميع الرأس بالمسح سنة» وبالاستيعاب يحصل التثليث والتربيع» 
ولكن في محل غير المحل الذي قام فيه الفرض؛ لأنه لا فرق بين أن يكون تثليث الفعل في 
محل أو محال. فإن من دخل لاف أذوان يقال دغلة ثلاث وضلات 4 كنا أن من دخل دارا 
واحدة ثللاث مرات يقول دخلت ثلاث دخلات» فإن غير الحكمء فقال: وجب اميه 
تكراره. قلنا: الآن هذا في الأصل ممنوعء فإن المسنون في الغسل ليس هو التكرار مقصودا 
عندناء بل الإكمال» وذلك بالزيادة على الفريضة., إلا أن هناك الاستيعاب فرضء فالزيادة بعد 
ذلك الإكمال لا يكون إلا بالتكرار» فكان وقوع التكرار فيه اتفاقاً لا أن يكون مقصوداً. وهنا 
الاستيعاب ليس بفرض. فيحصل الإكمال فيه بالاستيعاب لوجود الزيادة على القدر المفروض» 
والإكمال للتكرار فيه تأثير فى الإكمال» بل الإكمال فيه يكون بالاستيعاب الذي فيه زيادة على 
القدو المتروطع وعد ذلك رشطو الفعلن إن الرجوع إلى طلب التأثير بوصف الركنية ووصف 
المسح الذي تدور عليه المسألة» ثم يظهر تأثير المسح في التخفيف» وتحقيق معنى الإكمال 
فيه بالاستيعاب كما في المسح بالخف. ينظر: حاشية رد المحتار 2117/١‏ بدائع الصنائع /١‏ 


.١ 1 

فر ما بين الفوشسية :سقط مت )ا( وأثتة و (سء .2 م و). والصواب ما أثبته ؟ لأن السياق 
ذل على ذلك. 

9 <(فو :و )+ 7 الشييقة بالتسذة ا (5) في (ع. ك): «بالتقايبض». 


(5) ينظر: حاشية رد المحتار ١١11/7/6‏ المبسوط .١195/5‏ 


(0») قال السرخسي في «أصوله» 7757/7: تفسير القول بموجب العلة: هو التزام ما رام المعلل 
التزامه بتعليله . 


م فصل: الاعتراضات الموجهة على القياس 


ل الل ل 1 ان 
اكد لايد ل امد وو ّْ 

اعرد 5 وبر "وا قر صن سس السافن الى راب 
الوضوء]””"؛ لأنَّ الحَدَّ لا يدخلٌ في المحدود؛ [لأن هذه الغاية لإسقاط ما 
ووال هاه 8 الو لاه لاستوعيظة الوطيلة الك 

ركذل يقال : : صوم رمضان صوم فرض»ء فلا 00 بدونٍ التعيينٍ كالقضاء . 

قنناة ضوع القرمق لابجو يدوه لدعي لتقو 517 ال جد العم 
7 يا 

ون" قال [صومٌ رمضانَ]”* ' لا يجوز بدون التعيينٍ [من العبدٍ كالقضاء. 
قُلْنا: لا يجوز القضاءٌ بدون التعيين]”“» إِلّا أنَّ التعيِينَ لم يثبث مِنْ جهةٍ الشرع 
في القضاوا”'. 

5 ِشتَرظٌ تعيينُ العبدِء وهنا وُجِدَ التعيينُ من جهةٍ الشرع» فلا يُشترظ 
يك الح 100 


القول بموجب العلة: هو التزام ما يلزمه المعلل مع بقاء الخلاف» فيقال هذا قول بموجب 
العلة» أي: تسليم دليل المعلل مع بقاء الخلاف. ينظر: التعريفات ص١”77.‏ والقاموس المبين 
فى اصطلاحات الأصوليين ص .18١‏ 

0 املع سات و يررك ونوا لتقت ون القره نيوا تقرف أرقي إل الر» 


1 1 
ه6 ف (سء عء ق): «الساقط». (9) فى (سء عء ق): «الساقط». 
0 من (ك). فهى مفيدة للسيا ف 0( ليست في (س.ء قب٠عء‏ ف" 


(5) قال البزدوي في «أصوله» ص798: ومن ذلك قولهم في صوم رمضان: إنه صوم فرض لا يصح 
إلا بتعين النية» فقلنا نحن بموجبه؛ لان هذا الوصف يوجب التعيين» لكنه لا يمنع وجود ما 
يعينه» فيكون إطلاقه تعييناً؛ ولأنه لا يصح عندنا إلا بتعيين النية؛ لأنا إنما نجوزه بإطلاق النية 
على أنه تعيين». ومن ذلك قولهم: باشر نقل قربة لا بمضي في فاسدهاء فلا يلزم القضاء 

(0) (سء م و): اولئن» . 

(4) ما بين القوسين سقط من: (أ. ق) وأثبته من: (سء م. وء. ك)» والصواب ما أثبته؛ لأن 
السياق يدل على ذلك . 

(9) ما بين القوسين سقط من: (أ). وأثبته من: (س. ق» مء. وء ك)» والصواب ما أثبته. 

() ينظر: بدائع الصنائع /7. 

- كقول الشافعي في‎ :737١ 7/7” قال العلامة محمد بن محمد بن أمير الحاج في «التقرير والتحبير»‎ )١١( 


(010) 


القلب لضن 


[الاعتراض الثالث: القلب] 


وَأمّا القلبُ"'' فنوعان : 


نية صوم رمضان: صوم فرض فلا يتأدى بلا تعيين للنية كالقضاءء أي: كصوم القضاءء فعلق 
وجوب التعيين بوصف الفرضية؛ فيقول الحنفي: صوم فرض متعين قبل الشروع فيه لانتفاء سائر 
الصيامات عن الوقت» فلا يحتاج إليهء ا إلى تعيين النية بعد تعينه كالقضاء؛ أ : كصومه 
بعد الشروع فيه فإنه بعد ما عين مرة لا يجب تعيينه ثانياء فالمستدل قال: صوم فرض ولم 
يذكر متعين في هذا الوقت ترويحا لمطلوبهء وذكره المعترض تفسيرا له وبيانا لمحل النزاع» فإن 
محله الصوم الفرض المتعين في وقتهء فيكون الأصل له صوم القضاء بعد الشروع فيه غايته أن 
تعيين الصوم في رمضان قبل الشروع بتعيين الله تعالى» وفي القضاء بالشروع بتعيين العبد. ولا 
ضيرء فإنه لا يكون تعيين الشارع أدنى من تعيين العبد». التقرير والتحبير شرح كتاب التحريرء 
لمحمد بن محمد بن محمد بن حسن الشهير بابن أمير الحاج القاضي شمس الدين الحنفي 
المتوفى (ت4/ا48ه) ”/717/9. 
القلب: هو جعل المعلول علة والعلة معلولاً. وفي الشريعة: عبارة عن عدم الحكم لعدم 
الدليل» ويراد به ثبوت الحكم بدون العلة. أي: أن ما استدل به المستدل في المسألة المتنازع 
فيها على ذلك الوجه عليه لا له إذا صح. ينظر: التعريفات للجرجاني ص199. 
قال البزدوي في «أصوله» ص 1850 : «وأما القلب فله معنيان في اللغة يقوم بكل واحد منهما 
ضرب من الاعتراضء أما الأول: فأن يجعل الشيء منكوساً أعلاه أسفله وأسفله أعلاه» ومثاله 
من الاعتراض أن يجعل المعلول علة والعلة معلولاً ؛ لأن العلة أصل والحكم تابع» فإذا قلبته 
نقة جعلته سكوسا ...وكان هذا محازفية :فها تاقضه ؛ لأن .نا جعلة:المعل ل غلة لما صان حكما 
في الأصل واحتمل ذلك فساد الأصلء فبطل القياس» وإنما يصح هذا فيما يكون التعليل 
بالحكمء فأما بالوصف المحض فلا يرد عليه القلب. ثم قال في ص585: وأما النوع الثاني 
منه فهو قلب الشىء ظهر البطن». وذلك أن يكون الوصف شاهدا عليكء, فقلبته فجعلته شاهدا 
مجر كان طهر رليك «تصان رغيب القع كتممى 5 وكين اسيما ضاهية» تعبا رت دما ره 
فيها مناقضة بخلاف المعارضة بقياس أخر؛ لأنه يوجب الاشتباه إلا بترجيح. ولا يوجب تناقضاً 
إلا أن هذا لا يكون إلا بوصف زائد فيه تقرير للأول وتفسيره» فكان دون القسم الأول» مثاله 
قولهم في صوم رمضان : إنهد صوم فرضص» فلا يتأدى إلا بتعيين النية» كصوم القضاءء فقلنا: لما 
كان صوماً فرضاً استغنى عن تعيين النية بعد تعينه كصوم القضاء فكلا ليا كاتضوما كرضا 
استغنى عن تعين النية بعد تعينه» كصوم القضاء لكنه إنما يتعين بالشروع» وهذا تعين قبل 
الشروع». 
وقال عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدران» الحنبلي (ت1757١ه)‏ 
في «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» ص184 القلب: «هو تعليق نقيض حكم 
المستدل على علته بعينها وهو أنواع : أولها: أن يكون مقصود المعترض بقلب الدليل تصحيح 
مذهب نفسهء بأن يقول الحنفي في اشتراط الصوم للاعتكاف: الاعتكاف لبث محضء فلا 
يكون بمجرده قربة» كالوقوف بعرفة» فيقول المعترض الشافعيء أو الحنبلي الاعتكاف لبث - 


خض فصل: الاعتراضات الموجهة على القياس 


أحَدُهُما: أنْ يجعلَ ما جعلّه المعلل عله للحكم معلولاً لذلكَ الحكم. 

وتقالة افى القدرقناقة يان 11 "فى الكنس تو ريا نالفاي 
مر يح بد الجدرامن الطعام بالحفنتين منه . 

فلن" دي كران ال ناف القاس يوحت عترينانة فى الكضين 10 
ل 

وَكذلكِ في مسألةٍ الملتجئ بِالحَرّم: حرمة إتلاف النفس يوجبُ حرمةً إتلافٍ 
الظطرف كالضييك: 

تلا 5977 عوريوة نوف القلرق رويع ةك رو :| ذلذاف الفيى #الصنيد: 

فَإذا جُعلتٌ علْتّهُ معلولة''' لذلكَ الحكم لا تبقّى علة لَهُ لاستحالة أنْ يكونّ 
الشيءٌ الواحدٌ علةً للشيءٍ ومعلولاً له"". ‏ 

وَالنوعٌ الثاني من القلب : أن يجعلَ السائل ما جعله المعلل علة لما ادعاةٌ من 
الحكم علةَ لضدٌ ذلك الحكم» فيصيرٌ حجة للسائل بعد أَنْ كانَ حجةً للمعلل”* . 


 -‏ محضء فلا يعتبر الصوم في كونه قربة» كالوقوف بعرفة» فكما أن الوقوف المذكور لا يشترط 
لصحته الصومء فكذلك الاعتكاف». وهذا النوع لا تعرض فيه لإبطال مذهب الغير». ينظر : 
الإحكام في أصول الأحكام. للآمدي .٠١7/14‏ 

)١(‏ قال الكاساني في «بدائع الصنائع» ل الربا في عرف الشرع نوعان: ربا المضل» وربا 
النساء» أما ربا الفضل: فهو زيادة عين مال شرطت في عقد البيع على المعيار الشرعي» وهو 
الكيل» أو الوزن في الجنس عندناء وعند الشافعي كدْنَهُ هو: زيادة مطلقة في المطعوم خاصة 
عند اتحاد الجنس خاصة. وأما ربا النساء: فهو فضل الحلول على الأجل. وفضل العين 
على الدَّين في المكيلين» أو الموزونين عند اختلاف الجنسء أو في غير المكيلين أو الموزونين 
عند اتحاد الجنس عندناء وعند الشافعى كنك هو: فضل الحلول على الأجل فى المطعومات 
0 | ْ 

6 في (س)ء زيادة: «لا). (9) «بل» سقط من: (و). 

620 ينظر: بدائع الصنائع. للكاساني :/ ٠٠ة.‏ (0) «بل» سقط من: (و). 

(7) (س): «معلولاً له؛. (م» و): «معلولاً لذلك». 

60 قال ابن عابدين في «حاشية رد المحتار» 5/ 700: حرمة الحرم لا تلرمنا تحمل أذاهم. كالصيد 
إذا صال على إنسان في الحرم» جاز قتله دفعاًء لأذاه. ولو قاتلوا في غيره» ثم انهزموا ودخلوا 
فيه لا نتعرض لهم إلا إذا كانت لهم فئة في الحرم» وصارت لهم منعة؛ لأن الملتجئ إلى فئة 
محارب» وجميع ما ذكر في أهل الحرب هو كذلك في الخوارج والبغاة. 

(4) نفهم من كلام المصنف في موضوع (القلب) أن القلب عند علماء اللغة والأصوليين يستعمل في 
معنيين: أحدهما: أن يجعل أسفل الشيء أعلاه. وأعلاه أسفله كقلب القصعة. وثانيهما: - 


3 7 
م هن 


العكس اواحضل 


مثالة : صومٌ رمضان صومٌ فرض . فيشترظ التعيين أ له كالقضاء . 
قلنا: لَمَّا كان الصوم ل د ظ التعيينٌ له بعدما تعيِّنَ اليومُ لَه 
ل 0 


[الاعتراض الرابع: العكس] 


وأمّا العكيث”": ص ام ص ا اسل فاوور 
[17] المعلل مضطراً إلى المفارقةٍ بين الأصل والفرع . 
ومثالة : اللث 17 ل 00 2300# 


- أن يجعل باطن الشيء ظاهره. وظاهره باطنه» كقلب الجراب والثوب؛ وكلاهما يرجعان إلى 
شىء واحده وعواتشير هين الدوه عن علاف اليياة التي كان عليهاء فكذا في القياس يستعمل 
الدلجة اعد مين ٠‏ وكادهما سهان الى "معت ,واحدة. وعر تقين اللي إلى تاهيه تالف 
التي كان عليها. التعليق على أصول الشاشي» بركة الله بن محمد اللكنوي: ص١77.‏ 

(1) (9و): «صوم فرض». () ينظر: بدائع الصنائع 75 . 

(*“) قياس العكس: وهو ما جمع فيه بين الفرع والأصل بنقيض العلة ونقيض الحكم. كقول الحنفي 
لوالم يكن الضوع كتوطا 'لضغة الاعتكا نف عدو الإطلاق له كان شرطا: لهربالتدر لكنة وحب 
بالنذرء فيجب عند الإطلاق» قياسا على الصلاةء فإنها لم تجب عند الإطلاق لم تجب بالنذر. 
فالمطلوب في الفرع إثبات كون الصوم شرطاً لصحة الاعتكاف, والثابت في الأصل نفي كون 
الصلاة شرطأ له فحكم الفرع نقيض حكم الأصلء كما افترقا في العلة» إذ هي في الأصل أن 
الغئلاة لست خبراطا للاعتكاف بالنذرء وهي لا توجد في الصوم؛ لآنه واب بالندن. 
ينظر: المحصول. للرازي (0:ت5١5ه) 27١7/7”‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع ٠/7‏ 75. 
العكس: هو رد الشيء إلى سننه؛ أي: طريقه الأول» كعكس المرآة إذا ردت بصرك بصفائها 
إلى وجهك بنور عينك». وفي عرف الأصوليين : انتفاء الحكم لانتفاء العلة» وفي عرف الفقهاء : 
تعليق نقيض الحكم المذكور بنقيض علته المذكورة رداً إلى أصل آخر . 
ينظر : التعاريف. للمناوي ص077. 

(:) للحلي حالات نوردها ليستفيد منها القارئ : 
الحالة الأولى : الحلي ليس من حاجات الرجلء» ولا من مقتضيات فطرته؛ ولهذا حرّم الإسلام 
عليه التحلي بالذهب؛ ولم يبح للرجال إلا التختّم بالفضة. ومثل هذا لا يبلغ التحلي به نصاباًء 
وإن بلغ نصاباً بنفسه فتجب فيه الزكاة؛ لأنه مال معظل». ٠‏ كان في الإمكان أن يُنمى وينتفع به 
وأحل للنساء التحلي بالذهب لحاجتهنَّ إليه للتزين للأزواج. ينظر: المغني» لابن قدامة 
المقدسى الحنبلى 5/5 .١7‏ 
الخال لقاننة:"اعزى النقيا وتلق : السملة عق ندم انان من قي لاسب لقف كلانه ف والعريقاة 
ونحوهاء فلا زكاة فيه ؛ لأنه مال غير نام. بل هو حلية ومتاع للمرأة» أباحه الله تعالى بقوله تعالى : 
#وَهُرٌ الى سَحَرَ لحر لَِأَكُلوا مِنْه لَحَمَا طرِيًا وَسَسَحْْما ينه حِلْيَه تَلسُوتَها)» [النحل/ .]١4‏ 


ال فصل: الاعتراضات الموجهة على القياس 


ا 


عدث للابتذال'''» فلا تجبُ”'' فيها الزكاةٌ كثياب البذلة. 
لّنا: لَوْ كانَ الحَُلِنُ بمنزلةٍ الثياب» فلا يجبُ الزكاةٌ في حُليٌ الرجالٍ كثياب 
١ )5920-‏ ْ ْ 1 ش 
ابر 


«اليدالة :العالفة :"لحل البسة للفيعارة و" التجازة أن النقية تجن فيه اللاقاقم وك راف جز اشر 
ل ان اراهن الركاف: 
الحالة الرابعة: إذا كان الحلئٌ للبس. فنوت به المرأة التجارة» انعقد عليه الحول من حيث 
نوت. ووجبت فيه الزكاة؛ لأن الوجوب هو الأصل. وإنما انصرف عنه لعارض الاستعمال» 
فعاد إلى الأصل وهو وجوب الزكاة بمجرد النية من غير استعمال» فهو كما لو نوى بعرض 
التجارة القنية» انصرف إليه من غير استعمال. المصدر السابق نفسه. 
الحالة الخامسة: انحصر خلاف الفقهاء في حلي المرأة من الذهب أو الفضة. هل فيه زكاة» أم لا . 
يباح للنساء في حلي الذهب والفضة والجواهرء. كل ما جرت عادتهن بلبسِه؛ مثل السوار 
والخلخالء والخاتم» وما يلبسنه على وجوههن, وفي أعناقهن وأيديهن. وأرجلهن. وآذانهن 
وغيره» وينسب هذا الرأي إلى عبد الله بن عمرء وعائشة» وأسماء بنت أبي بكرء وجابر بن 
عبد الله» وأنس بن مالك» وهو مذهب المالكية» والراجح ميك لاسي )دو لجنا بل وبعض 
الزيدية . 
فأما ما لم تججر عادتهن بلبسه» فهو محرّم» وعليها زكاته» كما لو اتخذ الرجل لنفسه حلي 
المرأة» ومن ذلك اتخاذها جلية الرجال؛ كحلية السيف. فهو محرّم. وعليها الزكاة» وذهب إلى 
التحريم عمر بن الخطاب,» وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص وَوي.ء وهو مذهب الحنفية» والزيدية» والظاهرية» وقول عند الشافعية» والحتابلة. 
ينظر: بدائع الصنائع. للكاساني؟/ 21١‏ السيل الجرار. للشوكاني 6/5 » وحلية العلماء. 
للشاشي القفال ”/ 84. والمحلىء لابن حزم 75/5 والبحر الزخارء لأحمد المرتضى "/ 
١‏ » بلاية المجتهد. لابن رشد 2157/5 والمغني» لابن قدامة .5١١/5‏ 
الحالة السادسة: اتخاذ آنية الذهب والفضة, حرام على النساء والرجال جميعاً. وكذلك 
البكغنا لها »وها الر كاه لها فى :لله تن السورف:والحتاح وكير 'قلوت الفقراءن ولا جاه 
إليه . 1 

010( في (س). زيادة: «وجه). 

)١(‏ في (أ): «ولا تجب». في (س): ما أثبتناه» وهو أصوب إن شاء الله تعالى2. 

(5)” “قال «السرهس فن 7 المضو 3575 الحى :عتدنا تضاف للركاة» سنواء كان للرجال از 
اماه مموع عراف تل ال انها بن راكنا نع ارصيهة اثةاتطا ل الى عا اليناة كر انف الى 
أحد القولين لا شيء فيهء وهو مروي عن عمر وعائشة ‏ رضي الله تعالى عنهما -. قال: !| 
مبتذل في مباح فلا يكون مال الزكاة كمال البذلة بخلاف حلي الرجال, فإنه مبتذل في محظور؛ 
وهذا لأن الحظر شرعا يسقط اعتبار الصنعة والابتذال حكماء فيكون مال الزكاة بخلاف ما إذا 
كان مباحاً شرعاًء وهو نظير ذهاب العقل يسقط اعتباره شرعاًء بخلاف ذهاب العقل بسبب 
شرات"دواءهقالة: لأ سفظ ٠‏ عقاره شرع : 


فساد الوضع م 


[الاعتراض الخامس: فساد الوضع] 


وَأمّا فسادٌ الوضع''': فالمرادٌ بِهِ أن يجعل العلهَ وَصفاً لا يليقُ بذلك الحكم . 
ا 5 6 8 1 7 ٍِ )2 . 
مثاله: في قولهم في إسلام احدٍ الزوجين». اختلاف الدين طرا على النكاح 


فيفسدَُهُ؛ كارتدادٍ أَحَدٍ الزوجين”"» فإنهُ جعلَّ الإسلامَ علة ا 0000 


010 


فيه 
ره 


فساد الوضع: هو أن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم» بمعنى أن 
اقتضاء العلة نقيض ما علق بها. 

ينظر: التعاريف. للمناوي ص1 2.500 ومعجم لغة الفقهاء ص 50 ". 

فى (ك): «(اعترض»). 

قال في (المدوانة 477/94 أزامت المرقد إذا ارتلة أتنقطع العصمة فيما بينهما إذا ارتد مكانه 
أم لا؟ قال: قال الإمام مالك: تنقطع العصمة فيما بينهما ساعة ارتد. قلت: فإن ارتدت 
المرأة؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاًء إلا أني أرى إذا ارتدت المرأة أيضاً أن تنقطع 
العصمة فيما بينهما ساعة ارتدت. قال ابن القاسم محقق مذهب الإمام مالك في المرتدة: «لا 
تحل لزوجها إذا تابت إلا بنكاح جديد. ولا يحل له وطؤها في ارتدادها». البيان والتحصيل 
والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة» لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 
ر(ت١٠هه).‏ 

وقال اعخود نوق على انو سكن الرارف الجصاص الحنفى (ت١7ه)‏ فى شرحه مختصر الطحاوي 
111 أو نيعا ارتل قت مساخية وتفدد الك تتييتيي ف دلت لآن الردة سيت وحن 
التحريم» ويمنع العقد ابتداء بلا خلاف»., ثم قال: «فإن كانت المرأة هي المرتدة: فالفرقة 
واقعة بغير طلاق؛ وذلك لآن المرأة لا تملك الطلاق» فكل فرقة من قبلها: فليست بطلاق». 
ثم قال: «وإن كان الرجل هو المرتدء فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: ليست بطلاق» وقال 
محمد: هو فرقة بطلاق». 

قال إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل» أبو إبراهيم المزني (ت1514ه) في «مختصره» (مطبوع 
ملحقاً بالأم للشافعي) 774/8: قال الشافعي كدَنْهُ : «وإذا ارتدا أو أحدهما منعا الوطءء فإن 
انقضت العدة قبل اجتماع إسلامهما انفسخ النكاح» ولها مهر مثلها إن أصابها في الردة» فإن 
اجتمع إسلامهما قبل انقضاء العدة فهما على النكاح» ولو هرب مرتدا ثم رجع بعد انقضاء 
العدة مسلماً وادعى أنه أسلم قبلها فأنكرت فالقول قولها مع يمينها . 

قال إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح., أبو إسحاقء برهان الدين (ت884ه) 
في «المبدع في شرح المقنع» 5/ 187: وإن ارتد أحد الزوجين» أو هما معا قبل الدخول انفسخ 
النكاح في قول عامتهم؛ لقوله تعالى: «إولا تنيكوا بعصم الْكَواٍ» [الممتحنة/ ١٠]؛‏ ولأنه 
اختلاف دين يمنع الإصابة» فأوجب فسخ النكاح» كما لو أسلمت تحت كافرهء ولا مهر لها إن 
كانت هي المرتدة؛ لأن الفسخ من قبلهاء وإن كان هو المرتد فلها نصف المهر؛ لأن الفسخ من 
جهته أشبه طلاقها قبل الدخولء. ثم قال: وإن كانت الردة بعد الدخول. فهل تتعجل الفرقة أو 
تقف على انقضاء العدة؟ على روايتين: الأولى: تتعجل الفرقة» روي عن الحسن, وعمر بن 
عبد العزيزء والثوري؛ لأن ما أوجب فسخ النكاح استوى فيهما قبل الدخول وبعده كالرضاع. 


عدم فصل: الاعتراضات الموجهة على القياس 


اواك" الوالت: 
قلّنا: الإسلامُ عُهِدَ عاصماً للملكِ» فلا يكون مؤثراً في زوالٍ الملكِ”" . 
وَكذلكَ في مسألةٍ طول را [قولهم]”" إنهُ حُرٌّ قادرٌ على النكاح”*؟'. فلا 
يجورٌ لَهُ نكاح الأمة كما لَوْ كانت تحتّه'””' خرة”'» فوضفث”" كونِهِ خُراً قادراً 
يقتضي جوارٌ التكاح. فلا يكون مؤثراً في عدم الجواز”" . 


[الاعتراض السادس: الفرق]!") 


- والثانية ‏ وهي أشهر : تقف على انقضاء العدة» كإسلام الحربية تحت الحربي. 
والرضاع تحريم المرأة على التأبيد.» فلا فائدة في تأخير الفسخ إلى ما بعد انقضاء العدة. 
فإن كان هو المرتد فلها نفقة العدة؛ لأنه يمكنه تلافي نكاحها بإسلامه فهي كزوج 
الرجعية» وإن كانت هي المرتدة فلا نفقة لها؛ لأنه لا سبيل إلى تلافي نكاحهاء فلم يكن 
لها نفقة كما بعد العلة. 

01١‏ في الأصل : «الزوال» خطأء والتصحيح من : (س» ق» مء و)» والصواب ما أثبتناه؛ لأن 
السياق يقتضيه . 

(0) قال السرخسي في «أصوله» 5557/7: الإسلام سبب لعصمة الملكء» فلا يجوز أن يستحق به 
زوال الملك بحالء. وكفر الذي أصر منهما على الكفر كان موجودا وصح معه النكاح ابتداء 
وبقاء» فلا يجوز أن يكون سبباً للفرقة أيضاً . وينظر: بدائع الصنائع 7/ 500. 

(*) من (ق»ء عء ك) أثبتناها؛ لأن السياق يقتضيها . 

(4) (و): «نكاح الحرة». 

0( في (ق): (اتحقلا حرة»)ء وهو خطأ والتصحيح من : )أ س» مء و)»ء والصواب ما اتبيه لان 
السياق يدل على ذلك . 

000 في (س). زيادة: «قلنا». 2,7( لسن ): اوصف). (ق): «(فوصيف). 

(4) قال السرخسي في «أصوله» 778/7: ومن ذلك قولهم في طول الحرة إن الحر لا يجوز 
له أن يُرق ماءه مع غنيته عنهء كما لو كان تحته حرةء فإن تأثير الحرية في أصل الشرع 
فى استحقاق زيادة النعمة والكرامة» وفى إثبات صفة الكمال فى الملك. ولهذا حل للحر 
أريغ تنهرة بالكاس ».ولع يطل للك إلا 'انثان» فالتعليل, لإننات«التجيعر عن «العقد برضنة 
الحرية فيما لا يثبت الحجر عنه بسبب الرق يكون فاسداً في الوضع مخالفاً لأصول 
00 وينظر: المبسوط 5//الا. 

(9) أما الاعتراض السادس وهو الفرق فلم يذكره في تعليقه على الاعتراضات؛ لأنه ذكره متفرقا في 
الفصل السابق» وقد بحثت في كتب الأصول التي كتب مؤلفوها عن هذا الاعتراض فلخصت 
منها الآتيى: الفرق: هو إبداء وصف في الأصل يصلح أن يكون علة مستقلة أو جزء علةء وهو 
معدوم في الفرع سواء كان مناسباً أو شبهاً ٠‏ فإن كانت العلة شبهية بأن يجمع المستدل بين - 


010 


(00 


فره 


00 


المعارضة اشن 


[الا عتراض السابع: النقض] 
وَأمّا النقض"''' : فمثل ما يُقالٌ: الوضوءٌ [177] طهارةٌ» فيشترظ لَهُ النية كالتيمم . 
ْنَا : ينتقضٌ بغسل الثوب والإناء”" . 1 

[الاعتراض الثامن: المعارضة] 

[الاعتراض السابع: النقض] 
وَأمّا المعارضة”" فمثلٌ ما يقال: المسحُ ركنٌ في الوضوءء فَيْسَنٌ تثليتُُ كالغسل . 
تلد" المس ركخ قلا ب تيده كعينم اليعلته والتيي 7 

فصل 

[سبب الحكم, وعلّته. وشرطه] 

الحكمُ يتعلقٌ بسببه» ويثبتٌ بعلته» وَيوجَدْ عند شرطه. 


الأصل والفرع بأمر مشترك بينهماء فيبدي المعترض وصفاً فارقاً بينه وبين الفرع. أي أن غاية 
المعترض أن يبدي الفرق بين الأصل والفرع . 

ينظر: أصول السرخسى ١/5554»ء‏ والبرهان فى أصول الفقه ”7/ 585» وإرشاد الفحول وقواعد 
ننه الحمد موي الاحهاة المشددى التركر تقر الفيدق ولكرن لجس والح ا 
/ا٠١ه‏ ”5”//ا6١.‏ 

النقض: هو الكسرء وفي الاصطلاح هو: بيان تخلف الحكم المدعي ثبوته أو نفيه عن دليل 
المعلل الدال عليه في بعض من الصورء فإن وقع يمنع الشيء من مقدمات الدليل على الإجمال 
سمي نقضاً إجمالياً؛ لأن حاصله يرجع إلى منع الشيء من مقدمات الدليل على الإجمال» وإن 
وقع بالمنع المجرد أو مع السند سمي نقضاً تفصيلياً ؛ لأنه منع مقدمة معينة. ينظر : التعريفات 
١/6١"؟,.‏ 

قال الكاساني في «بدائع الصنائع» 7١‏ : ولنا: أن التيمم ليس بطهارة حقيقية» وإنما جعل 
طهارة عند الحاجة. والحاجة إنما تعرف بالئية بخلاف الوضوء؛ لأنه طهارة حقيقية» فلا يشترط 
له الحاجة ليصير طهارة» فلا يشترط له النية؛ ولأن مأخذ الاسم دليل كونها شرطأ لما ذكرنا أنه 
ينبئ عن القصدء. والنية هي القصدء فلا يتحقق من دونهاء فأما الوضوء فإنه مأخوذ من 
الوضاءة» وأنها تحصل من دون النية. 

المعارضة : هي المقابلة على سبيل الممانعة يقال عرض إلى بكذا؛ ا استقبلني بصد ومنع. 
وسميت الموانع عوارض» واصطلاحاً : هي إقامة الدليل على خلاف ما أقامه عليه الخصم. 
عارك" كفي الا اله اناا ارو لمعا زعفف» ١‏ 

ينظر: حاشية رد المحتار .171/١‏ بدائع الصنائع .١١4/١‏ 


ار فصل: سيب الحكم؛ وعلّته» وشرطه 


[تقسيم السبب)(١)‏ 
[القسم الأول: السبب الحقيقىي(''] 
تاتسيف ".ما يكون طويها إلى الكبوع مواسطة » كالظروق > انها 


الوم إلى المقصّدٍ بواسطةٍ المشيء والحبْلٍ كا مير ده 
بالادلاء. 


تعلى'" هذ كر هااكان طرينا إلى الحكو بواسظة تس سبباً لد شرغاء 
وتكيى الواسط هل ١‏ 


مثاله: فتح باب الإصطبل» والقفصء. وحل قيدٍ العبدٍء فإنه سببٌ للتلف 
بواسطهةٍ توجَدٌ من الدابةء والطيرء والعبد"". 


)١(‏ السبب: أربعة أقسام في حق الحكم: سبب حقيقي؛ وسبب سمي به مجازاًء وسبب له شبهة 
العلل وسبب هو في معنى العلة . ينظر : أضؤل البردوى :صن 1 ١‏ 

(؟) السبب الحقيقي فما يكون طريقاً إلى الحكم من غير أن يضاف إليه وجوبء ولا وجودء ولا 
يعقل فيه معاني العلل؛ لكن يتخلل بينه وبين الحكم علة لا يضاف إلى السبب» فإن أضيفت 
العلة إليه صار للسبب حكم العلة» فيصير حينئذ من القسم الرابع» وذلك مثل سوق الدابة 
وفودها هو سنب لما يقلن بها لآنة.ظؤيق إلبه؛' لكر مح العلة ).و كدلاق شنهاذة الشنهوة 
بالقتصاص سبب لقتل المشهود عليه في حكم العلة؛ لأن حد العلل فيه لم يوجد لكنه طريق إليه 
محض خالصء فكان سبباً» ولهذا لم يجب به القصاص؛ لأنه جزاء المباشرة. ينظر: أصول 
البزدوى ضن ١١‏ 1 

() السبب في اللغة: اسم لما يتوصل به إلى المقصودء وفي الاصطلاح: هو عبارة عما يكون 
طريقاً للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه» وقيل: هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه 
العدم. ينظر: لسان العرب »458/١‏ وكشف الأسرار 217١/4‏ والإحكام. للآمدي 2١١8/١‏ 
والتعريفات ص5 .١5‏ 

(8) (و): «الوصول)». (0) (و): «الوصول». 

(5) (و): «وعلى). 

(0») قال السرخسى فى «أصوله» 7760/7 77: وأما الشرط الذي هو فى معنى السبب. فهو أن 
يعترهن عليه فعل من فكتان وركرة ابن طلم ذلك تخوها إذا حل قناعي قاين له بهن 
عند أصحابنا جميعاء وحل القيد إزالة المانع للعبد من الذهاب فكان شرطاء فقد اعترض عليه 
فعل من مختارء وهو الذهاب من العبد الذي هو علة تلف المالية فيه» فما هو الشرط كان سابقا 
عله نا هق العلة قير: ضاف إن التنابق هن الشوط ‏ فشيرة يه أله ومن له "ا سوب المعدفن " لأن 
سيت الكو ءا يتقدقة وشرطة بركواق متاخر ا عن «صيؤرقه وبعودا + :ز]ذ١‏ كان بطق السيت "كان تلفت 
الجالذة مستافا. ل جنا اعد صن عليه عرف الطلة دور ها سيق تسر | لسعيية اوقا ما لو اريس داه 
في الطريق فجالت يمنة أو يسرة عن سنن الطريق» ثم سارت فأصابت شيئاًء فلا ضمان على - 
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والسببٌ مع العلةٍ إذا اجتمعا: يُضافٌ الحكمٌ إلى العلة''' دونَ السببء إلا 
إِذَا درت لضاف إلى العلة فيضافٌ اليم لون السبب حيئئكٍ. 

وَعَلَّى هذا قال أصحابنا رحمهمٌ اللهُ: إِذَا دفة*"ا لكي إلى صبيّ فقتل به 
0-010 وَلَوْ سَقَطَ من يدٍ الصبىّ فجرحة يضمن" '". 

و حَمَّلَ الصبيّ على دابةٍ فسيّرهًا فجالَت يمنة ويسرةً فسقط ومات لا 

3 

وََوْ دَلّ إنساناً على مال الغيرٍ فسرقّهُ أو على نفيِه فقتلَهُ أو على قافلةٍ فقطمٌ 
عليهمُ الطريقٌ» لا يجب الضمان على الدالٌ" . 

وَهذا بخلالاف الود إذا د ا لي اراي ار 2 أو دل المخرم 
غيرّه على صَيدٍ الحَرّم فقَتلَهُ يضمن" ؟؛ لأنّ وجوبَ الضمان على المودّع باعتبارٍ 


3 


- المرسل؛ لأن الإرسال هناك سبب محضء وقد اعترض عليه فعل من مختارء وهو غير منسوب 
إلى السبب الأول حين لم تذهب على سنن إرساله؛ حتى يكون سابقاً بذلك الإرسال» فكان 
الأول المتقدم شرطا بمعنى السببء ثم في الوجهين يضاف الهلاك إلى ما اعترض من الفعل 
دون ما سبق وفعل الدابة لا يوجب الضمان على مالكها . 

)١(‏ قال السرخسي في «أصوله» 6515 العلة معنى في النصوص وهو تغير حكم الحال بحلوله 
بالمحل يوقف عليه بالاستنباط . 

(؟) في (س) تصحيفء والتصحيح من: (أ. ق» م» و)» والصواب ما أثبته لأن السياق يقتضيه . 

6 (م): اضمن2» (و): (يضمن الدافع» . 
وضح ذلك الإمام السرخسي في «أصوله» "٠9/7‏ بقوله: السبب المحض: أن يدفع سكينا إلى 
صبي فيجاأً الصبي به نفسه. فإنه لا يجب على الدافع ضمان» وإن كان فعله بعلة طريق 
الوصول. ولكن قد تخلل بينه وبين المقصود ما هو علة» وهو غير مضاف إلى السبب الأول» 
وذلك قتل الصبى به نفسه. خدت 0 ارك و ران رجا عير لآن«الشقوط م يذه 
مقرالتة إلى :لعي الأول ع وهو هاو لتهر] باو فكت هذا اميا فل تعن العلة.. 

04 مظن مول ال كن العا ارده الجيالة قر له 10 
كان اجات عنات لدسوعر لوس ها الف ابتك مها قبا الى سيق الف عملة عبها قينا : 

(5) قال البزدوي في «أصوله؛ ص١١7:‏ ذا فرعن على الح غلة لضاف البة يوجه كان سنا 
محضاً مثل دلالة الرجل على مال رجل ليسرقه أو ليقطع عليه الطريق أو لية ليقتله.» ومثل دلالة 
الرجل في دار الإسلام قوما امسن م ل الع موي اد 
بدلالة لم يكن الدال شريكاً؛ لأنه صاحب سبب محضء ومثل رجل قال لرجل: تزوج هذه 
المرأة فإنها حرة» فتزوجهاء ثم ظهر أنها أمة وقد استولدها؛ لم يرجع على الدال بقيمة الولد 
ا 

(5) من (و): «والسياق يقتضيه». 


خوضنى فصل: سبب الحكم, وعلّته؛ وشرطه 


ترك انف الواجب عليه لا بالدلالة» وعلى المحْرِم باغغار أن الدلالة محطور: 

وإحرامه''' بمنزلةٍ مس الطيب ولبس المّخيط» فيضمِنُ بارتكاب المحظور لا 

0 إلا أن أثر الجناية [14] نما تتقرر بحقيقةٍ القتلء ولايد 
"7 البعواة ارتفاع أ: ر الجناية» بمنزلةٍ الاندمالٍ في باب الجراحة”*'. 


[القسم الثاني: السبب في معنى العلة] 
قد .- اد 0 العلقة قفات 1 ليق 
شيف العلة بالسبب 10 6 في 57 علة العلة)0©: فيضافٌ لحك النه: 
وَلهدَ قلنا : إذا وذاق دابة فأتلث شيعا ضدن العادن 
وَالشاهد إذا انل بشهادته 7 فظهَرَ بطلانها تيا 
الدابة قياف ل السوق. 
وقضاءً القاضي يضاف الى الشهادة. نهنا 8 ١‏ ده 3 القضاء بعل ظهور 
الحقّ بشهادة العَذْلٍ عندّه» فصارَ كالمجبور”'" في ذلك بمنزلةٍ البهيمة بفعل 
ا 
السائق 


ولي 2 5 


[القسم الثالث: إقامة السبب مقام العلة] 
لتكت نايا مقا الراك عند تعذرٍ ]١10[‏ الاطلاع على حقيقةٍ العلةٍ 


)١(‏ (سء قء وء م): «إحرامه). (0؟) (سء مء و): «فأما». 

() (س): «فلا حكم له». «يجوز) سقط من: (و). 

6 ينظر: المبسوط 5/ 2١66‏ وغمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر لأحمد بن محمد بن مكي 
الحموي الحنفى رت98ة١٠٠مهم).‏ دان الكتنت العلمية. سيروت » لبنان؟ ط1اء ١ه‏ عا 

)00( ما بين القوسين سقط من: (و). 

(1)50 قال البردوئ. فين اهبو لها اضر 1 71 التدكية غيل أبن حنيفة كُدَنَهُ بمنزلة علة العلة حتى إذا رجع 

(0') (و): «كالمضطرا. 

0) ينظر : الهداية ص14 "2 وبدائع الصنائع ا 

() قال السرخسي في «المبسوط» 5/ 35 : متى قام النسب الظاهر مقام المعنى الخفي سقط اعتبار 
المعنى الخفي ودار الحكم مع النسب الظاهر وجودا وعدماء وهو أصل كبير في المسائل» - 
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تيسراً للأمر على المكلفٍء ويسقظ به اعتبارٌ العلة» ويدارٌ الحكمٌ على السبب. 
ومثاله في الشرعياتٍ: النومٌ الكامل : فإنه لما أقِيمَ مقامَ الحدث» سقط اعتبارٌ 
حنيةة اللحدت» ويدار الانتقاضٌ على كمالٍ النوم 0 
وكدللك” الخلوة 0 مقاء الوطء سقط اعتبار حقيقة 


لوعو فيدارٌ الحكم على صحة الخلوة في حقٌّ كمالٍ المهر. 0 
روا 
العذة 


وكذلكٌ: السفرٌ لما أقيمَ مقامَ المشقةٍ في حقّ الرخصة سقط اعتبارٌ حقيقة 
المشقةٍ» ويدار الحكمم على نفس السفرء حتى أنْ السلطانٌ لوْ طافَ في أطرافٍ 
ودلكنه يتمذ قار النيقي: كان الها مضه ف لافطا و ا لق 


[القسم الرابيع: تسمية غير السبب سينا #تخارا ] 
وَقَدْ يُسمى غيرٌ السبب سبباً مجازاً ؛ كاليمين استعى سيا لكقارةه وها ليست 
بسبب في الحقيقةء فإن السبيث ]١51١[‏ لا ينافي وجود د المعسسهة والبعيين ينافي 
اه الكقا وق فإن الكقارة لها تجبُ بالحنثِ وبه ينتهي ل 


كما أقيم السفر المريد مقام حقيقة المشقة في إثبات الرخصة بسبب السفر. ينظر: أصول 
الم بين 1601 

00 مره المدانة اموأ ريداق العام ا 

(0) في (ك): «المشقة». 

(9) قال الكاساني في «بدائع الصنائع» :١91١/7‏ الخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح أقيمت مقام 
الدخول فى وجوب العدة التى فيها حق الله تعالى؛ لأن حق الله تعالى يحتاط فى إيجابه؛ ولأن 
القطل ورا لرا جع اكات تد هد بالعزوة السعييدة بسي و« الفدة كنا بحي با لدكرل.: 
بخلاف الخلوة في النكاح الفاسد؛ لأن الخلوة الصحيحة إنما أقيمت مقام الدخول في وجوب 
العدة مع أنها ليست بدخول حقيقة لكونها سبباً مفضياً إليه. فأقيمت مقامه احتياطاً إقامة للسبب 
مقام المسبب فيما يحتاط فيه. 

0( في (س)ء زيادة: ١بهاء»‏ وفي (م) : «بقدر مقدار السفر». 

(0) ينظر: حاشية رد المحتار .١577/7‏ 030 «وجوب» سقط من : (س). 

(90): "أمنا لذ مسح السو مجار اب :3 فنحو اليمين بالله تعالى يسمى سبباً للكفارة جنا را باعتداز 
الصورة» وهو ليس بسبب معنى» فإن أوق نفك" السي أن يكون طريقاً للوصول إلى المقصود. 
والكفارة باليمين إنما تجب بعد الحنث». وهي مانعة من الحنث موجبة لضدهء وهو البرء فعرفنا 
الزن يه للكقارة معت فل الحدف »ولك سنس نيا ها انه طريق الرضو ل إلى 
وجوب الكفارة بعد زوال المانع وهو البرء وكذلك النذر المعلق بالشرط الذي لا يريد كونه - 


أ فقضل: تعلق الآ حكام'|الشرهية بأسبانها 


ودلك يلير م ا كالطلاق واد يسمى سببا”''. مان 0 
عر ادي عو ميو 
فصل 
[تعلق الأحكام الشرعية بأسبابها] 
الأحكامُ الشرعية [يتعلقٌ وجوبها]”" بأسبابها”؟»؛ وَذْلكَ لأنْ الواجتَ”* غَيبَ 
لل ل ل ل وار بهذا الاعتبار 


و 
عِ 


أضيفت'"'' الأحكامُ إلى الأسباب”" 


فسببا وجوب الصلاة: الوق بدليل أن الخطات بأداء 00 لا كر قبل 
دخولٍ الوقتء وإنما يتوجَّهُ بعد دخولٍ الوقتِ”*". والخطابٌ مُثبتٌ لوجوب 


ِ سبب لوجوب المنذور صورة لا معنى؛ لأنه يقصد به منع ما يجب المنذور عند وجوده. وهو 
إيجاد الشرطء وإنما يكون سببا بعد زوال المانع حقيقة . ينظر : اضول القير ص 0 

)١(‏ فى (س.. ق)ء زيادة: «مجازا). 

80 قال «السرقسسى فى اليوط 80 و/جقة ند سايق لحك بالقرط ال يذل خلى غنم لعافم فيد 
عدم الشرط؛ لأن مفهوم النص ليس بحجة» ولأنه يجوز أن يكون الحكم ثابتا قبل وجود الشرط 
بعلة أخرىء ألا ترى أن من قال لعبده: أنت حر إذا جاء رأس الشهرء ثم قال: أنت حر غداء 
فى الل التعليق سجيها خض ل | اله من ملكه اليوم فمضى الغدء ثم اشتراه» ثم جاء رأس 
الشهر يعتق» ولو بقي في ملكه حتى الغد يعتق أيضاً . 

(6) من (ع. ك). وفي 4 وباقي النسخ : التو اللقات:. وها ا كاه أصنونت: إن اشنا اس تسا 
لدلالة السياق عليه . 

(4:) معنى ربط الحكم بالسبب : أن الشرع وضع أسباباً تقتضي أحكاماً تترتب عليها. 0 
خلقه. ولمراعاة مصالحهم تفضلاً منه» لا يعتبر فيها تكليف ولا علمء حتى كأن الشرع قال: إذ 
وقع الشيء الفلاني في الوجود. فاعلموا أني حكمت بكذاء ات كه 
الميت إلى وارثه» سواء كان عاقلاً أو غير عاقل» عالماً أو غير عالم» مختاراً أو غير مختار» فينتقل 
الملك إليه قهرا حتى لو كان فيه ذا رحم محرم, له عتق عليه»'. شرح مختصر الروضة؛ لسليمان بن 
عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصريء أبو الربيع» نجم الدين (ت5 الاه) .181/1١‏ 

(4) (سء مء و): «الوجوبٌ غيبٌ عَنَا؛. (7) من (و): «لأن سياق الجملة يقتضيه». 

(0») من أمثلة هذه القاعدة: من حفر بئراً في طريق ووضع عليه حاجزاًء ثم جاء من أزال الحاجز 
ورفعه فتردى في البئر إنسان أو حيوان» فالضامن هو رافع ومزيل الحاجز لا الحافرء مع أن 
الحافر سبب» ورافع الحاجز شرط . 

(8) (و): «بعد دخوله). 


طرق بيان السببية فض 


الداع ل ل ار ا كفولنا ا ل وأدّ نفقة 
ا 5 وَلاا موجود يعرفة الغيد ههنا إلا دخحول 00 0 أن لكوت 
يفيت بوشيولن الوقت؟ زلأن امسو ام عا كن امار الخطاب كالنائم» 
والمُعْمى عليهء فلا وجوبٌ قبل الوقتِء فكانّ ثابتاً بدخولٍ الوقتء وَبهذَا طهر : 
ةد ول يه الوصو 
[طرق بيان السببية] 
ثم بعد ذلك طريقانٍ : 
أحدهما: نقلٌ السببية”* مِنَ الجزءٍ الأول إلى الثاني» (إذا لم يود في الجزء 


الأول )تيف التى الالو واترائع * إلى اسمن إلى الي اوعقي كعبر 
الوجوبٌُ حينئظٍ”''» ويعتبرٌ حال العبدٍ في ذلكٌ الجزءء وَيُعيَبَرٌ صفة ذلك الجزء . 


4 5 
[تعلق الوجوب باخر الوقت] 
سان افعنان عفان العيك قيهة نه رذ كان عافن اوكا لوقه لد ني ذلك 


و 
0-1 


اهآر قاد افر ؟فى اول ارقف يداني في دلت اجرف 51 كانت 


)١(‏ قال البزدوي في «أصوله» ص١٠”:‏ وجوب الأحكام متعلق بأسبابها وإنما يتعلق بالخطاب 
وجوب الأداء» والسبب أربعة أقسام في حق الحكم: سبب حقيقي». وسبب سمي به مجازاء 
وسبب له شبهة العلل» وسبب هو في معنى العلة؛ أما السبب الحقيقي فما يكون طريقا إلى 
الحكم من غير أن يضاف إليه وجوب ولا وجودء ولا يعقل فيه معاني العلل» لكن يتخلل بينه 
وبين الحكم علة لا يضاف إلى السبب» فإن أضيفت العلة إليه صار للسبب حكم العلة. 

(؟) قال السرخسي في «المبسوط» :11١/5‏ لأنها محبوسة لحق الزوج ومفرغة نفسها له فتستوجب 
الكفاية عليه في ماله. كالعامل على الصدقات لما فَرَّعْ نفسه لعمل المساكين استوجب كفايته في 
مالهم» والقاضي لما فرَّعْ نفسه لعمله للمسلمين استوجب الكفاية في مالهم . 
وينظر: المحيط البرهانى .١55/5‏ 

0 دآى1 الها كنا المي لوالا لمعف الطرك كوو وانسي ديد الث السب درل عه 
تعاقباً أو بدلاً لا نفس الوقت بتمامه. كذا في هامش الأصل . 

(8) أي: تحول هذا الوصف اعتباراً لا حقيقة لامتناع نقل الأعراض عن محالها. كذا في هامش 
الأصل . 

(9) ما بين القوسين سقط من: (م» و). 

(10) ١حينئذ)»‏ سقط من: (م)» وفي وزيادة: "فيه). 

(0) في (ك): «آخر الوقت». 


7 فصل: تعلق اللأحكام الشرعية بأسبابه 


خاتفب و أن سمياة قن اول الوقت اه فى الك الععيد ه118 رحد 
الصلاة”'' عليهم . 1 ْ 

اولي صر سي راي ر الوق" 

وَعَلى العكس : أن بعت حيض» أو نِفَاسْ. 0 جنون ميتوفت» أزاغيناء 
مُمتدٌ في ذلك الجزءء سقطث عنه الصلاة؟' . 


وَلَوْ كانَ مسافراً في أولٍ الوقتٍ مُقيماً في آخره يُصلي أربعاء وَلَّوْ كان مُقيما 
في أولٍ الوقت مسافرا””* في آخره يُصلي''' ركعتين”"". 


[بيان اعتبار صفة الجزء الأخير من الوقت] 
ينان عقا ش33 الكو لمكي إن ذللقه السو إن كان كامناك تفوويف الوظيق 
كاملة» فلا يخرحُ عَن العْهُْدَةٍ بأدائها في الأوقاتٍ المكروهة. 
وفقالة : بقيها: شال إن أغير الوقتكنق التصى كاين 6و ا لها يعي :| و فت قاسنذا 
بطلوع الشمسء وَذْلكٌ بعدَ خروج الوقتء فيتقرر”* الواجبُ بوصفي الكمال”"'. 


.778/1 وتيسير التحرير‎ 2١١7/7 والمحيط البرهاني‎ »١5/7 ينظر: المبسوط‎ )١( 

(0) الأهلية: هي عبارة عن صلاحية الشخص لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه. ينظر: 
التعريفات ص0/8: ومعجم لغة الفقهاء ص45. 

(6) قال شمس الأئمة السرخسي في «أصوله» :١/١‏ نقل عن ابن شجاع أن الصلاة تجب بأول 
جزء من الوقت وجوباً موسعاً وهو الصحيح. وأكثر مشايخنا العراقيين ينكرون هذا ويقولون: 
الوجوب لا يثبت في أول الوقت. وإنما يتعلق بآخره. بدليل ما لو حاضت في آخر الوقت لا 
رم قضاء الصلاة إذا طهرت. والمقيم إذا سافر ة فى آخر الوقت يصلىي صلاة المسافرين» ولو 

تيك الوعوريوييا ولعدهء من |لواقاكه لكان السك نا له علد دللقي وكذلك لو مات فى الوقت 
لفاولا سىء عله «ولى قبت «الوجوندتن أرل “الوقت كانت الرخصتة في التاحير بن ذلك 
مب )يشرط الا يتوق انين فى افر المطلت» ١‏ 
قال الكاساني في «بدائع الصنائع» لان الوجوب يتعين في آخر الوقت عندناء إذا لم 
يوجد الآداء قبله. فيستدعي الأهلية فيه لاستحالة الإيجاب على غير الأهل ولم يوجد. 

(4:) فى (ك): «الجملة معكوسة». 

)0( ينظر : الم ا 

(5) (و): «صلى) . 

(0) ينظر: بدائع الصنائع 255١/١‏ والمحيط البرهاني 7/7 ؟١١.‏ 

(4) في (و): «يتقررا. 

(9) كمال الشيء هو الإتيان بأركانه التي لا يصح إلا بها وبآدابه. ينظر: معجم لغة الفقهاء ص5854. 


بيان اعتبار صفة الجزء اللأخير من الوقت وض 


َإِذَا طلعت الشمسٌ في أثناء الصلاة بَطْلَ الفرضٌ”'''؛ لأنة لا يُمكِنْهُ إتمامَ الصلاة 
إلا بوصفب النقصان باعتبارٍ الوقتِ. 

112150 كار ذلك الصدرة تا فضي تا فى ضياةة العضور يتان اله ارقت 
و3 خيوان المي وا د ا 0 التقضبان 
وَلِهِدَا وجب القولٌ بالجواز عنده مع فياف الوق 

والطرية الّاني : أنْ يجعل كل جزءٍ مِنْ أجزاءٍ الوقتِ سبباً للا على طريق 
لكان ود القرد نوواقرن مزال لسسع 0 با بالشرع . 

ولأيارة على هذا شياعت الراجي» افإن النجوة الثاني إلما ايت عية ما أنه 
ابعر اولع كان" هداته فابيسرافك النون و كقرة التهوة نيمات 
الخصومات. ْ 1 0 

وَسببٌ وجوب الصوم شهودٌ الشهر؛ لتوجه الخطاب عند شهودٍ الشهر"' 
للما اكع رد 

وَسببُ وجوب الزكاةٍ ملك النصاب النّامي حقيقة أؤْ حكماً”"'» وباعتبار 
وجوب السبب 1 التعجيل في باب [145] 0 

وَسببُ وجوب الحجٌ البيت» لإضافته إلى البيتِ”*'» وعدم تكرارٍ الوظيفة في 
العمر . 

وَعلى هذا: لَؤْ حَجٌّ قبل وجودٍ الاستطاعةٍ ينوبٌ ذلك عَنْ حجة الإسلام 


2.5 هذا في قول الإمام أبي حنيفة. أما الصاحبان فيقولان: لا تبطل. ينظر: الهداية ص4‎ )١( 
.70 /١ واللباب في شرح الكتاب‎ 

(؟) فى (ك): بدل «فاسد» ناقص . 

00 ح:217)"قيها زناذة تراه من زتعن د القوله الا بجمرارة فلو شرية القن فى أن لقلا 
يبطل الفرض لما جاز مع الفساد في الوقت» وبالغروب يذهب فساد الوقت» فكان الجواز عند 
عدم فساد الوقت أولى فلا يفسد. 

(5) في «ق»: «الثانية» وهو خطأ. والتصحيح من: (أ» س. م» و)» والصواب ما أثبته لأن السياق 
يدل على ذلك . 

(5) في (س)ء زيادة: «هذا». 

(7) لقوله تعالى: «#فّمن سَهِدَ نك الثَّهَرَ 6 ا 1101 

(0) ينظر: بدائع الفا ؟/ كك 0 رد المحتار 7ه 


دس > مس 


(4) قوله تعالى : + موَلِله و عَلَّ آلنّاس حَ ل مَنِ اسَتَطاع إِلْهِ سبي 6 [ال عمران/ /ا9]. 


ام فصل: تعلق الأحكام الشرعية بأسبابها 


لوجود المي وبه فارق أداء الزكاة قبل وجود التضانن لعدم المع 
وَسبِبُ وجوب صدقةٍ الفطر رأسنٌ يُمَوْنَهُ وَيَلي عليه'''. وباعتبارٍ السبب يجوز 
هر 
ا لتعجيل» حتى جار أداؤها قبل يوم القطر , . 
وَسبِبُ وجوب اي الناف يق بحقيقةٍ الرّيع'*أ 


وَسبِبُ وجوب الخراج' "> الأراضى ل ا “وكات نامي 
0 لف" 


)١(‏ قال البزدوي في «أصوله» ص48١:‏ سبب وجوب الحج: البيت؟ لأنه ينسب إليه» ولم يتكرر. 
قال الله تعالى: «وَلِنَه عَلَ ألنّاس حِح الْبَيْتِ» [آل عمران/ 97]» وأما الوقتء فهو شرط الأداء 
تذلالة أنه لا يتكزن بتكروة» غير أن الأداء شترعا متفرقا منقسما على أمكنة وأرمنة يععما علبها 
جملة وقت الحجء فلم يصلح تغيير الترتيب كما لا يصلح السجود قبل الركوع» فلذلك لم يجز 
طواف الزيارة قبل يوم النحرء والوقوف قبل يوم عرفة» وأما الاستطاعة بالمال» فشرط لا سبب 
لما ذكرنا أنه لا ينسب إليه» ولا يتكرر بتكررهء ويصح الأداء دونه من الفقراءء ألا ترى إنها 
عبادة بدنية»؛ فلا يصلح المال سببا لها. ولكنها عبادة هجرة وزيارة» فكان البيت سببا لها . 

() قال الكاساني في «بدائع الصنائع» 5:25 فرأسن يلزمه مؤنته ويلي عليه ولاية كاملة؛ لآن 
الرأس الذي يمونه ويلي عليه ولاية كاملة تكون في معنى رأسه في الذب والنصرة. 

89 'ينظن: «الحيسوط ١7#‏ ْ 

(:) العغشر: هو ما يؤخذ من زكاة الأرض التي أسلم أهلها عليهاء وهي التي أحياها المسلمون من 
الأرضين والقطائع. ينظر : المعجم الوسيط ”/ .١١١‏ 

(5) رَيعء الرَيْعُ: النماءٌ والزِيادةُ. وأرض مَرِيعَةٌ بفتح الميم؛ أي: مُخْصِبَة. مصدر راعَ» فعلها ريِّمَ 
ريع الا : إِجْتَمَعُواء ورَيّعَ النَّنَاتٌ: تماء زادٌ. الصحاح تاج اللغة .١157/‏ والمعجم 


090 ا هو ما يخرج من غلة الأرضء ثم سمي ما يأخذه السلطان خراجاًء فيقال: أدى فلان 
خراج أرضه. وأدى أهل الذمة خراج رؤوسهم. : يعنى: الجزية؛ ع ما تأخذه الدولة من 


الضرائب على الأرض المفتوحة عنوة» أو الأ رقن التي صالح أهلها عليهاء والخراج على 
نوعين: خراج وظيفة: الضريبة المقطوعة المفروضة على الأرض» وخراج مقاسمة: الضريبة 
المأخوذة من إنتاج الأرض بنسبة معينة. ينظر: أنيس الفقهاء .185/١‏ ومعجم لغة الفقهاء 
ص1595١.‏ 

(0) لأن الأرض قد تستنمي بما لا يبقى» والسبب هي الأرض النامية» ولهذا يجب فيها الخراج. 
ينظر: الهداية ص7١٠»‏ وبدائع الصنائع .١7١/7‏ 

(4) وبين الكاساني في بدائع الصنائع ١75/7‏ سبب وجوب الأرض العشرية والخراجية بقوله: 
والدليل على أن سبب وجوبهما الأرض النامية أنهما يضافان إلى الأرض» يقال: خراج الأرض 
وعشر الأرض» والإضافة تدل على السببية» فثيت أن سبب الوجوب فيهما هو: الأرض 
النامية. 


الموانع الشرعية فض 


رسيت يخوت الوضوء الصلاة عند البعض» وَلهذا وجت الوضوءً على من 
وخ عليه الضيلاة: ولأ ؤضيوة على مذ لا صيلة: علية» وقال البعض + سي 
وجوبه. الخدت وَوجوت الصلاة كرطع كل روي عن محمدٍ رحمه الله تعالى 
ذال اي "كر بمد ووسويه الخين المع ا الناي هر الكنا. 
فصل 
[الموانع الشرعية] 
قال القاضي الإمام أبو زيد'"' رحمة اللهُ تعالى: الموانع” '' أربعة أقسام : 
مانعٌ يمنَعُ انعقادَ العلة. ْ 
00 2 ار 


)010 ينار" 00 الصغير 0 
وأترره إلى ا كان فقيهاً 0 سبته إلى ل 0 بخارى وسمرقند). ووفاته في 
بخارى». عن 17 ستة ة: لمة: 06 النظرا. فى ما اختلف به الفقهاء فق حنيقة . وصاحباه. 
ومالك». الشافعي» و"تقويم الأدلة» في الأصولء. وغيرها من الكتب. ينظر: الجواهر المضية 
0١‏ وشذرات الذهب "/ 555. والأعلام» للزركلي .٠١9/5‏ 

فره قال الدبوسي في «تقويم الأدلة؛ ص74" _ 770 : (والوحوه كلها تفي نجها :ف الوفنيى: فإنه قتل 
إذا أقانية والرامي يلزمه أحكام القتل. والرمي عبارة عن فعل الرامي. وله حد معلوم. وهو 
إغراق القوس بسهمه وإرساله. ثم انقطاع الوترء أو انكسار القوس مانع يمنع انعقاد العلة» حتى 
إن شيئاً من حكم الرمي لا يظهر مع هذا المانع من مضي السهم. أو إصابته شيئاً بقوته» وجدار 
في مسافة مرور السهم يعارض السهم. فيمنعه من المرورء وإنه يمنع تمام العلة؛ لأن الفعل 
انعقد؛ لكن الرمي إنما يكون قتلا إذا أصاب المرمى بامتداد السهم إلى المرمي بقوته. وهذا 
المانع منع تمام الامتداد إليهء فيمنع تمام العلة والدرع» والترس على المرمي مانع أصل حكم 
العلة؛ لأن السهم لما امتد إليه؛ فقد تمت العلة» وكان من حكمه الجرح الذي هو قتل» وهذا 
المانع منع أصل الحكم. والمداواة بعد الجرح حتى التئام الجرح مانع تمام حكم العلة. 
فالجرح إنما يتم قتلا إذا ميري العا إل اللبرض ا اقها قط الجر ايا يكور جا تع العام سكي العلة. 
لس ان ا الابل ال 0 00 رد 
العلة». اه. 


كمض فصل: الموانع الشرعية 


نظيرٌ الأول”'": بِيعُ الْحُر”"2. والميتةء والدمء فإنّ عدم المحليةٍ يمنعُ انعقاد 
التصرف عِلةَ لإفادة الحكم . 

وَعَلى هذا سائرٌ التعليقاتٍ عندناء فإنَ التعليقَ”" يمنعٌ انعقادٌ التصرفٍ علةً قبل 
وجودٍ الشرط على ما 0 

ولهذا: لَوْ حلّفت”'' لا يُطْلْقَ امرأتهُ» فعلّقَ (طلاقها)"'' بدخولٍ الدار لا 


0/0 
يحنث 2 . 


مو 


الشهادة» وَرَدّ شطر العقد”©. 


السرخسى .»50١4/5‏ وأصول البزدوي .»78١/١‏ والمغنى فى أصول الفقه ص١١”2‏ وينظر: 
تقويم الأدلة في أصول الفقهء للدبوسئ ضن 1 17. 000 

20 2 مثال المانع الذي يمنع انعقاد العلة. فنطر : أصول البزدوي ص١2358‏ وتشثير التحريز 1/ 
١‏ . 

(6) فإن الحرية المستلزمة لعدم ل ل له عبارة عن مبادلة المال بالمال» 
والحر ليس بمالء. والمانع من انعقادها ههنا انتفاء محلها؛ أي: محل العلة التي هي البيع» ولا 
علة في غير محل . ينظر: تيسير التحرير 554/15. 

(*) التعليق: من علق الشيء: ربطه». بربط حصول شيء على حصول شيء آخرء بمعنى: هو تغيير 
موجب الكلام. ينظر: لسان العرب »511١/٠١‏ والتعريفات ص37 . ومعجم لغة الفقهاء 
ص7١‏ . 

(4) فيما تقدم من البحث في: طرق إثبات العلة. 

(0) فى (و)ء. زيادة: «أن». 

)030 و ك): «طلاق امرأته». 

(0») المسألة في أنَّ الشرط هل يمنع من انعقاد علة الحكم؟ فعند الشافعية يمنع من انعقاد الحكمء 
فإذا كان الشرط يمنع انعقاد العلة. لم تكن العلة موجودة حتى توجب الحكم». فلم يتصور 
استناد منع الحكم إلى الشرط. ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه 178/5. والجامع الصغير 
ص559. والمبسوط 2.5١/0‏ وبدائع الصنائع 5/2/7. 

(4) أي: مثال المانع الذي يمنع تمام العلة. وينظر: بدائع الصنائع 7/17 1717. 

(9) وهو أن يشترط أحد المتعاقدين أو كلاهما أن يكون له حق فسخ العقد إلى مدة معينة. حددها 
الفقهاء بثلاثة أيام أو أقل. فلو رمى رجل سهما ليصيب رميته» فإذا حال بين الرامي وبين 
مقصده حائط في مسافة مرور السهم يعارض السهم. فيمنعه من المرور ويرده عن سننه. فهو 
مانع يمنع تمام العلة؛ لأن الفعل انعقد رمياًء لكن الرمي إنما يصير قتلاً إذا أصاب المرمى 
بامتداد السهم إلى المرمى بقوته. وهذا المانع منع تمام الامتداد إليه فمنع تمام العلة. ينظر: 
التعريفات ص17 : وكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي54/1» وأنيس الفقهاء 
ص 2.5١50‏ ومعجم لغة الفقهاء ص"١٠.‏ 


الموانع الشرعية 4 


ومثالٌ الكّالكِ0': البيعُ بشرط الخيار”"» وبقاءٍ الوقتِ في حقٌّ صاحب 
نا 1 

فال الكَابء7؟) : 1 ال كار م 7" وعدم لكاي كن 
والاندنا لاقن ا الجر حاف على هذا الأم” . 

ونتاا هل ادا زهو #خصيضن الغلة الشرعرق 

اكااعلن قزق اقول جكراذ تحصصن الول ")امات عددة آرية 
أقسا 


١ 


١‏ مانع يمنع ابتداءَ العلة. 
١‏ - ومانع يمنع تمامها . 
"' - وَمانع يمنع دوام الحكم. 


.77/7 أي: مثال المانع الذي يمنع ابتداء الحكم. ينظر: أصول السرخسي‎ )١( 

فم فالعقد منعقد في حقهماء ولكن انتقال الملكية ممنوع بسبب الخيارٍ المشترط . 

(6) كذلك كالإسلام» فإنه يمنع ابتداء السبي» لا يمنع استمراره» فلو أسلم بعد أن صار مملوكا فلا 
ينقطع عنه الرقء وكذا: الحج. فإنه يمنع ابتداء النكاح حال الإحرام». ولكنه لا يمنع من الدوام 
على نكاح قبله . 

00 ا المانع الذي يمنع دوام الحكم. 

(5) خيار البلوغ: هو بأن يكون لمن زرّجت صغيرة خيار الإبقاء على النكاح؛ أو فسخه عند 
بلوغها . 
ينظر: معجم لغة الفقهاء ص"١5.‏ 

(1) خيار العتق: هو بأن يكون للأمة المتزوجة عند إعتاقها الخيار بين الإبقاء على النكاح» أو 
فسخه. ينظر: معجم لغة الفقهاء ص5١١5.‏ 

(0) خيار الرؤية: وهو أن يشتري شيئاً لم يره» فإذا رآه كان بالخيار إن شاء أمضى البيع» وإن شاء 
فسخه. ينظر: التعريفات ص177» ومعجم لغة الفقهاء ص7١7.‏ 

(0) عدم الكفاءة: هو كون الزوج ليس نظيراً للزوجة» بأن يكون الزوج غير مساوياً للمرأة» أو أقل 
حالا منها فى الحسب. والدين» والمنزلة الاجتماعية» وغير ذلك. ينظر: التعريفات ص27717 
والشيق النقهاء ص 2.١44‏ ومعجم الفقهاء ص7/". 

(9) ينظر: المبسوط .١60/5‏ 

)2٠١(‏ تخصيص العلة: هو تخلف الحكم عن الوصف المدعى عليه في بعض الصور لمانع؛ أي: عدم 
اطرادها. قال أبو الثناء اللامشي في كتابه «أصول الفقه» ص”177: وأما تخصيص العلة فغير 
جائز عند مشايخ سمرقند» وأكبرهم الإمام أبو منصور الماتريدي ككدْنْهُ . ينظر: أصول السرخسي 
6/5 الإحكام للآمدي ,.5١18/7”‏ والمعتمد 584/7» والتعريفات ص١٠7.‏ والقاموس 
المبين في اصطلاحات الأصوليين ص 75. 


مم فصل: أقسام الحكم التكليفي 


ا عند يما العلة او ارود 


العلة] مانعاً لتمام العل» وعلى هذا 0 ور ص 50007 


فصل 
[أقسام الحكم التكليفي] 


المويصن ا هر العقدير: ومفروضاتٌ الع فقدو] 1 يفيت لا 00 
الزيادة والتفضان: 


-. 0 2 ل .- ب (؟7) 
وَفي الشرع : ما ثبتَ بدليل قطعٌ '". 
و 010 لزوم العما ده والاعتقاد”" . 
الور هوّ السقوظ؛ يعني: ما يسقظ عَلَى العبدٍ ]١14[‏ بلا اختيار 


نه : 
وقيل: هوّ مِنَ الوجبةٍ» وَهْوَ الاضطرابٌء سُّمّيَ الواجبٌ بذلكٌ لكونه مضطربا 
ّ 0 : . ا ا 0 2 5 غطدغءزة) 
بِينَ الفرض والنفل» فصارٌ فرضا في حق العمل. حتى لا يجوز تركه . 


)١(‏ الفرض لغة: مدير قال الله تعالى «#هِيِصفٌ مَا َضَكم [البقرة/ /511]؛ 6 قدرتم بالتسمية. 
وكال تغالى :سر ها وََضْنَهَا» [النور/ .]١‏ أي: قدرناها وقطعنا الأحكام فيها قطعاً 
والفرائض في الشرع مقدرة لا تحتمل زيادة ولا نقصان؛ أي: مقطوعة ثبتت بدليل لا شبهة فيه 
مثل الإيمان والصلاة والزكاة والحج. وسميت مكتوبة؛ لأنها كتبت علينا في اللوح المحفوظ . 
واصطلاحا : هو ما ثبت طلبه طلباً جازماً بنص قطعي الثبوت» وقطعي الدلالة» أي: ما ثبت 
بدليل قطعي لا شبهة فيه» ويكفر جاحده» ويعذب تاركه. 
نسار «القاموس المعظ ضو 47 و أصوك رسي ]وو التعريناة عر انان ومح 
لغة الفقهاء ص497. 

() فى (س. و)ء زيادة: «لا شبهة فيه». 

81 فى لقن )كه اراد ابا 

)05 الوجوب لغة: الثبوت واللزوم والسقوط؛ ومنه قوله تعالى: ًا وَجْ جُنويهَا4 [الحج/7]؛ 
أي: سقطتء وقولنا: وجب البيع؛ أي: ثبت ولزم. واصطلاحاً : هو الذي يذم شرعاً تاركه 
قصداً مطلقا 0 هو ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم والإلزام. قطر: الشنان العرة 2 
17لا أصول السرخسي ,.1١١١/١‏ والإحكام. للآمدي .91/١‏ والمستصفى .15/١‏ 

(5) في (ك): «بعدها قصدا)». 


ار في حق حقٌّ الاعتقادٍ» فلا 0 بساك ل 


0-4 
6 


الآحا 000 1 ا 5-6 


3-4 


وا هيار 7 الطريقة ال روفي في باب الدين .سوا كانت 
و وسو اد 12 أو اموا رضي اللهُ عنهم أجمعين . 
قال عليه الصلاة السلام : (عليكمُ بسُّئْتي وَسنةٍ الخلفاءٍ [الرَّاشْدِينَ المَهديّينَ] 
من بعدِي , وا عَلَيْها بالنُواجذٍ)” 0 
تحككيا: ار وكات الضرة بإعيانوك ‏ السفيد ‏ لوي 37 بتكي 0 أن 
والتثر 97" ااضعارة عن لماز :و التعيي نمي نت الأديا زياد قلي اف 
المقصيرة من العتهاو» لاترفى الخروع غبار يها هو زياةة علي لقا نفل روا لو ]0771 


. في (س): «ونقلاً»» وهذا تصحيف من الناسخ؛ والصواب ما أثبته لأن السياق يقتضيه‎ )١( 

00( في (سء م و)ء زيادة: «به»). إفرة في (ش) : (بعدها ويقينا»). 

620 (م): الوق ا 

(4) فرق الحنفية بين الفرضء والواجب كما مر؛ أما عند الجمهور فإن الفرضء. والواجب 
مترادفان. ينظر: كشف الأسرار »57١ /١‏ الإحكام للآمدي .١77- 90/١‏ 

(1)5. ينا دقرناة فقن وكعوت» العمل ال :الآ معاد نحن لا يكت ساعده» ولك يتسق تار كه كينا فى 
المغنى» الشازئ ص 5 8. ْ 

4 النحدن قاض تغرينها لنةواصطلاجا قن ودار السقيق: 

(4) أي: من أقواله وأفعاله وتقريرهء كذا فى هامش الأصل . 

(9) (سء و): «أو من الصحابة». ْ 

)١(‏ الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (85١/!ا١),2‏ وأضق 000 سئنه (/550). وابن ماجه 
في سئنه (2)17» جميعهم أخرجه من حديث العرباض , بن سارية طينه . 

(0) (س. و): «الملامة». 

)١١(‏ النفل لغة: اسم للزيادة» ولهذا سميت الغنيمة نفلا؛ لأنه زيادة على ما هو المقصود من شرعية 
الجهاد وهو إعلاء كلمة الله وقهر أعدائه». وفي الشرع: اسم لما شرع زيادة على الفرائض 
والواجبات» وهو المسمى بالمندوب» والمستحبء والتطوع» أي: ما يثاب المرء على فعله 
ولا يعاقب على تركه. ينظر : لسان العرب 277١/١١‏ وأصول البزدوي ص179» والتعريفات 
01 ومعجم لغة الفقهاء ص 4806. 

)١1(‏ ما بين القوسين سقط من: (أ). وأثبته من: (س. ق»ء م)» والصواب ما أثبته لأن السياق يدل 


على ذلك . 


نين 


فصل: بيان العزيمة والرخصة 


وحكمه :]١59[‏ أن ينات المرءُ على فعله. ولا يعاقب بتركه. والنفل والتطوع 
013 
نظيران ‏ . 


فصل 
إبيان العزيمة والرخصة] 
عرسي ] 


هى القض د إذا كان فى نهاية: الوكا”” . 


(010 
(00 


فره 


فر اصيول الدوضيى 1111و تراضوك: البوووس م 11 


العزيمة في اللغة. من العزم: الجدء عزم على الأمر يعزم غوما 4 أ + هو غباوة عن الازادة 
المؤكدة؛ فهي القصد المؤكد. قال الله تعالى: 50 له. عرّمَا» [طه/ 6١١]؛‏ أى؟ لويحن 
له قصد مؤكد في الفعل بما أمر به» وفي الشريعة: | سم لما هو أصل المشروعات غير متعلق 
بالعوارض»ء سميت عزيمة لأنها من حيث كونها أصلا مشروعاً في نهاية من الوكادة والقوة 
حقاً لله تعالى علينا بحكم أنه إلهنا ونحن عبيده» وله الأمر يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وعلينا 
الإشلاء:والانقياة: ينتظرة لشان العرب99/17:.واضيول السرصضييى »1١1//١‏ واضولن 
البزدوي ص »١1٠‏ والتعريفات ص195١.‏ 
الجمهور من علماء الأصول يذهبون إلى أن العزيمة كالرخصة من أقسام الحكم التكليفي؛ لأن 
العزيمة اسم لما طلبه الشارع أو أباحه على وجه العموم.ء والثانية اسم لما أباحه الشارع عند 
الضرورة والحاجة. ومن المعلوم أن الطلب والإباحة من الأحكام التكليفية لا الوضعية. 
ويذهب آخرون إلى اعتبارهما حكمين وضعيين» إذ العزيمة عندهم تتصور في جعل الشارع الأحوال 
الاعتيادية للناس سبباً لاستمرار الأحكام الأصلية العامة» والرخصة تتصور في جعل الشارع الأحوال 
الطارئة عليهم سبباً للتخفيف عنهم» والسبب من الأحكام الوضعية لا التكليفية» ولا يخفى أن 
الخلاف لفظي ناشئ عن اتخاذ كل طرف حيثية من هاتين الحيثيتين. ينظر: جمع الجوامع .١١9/١‏ 
وفي اصطلاح الأصوليين : اما شرعه الشارع من الأحكام الكلية ابتداءً» . 
رصن كرد لاحك كلنةة نهنا تكون قانون عاب لذ مخدصن محضن المكلقي :فر مظن ره 
ببعض الأحوال دون بعض. كالصلاة» والزكاة» وسائر الشعائر الإسلامية» فإنها مشروعة على 
سبيل العموم لكل شخصء وفي كل حال. ومعنى كون الأحكام مشروعة ابتداءً: أنها لم تسبق 
في شريعتنا بأحكام أخرى في موضوعهاء بل قصد الشارع بها إنشاء الأحكام التكليفية على 
العباد من أول الأمرء فإن سبقها حكم كان الثاني ناسخاً للأول» فهو كالحكم الابتدائي من 
حيث إنه الأول وجعله كأنه لم يكن. 
ومما هو خليق بالوقوف عليه هو أن اسم العزيمة إنما يطلق على حكم من الأحكام إذا كان في مقابلة 
رخصة., أما الحكم الذي لا رخصة فيه فلا يسمى عزيمة» وإن كان حكما كليا مشروعا ابتداءً . 
ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه 74/7. وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على 
جمع الجوامع. لحسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي (مت٠16١١ه) .١1560/١‏ 
لغة: بمعنى التوكيدء فهي: قصدٌ الشيء قصداً مؤكداًء ولهذا سمي بعض الرسل بأولي العزم. 


الرخصة تذكن 


زلهذا فلن إن العزم على الوطء عَوْدٌ في باب الظهار؟'"': سر 


عار انع مزحودا عند قيام الفلا لقي ولب وان أعزم يكون عا لا 


وفي الشرع : عبارةٌ عما لَرْمّنا هو مِنَ الأحكام ابتداءًء بي عر لأنها في 


غايةا كاك برمنو " ينها . 


(0) 
69 


وَهُوَ كون الآمِرٍ مفتراض الطاعة. بحكم أنه إلهنا وَنحن ا 
وَأقسامُ العزيمة ما ذَكَرْنَا مِنَ الفرض» والواجب”"“. 


[الوّخصة] 
اليخي" انيار كرما نو واهوة: 


لتأكيد قصدهم في طلب الحق. يتظرة الضف 9/1 تضرف ويتظ: اضصول السستحمى 


.١794ص :»؛ وأصول البزدوي‎ 0١ 

ينظر : بدائع الصنائع “ا 6 م2 و): (إذا». 

من (سء قء و)ء. هذه الزيادة: «لوكادة». 

في (أ): «بحكم أنها ونحن عبيده» وهو خطأء والتصحيح من: (س. ق»ء مء و)» والصواب ما 
أننقة أن الباق يدل عن :ذلك 

شكاري صو ل الم عون اركطاناه واضول ]ل ندوق 1 

الرخصة في الئقةة امسر والسهولة؛ وفي الشريعة اسم لما شرع متعلقاً بالعوارضء أي: ما 
استبيح بعذر مع قيام الدليل المحرم» وقيل: هي ما بني أعذار العباد عليه» وللتفاوت فيما هو 
أعذار العباد يتفاوت حكم ما هو رخصة. ينظر: لسان العرب 24٠/17‏ وأصول السرخسي /١‏ 
07 » وأصول البزدوي ص٠ .١5‏ التعريفات ص87 .١‏ 

وفي اصطلاح الأصوليين: ما شرعه الشارع من الأحكام التي استثنيت من أصل كلي بناءً على 
أعذار العباد ورفع حاجتهم. وهذه الرخصة قد تكون بإباحة الفعل المحرم عند الضرورة» كإباحة 
التلفظ بكلمة الكفر مع عقد النية على الإيمان قلباً» أو بإباحة ترك الواجبء» كفطر المسافر 
والمريض في رمضان التي أفادها قوله تعالى: ومس كات هِنُ مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَفْرٍ هَهِدَّهُ مَنْ 
يام أ »# [البقرة/ 1485]. أو بإباحة العقود المحظورة وفق القواعد التشريعية» كعقد السلم 
الذي استثنى من قاعدة: (ما ليس بمملوك لا يجوز بيعه) أو ما أشبه ذلك من الأمورء وقد تكون 
الرخصة واجبة مثلآًء كأكل الميتة والإفطار عند خوف الهلاك». فحينئذ تكون هذه التسمية على 
أمنانين : أن«نى :للق فبيفة وتوسعا كنا فن #المتضض فى 'اصيزل الفقهة :5/1 فإنها كلها شرعت 
استثناء من أحكام كلية» لعذر شاق؛ ودفعاً للضرر بالعباد» ورفعاً لحاجتهم مع الاقتصار على 
موضع الحاجة. فتبين لنا مما سبق الفرق بين العزيمة والرخصة». حيث إن العزيمة مرجعها إلى 
أصل كلي ابتدائي. وأن الرخصة مرجعها إلى جزئي مستثنى من ذلك الأصل الكلي الابتدائي . 
ينظر : الإحكام. للآمدي ١‏ » شرح المنار ص 51/4 التحرير بشرح التيسير /08. 1 
قال النسفي في «المنار؛ ص ١190‏ : والحكم أن الآخذ بالعزيمة أولى حتى لو صبر كان شهيدا . 


100 فصل: وجوه الا حتجاج بلا دليل 


وفي الشرّع : مأصا يي ا راسك عات الك 
وأنواغيهنا مختلفة: لاا ختلااف امنا نقاة وَهيَ أعذاز العبادٍ. وَفي العاقبة تؤول 


إلى نوعين : 


احدهما: رخصة الفعل ]١5١[‏ مع بقاء الحرمة. بمنزلة العفو في باب الجناية. 
وذلك”'' نحوٌ إجر اءِ كلمةٍ الكفر على اللسان مع اطمئنان القلب عند الإكراء''. 


وسبٌ النبئ كله وإتلاف مال المسلمء وقتل النفس ظلماً”" . 

وسكا انه قرا عق ل بكوندها خورا؛ لامتناعِه عن الحرام تعظيما 
0 

والنوعٌ ريا لاس اه عار سي 

قال الله تعالى: #«#فَمن أضطرّ في مخمصَّةٍ» [المائدة/ *]ء وذلك نحوٌ: الإكراه 
على أكل الميتة» وشرب الخمر. 

وَحكمُّة: أنَهُ لَوْ امتنمم عن تناولِهِ حتى قتل» يكون آثماً؛ بامتناعه عن المباح. 
وصارٌ كقاتَلٍ تفسِه. 


فصل [وجوه الا حتجاج بلا دليل] 
الاحتجاخ بلا دليل أنواع : مِنْها : 
[النوع الأول] 
أولاً: الاستدلال بعدم العلةٍ على عدم الحكم. 
مثالهُ : القيء غيرٌ ناقض؛ لأنّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ السبيلين”*». وَالْأَخّ لا يعت على 
الأخ؛ لأنّهُ لا ولادّ بينهمًا”*" [151]. 


6 اوذلك» ليست في : و 

(؟) لقوله تعالى: إلا م مَنْ أحكْرة وَل مظلمَين يِالايسن» [النحل/ .]٠١ ٠1‏ 

(6) (و): «وقتل المسلم ظلها إتلاف ماله). 

(4:) وهو قول الإمام الشافعي كُأَنْهُ. ينظر: الحاوي الكبيرء للماوردي ٠٠١/١‏ 

(4) قال السرخسي في «المبسوط» 017/0: إذا ملك أخاهء أو أختهء أو أحدا من ذوي الرحم 
المحرم منه أنه يعتق عليه» وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يعتق إلا الوالدين والمولودين؛ 
لأنه ليس بينهما بعضية» فلا يعتق أحدهما على صاحبه كبني الأعمام بخلاف الآباء والأولاد. 
فالعتق هناك للبعضية والجزئية. وقال السرخسي في «أصوله» ”/5594: هذا تعليل بوصف 
مختلف فيه اختلافاً ظاهراً. فإن عندنا عتق القريب». وإ كاك مسفطقا نن وجوه اسلف تا وم 


وجوه الا حتجاج بلا دليل ين 


طقل "١‏ سيد 0115 انيف القصاد على كتريك العيرة ؟ فال 457 أن 
الصبي رُقِمَ نه القلم*'"+ قال الستائل : فوجت"' أن بيحت.على. شريك: الت 
لأنَ الأب لَمْ يُمَْ عن القلمم. فصارٌ التمسكُ بعدم العلةٍ على عدم الحكا” 
بمنزلةٍ ما يقال: لضت فلن لآنة لم يشفظ و مِنَ السطح. 

إلا ذا كانث علةٌ الحكم منحصرةً في مَعْنَى ديكون الك السعفى ادها 
حدر فمتدل نا فاته ه على 0 الحكم . 

مثالهُ : ما روي عَنْ محمد وان له أنه قال: ولد ا امستدين ليد فقون أنه 
ليسّ بمغصوب””'. وَلا قصاص عَلَى الشَاهدٍ في مسألةٍ شهودٍ القصاص إذا 
0 ليس بقاتل ؛ 0 الغصبّ”"' لازم لضمانٍ الغصب. وَالقتل 
لازقاةا لوجوب 00 القصا 0 

[النوع الثاني] 

الثاني: وكذلكٌ التمسكُ باستصحاب الحالي'' '', 73 تمسكٌ بعدم الدّليل. 


ع . نه لكفاوةه عدن :قلها2 ]ذا اشكري أرافايضة الكفا زة سورع خلذفا للشافين الى و درف هده 
الطريقة عند الشافعية بالتعليل بعدم الوصفا. ١‏ 
ينظر: قواطع الأدلة للسمعاني .181١/‏ 

)1١(‏ (س): «وسئل». 

(0) قال الشيبانى فى «المبسوط» ”1877/7 : لا قصاص بين الصبيان فى النفس» أو فيما دونهاء. وإذا 
حت المي على :وجل »ان اللفين :8" أو رفيها دو نيا غلا قوق غليةة لأ عمد المي خط : 


(9) في (ق. ع): «(وجب". (5) (س): «هذا بمنزلة». 

(0) قال السرخسى فى «المبسوط» 5/ :7٠١٠‏ ولد المغصوب إذا مات فى يد الغاصب من غير صنعه 
لعبيضين لالعداء الضهع هن ١‏ 

(5) (م): «لما أن». 


(0) الغصب: هو أخذ مال متقوم محرّم بغير إذن المالك على وجه ينفي يد المالك إن كان في يده. 
أو تتغير يده إن لم يكن في يدهء وإنه نوعان: نوع يتعلق به المأثم وعرومااو» لرا عم تاروع 
لا يتعلق به المأئم» وهو ما وقع عن جهلء» والضمان يتعلق بهما جميعاً ؛ م 
الحق». والحق يفوت فى الحالين على نمط واحد. ينظر: المحيط البرهانى 7/0 5715. 

ا 0 1 

(9) في (س): «لوجود» وهذا تصحيف من الناسخ. والصواب ما أثبته لأن السياق يقتضيه . 

18 )يفظن المسساط ا 1 

)١(‏ الاستصحاب لغة: استفعال من الصحبة وهي الملازمة. يقال: استصحبه: لازمه. 
و انطليةا حرو سكي اتوت ال ان الرسان الناى ينات على تنؤقة قن لقنا 3 لذ ولاء 


اصن فصل: وجوه الا حتجاج بلا دليل 


إذ وجودُ (الشيءِ)"'' لا يوجبٌ بقاءة» فيصلحٌ للدفع دون الإلزام. 
وَعلى هذا قلنَا: مجهولٌ النَسَبِ حر لَوْ ادّعى عليه أحدٌ رقأء 0 
ال ات رن ل 5 الخيرٌ إلزامٌء فلا يَنْبْتُ بلا 


ددن 

وَعَلى هذا قَلْنَا: إِذَا زادَ الدمُ على العشرةء وَللمرأة عادةٌ معروفةٌ» رُدتْ إلى 
أيام عادّتهاء والزائدٌ استحاضةً؛ لأنَّ الزائد عَلى العادةٍ اتصلّ بدم الحيض» وبدم 
الا حاف فاحتمل الأمرين 001 فَلَوْ حكييا بنفض العادة لزْمّنًا العمل باه 
ا , 


- 


وَكَذْلك : إِذا ايتدأأث مع البلوه امسا ف فخيضها 0 أيام ؛ أن ما دون 
العقرة عي" الشيةر والاكنافياء دار حكنا بارتفاع الحيض لزمّنًا العمل 
بلا دليل» بخلافي ما بعد العشرة؛ لقيام الدليل على أن الحيضٌ لا تزيدٌ على 
العشرة .]١857[‏ 

وَمِنْ 0 الدَليلٍ على أ الاسم يا 5 ك0 للدمع ون اناه 0 
المفقود 3 فانة لا 00 عير فيز انه ؟ 0 نات من أقارمة بال فمقذه لا يرث 
5 مده : فاندفع ايدان الغير منه بلا دلول ؛ يد ل الأممستاد 
رو ديل 


2-2 وقن'اختلف الآاصولبيون فن الاستدلال بالاستصحاتث» فقال الجمهور إنه حجة-«وقال أكثر 
التعة بريعفى الع كلميرة إلى د 
ينظر: المحصول .١58/”‏ والإحكامء للآمدي 2١١7/15‏ والمعتمد في أصول الفقه. 
لأنى الحيين شحمد نه عن بن الطيت التضرق المع لن زرك اه )ا وار الك العلمية» 
مروف 1 1 4ق" الى ارهظ :+ العاموس المضيط ان 1161 ونيا ب السير ل 1 ا 
وكشف الأسرار */ /ا/ا”. وفواتح الرحموت .5097/١‏ 

)1١(‏ في (ك): «الشرط». (؟) «حر) سقط من: (س). 

(*) تقدم التعريف بالأرش . 

(54) ينظر: الهداية ص””7» واللباب في شرح الكتاب /١‏ ”17. 

(5) (سء و): «تحتمل). (9) (ق): « 

(0) (سء مء و): «لا دليل فيه إلا حجة للدفع». 

00( المفقود: هو الغائب الذي لم يدرٌ موضعه ولم يدر أحىٌ هو أم ميت. ينظر: التعريفات 
ص27588 ومعجم لغة الفقهاء ص58”. والمبسوط 7/5 21١67”‏ وبدائع الصنائع 2/1 

6 هوا سقط من : (ق). )2 في (ك) : (بعدم» . 


العنبر لا خمس فيه عند أبي حنيفة لا 


[إِنَّ العنبر للا خمس فِيهِ عند أبي حنيفّة] 
إن أقيل "زوق عن أ نعنيفة ١"‏ وحهة اذ تعالى اله فال لا انين فى 
العقير 07+ لاد الات لم ترد 1 وَهُوَ التمسك”*' بعدم الدليل””". ْ 
فلنا: إِنّما ذكرٌ ذلك في بيان عذرو في أَنّهُ لم يقل بِالحُمْس في العنبر. 
وَلهذا: روي أن متحمدا رحمة الله تعالى سال عن الخمس في العتير فقا ما 
لالع ل خضي فم قال لاله كالسهافة تقال افها بال التمك ولا سن 
0 10 1ه لماي بو لماه زا وار 


واللّه تعالى يعلم”"ا بالصواب . 
تخريرا بقلم الفقير إليه © إسماعيل بن الحاج أحمد 
فى 7/ ذي القعدة سنة 9717 هجرية. 


() فى (سس.. ق)ء زيادة: «قل). 

فه خسن بق اللولق والعتير طن الى متدرانة وس ودين الله» وقال أبو يوسف كْانْهُ : فيهما 
وفي كل حلية تخرج من البحر حُمس . ينظر: المبسوط للشيباني 27777/١‏ والهداية ص5١٠.‏ 

(:*) العنبر : مادة صلبة تنبعث منها رائحة زكية إذا أحرقت. ينظر: معجم لغة الفقهاء ص777. 

64 )“اتيك 

(5) ينظر: المبسوطء للسرخسي .5١١/”‏ والمحيط البرهاني ”/ 27577 وبدائع الصنائع 197/7. 

(5- يينظر: المبسوط: للشيبانى 57/1 

(0) (سء قء م): (أعلم». ْ 


8 0 0 
و‎ 0 
١ ١ 


فهارس الكتاب 


- فهرس الآيات القرآنية 
- فهرس الأحاديث النبوية 
- أهم المصادر والمراجع 


- محتوى الكتاب 


فهرس الآيات القرانية 


الآية 
ا 0 وى مءدي مو ى ا سا و أ ل و 
عل كم لله الضِيَاوِ الرفث إك يسايكم 


إِنَمَا الصَّد لكات ضكر 


م 
وم > 
ط 


لا انيعم إل الب 


و2 20 6 أ و 2 د و 4 
حرمت علركم ١‏ 7 
وس - »م لاس ساك صح رس لير 


حرمت تح المينة 
ذلِكَ 7 الوا إنا اليم مثل ارنزا 


ره 


لزَانيَةُ ولزن كأجَلِدوأ كل ودر يَنْهمَا مِأَنَهَ لدو 
راي سب لصا 
الزانية والزانى 


َأعْسِلُوا وجوهم 
فاقوا 0 سر بالق أن 
محد 
سر نس سس صم 2-6 د ره مه 
فَأنكحوأ , 4 لات من النساء مث وثللث وريع 


ل 


سر عت سر 1ك و و حدر 


مَلَكة كلهم المعو 


السورة ورقم الآية الصفحة 
البقرة/ ١/1/‏ انا 
المائدة/ > ”7 
البقرة/ ١5 571١‏ 
يونس/ 545 0 
التوبة/ 1١‏ 5 
التيناء/ 57 4 
النحل/ 9/ : 
البقرة/ ١/81/‏ 16" 
البقرة/ 777 88 
النساء/ 7؟ 54 


المائدة/ “” /” 
البقرة/ ١ 717٠0‏ 
النور/ ” ١‏ 
النور/ ” ١6‏ 
الماكلة/:” ١‏ 
الورفل 10 ١‏ 
الشياء ” م١‏ 
المائدة/ ه40 ١١‏ 


١م‎ ٠١ الحجر/‎ 


دض 


الآ 
عر عو 
1 إطعام عرو مسكين من كن عمول 
5 م أ 2 9 يور 500 
م أو محرير رقب 
ره قل 
مم و 
قلا َل له ى من عد ا روحًا عيره, 


فِيهِ كال 0 ل وله بحت المُطهَرئ 


يساما ونا عكهت و اتمهة زا لمكت 


ا 
تَمْرِضُوأ لهن فْرِيضَة 
1 مح آه 7 3 و٠‏ 

للفقراء المهاحرن الْذِين جوأ مِن ديلرهمٌ 

وم جه جه و درك و 


نت عل :5 تتبن جل تخا مروت نلك 


وه 


5 آَم 7 حرم ارب 

ل 
وَأَنْمْلَحكمَ 

كوأ مع لكين 


2 


و 1 ليج ص رَصَعَنَك 
5 : 
إن كن ول حل فقوا عَلنَّ حَقّ يصَعْنَ حََلهُنَ 


خآ[ 


وحرم بر 


فهرس الآيات القرانية 


السورة ورقم الآية 


المائدة/ 9/ 
البقرة/ 57٠١‏ 
البقرة/ 777 
الإسراء/ 7” 
المائدة/ ” 

التوبة/ /0 

٠١/8 التوبة/‎ 


الأحزابس/ ٠ه‏ 
الزمر/ 4 


البقرة/ 775 
الحشر// 


النور/ /0 

آل غمران/ ١١‏ 
القياء/ 6" 
البقرة/ ١95‏ 
البقرة/ 7176 
الأعراف/ ٠١5‏ 
المائةة 0ه 
البقرة/ 67 
النساء/ ١‏ 

الطلاق/ > 
البقرة/ 717٠0‏ 


الصفحة 


اا 
١١‏ 
عر 
51١‏ 
1 
ااا 


ميدن 


١١١/ 


وه 


١7ه‎ 


فهرس الآيات القرآنية نذا 


الآية السورة ورقم الآية الصفحة 
الكازة. والكارفة وافطيموا اهيا المائدة/ .4" 14 


له أككار بف د ددسي اذو عد الأنعام/ ١) ١١‏ 
د بد النور/ ؟ 5 


ل 00 


وَلَا نَقَرَا هذ الشَّحِرَةَ سََكْوْنَا ين الطَدِينَ البقرة/ 0" 1 
2 ع رسطرء 

ولكن بريد ليطهركم الماندا ىا 
22 مح يني سم و 00 م 2 02007 م6 ومس 2 - 

وَنَهَ الأسماة الحسى فادعوه يبا وذروأ الْذِينَ يلحِدوت فى 


7ه 


و م ار الأعراف/ 000010 ١ا‏ 


رييتك الدضيين الحج/ 9” ين 


اا تر افيه نلك م البقرة/ 777 ١5‏ 
َنم من يَلْمِوكَ في الصَدَفتٍ د 0 


- 
آ هه و 


ووَركُه أبواه فَلدُيَدِ التُلثُ النساء/ ١١‏ 0 
كنوك عَنِ الْمَحِيضَ قُلْ هُوٌ أدى هَعَمَرلُوا اله فى 

العم ل ل و دن ا" 
يسك ع أن لا ممْركت أله سنا الممتحنة/ ١١‏ 4 ” 
ريد أنَّهُ بكم الْسْرَ ولا رربِدُ بكم العثْرَ القرة رقنا مم 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 

(إذا قلت هذا أو فغلتت هذا ققد تت 
صلاتكَ) 

- (إذا 0 0 5 محا أخحيكم 
جناحيه داء وفي ارم 7 أنه 
يْقَدَمم الدّاء على الدّواء) 
أمَا كان يُجَرْئُك ؟) 

براحت موا 117 لقان عام دالت 
الْقَبْر منْهُ) 

- (اشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وََلْبَانَِا) 

_ ألا ا تصوموا في هذه الأيام. فإنّها 
أيام أكل وشرب وبعالي) 020 


3-1 لع سر 5-17 


وازإن اماكر م على شا مَا بِينَ لابَتي 
المدينة) 

(أنْتَ ومَالْكَ لأَبيْكَ) 

- (أنه قا فَلَمْ يَتَوَضَّأْ) 


0-0 
ع 


ا كا مُرَأَةِ تكحث نفسها بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيّها 
فَنِكَاحُهَا بَاطِلُء باطل» باطِل) 


(الْبكْرٌ بالبكر جَلْدُ مائَةِ وَتَعْرِيبُ عَام) 


الصحابي الراوي الصفحة 
رفاعة بن رافع أحمد وأبو داود وحن 
أبى هريرة البخاري عن 


َ البخاري ومسلم 6 


أنس بن مالك الدارقطنى ١)‏ 


أنسن تن مالك ١أبوذاوة‏ م 
والترمذي والنسائى 

عبد الله بن عباس الطبري ْ 374 
والطبراني والدارقطني 

أبو هريرة البخاري 18 

جابر بن عبد اللّه ابن ماجه 5 

أبو الدرداء التزمدق 717 

غائقنة أبوداود ‏ 8١١-904م‏ 
وابن ماجه 
والترمذي 

عبادة بن الصامت متفق عليه ١‏ 


وم 

طرف الحديث 

(بم تقضي يا معاذ ؟) 

اله على المدّعي واليمينُ على من 
أنكر) 

(تكثرٌ لكمٌ الأحاديث بعدِيء فإذًا روي 


3 عنى حديث فاعرضوه على كتاب 
الله» فما وافقّ فاقبلوه. وما خالفت 


كن 


فردّوه) 

- (توضئي وَصلي وَإِنَ فظرٌ الدذم عل 
الحَصِيّْر فَظراًء فإنهُ دم عِرْقِ انفجر) 

د (حْمّيه نم اقرصيه نَم اغسِليه بالماء) 


العم الله اندي ردن سول سول الله 
على ما يحب ويَرْضاه) 

- (الحَمْدُ لله كثيراً طَيّباً مُبَارَكا فِيهِ غَيرَ 
كفي لا مدع ولا مُستَتى عله ري 

علي 8 ته لاقام اذ ايه 
المَهديِّينَ مِنْ بعدِي عَصُوا عَلَيْها 
بالنواجذٍ) 

- (عورةًٌ الرجل ما تحت السّرةٍ إلى الركبة) 


- (في أربعين شَاةٍ شاة) 


واأكلوةة كإن تسهيية الله تقال قن فلت 
كل امرى مسلم) 

- (لا تَبِيعُوا الدَرْهَمَ بِالدَرْهَمَيْنَ ولا الضَّاعَ 
بالصّاعين) 

(لا تَبِيعُوا الطّعامٌَ بالطعام إلا سَواءً 


بِسَواءِ) 


انهه قف 
أبي بكر 
معاذ بن جبل 


العرباض بن سارية 


فهرس الأحاديث النبوية 


الراوي 


أحمد وأبو داوود 


الصفحة 


رددن 


الترمذي والدارقطنى 94”" 


الموضوعات 


البخاري 
الترمذي 
أحمد وأبو داوود 
البخاري 


اود وَأبو داود 


الطبراني 
انو داود والترمذي 
وابن ماجه وا جود 


7 / 


707 


52320 


اردان 


ا/ا 


58 


56 1/ 


5ك /ا” 


١ : 


أحمد والبيهقى7 7174-١5‏ 


مسلم وأحمد 


51١ 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 


ل 


- ١لا‏ تُحَرّمُ الْمَصَّهً ولا المصتان وَلا 
الأناكف ‏ رلة لجنا ختان) 
(لا صَلاة إلا بفاتحة الكتّاب) 


زلا يحل لامرأة تؤمن بالله ا الآخر 


أن تسافرٌ فوق تلان أيام ولياليها إلا 
ومعها 00 أو وحهاء 3 3 د 


مر 7 


فاغذا أويزاكها أوسا حداء احينا 
الؤْضوءُ على مَنْ نام مُضْطجعاً : ٠‏ فانّهُ إذا 
نام مُضُطجعاً اسْترحَتْ مفاصِلَهُ) 

- (ليسّ في الحخضراوات صَدقة) 

(مَا سَقته السّماء ففيه العشر) 


عا ادن 53 وفيا 


د سكي و بك 


- اله َسَتْ بَِحِسَةٍ 


ا 


عبد الله بن عباس 


متفق عليه 


الشيخان والترمذي 


الترمذي 
اق داود ايد 


البزار 

البخاري 

اين والترمذي 
وأبو داود 
النسائي 

الترمذي 

وان داود واضهد 


١77 
5” 15 


570١ 


١ 
١م‎ 


الل 


يل 


5750١ 


ا 
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5 الإ بهاج . عد بن عبك الكافى الشييكن رتدهلام). وولده تاج الدين عبدك الوهاب 
(ت الالاه). المكتية المحمودية بمصر . ه. 

- إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر فى أصول الفقه. تحقيق: الدكتور 

ف انان البلاد وأخبار العياد. للفرويف: دار بيروت للطباعة. بيروت» 1ه. 

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. شمس الذيق: آبو غك الله محمد عن حمل نه 
بن بكر المقدسىء مطبعة بريلء لودن» 5 1ام. 

الاحكام في أصول الأحكام للآمدي. وتحقيق المراد فى أن النهى يقتضى الفساد. 
العلائي» المتوفى ١1لاهء‏ تحقيق: د. إبراهيم محمد السلفيتي» دار الكتب 
الثقافية» الكويت: 

- إرشاد الفحول وقواعد الفقه لمحمد عميم الاحسان المحدد يالبركتى. شر : 
الصدف علشررة طبغة. كرا نشو طاك. لا٠:ة١اه.‏ 

5 الأشياه والنظائر على مذهب الأمام أبى حنيفة النعمان. رين الديق ف إبراهيم بن 

- الإصابة في تمييز الصحابة. أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلانى 
(ت7”7ه6مه). تحميق: على محمد البجاوي. دار الجيل» بيروت» ط1ك 
7 ١*١ه.‏ 

د أضول القاشى :وووامقه عيدة الحواقي : شدرطظ» وصحة فيل أنه سين 
الخليلى. منشورات محمد على بيضولن» دار الكتب العلمية. بيروت » نان 
ط١اء.‏ 1 )17م 
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د أجول التاق لاقيام نظام الذيق الكناسي» علق .عليه! الأسكاد مين أكره 
الندوي» دار الغرب الإسلامي. طاء ١٠٠٠م.‏ 

الأعلاق النفيسة: لآبن وستة» ٠‏ أبى علن أاكمة بن. عمسن متطبعة دري > لندن: 
/1551م. 0 

الأعلام » لخير الدين الزركلي» طبع دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» ط”ء 
6م. 

- الأمويون والبيزنطيون (البحر الأبيض المتوسط بحيرة إسلامية)» إبراهيم أحمد. 
العدوي» الدار المصرية للطباعة والنشرء مصرء ط5”. 1957١م.‏ 

- البدء والتاريخ. المقدسي: المطهر بن طاهر (705ه).» بعناية كلمان هوارء 
اريس 1151م 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. لعلاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن أحمد 
الكاسياق. التمنمى (يت07ه): لشن :واز الكنات الغرين -سنووت»:: لبنان» 
5200 1م | 

- بغية الطلب في تاريخ حلب. كمال الدين عمر بن أحمد بن العديم» تحقيق: 
سهيل زكارء المكتبة التجارية» مصطفى أحمد الباز.ء مكة المكرمةء بلا. 


كك 


اع 

بلاد ما وراء النهر. محمود شيت خطاب»ء مطبعة المجمع العلمى العراقى. 
بغداد. 5ام. 

- تاريخ ابن الفرات. ابن القرراتح ناضمر الدفخ محمد بن عبد الرحيم سن علىي. 
عنى بتحرير دصه وبشره : و حسن محمد الشماع . 

- تاريخ الأدب العربي؛ كارل بروكلمانء نقله إلى العربية: عبد الحليم النجارء دار 
المعارف. مصرء ط 3 4 ام. 

- تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير الأعلام. للحافظ شمس الدين محمد بن 
ويك التهبى. النمتاقن اللسعوافي نود )0 اهدي تيعقيل "ار يتناو عواة 
معروف والشيخ شعيب الأرناؤوط ود. مهدي عباس» مؤسسة الرسالة. 
طاء. عام 4١ه.‏ 

- التاريخ الإاسلامى. لمحمود شنا كو المتكنيت الاسدلاهى؟ بيروت» ط 3 
/ا٠ةاه.‏ 


أهم المصادر والمراجع 0ل 


- تاريخ الأمم والملوك. محمد بن جرير الطبري أبو جعفرء دار الكتب العلمية. 
بيروت. طاء لا٠5١اه.‏ 

- تاريخ بخارى, النرشخيء أبو بكر محمد بن جعفر (ت75/8ه//109م). ترجمة 
وتحقيق: أمين عبد المجيد بدوي ونصر الله مبشر الطرازي» دار المعارف» 
مصرء 06ام. 

- تاريخ التعليم عند المسلمين والمكانة الاجتماعية لعلمائهم حتى القرن الخامس 
الهجري. أحمدء منير الدين» (مستقاة من تاريخ بغداد للخطيب البغدادي). 
قام بالترجمة والتلخيص والتعليق الدكتور سامي الصفارء دار المريخ. 
الرياض. ١/9١م.‏ 

- تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس. حسين بن محمد بن الحسنء الديار 
بكري» المطبعة الوهبية؛ء مصرء ”5/8١م.‏ 

- تاريخ الدول الاسلامية بآسيا وحضارتهاء (شبه القارة الهندية الباكستانية 
وبنغلاديشء إيران)» بلاد ما وراء النهر (بخارى الكبرى أو التركستان - 
أفغانستان ‏ تركيا)» أحمد محمودء الساداتي» دار الثقافة للطباعة والنشرء 
القاهرة. 4ام. 

- تاريخ الدول الاسلامية ومعجم الأشير اليحاكمة »ليان ا مل السفين :ذا 
المعارف. مصرء 1977م. 

- تاريخ العرب (المطول). حتيء» فيليب» واخرون» دار الكشاف للنشر والطباعة 
والتوزيع. بيروت». طة.19160م. 

- تخريج الفروع على الأصول. محمود بن سيد الزنجاني أمن الهنا فيه 
(ت185م)» تشقيق :3 ميك آذه صالح. فؤشنسة الوشنالة ): :نيوت 
ط؟. 598١ه.‏ 

- تذكرة الحفاظ. محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» دراسة وتحقيق: زكريا 
عحميرات؟ :دان الكتت+ العلمية » يروك لبنان ديلا .. ونث 

- التعريفات. لعلى بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق: أ. د. محمد عبد الرحمن 
الموعشلى > دان النقاتين» ابيروته» بط ا ام 

- تفسير القرآن العظيم. إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (تلالاه). دار طيبة» 
ط”. ١٠5١اه.‏ 
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تقريب التهذيب. للحافظ ابن حجر العسقلاني. 1-0 وقدّم ل 3 محمد عوامة. 
دار الرشيدء سورياء طك ”_٠١٠5١ه.‏ 

- تقويم الآدلة في أصول الفقهء للإمام أبي زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي 
الحنفى رت١57ه).‏ تحميق: الشيخ خليل الميسس 6 5 الكقيي العلمية. 
بيروت » ط١.‏ سنة م 

- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. تاليا عبد الرحيم بن الحسنئ 3 علي 
الإسنوي الشافعيت» انو محمل » جمال الديخ (رت"لالاه)ء. تحميق : د. محمد 
حسن هيئثو . مؤّ سسه الرسالة. بيروت » طاء سنة ٠٠5١اه.‏ 

د تلقنت التهذيب. للحافظ ابن حجر العسقلانى, تحفيق وتعليق: مصطفى 
عبد القادر عطا. ط. دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» عام 6اهم/ 
14ام. 

- التيسير فى القراءات العشرء. للإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الداني 
رت5:5ه)ء دار الكتات العون: بيروت». لانن ط”.ى سنة 5٠5١ه.‏ 

الحزية والإأسلام. دينيت» دانيل» ترجمه وقدّم له: فوزي فهيم جاد اللهء» راجعه: 
إحسان عباس . منشورات دار مكتبة الحياة مع مّؤسسه فرلكلين المساهمة 
للطباعة والنشن: بيروت ». 111١م.‏ 

الجواهر المضية فى طبقات الحنفية. لأبى محمد عبد القادر بن محمد القرشى». 
تحفيق : عبدل الفتاح محمد الحلوى مطبعة عيسى البابي الحلبي. 1ه/ 
117ام. 

- حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي 
الحنفى (رت١1”*؟١اه).ء‏ طبعة البايئن الحلبى. مصر » ط”. سنة 8١١7١اه.‏ 

حاشية رد المحتارء. لابن غائلاية محمد أشين عابدين بن عمر عابدين بن 
عبك العزوق اين أحية بن “عبد الرحيو السشفى الحدفى (ت167ه)4 دار 
الفكرء بيروت». لينان:؟ طا”.2ى سنة 85/١١اه.‏ 

3 الخراج والنظم المالية للدول الأسلامية. للرسدن »2 محمد ضياء اللديه تفكتية 
الأنجلو المصريةء ط؟. ١95١م.‏ 

- الخراج. لأبي يوسف القاضي» يعقوب بن إبراهيم (ت187١ه)ء‏ المطبعة السلفية 
بالقاهرةء هم 5”95١ه.‏ 

دائرة المعارف الاسلامية أردو.ء ط. جامعة بنجاب باكستان. ط١ء.‏ 1957م. 
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5 الدعوة إلى الإسلام (بحث فى تاريخ نشر العقيدة الإسلامية). أرتولك: توماس ». 
ترجمة إلى العربية وعلق عليه: حسن إبراهيم حسن وعبد المجيد عابدين 
وإسماعيل النجراوى» مكشة النهضة المصرية. القاهرة. 111ام. 

ديوان لغات الفركة محمود بن الحسين بن محمد الكاشغري. برديجي طبعى » دار 
الخلافة العلية. مطبعة عامرة. تركياة 114ام. 

- روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني, محمود بن عبد الله 
الحسيني» شهاب الدين أبو الثناء الألوسي (ت770١ه).,‏ دار إحياء التراث 
العربي. بيروت» لباق 

- الروض المعطار فى خبر الأقطار. محمد بن عبد المنعم الحميري» تحقيق: 
ط ا ام. 

- رين الأخبار. انو عي عبد الحى بن الضحاك. كرديزي. بسعى واهتمام 
ونصحيح : مميحمد ناظم. مطبعة إيران شهرء 1ام. 
الس خسن : طبعة حيدر اباد 0ه. 

- الشافي على أصول الشاشي.د. ولي الدين بن محمد صالح الفرفورء دار الفرفور. 
دمشق . سورياء ط١ا.‏ كه ار 

- شذرات الذهب فى أخبار من دذهب. ابن العهادة: ابو الفلاح عيبل الخن داز 
المستيرة: بيروت». ط19104.5م. 

- شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع. لعبد الرحمن بن الكمال انق بكرو يرد 
محمد جلال الناين السيواطئ ر(ت١١قه)ء‏ بتحفيق الدكتور محمد إبراهيم 
الحفناوي». مكشسة الإيمان. مصر » وا ل 
الرافعى (ت177ه)ء. طبعة دار الفكر. 

ب شرح تنقفيح الفصول. للقرافي شهابف لين هرك بن إدريس رت85مهه). 
تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء. مكتبات الكلية الأزهرية ودار الفكر.ء ط١اء‏ 
/11ام. 
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الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية. محمد بن عيسى بن سورة الترمذي. 
أبو عيسى» تحقيق: سيد عباس الجليمي» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 
طاء 5١١5١ه.‏ ْ 

- صورة الأرضء أبو القاسم بن حوقل محمد بن علي النصيبي(ت1517ه/ /41/17م). 
مطبعة بريل» ليدن.» ط". ا191م. 

- طبقات الأصوليين» للشيخ عبد الله مصطفى المراغيء الناشر: محمد أمين. ط5. 
ه. 

- الطبقات السنية في تراجم الحنفية. تقي الدين بن عبد القادر التميمي الغزي. 
تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلوء دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع. 
الرياض» 187١م.‏ 

قات الساقعية الكبرض انعد ال ما بدن على بن عد الكاقي السك 
رلك اشام تين ممطيرم لناناتي ير بودي لقاع لعي سدع عيسن 
الحلبي بالقاهرة» ط١ء‏ 1955١م.‏ 

- العراق في التاريخ. مجموعة من الباحثينء دار الحرية للطباعة» بغداد. 
17م 

- عصر هشام بن عبد الملك -٠١6(‏ 6١١ه/14لا-‏ 57لام) .» عبد المجيد محمد 
صالح الكبيسي. مطبعة سلمان الأعظمي» بغدادء 19176م. 

- غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائرء لأحمد بن محمد بن مكي الحموي 
الحنفي (كة٠١اه)ء‏ دار الكتت الغلمية.ميروت» لبنان»: 66-1 ١اه.‏ 

- الفهرست». محمد بن إسحاق النديم. تحقيق وتعليقات: د. محمد عيد الرحمن 
المرغقلى ذان االنفائس ع بيروهة طاا 18017 ا 14م 

- فواتح الرحموت». محمد بن عبد العلى بن نظام الدين» بحر العلوم (ت1570١م),‏ 
مكتبة المثنى» بيروت» مطبوع مع المستصفى . 

- كتاب في أصول الفقه.ء محمود بن زيد اللامشي الحنفي. توفي على التقريب في 
أواغى: القزونالممافسن السهرى عدته :عي المضية :الع كى 157و الخرب 
الإسلامي. طاء 910١م.‏ 


- كشف الأسرار. شرح المنارء للنسفيء أبو البركات عبد الله أحمد بن محمود 


(مت١الاه)ء‏ بولاق. طاء 5١١١اه.‏ 


أهم المصادر والمراجع حك 


ج“الكشيفن الحثيث عمن رمي بوضع الحديث إبراهيم بن محمد بن سبط ابن 
العجمي أبو الوفا الحلبي الطرابلسي. تحقيق: العلامة صبحي السامرائي. 

- اللباب شرح الكتاب ‏ شرح كتاب القدوري - لعبد الغني الغنيمي الدمشقي 
الميداني (ت798١ه).‏ تحقيق: محمود أمين النواوي» طبعة دار الكتاب 
الغرفى + لينان:: 

- اللمع؛ للشيرازيء إبراهيم بن عليء, أبو إسحاق االشيرازيالفيروزابادي 
رتكلاقةه). مصطفى الحلبي بالقاهرة. ط 3 /161ام. 

- مآثر الانافة في معالم الخلافة» أبو العباس أحمد بن عليء» القلقشندي» تحقيق : 
عبد التاق احمد فراج»ء الكويت» 14ام. 

- المبدع في شرح المقنع. لإبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح. 
أبو إسحاق» برهان الدين الحنبلي (ت885ه). 

- المبسوط. مين الادوة السس تحمي (ت٠59ه).‏ دار المعرفةء بيروت» لال 
ه. 

- المجتمعات الإاسلامية فى القرن الأول (نشأتها. مقوماتهاء تطورها اللغوي 
والآذي)+ قصل > شكرق: بداو العلم اللملارية »يروت 115 1107م 

- محاضرات في تاريخ العرب والإاسلام؛ عبد اللطيف الطيباويء دار الأندلس 
للطباعة السو والتوزيع. بيروت». ط ١‏ 4ام. 

المحيط البرهانى. محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري 
المرعينا دج برهان الدين رتد5اكه). بسر دار إحياء القررات العربس» بيروت». 
ليذا ل 

5 مراصد الاطلاع على أسماء ال مكنة والبقاع. للبغدادي. صف الدين عبد المؤمن 

- مسالك الممالك. أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الكرخي الأصطخري (ت١14"ه/‏ 
7م), تحميق: محمد حابر عبد الحق الحسيت ؛ مراجعة محمد شفيق 
غربال» مطابع دار القلمء القاهرة. ١111ام.‏ 

- المستصفى. ابو حامد الغزالي (0٠000-465ه).‏ تقديم وتحقيق: د. محمد 
عبك الرحمن المرعشلي. دار البفا ست بيروت» طاء ل ل اليا 


كه أهم المصادر والمراجع 


- المعتمد في أصول الفقه. لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري 
المعتزلي وت 157ه): :ان الكتي العلمية ‏ يروك حا اه 

- المعجم الأوسطء أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني 
(رت556"'ه)ء تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمدء. وعبد المحسن بن 
إنراهيم الحسينيء» دار الحرمينء القاهرة» ط١اء‏ 6١41١ه.‏ 

معجم المؤلفين». عمر رضا كحالة. دار إحياء التراث العربي» بيروت. ط١اء‏ 
7/ااه. 


ميم لغة الفقهاء. محمد رواس قلعه حى. وحامد صادق فنيبى ١‏ دان النفائسين 6 


٠ 
مل‎ 


بيروت» :45 1ه 

- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع. للبكريء. عبد الله بن عبد العزيز 
البكري الأندلسي المتوفى سنة 14417ه» بتحقيق: مضطفى السقاء» عالم 
الكت بيووكة 11 15م 

- المغرب في ترتيب المعرب. أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن 
المطرزء تحقيق: محمود فاخوري وعبد الحميد مختارء نشر: مكتبة أسامة 
نى زيك »جحل طادي 4ام. 

5 المغني في أصول الفقه. الإمام جلال الدين الخبازي (ت١14ه).‏ طبعة جامعة 
أم القرى» مكة المكرمة. ط 2.١‏ 7٠5١اه.‏ 

- المقفى الكبيرء تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي المقريزي» تحقيق: محمد 
اليعلاوي» دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

- المنثور فى القواعد. محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله 
(ت44/اه)ء تحفيق: :ذه سير فاق عمل محمودء وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» الكويت. ط”. 8٠5١ه.‏ 

- المنهاج بشرح البدخشي. محمد بن الحسن» مطبعة محمد علي صبيح بمصر. 
مطبوع مع نهاية السّؤل للأسنوي. 

- ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق : 
على محمد الصعاري ذان إنحياء الكتتب. الغويية ممصن ١1‏ 8/7 اه 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن 
تغرى بردي (ت5١8ه).‏ دار الكتب المصرية. القاهرة» مصرء 59١١اه.‏ 


أهم المصادر والمراجع لا 


- نخبة الدهر في عجائب البر والبحر. للشيخ الإمام شمس الدين أبي عبد الله 
محمد أبي طالب الأنصاري شيخ الربوة» ولد سنة 148/اه/1777م2 طبعه 
العلامة فراين والعلامة مهرن في بطرسبرج» سنة 18857م. 

- الهداية شرح متن البداية» لبرهان الدين علي المرغيناني (ت597ه)» طبعة 
العيمدة :1519م 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل باشا البغدادي. طبع 
إشتاتبول» أعاوت طبعة بالأوشيت. .دان إحياء التراث العريى ».سيروت »: لبنان: 
سنة ١ام.‏ 

- وفيات الأعبان وأنباء أبئاء الزمان» ابن خلكانء» أبو العباس شمس الدين أحمد 
بن محمدء حققه: إحسان عباس. دار الثقافة» بيروت. ٠1917م.‏ 


الموضوع 
تقديم ا ا ا ااا اا ا 
مقدّمة المحقق ل 
القسم التاريخي 
الفصل الأول: الشاش وموقعها الجغرافي معو تياو ام ا ا 
المبحث الأول: إقليم بلاد ما وراء النهر ا 000 
السبحت "الثاني : الشاشن :وعحدودها ا 000 
الفصل الثاني : الوضع السياسي في بلاد ما وراء النهر 1000 
توطئة 7 
المبحث الأول: الفتح العربي الإسلامي لمديئة الشاش ا 
المبحث الثاني: الفارس العربي نصر بن سيار ودوره في إتمام الفتح ا 
المبحث الثالث: استقرار الإسلام فى حوض نهر سيحون 01000 
الفصل الثالث: الامارات التى حكمت بلاد ما وراء النهر 11 
توطئة 000000 000 1#« 
المبحث الأوَّل: الإمارة الطاهرية 8٠١ /ه١094 - 5١0(‏ -7لامم) 0 
الحكم الطاهري لبلاد ما وراء النهر ل 
المبحث الثاني : الإمارة السامانية (551 -894ه/ 4804 - 118م) 1212 
المبحث الثالث: الإمارة القره خانية  5١60(‏ 851506ه/ 97307 _ 77 ١م‏ 0 
المبحث الرابع: الإمارة السلجوقية  :5(‏ ٠09ه/0٠5١97-51١1م)‏ ... 
المبحث الخامس: الإمارة الخوارزمية 57/١(‏ -/ا511ه/لالا ٠١‏ -١151م)‏ 
أشهر أمرائها 00 
عقي الغاشى فى قله البحقنة الرمية ا 00 
الفسفث الا + إمارة التتار  5١18(‏ 5784ه/,48١117575-151م)‏ 25706 


اشهر امرائهم ا ا لت ل أن ف نان واو ف لوأ بج ا وو اج ا وا ا اا و ا ا 21 
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الموضوع 

الفصل الرابع: ازدهار علم الفقه وأصوله ا 

المبحث الأوَّل: ازدهار علم الفقه وأصوله في العصر العباسي اا 000 
غلماء"الشاش فين غير التخيفية ا 

المبحث الثاني: بغداد مركز الإشعاع الفكري 0 

المبحث الثالث : العلاقة بين فقهاء الشاش وعلماء بغداد من الحنفية 00010 

القسم الدراسي 

المبحث الأول: التعريف بالكتات وبمؤلفه وبشروحه. 000 
توطئة "تق خاوم«ااحلا اهو نابة تاوق مكمه اماد عدا فو اله مخ خخ ونا اللا الما ا د 
كتاب الخمسين في أصول الفقه 50 (((*57 
شروح الكتاب ل 
موارد المؤلف في الكتاب 0007 
المصنفات التي استعان بها نظام الدين الشاشي في أصوله ولم يذكرها 0 
مؤلفات الحنفية المعتمدة» ومصطلحات المؤلف في الكتاب 100000 
مصطلحات المؤلف في كتابه الخمسين 000 

المبحث الثاني: منهج الحنفية ومنهج المؤلف في التأليف ل 

المبحث الثالث: الخطة والتحقيق والنسخ الخطية والحجرية 0011# 
خطة العمل في الكتاب ا و و ل ا 
العمل في تحقيق مخطوط كتاب الخمسين يي ل 0 
نسخ المخطوط وأماكن وجودها ووصف كل نسخة منها 107010 

كتاب الخمسين في أصول الفقه 

بحث كون أصول الفقه أربعة ا 

فصل: في كتاب الله تعالى في الخاص والعام ا 

أنواع العام اكوا ال بط وة اطوب ماه وام اميه ووال ظاماة ماه الم لاه و او طحي فك ابا أرق لاد ووه ادو 


القسم الثاني: اللفظ باعتبار خفاء دلالته على المعنى م ا ا 
فصل : فيما يترك به حقائق الألفاظ ا ا ما و 0 
فصل : في متعلقات النصوص لاساو مط لظيو قد واس بج انع انو ع عجان و 

اللفظ باعتبار كيفية دلالة اللفظ على المعنى وطرق الوقوف على مراد المتكلم منه .. 
فصل : في الأمر ا 


فصل: موجب الأمر المطلق لا يقتضي التكرار 0 
الأمرٌ بالفعل لا يقتضي التكرارَ ا 
حك لاسر المطلي: وحكم الأمر المقيد بالوقت 000 

فصل ا ا 
حكم الأمر المطلق ا ع ا ا يا 
حكم الأمر المؤقتٍ 0 

فصل : خسن المأمور به 000000 3535757*ظ«ظ1 


فصل : الأداء والقضاء حا وكاب قحف 6 8ف انط 4ق واه مامه 4 6ه 6 3 هن م قا لان اك املاطف اه 0و ولاه 


أنواع الأداء ل 
حكم الآداء الكامل 011000000 
الآداء القاصر 10000 
حكم الأداء القاصر 000000 
ماله المضمونات ا ا ا ا ا ا ا ل ا 0 


فصل في تقرير حروف المعاني م ا ا 2 
فصل : الفاءً للتعقيب 00 


الفاء لبيان العلة ل 
فصل : ثم للتراخي 000000000000000 ”2 


كم النهى عن الأفعالٍ الحسيًةٍ ا 
كم النهي عن التصرفاتٍ الشرعية ا شظ2 
الفرق بين النهي عن الأفعال الحسية والشرعية .. 
فصل في تعريفٍ طريقٍ المرادٍ بالنصوص وما م 
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اختلاف أبي حنيفة وصاحبيه ‏ رحمهم الله - في أثر التراخي ا 


فصل : بَلْ لتدارك الغَلَطٍ 5( 
فصل : لكن للاستدراك بعد النفي 8*ششظ151 
فصل : 1 لتتاول كر المدكورية 000 *ش*(ظ(2( 
رأي الأمام زفر رحمه الله تعالى في (أو) 0 
مجيء 00 ا 


تقسم (إلى) إلى نوعين اا 
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نان القوين 00100 


محتوى الكتاب 


الموضوع 
حكم بيانٍ التقرير والتفسير ب ا ا م1 رد ا ا 1 1 
فصل زا كيان االتقبيد ا ا 0 


في أقسام خبر رسولٍ الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مإقاة قاع ها هاه فاه 8ق هه موه قله كوا 6 هلاه 
اله الكراة 1 


حكم العمل بخبر الآحاد سمه فاه 6ه مم6 وق فيه وه ة فاع عي اها امع هه ورم ها مهاه معو ءاه ههه إ هه همهاف اوه 6ه مهاه واه واه 
أقسامٌ الرواة ا ا ا ا اوم ب ا ا ا 
شروط العمل بخبر الواحدٍ ا 
ترك العمل بخبر الواحدٍ إذا خالف الظاهر 000 


أحكام هذه المواضع ل لم لإ لا ل ها ل ده عقا ته وما د وق كاه 6 قاماة افا وهو وهاه 6 هماه وأه1 210161686 
البحث الثالث في الاأجماع 000 7ش(« 


50 الإجماع مساك اع عه ماع بواة إواه عحام يه مها عه عرو ع مأ قاع مزه اميه وه ءاه أيه 6 6 مه أ هه قم مهم ههه أ اهامر ة م 66 6 هاما عام واف أده 6ااة 


فصل : راتت الإجماع 00 ا ا ا ااا 0 
أحكام هذه الإجماعات ومممة مم ةو ةم مةةومةةة مو مم وةءمةءةية م موث ممم مة م ممم ممم ممم ممةمء مم ممم ممم مم مت من ممم م6 ية 


0 


الموضوع 


فصل : المعتبرٌ مِنّ الإجماع 3000100 


فصل : أنواع الإجماع 211111011111111 
الخد الع دي ”كط 


حكم الإجماع المركب ال ا 
فصل : إجماعٌ عدم القائل بالفصل 0 
حكم النوعين ااا اا م ل ل اا ا 


البحث الرابع : القياس قا كه الك نه 1ئنة طم م ب 0 0100 ره 6ه 2 


و م2 


فصل : حجية القياس ا ا ا ا ا ا ا 0 
فصل : تروط عفد القباض يي الل ا ا ا ا ا 0 


الطريى الأول الغلة المغلومة:بالكتانه 517 
الطوزق القاتى* 'الغلة:المسلومة بالشة 22*07 
الطريق الثالث: العلة المعلومة بالإجماع 25 


أنواع القياس 0 0151*ظ2ظ2 


مثال النوع الثاني د---ب--21710[0[[10[0100ظ 


حكم النوعين 211 


الطريق الرابع: العلة المعلومة بالرأي والاجتهاد 


فصل : الاعتراضات الموجهة على القياس 537 
الاعتراض الآول: الممانعة 0 0 0 101700 
الاعتراض الثانى : القول بموجب العلة 70 
الاعتراض الغالث : القلب د ع او 1 
الاعتراض الرابع: العكس 0 
الاعتراض الخامس : فساد الوضع 8 شه©ش191 
الاغتراضن الساس:* الفرق 0 
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محتوى الكتاب 


الموضوع 


الاعتراض السابع : النتقض “122 


ل ل ل لال ل ل الى ل الى ل نا نل نا نيا نا 


فصل : 


القسم الأول: 
القسم الثاني : : 
القسم الثالث: إقامة السبب مقام العلة 
القسم الرابع: تسمية غير السبب سببا مجازا 
فصل : تعلّق الأحكام الشرعية بأسبابها 
طرق بيان السببية 
تعلق الوجوب يآخر الوقت 
بيان اعبار صغة السؤء الآخير عن الرقت 
فصل : الموانع الشرعية 
فصل : أقسام الحكم التكليفي 
فصل : بيان العزيمة والرخصة 
العزيمة 


ل ل ل لى ل لى ل لى لى فى نانيا 


ا لا لا لا لا ل ل ل ل ل ل اللا ل ل لل ل ل لل ل ل ل لا لل لا 1 لا لا 1ل نل ل ى الى ل نا نا 


ل ل ف ل ل فى نل نا ل نا 


6ععمم عممممممممممع عا وو ووووو: 


ممعم مج وو ووو وووه 


ل ل ل ل ل لال ل لال ل لل ل الى ل ل 1 ل ل لانن ل ل ىلا ل 1 0111717 01 101 101 1 1 021012 01 نا 


ل ال ل ل ل ل لا لال ل للا ل لا الى الى 01ل ل ل نى فى نا انا 


ل ل لل لال ل ل لل لل ل الى ل ل لا لا ا لال 1 لا 1 1 1 ىل الى ل ىا لال نا انا 


ل ل ل ل ل ل ىل ل ل ل ل الى ل ل ل ل لال ل الى لل الى ل لل ١‏ 1 لل ل 1 1ل 1ل 11ل 1 1 04002012227 


ل ل ل ال ل ل لل ل ل الى ل للم ل ل ل[ لمتلال ل ل لالدلا ل ل راي ل ل ل للا ل لال ل ل الا ل ل لال ل ل ل لان انا 


68م مهعم مم ممع مع ممع مم ممم ممم م معو ووو وووو: 


© 868888888 996666986689868 ممم و ووو ووه 


ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل بل ل ل ل ب ل ل ل لل بن ل 1 1 1ن .ل 1 1 1ل ل ل 1 1ن ( /( ( 17270277 0522027727722 


لل لل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل كل اللا ل ل لا ل لل ل ل ل ى الى ل ل نل ل ل ل ى لى ىن ل ل نا انا 


ل لل لا لى ل ل ىا ل الى لان ل لين لت ل الل لل ١‏ 1 10101011 7 010011002101 010011011002001 601001001201221 


ل الل ل ل ل ل ل لال ل لى ل ل ل الى ل يال ل الى ل لل ىن ل ل ل ال ل 1 111 110011227 2 101 400112 


ل لل ل ل ل لل لل ل ل لل ل لال ل لل ل ل لل ل ل ل الى لل 1 ل ١‏ ل ل لانن 1 1 1 1 1 1 1ل 1 نان ها 


ل ل الى لا ل لى الى ل ل ل ل ل ل ل لا لال ل ل 1 01 021 0110101017 011001202200200 610100210202012 


مهمه ممم مم مم ممم ممعم ع معام م ممع ع ممع و و ووو وووه 


86 همه ممم ممع مع ممم ممعم عم ممعم ع دهعمو وم ووو ودوووه 


8ه ممعم ممعم مهمع جمدو و ووووووووؤوه 


86 8# همه همه ممم ممعم ممع مع م عم ممع ووو و وووه 


86 مهمه همهم ممعم مهعم اع د ور ووو ووه 


6*6 همهم ممم ممه مهعم ممم ممم معو وو ووو ووو ووه 


